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صل سيدا وال حب وم 
( كتاب الفرائض ) 

أ مسائل قسمة المواريث » جمع ( فريضة ) بمعنئ : مفروضة » من 
( الفزْض ) بمعنى : التقدير لغةَ » فهي هنا شرعاً : نصيبٌ مقدّر للوارث » غلبت 
علئ غيرها ؛ لفضلها بتقدير الشارع لها . ولكثرتها . وورد الحث علئ تعلمه 
وتعليمه في خبر ضعيف : ١‏ تَعلّموا الفرائض وعَلّموه ؛ فإنه نصففُ العلم ‏ أي : 
صنف منه ء أو لتعلقه بالموت المقابل للحياة ‏ وهو يُنسىئ » وهو أُوَّلُ علم يُنعٌ 
من أمّتى 2376 ؛ أي : بموت أهله . 

وصح : ف تجلموا الفرائضن وعلموه ؛ فإني امرؤٌ مقبوضٌ . وإن العلم 
سيّقبض ٠‏ وتظهر الفتنُ ؛ حت يختلفَ اثنانٍ في الفريضةٍ » فلا يَجدانِ مَن يقضى 
00008 

على #”# ع 7 7 5-7 ع 5 ص 5-6 ءِِِ 

وصح أيضاً : « ألجقوا الفرائض بأهلها ٠‏ فما بقي. . فلأولئ ‏ أي : أقرب- 
ا 

وفائدة ذكره : أن الرجل يطلق بإزاء المرأة فيعم » وبإزاء الصبى فيخص 


)١(‏ أخرجه الحاكم ( 7777/54 ) » وابن ماجه ( 114 ) » والبيهقي في ١‏ الكبرئ » 7٠١4/1‏ ) عن 
سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه الحاكم ( 777/5 ٠)‏ والنسائي في « الكبرئ » ( 7777 ٠)‏ والبيهقتي في « الكبرئ » 
7١8/7 (‏ )عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

2 أخرجه البخاري ( 7177 ) » ومسلم ( 1715 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


/ ا 


اذاي 61 المقق مزه تويز أذ لنعطر خنرلة با ثم تند ويا ون الت 
الباق الل يقس التافى بين الوركة 0 


البالغ 3 وهو متوقف علئ علم الفتوئ و والتشب: : والحسات . 


ينا اوجرا دمن ترك المي ) ري عا اهن 3 حقٌّ ؛ كخيار وحدٌ 
قذف أو اختصاص »ء أو مال كدية أخذت من قاتله ؛ لدخولها في ملكه ( بمؤئة 
تجهيزه ) من كفن وحنوط . وماء وأجرة غسل . و[حمل] وحفر ؛ حيث 
لا زوج ٠‏ أو لا مؤنة عليه [لنشوز]”" . 

ثم تجهيز ممونه - أي : الميت في حياته - مما يليق بهما عرفاً الآن » يسراً 
يس ا 

ا 050 كزكاة » 
وكفارة » وحج عل دين الادمي . 

( ثم ) بعد الدين وإن لم يكن إلا بإقرار الوارث ( تُنَّدَ وصاياه ) وما ألحق بها 
مما يأتي ( من ثلث الباقي ) و( من  )‏ للابتداء » فتدخل الوصية بالثلث أيضاً ‏ بعد 
الدين إن أخذ ؛ كما هو الغالب . 


ا 55 بين الورثة ) علئ ما يأتي » يعني : أنهم 
يتسلّطون على التصرف حيئئذ » وإلا. . فالدين لا يمنع الإرث ٠‏ ولذا فازوا بزوائد 
التركة كما مر . 


)١(‏ في نسختينا : ( وحمله » كنشوز ) » والمثيت من ١‏ «التحفة7“8/50()6). 
(0) أي : عن التركة » وفي نسختينا : (عنهما) » ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ ( التحفة » 
(كمرعم*). 


1 ع ةع ام سك كر سو دمر هده روف عر ماكر 5 0 2 
قلتُ : فإِنْ تَعَلَقَ بِعَيْنِ التركة حَقٌ كالرّكاة وَأَلْجَانِي وََلمَرْهُونٍ وََلمَبيع إذا مَاتَ 
التشترى فنا لو اند أ م تق المج ونه لزان اقلق قتع مقاط اوت يك قي ف اقب 


وسيعلم من ( الوصية ) : أنه بقبولها معينة كانت كهلذا » أو غيرها كالثلث . . 
يتبين ملكها بالموت ؛ فهى مانعة للإرث حينئذ في عين الأول ٠‏ وقدر الثاني 
شائعاً » لا قبل القبول ؛ لأن الأمر فيه موقوف . 


0ن 2 


( قلت ) : محل تأخر الدين عن مؤن التجهيز إذا لم يتعلّق بعين التركة حق ؛ 
( فإن تعلّق بعين التركة حق ) بغير حجر في الحياة. . قَدَّم ( كالزكاة ) الواجبة فيها 
قبل موته » وإن كانت من غير الجنس » فتقدّم علئ مؤنة التجهيز » بل علئ سائر 
الحقوق المتعلقة بالتركة ؛ كما مر . 

( والجاني ) المتعلق أرش الجناية برقبته ولو بالعفو عن قود ء فَيُقدَّم المجني 
عليه بأقل الأمرين : من الأرش » وقيمة الجاني حتئ على المرتهن ؛ لانحصار 
تعلقها بالرقبة . 

أما إذا تعلق برقبته قَوَدُ أو بذمته مال. . فلا يمنع تصرف الوارث فيه . 

( والمرهون ) رهناً جعلياً وإن حجر على الراهن بعده ؛ فَيُْقدّم حقه علئ مؤن 
التجهيز » وإذا تعلّق الحج بالتركة. . يجوز التصرف فيها بمجرد فراغه من التحلل 
الثاني وإن بقيت واجبات أخرئ ؛ لآن الدم يقوم مقامها . 

( والمبيع ) بشمن في الذمة ( إذا مات المشتري مفلساً ) بثمنه ولم يكن هناك 
مان من الفسخ » فيُّمكن البائع منه ويفوز به . 

فإن وُجد مانع ؛ كتعلق حق لازم به ككتابة وكتأخير فسخه بلا عُذر. . قُدّم 
التحهيز ؛ لانتفاء التعلق بالعين حينئد . 


قَدّمَ عَلَىْ مُؤْنَه د تَجهِيزهِ ٠‏ وآ أغلم . واااو يا ار اه 
وَل ؛ يت مني الْعَيَ وَل عَكسَ ٠‏ وَأَلَابِعٌ : أَلإسْلامٌ ؛ فتَصرّف التركةٌ 
يك الكل :انان كن زارت الأجب ال" ب ا و اد 


وإنما ( قَدّم ) ذلك الحق في تلك الصور ( علئ مؤنة تجهيزه ) إيثاراً للأهم ؛ 
كما نقد تلك الحقوق علئ حقه في الحياة » ( والله أعلم ) . 

وخرج بقولي : ( بغير حجر )”'' تعلق الغرماء بماله بالحجر. . فيقدم التجهيز 
وإن تعلق بعين ماله قبل موته ؛ لأنه لم يخرج عن كونه مرسلاً في الذمة . 

20 1 

( وأسباب الإرث أربعة ) مجمّع عليها : ( قرابة » ونكاح ) صحيح ولو قبل 
الدخول ٠‏ ( وولاء ) ويختص دون سابقيه بطرف ( فيرث المُعتّق ) ومن يدلى به 
( العتيقّ » ولا عكس ) إجماعاً إلا ما شذ به ابن زياد . ْ 

( والرابع : الإسلام ) أي : جهته ؛ ولذا جاز نقله عن بلد المال على 
ما اقتضاه كلامهم » وإعطاؤه لواحد . وبذلك فارق الزكاة ؛ للكن اعتمد غير 
واحد امتناع نقله كهي . فلا يجوز نقله لغير الإمام . 

( فتصرّف التركة ) أو بعضها إذا كان الميت مسلماً ( لبيت المال إرثاً ) 
للمسلمين بسبب العصوبة ؛ لأنهم يعقلون عنه كأقاربه ( إذا لم يكن ) له ( وارثٌ 
بالأسباب الثلاثة ) المتقدّمة . 

أما الذمي الذي لا وارث له » ومن له أمانّ نقضه . واستَرقٌ ثم مات وله مال 
عندنا. . فإن مالهما يصرف لبيت المال فيئاً . 


() القائل هو الإمام ابن حجر الهيتمي رحمه الله تعالئ في التحفة 6 (785/50) . 


َالمُجْمَعُ عَلَى | ِرْنْهِمْ مِنَّ الرْجَالٍ عَشَرَةٌ : َلِابْنُ وَبنهُ وَإِنْ سَفَلَ » وَألأبُ وَأَبُو 
0-4 2 .8 

يَإِنْ غَلاَ » وَالأخ وََبْنَهُ إلا مت الأمٌ» وَأَلْعَدٌ ! لذ اه ال وم 

لدم لأ و إلا ين ال َالْعَمُ إلا 00 والر 


وَالْحميق : وَمن ا يم : الشت 62 وشت الائن وإِن سَفل ١‏ وَأَلأَمٌّ وَالجدَّة 
ً 


وَاَلأَخْتُ وَلرَوْجَةُ وَالْمُْيقَةُ . فلو أَجْمَمَعَ كل آَلرّجَالٍ. . وَرِثَ آلأبُ وَالِابْنُ 
2 0 2 سر ع لكر : 
َألرّْجّ مقط ء أَوْ كل النْمَاءِ. . قالبنث وَبنْثُ آلابْنٍ وَآلأم والأخث لِلأبَوئنٍ 
وَأَلرّوْجَةٌ » ا ا 000 


( والمجمّع علئ إرئهم من الرجال ) أي : الذكور ( عشرة ) بطريق 
الاختصار » وخمسة عشر بالبسط : ( الابن وابنه وإن سفل ١‏ والأب وأبوه وإن 
علا » والأخ ) مطلقاً ( وابنه إلا من الأم » والعم ) للميت وأبيه وجده ( إلا للأم» 
وكذا ابنه » والزوج ٠‏ والمعتق ) ومن يدلي به فى حكمه . 


( ومن النساء سبع ) بالاختصار » وعشر بالبسط : ( البنت » وبنت الابن وإن 
سفل والأم » والجدة ) من الجهتين بشرط إدلائهما بوارث » ( والأخت ) لأبوين 
أو لأب أو لأم ٠‏ ( والزوجة ) الأفصح : ( زوج ) وإيثارهم المرجوح ؛ للاحتياج 
للتمييز هنا » ( والمعتقة ) ومن يدلي بها فى حكمها . 


093 


300 طامء 00 
65 23 08 
عه 5 


( فلو اجتمع كل الرجال ) ويلزم منه كون الميت أنث. . ( ورث الأب والابن 
والزوج فقط ) لأن ما بقيّ محجوب بغير الزوج إجماعاً » ويصح أصلها من اثني 


هه 


( أو ) اجتمع ( كل النساء 00 
(التكدء وشسة: الامو والأم ء والأخت للأبوين . والزوجة ) لأن غيرهن 


1١١ 


100000 000 
محجوب بغير الزوجة » وتصح من أصلها أربعة وعشرون " . 


؛: 3 
( أو ) اجتمع كل ( الذين يمكن اجتماعهم من الصنفين. . ف ) الوارث هو 
( الأبوان » والابن » والبنت ؛ وأحد الزوجين ) لحجبهم من عداهم : 
ثم هي والميت ذكر : من أربعة وعشرين وتصح من اثنين وسبعين » أو وهو 
أنثئ : من اثني عشر » وتصح من ستة وثلاثين . 


1 7 ٠ 5053 


( ولو فقدوا ) أي : الورثة ( كلهم. . فأصل المذهب : أنه لا يورّث ذوو 
الأرحام ) الآتي بيانهم ؛ لما صح : أنه صلى الله عليه وسلم استفتي فيمن ترك 
عمته وخالته لا غير » فرفع رأسه إلى السماء فقال  :‏ اللهم ؛ رجل ترك عمته 
وخالته » لا وارث له غيرهما » » ثم قال : ١‏ أين السائل ؟ » قال : هلأنا » قال : 
« لاميراث لهما »”" . 

وبه يعتضد الحديث المرسل : أنه صلى الله عليه وسلم ( ركب إلى قباء 
يستخير الله في العمة والخالة » فأنزل الله تعالئ الأصيرات ل 


( ولا ) استئناف لفساد العطف بإيهامه للتناقض ( يُرَدُ علئ أهل الفرض ) فيما 


: ) العبارة في « التحفة »789/50 ) : ( ويصح أصلها من أربعة وعشرين‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم ( 757/5 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

() أخرجه الدارقطني ( 48/4 ) » والبيهقي في ١‏ الكبرئ » (1/ 7١1‏ ) عن عطاء بن يسار رحمه الله 
تعالئ . 


1١7 


بل آلْمَالُ لِبَيْتِ أَلْمَالٍ ٠‏ وَأَفْتَى الْمُتَأَخوُونَ : إِذَا لم يَننَظِمْ أَمْدْبَيْتِ آلْمَالٍ بالود عَلَى 
َم رفير 
أهلٍ الفرُوض أب نح لوو ل لك لا ون اوسا سيل ا مره هذ ل رو عق ال رط قحف ور لوي موحد ا لتو لت بق 


( بل المال ) وهو الكل في الأول » والباقي في الثاني ( لبيت المال ) وإن لم 
ينتظم ؛ بأن جار متوليه » أو لم يكن أهلاً ؛ لأن الإرث لجهة الإسلام ولا ظلم من 
المسلمين » فلا يبطل حقهم بجوره 3 

ومعنى الأصل هنا : المعروف الثابت المستقر من المذهب ». وقد يطرأ على 
الأصل ما يقتضى مخالفته . 


01 9 


( و ) من ثم (أفتى المتأخرون ) من الأصحاب ٠»‏ وفي « الروضة » : إنه 
الأصح أو الصحيح عند محققي الأصحاب ؛ منهم : ابن سراقة من كبار 
متقدميهم » ثم صاحب ١‏ الحاوي » » والقاضي حسين » والمتولي ٠»‏ واخرون » 
وقال ابن سراقة : وهو قول عامة شيوخنا”" . 

وعليه : فالمراد بالمتأخرين : أكثرهم ؛ كما دل عليه كلامه في ١‏ الروضة » » 
فلا ينافي أن كثيراً من المتقدمين عليه » ومن هلذا يؤخذ : أن المتأخرين في كلام 
الشيخين ونحوهما : كل من كان بعد الأربع مئة » وأما الان وقبله. . فهم من بعد 
الشيخي 

( إذا لم ينتظم أمر بيت المال ) بأن فقد الإمام » أو بعض شروط الإمامة ؛ كأن 
جار ( بالرد علئ أهل الفروض ) للاتفاق على انحصار مصرف التركة فيهم ٠‏ أو في 


. ) التحفة 751/5(6):( كبنت أوأخت‎ ١ في‎ )١( 
.) 1551-55٠9 /5 ( روضة الطالبين‎ )0( 


د 


بك المال 4 فإذا تعدو + تعينا : 


ولا يُصرف عند فقد ذوي الأرحام وغيرهم علئ رأي المتأخرين لغير المنتظم . 
بل على من هو بيده : صَرْفه لقاضي البلد الأهل ؛ ليصرفه في المصالح إن شملتها 
ولايته » فإن لم تشملها. . تخيّر بين صرفها له » وتوليه صرفه لها بنفسه إن كان 
أميناً عارفاً ؛ كما لو فقد القاضي الأهل ؛ فإن لم يكن أميناً. . فرّضه لأمين 
غارت: 

وعبارة ابن عبد السلام : ( إذا جار الملوك في مال المصالح ؛ وظفر به أحدّ 
ممن يعرفها. . صرفه فيها » وهو مأجور علئ ذلك » بل الظاهر : وجوبه 6 . 


( غير الزوجين ) بنصب ( غير ) على الاستثناء : إجماعاً ؛ لأنه لاا رحم 
لهما » ولذا ترث زوجة أدلت بعمومة أو خؤولة بالرحم لا بالزوجية . 

( ما فضل عن فروضهم بالنسبة ) أي : نسبة فروضهم إن اجتمع أكثر من 
صنف . وعدد سهامهم أصل المسألة ؛ طلباً للعدل » فللبنت وحدها : الكل » 
ومع الأم : ثلاثة أرباع وربع للأم ؛ لأن أصلها من ستة » وسهام البنت منها 
أربيعة » فاجعلها أصل المسألة » واقسمها بينهما أرباعاً . 

ولو تعدّد ذو فرض. . قسم بينهم بالسوية » فعُلم أن الرد ضد العول الآتي . 

و 0 


.)١١90-١١5/1١(» انظر « قواعد الأحكام‎ )١( 


١ 


وَهُمْ : مَنْ سوّى لمَذكُورِينَ مِنّ الأقارب م كدر 
ا الإخو 
رخو خوَلِلاُمٌ , وَالْمَمُ لِلأمّ » وَبَنَات الأعْمَامٍ » وَآلْعَمَاتُ ‏ وَالأَخْرَالَ ؛ 
وَأَلْخَالَآَتُ 2 وَالمَدْلون بيغ ف لقا يه بيه ع ع ها هار لم و خم ماه ول بأفن لواطة مقا هد و0 هالع عا 


عصوية ٠»‏ فيأخذه كله من انفرد منهم ولو أنث وغنياً ؛ للحديث الصحيح : 
« الخال وارثٌ مَن لا وارثٌ له »20 . 

( وهم ) شرعاً : كل قريب »© وفي اصطلاح الفرضيين م سوىن 
المذكورين من الأقارب ) من كل من ليس له فرضٌ ولا عصوبة . 

( وهم عشرة أصناف ) وبالمدلي الاتي يصيرون أحد عشر : ( أبو الأم » وكل 
حد وحدة ساقطين ) ك١‏ أبي أبي الأم ) » و( أم أبي الأم ) نعلا هلؤلاء 
صتف . 

( وأولاد البنات ) ذكوراً وإناثاً , ومنهم : أولاد بنات الابن » ( وبنات 
الإخوة ) مطلقاً دون ذكور غير الإخوة للأم » ( وأولاد الأخوات ) مطلقاً . 

( وبينو الإخوة للآم 2 والعم للأم”" » وبنات الأعمام 3 والعماث ) بالرفع 2 
( والأخوال . والخالات ) . 

وعطف على ( عشرة ) قوله : ( و) الفروع ( المدلون بهم ) ما عدا الأول 
وهو : أبو الأم ؛ لأن الأم تدلي به » وهي ذات فرض . 

وفي إرثهم إذا اجتمعوا مذهب أهل القرابة ؛ وهو : تقديم الأقرب إلى 
الميت ٠‏ ومذهب أهل التنزيل : بأن يُنزّل كل كمن يدلي به » والعمل عليه . 
)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 7١75‏ )ء والحاكم ( 755/5 )» وأبو داوود (8949)ء وابن ماجه 


( 57775 )عن سيدنا المقدام بن معدي كرب رضي ألله عنه . 
فق انظر رقم )١(‏ من الملحق . 


١6 


فصل ا نه :” الضف ا 
اكاك تخلف رفك بلدا ورا َلَدَ أئن » وَينْتٌ َو بنْتْ أن أو أخثٌ لبون أ 


فيجعل ولد البنت والأخت كأمهما. وبنتا الأخ والعم كأبيهما » والخال 
والخالة كالأم » والعم للأم والعمة للأب كالأب ؛ ففى ( بنت بنت وبدت بنت 
ابن ) : المال بينهما أرباعاً . 
كأنَّ المت خلّف من يدلون به » ثم يُجعل نصيب كل لمن أدلئ به على قدر إرثه لو 
كان هو الميت » إلا أولاد ولد الأم والأخوال والخالات منها. . فبالسوية . 
ويُراعى الحجب فيهم كالمشبهين بهم ؛ ففي ثلاث بنات إخوة متفرقين : لبنت 
الأخ للأم : السدس ء ولبدنن الشقيق : الباقي ١‏ وتحجّب بها الأخرئ ؛ كما 


يحجب أبوها أياها . 


2 
في بيان الفروض التي في الكتاب الكريم وذويها 

( الفروض ) أي : الأنصباء ( المقدّرة ) فلا يزاد عليها ولا ينقص منها إلا لردٌ 
أو عول ( في كتاب الله تعالئ ) للورثة ( ستة ) وأخصر ما يُعبّر به عنها : الربع » 
والثلث » ونصف كل وضعفه » وثلث ما يبقئ فيما يأتي مزيد لدليل آخر . 

وليس المراد : أن كل من له شيء منها يأخذه بنص القرآن ؛ لأن فيهن من أخذ 
بالإجماع أو القياس ؛ كما يأتي . 

( النصف : فرض خمسة : زوج لم تُخلّف زوجته ولداً ولا ولد ابن ) ذكراً أو 
أنثئل وارثاً للآية » وابن الابن ملحق به إجماعاً . 

( وبنت » أو بنت ابن » أو أخت لأبوين » أو لأب منفردات ) عمَّنْ يأتي ؛ 
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2 2 عم 00 0 
وَآلثمُنُ : ضها مع أحدهمًا . وَلثَلثانِ : فض بنتيّْن فصاعدا » وينتي أبْنٍ 
فَأَكْدرَ » غير ا و لذت ل اي ل 


للآيات فيهن مع الإجماع على الثانية » وعلئ إخراج الأخت للأم من الاية . 
1 

( والربع : فرض ) اثنين : ( زوج لزوجته ولد أو ولد ابن ) ذكرا أو أنئئ وارث 
وإن نزل ؛ لللآية مع الإجماع في ولد الولد » فإن فقد الولد أو كان غير وارث لنحو 
قتل » أو ورث بعموم القرابة ؟ كفرع البنت. . فله النصف . 

( وزوجة ) فأكثر إلى أربع وإن زدن في نحو مجوسي ( ليس لزوجها واحدٌ 
منهما ) كما ذكر ؛ للاية . 

( والثمن ) لواحدة ؛ لأنه ( فرضها ) أي : الزوجة فأكثر ( مع أحدهما ) كما 
ذكر ؛ للآية أيضاً » وسيذكر مواريث الزوجين في ( عدة الطلاق الرجعي ) . 

( والثلثان : فرض ) أربع ليس مل و نيا 
صلدٌ"2 ؛ للإجماع علئ أن للبنتين الثلثين » المستند إلى الحديث الصحيح في : 
أنها نزلت في بنتين وزوجة وابن عم » ف ( قضئ صلى الله عليه وسلم للزوجة 
بالشمن ٠‏ وللبنتين بالثلثين » ولابن العم بالباقي )"2 . 

( وبنتى ابن فأكثر ) إجماعاً » ( وأختين نأكثر لأبوين أو لأب ) للاية في 
البنتين » وللإجماع فيما زاد » ويشترط انفرادهن عن معصّبٍ لهن أو حاجب ؛ 
حرجنا أن سانا 


)22320 أي : زائدة . 


1١ا/‎ 


00000 5 ات #8 وس واس ًَ. و 35 ِءًٌ ل 2 ؟. )”5 كه آّ 
فزض سَبْعَةٍ : أب وَجَدَ لِمَيتِهِمَا وَل أؤ وَلدٌ أبْن » وَأ لمَيْبِهًا وَلدٌ أؤ وَلدَ أبْن أ 


( والثلث : فرض ) اثنين » فرض ( أم ليس لميتها ولد ولا ولد ابن ) وارث . 
( ولا اثنان من الإخوة والأخوات ) وولد الولد كالولد إجماعاً » وجمع الإخوة 
فيها ؛ المراد به : عددٌ من هنذا الجنس .٠‏ وسيأتى : أن فرضها فى أحد الغرّاوين 
ثلث الباقي . ١ ١‏ 

( وفرض اثنين فأكثر من ولد الأم ) لقوله تعالئ : «وَلَدُء آَم آو أَحَتّ . . . 4 
“' ؛ وهي إذا صح سئدها. . 
كخبر الواحد في وجوب العمل بها ؛ خلافاً ل« شرح مسلم )29 . 

( وقد يفرّض ) الثلث ( للجد مع الإخوة ) كما يأتي . 


الآية ؛ أي : من أم إجماعاً » وهو فى قراءة شاذة 


( والسدس : فرض سبعة : أب وجد ) لم يُدْلٍ بأنث ( لميتهما ولد أو ولد 
ابن ) وارث للآية » والجد كالأب فيهما . 

( وأم لميتها ولد أو ولد ابن ) وارث (١‏ أو اثنان من الإخوة والأخوات ) وإن لم 
يرثا ؛ لحجبهما بالشخص دون الوصف : كأخ لأب مع شقيق ولأم مع جد » فإذا 
اجتمع معها ولد وأخوان. . فالحاجب لها الولد ؛ لأنه أقوئ . 

( وجدة ) فأكثر ؛ لما صح : أنه صلى الله عليه وسلم ( أعطاها السدس أنه 


قضئ به للجدتين )0 . 


. ) 771/70 » وهي قراءة سيدنا سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كما في « سنن البيهقي الكبرئ‎ )١( 


هق شرح صحيح مسلم ( ه/ ١1‏ 2 
() أخرجه ابن حيان ( 70١‏ ). والحاكم (778/4)ء وأبو داوود (17895)ء. والترمذي -» 
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٠. 6 0‏ و اس - و 

وَلبنتٍ ابْنِ مع بنتِ صلب ٠‏ ولآأختٍ أو أخوات ب مع أختٍ لأبَوَيْنِ » وَلِوَاحدٍ 
3-2 2 و - - - 

مِنْ وَلدٍ آلأمَ 

.اس 3 الوه 2 6 م 1000 م 2 1 34 2 م 
فصّل : آلأبْ وَآلابْنْ وَألروْجَ لا يَحْجِبْهُمْ أحَد وَأَيْنُ ألائن لا يَحجبَه إلا لابن 


( ولبنت ابن ) فأكثر ( مع بنت صلب ) أو بنت ابن أعلئ منها إجماعاً . 

( ولأخت أو أخوات لأب مع أخت لأبوين ) قياساً على الذي قبله . 

( ولواحدٍ من ولد الأم) ذكراً أو أنثئ » وقد يرث بعض المذكورين 
بالتعصيب . 


ضر 


م( 
في الحجب 
وهو لغة : المنع » وشرعاً : منع من قام به سبب الإرث بالكلية » أو من أوفر 
حظيه » ويسمى الأول : حجب حرمان ؛ وهو : إما بالشخص أو الاستغراق » 
وهو المراد هنا » أو الوصف وسيأتي . 
والثاني : حجب نقصان وقد مر ؛ ومنه : حجب الفرع للزوج » أو الزوجة » 
أواللابوين:: 
اق الاق 
( الأب والابن والزوج لا يحجبهم ) من الإرث حرماناً ( أحد ) إجماعاً ؛ لآن 
كلاً منهم يدلي للميت بنفسه . 
00 الطل 


( واين الابن ) وإن سفل ( لا يحجبه إلا الابن ) إجماعا: أباه كان لإدلائه به 


هج (١٠١7)ء‏ وابن ماجه ( 717514 )ء والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( 77١7‏ ) عن سيدنا قبيصة بن ذؤيب 
رضى الله عنه . 


18 


سا مالبرويير 


أو أَبْنُ أبن أَكْرَبُ منْهُ . وَالْجَدُ لاَيَْجْبهُ إلا مُوَسْط بيه وبين كر ا 
ا 


أَبَوَيْنِ » وَلِأمٌ. . يَحْجْبْهُ أب ء وَجَدٌّ » وَوَلَدٌ . + 1ك 


أو عمه ؛ لأنه أقرب منه ( أو | ابنُ ابن أقربُ منه ») ك( ابن ابن ابن ٠‏ وابن ابن ابن 
ابن ) . 
ويحجبه أيضاً : أصحاب فروض مستغرقة ؟ كأبوين وبنتين . 


( والحد ) وإن علا ( لا يحجبه إلا ) ذ ) قط يله فيك ن الميت ) إجماعاً 
كر ( متو 
كالأت + لآناكزومن أدلية إل الحيف بواسظةه وده إلا أولاد الأم . 
وخرج ب( ذكر ) من أدلئ بأنئئ ؛ فإنه لا يرث أصلاٌ . 


( والأخ لأبوين : يحجبه الأب » والابن » وابن الابن ) وإن سفل إجماعاً . 

( و ) الأخ (لأب : يحجبه هلؤلاء ) لأنهم حجبوا الشقيق ؛ فهو أولئ ( وأ 
لأبوين ) لأنه أقوئ وأقرب منه . 

ويحجبه أيضاً : أخت لأبوين معها بنت أو بنت ابن ؛ وهو حجب 
بالاستغراق . 

(و) الأخ (لأم : يحجبه أب ٠‏ وجدٌّ ٠‏ وولد » وولد ابن ) وإن سفل ولو 
أنئئ ؛ للخبر الصحيح : أنه [صلى الله عليه وسلم]”'2 فسر الكلالة في الآية التي 
فيها إرثٌ ولد الأم كما مر ؛ بأنه : ( الذي لا يخلف ولداً ولا والدا )0 . 

نه م لزن 


() ها بين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة 998/506 ). 
() أخرجه الحاكم ( 775/4 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


١ 


١ 


وَآبْنْ الأخ لأَبَوَيْن . . ا 0-6 أب 3 وَأبْنٌ لدم 7 لأبَوَئْن 
وَلأب 3 وَلأب . :. تححةه هَنؤُلاءِ وَآَبْنُ أخْ لأبَوَيْن . وَالْعَيُ ل . يحجبه 2 
هؤلاءء وَابْنْ أخ لب , وَلَأَب . : 1 ملو وَعم بو 0 
يجب هلولا ون عَم لبون . 


5 
ليده مه 0 7 ووو 


لا بوين. . د جب مَلؤولاءِ َعَم لب ١‏ ولب . 


رم 3 ره سس رلا 2- - امام و 
والمعيق .: يستجية ‏ عصية : عَضَيَه السك وَالبنث ا َم و وه لا يحجين وَبِنْتْ 
ألائن. . يَحْجِبْهَا آَبْنٌ أو بنتانٍ إذا لم 0 10111 1 ز 00 


( واء بن الأخ لأبوين : يحجبه ستة : أب » وجد ) وإن علا ؛ لأنه أقوئ منه 
( وابن وابنه » وأخ لأبوين ولأب ) لأنه أقرب منه . 
( ولأب ) عطف على ( لأبوين ) الأول » لا على ما يليه : ( يحجبه هلؤلاء ) 
الستة ( واب اسه 
( والعم لأبوين : يحجبه هلؤلاء ) السبعة » ( وابن أخ لأب ) لأنه أقرب منه . 
( و )العم( لأب : يحجبه هلؤلاء ) الثمانية ( وعم لأبوين ) كذلك . 
( وابن عم لأبوين : يحجبه هلؤلاء ) التسعة ( وعم لأب . و) ابن عم 
( لأب : يحجبه هلؤلاء ) العشرة ( وابن عم لأبوين ) كذلك . 
1 يه 
( والمعتق يحجبه عصبة النسب ) إجماعا ؛ لأن النسب أقوئ 
99 © 
( والبنت والأم والزوجة لا يُحْجَبْنَ ) حرماناً إجماعاً . 
889 ايد 


( وبنت الابن : يحجبها ابن ) مطلقاً ؛ لأنه أبوها أو عمها ( أو بنتان إذا لم 


55١ 


َكُنْ مَعَهَا مَنْ يبه . وَالْجَدةُ للأم. . لا َيَنْجْبْهَا إلا الم ٠‏ وللأب. . يَحْجْبُها 
أب الأ . وَالْقُرئ مِنْ كُلّ - جِهَةٍ تخجب البْعْدَى منها » وَأَلقرْئ مِنْ جهة آلأمٌ 


2 م و ةع 2 7 0 ارشع 5 2ه 
كأ :قدت الدع ون جيذ الات كاء ان انود ولت ند كو الأت 
00 1 - 42 2 - 

لا تخجب البُعْدَى من جهة ألأمٌ في الأظهّر 000 


يكن معها من يُعصّبها ) لأنه لم يبق من الثلثين شيء ء فإن وجد معها ذلك كأخ . 
وابن عم . . أخذت معه الثلث الباقى تعصيباً . 


( والجدة للأم : لا يحجبها إلا الأم ) لإدلائها بها » ولا كذلك الأب والجد . 
( و ) الجدة ( للأب : يحجبها الأب ) لإدلائها به ( والأم ) إجماعاً , ولأنها 
أقرب منها في الأمومية التي بها الإرث . 


( و) الجدة ( القربئ من كل جهة تحجُب البعدئ منها ) سواء أدلت بها ؛ 


( والقربئ من جهة الأم كأم أم تحجب البعدئ من جهة الأب ؛ كأم أم أب ) 
لأن لها [قوتين]''' : قربها بدرجة » وكون الأم كالأصل ؛ لتحقق نسبة الميت 
إليها » ولا كذلك الأب » والجدات كفرعها 

( والقربئ من جهة الأب ) كأم الأب ( لا تحجب البعدئ من جهة الأم ) كأم أم 
الأم ( في الأظهر ) بل يشتركان في السدس ؛ لأن الأب لا يحجبها » فالجدة 
المدلية به أولئ . 


. ) 5٠١/50)» فى نسختينا : ( قرابتين ) » والمثبت من « التحفة‎ )١( 


31 


وَالأَخْتثُ ص لجهّاتِ كالأخ 0 الخليرة لات تسصتوة أنفنا أخنات 
أَبَوَْنِ . وَآلمُعْتِقَةُ كَآألمُعْتِقٍ كل عض عصة 4 يحكلة اماك اوضر 1 


( والأخت من الجهات ) كلها ( كالأخ ) منها » فيحجبها من يحجبه بتفصيله 
السابق . 


( والأخوات الخُلّص لأب يحجبْهنَ أيضاً . أختان لأبوين ) وشقيقة مع بنت ؛ 
وخرج ب( الخلّص ) ما لو كان معهن أخ لأب. . فيعصبهن وياخل العليث عو 
وهما . 


دع اج 0 
لد سه 0 


( وكل عصبة ) لم ينتقل للفرض وهو غير ابن ؛ لما قدّمه أولاً : أنه لا يحجب 
( يحجبه أصحاب فروض مستغرقة ) للمال ؛ ك( زوج وأم وولد أم وعم ) 
لاشيء للعم ؛ للخبر المتفق عليه : « ألحقوا الفرائض بأهلها » فما بق 
فلأولئ رجلٍ ذكر ا 

وخرج ب( لم ينتقل للفرض ) الأخ لأبوين في المشركة ٠»‏ والأخت لأبوين أو 
لأب في الأكدرية » فكلّ منهما عصبة » ولم يحجبه الاستغراق ؛ لأنه انتقل 
للفرض [وإن] لم يرث به في الأكدرية”؟ . 


7 0 ١ 
0565-5 3 لكل‎ 
ل لصنت‎ 


. سبق تخريجه ( ص7 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
. ) 101/50» التحفة‎ ١ زفق في نسختينا : ( لأنه ) بدل ( وإن) » والمثبت من‎ 


وف 


فَصْلٌ : لان يستَغْرِقَ المَالَ » وَكَدَا آلبَُونَ » وَلِلِْنْتِ آلنْضفُ . وَللْيَْيْنِ قَصَاعِداً 
0 3 ولو آجْتَمَمَ بَُونَ وبَنَات. نمال لَُمْ لكر مدل حَط الأثيين . ل 
إذا نموا كول آلصْلْبٍ َو آجْتمَعَ آلصَّنقَانٍ ؟ َإِنْ كانَ مِنْ وَلَدٍ لصَّلْبٍ 


0 حَجبَ أَوْلادَ آلا » وَإلاَ ؛ فإِنْ كَانَ للصّلْبٍ بنْتُ . :هلها العف َلْبَائِي 


وشرط الحجب في جميع ما مر : الإرث ٠‏ فمن لا يرث لمانع مما يأتي. . لا 
يحجب غيره حرماناً ولا نقصاناً » أو لحجب. . فكذلك إلا في صور ؛ كالإخوة 
مع الأب يُحجَبون به » ويّردُون الأم إلى السدس ٠‏ وولديها مع الجد يُحجبان به 
ويردانها إلى السدس .٠‏ وفي ( زوج وشقيقة وأم وأخ لأب ) : لاا شيء للأخ » مع 
أنه مع الشقيقة يردَّان الأم إلى السدس . 
و( 
في كيفية إرث الأولاد وأولاد الأولاء(0) اجتماعاً وانفراداً 
( الابن ) المنفرد ( يستغرق المال ) بالعصوبة ٠»‏ ( وكذا البنون ) إجماعاً . 
( وللبنت ) المنفردة عمن يعصبها ( النصف ) . 
( وللبنتين ) كذلك ( فصاعداً الثلثان ) كما مرء وذكره هنا تتمة وتوطئة 
لقوله : ( ولو اجتمع بنون وبنات. . فالمال لهم للذكر مثل حظ الأنثيين ) للآية 
والإجماع . 
( وأولاد الابن ) وإن سفلوا ( إذا انفردوا كأولاد الصلب ) فيما ذكر إجماعا ؛ 
لتنزيلهم منزلتهم . 
( فلو اجتمع الصنفان ) أي : أولاد الصلب وأولاد الابن ( فإن كان من ولد 
الصلب ذكرٌ ) وحده أو مع أنئئ. . ( حجب أولاد الابن ) إجماعاً . 
( وإلا) يكن منهم ذكر ( فإن كان للصلب بنت. . فلها النصف . والباقي 


)1غ( فى « التحفة » (5/ 507 ) : ( وأولاد الابن ) بدل ( وأولاد الأولاد ) . 
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ِوَلَدِ الاين الدُكُور أو آلدُكُور وَآلإناثِ » فَإنْ لَمْ يَكُنْ إلا أن أن إِنَاثْ. . كَلَهَا أ 
لَوُنّ السْدُنْ . وَإِنْ كَانَ ِلصُلْب بان مَصَاعِداً. . أَحَذَنَا الثُلتين + وَآَنْبَاقِي لِوَلدٍ 
الإبْن آلدُكُور أو آلدكُور وَالإنَاثِ » وَلاَ شَيْءَ للإناثِ الْخُلّصٍ إِلاً أنْ يَكُونَ أَسْفَلَ 
مِنْهُنَ دَكَد فَيمَصّبْهُنَ . وَأَوْلادُ أبن الاب مَمَ أَوْلآدٍ آلابنٍ كأَوْلادٍ آلابنٍ مم أؤلآد 
الصُنْك »+ وكَذَا سَاءة الْمتازل + وَإِتْمَامْمَضت الذّكه التازل من في درجي 


لولد الابن الذكور أو الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ كأولاد 
الصلب . 

( فإن لم يكن ) منهم ( إلا أنثئ أو إناث . . فلها أو لِهنَّ السدس ) تكملة الثلثين 
إجماعآ » ولخبر مسلم : أنه صلى الله عليه وسلم ( قضئ به للواحدة 6"" . 

( وإن كان للصلب بنتان فصاعداً. . أخذتا ) أو أخذن ( الثلثين ) لما سبق » 
( والباقي لولد الابن الذكور » أو الذكور والإناث ) للذكر مثل حظ الأنثيين . 

( ولا شيء للإناث الخُلّص ) إجماعا ( إلا أن يكون أسفل منهنّ ) أو مساويهن 
لفهمه بالأولئ ( ذكٌ فيُعصَّبْهنَ ) لتعذر إسقاطه ؛ لكونه عصبة ذكراً » وحيازته مع 
بُعْده أو مساواته » فأخذ الواحد منه مثلي نصيب الواحدة منهن » ويسمى الآخ 
المبارك . 

( وأولاد ابن الابن مع أولاد الابن كأولاد الابن مع أولاد الصلب ) في جميع 
ما مر ( وكذا سائدُ المنازل ) » ولكل ذي درجة نازلةٍ مع أعلئ منها حكم ما ذكر . 

دا له ا 


( وإنما يُعصّب الذكر النازل من في درجته ) كأخته وبنت عمه » فيأخذ 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 7147 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » ولم أعثر عليه في 


«ملم». 


ع 


سوه مر وا م ءامدو 2 ا ل مر ماس 


0" ال كية و د »م 2 0 م اب 2 ان قد 
فصل : ألأبُ يَرِتْ بفرْض إذا كان مَعَهُ أَبْنٌّ أو أَبْنُ أبن » وَبتَعْصيب إذا لم يَكَنْ وَلدٌ 
7< 1 8 1 3-9 م 5 ب 7 7 9 8 5 1 23 - 1 1 ًّ 7 ككراه 7 
وَلَا ولد أبن ٠‏ وبهمَا إذا كان مَعَهُ بنث أو بنث أبن ؛ له السَّدْسنْ فرْضاً وَآلبَاقى بَعْدَ 
: 8 و 0 م َه 2 

فرْضهمًا بالعصو لعزا مبلسحدة 0 ابح مح سو 1 مت وو اي مو د وج ل ا د 


مثليها : استغرق الثلثان أم لا . 

وخرج ب( من في درجته ) من هي أسفل منه ؟ فإنه يسقطها 5 

( ويُعصّب مَنْ ) هي ( فوقه إن لم يكن لها شيء من الدُلئِينَ ) ك( بنتين ٠»‏ وبنت 
ابن » وابن ابن ابن ) » بخلاف ما إذا كان لها منه”"2 شيء ؛ كل( بنتا» وبنت 
ابن » وابن ابن ابن ) فلها السدس وتستغني به ولع للك النائن : 

و( 
في كيفية إرث الأصول 

وقدّم الفروع ؛ لأنهم أقوئ . ( الأب يرث بفرض ) فقط ؛ وهو السدس غير 
عائل ( إذا كان معه ابن أو ابن ابن ) وارث ٠‏ أو بنتان وأم ٠»‏ وعائلاً : إذا كان معه 
بنتان وأم وزوج . 

( و ) يرث ( بتعصيب ) فقط ( إذا لم يكن ) معه ( ولد ولا ولد ابن ) سواء 
انفرد أو كان معه ذو فرض آخر ؛ ك( زوجة وأم وجدة ) . 

( و )يرث ( بهما إذا كان معه بنثٌُ أو بنث ابن ) أو هما ٠‏ أو بنتان » أو بنتا ابن 
( له السدس فرضاً » والباقي بعد فرضهما ) أي : فرض الأب وفرض البنت » أو 
[وفرض] بنت الابن ( بالعصوبة ) للخبر السابق أنفاً . 


)03( أي . من النصيب المار ؟ِ وهو الثلثان 5 


ا 


وَلْلامٌ دلي أو سدس في لْحَاليْنِ أ آلسّابِق قن في وض ٠‏ وَلَهَا في مَسْألتَيْ فج 


و 


2ه أ حسى ١‏ سر لير 
1 - و دم غم ص ع 


َوَيْنِ ثثُ ما بَقِي بد ألروْج (ز وَوْجَة + توالجَذ كالاب إلا أن الات 


0 
يُسقط أ الإو َه وَآلأَحَوَاتٍ وَآلْجَدَ يُقَاسِمُهُمْ إن كَانُوا لأبَوَيْنِ أ لب وَآلأب يُسْقط 
-ه 0 70 ر رفع 
أ نفسه تفْسِهِ وَل مسْقِطهَا آلْجَدُ » وَآلأَبَ في رَْجٍ أذ رَوْجَةٍ وَأَبََْنِ يَدُةُ أ م من الثلثِ 

ع .ود م#رايير 
إل ثلث ألبّاقى » وَلا يَدُمَا ألْجَدُ 0 


( وللأم الثلث أو السدس في الحالين السابقين في الفروض ) وذكر تتميماً 
وتوطئة لقوله : ( ولها في مسألتئ « زوج أو زوجة وأبوين » ثلث ما بقي بعد 
الزوج ) أصلها من ائنين : للزوج واحد » يبقئ واحد علىئ ثلاثة ٠‏ لا يصح 
ولا يوافق » يضرب اثنان في ثلاثة : للزوج ثلاثة » وللأب اثنان ٠‏ وللأم واحد 
ثلث ما بقي . 

( أو الزوجة ) أصلها من أربعة ؛ لأن فيها ربعاً وثلث ما يبقئ » ومنها تصح : 
للزوجة واحد ء. وللأم ثلث الباقي » وللأب الباقي ٠‏ ويلقبان بالعَرّاوين ؛ تشبيهآ 
لهما بالكوكب الأغر ‏ أي : المضيء ‏ لشهرتهما . 


( والجد كالأب ) في جميع ما تقدم ( إلا أن الأب يُسقَطُ الإخوة والأخوات ) 
للميت كما مر ( والجد يقاسمهم إن كانوا لأبوين أو لأب ) كما يأتي تفصيله ه 
( الجد ) لأنها لا تدلي به . 

( والأب في « زوج أو زوجة وأبوين ؛ يَرُهُ الأم من الثلث إلئ ثلث الباقي ٠‏ 
ولا يردها الجد ) بل تأخذ هي الثلث كاملاً ؟ لأنه لا يساويها » فلا يلزم تفضيلها 

وكل جد يحجب أم نفسه ٠‏ ولا يحجبها من هو فوقه ؛ فكل ماعلا الجد 
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وَلِلْجَدَة ألْسّدْمن ٠‏ وَكذا ألْجََذَانك 3 وَتَرثُ مِنهَنٌ أمْ ألم وَأمَهَا 
خلْصٍ 2 وَأ آلب وَأَكَهَانُه كَذَلِكَ » وَكَذا 1 أبي آلأب وَأَمّ آلا 


3 
الجا 

ا 

2 


5-24 


َأْكهَائهُنَ عَلَى الْمَشْهُور ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا 0 0 


درجة.. زاد معه جدة وارثة » فيرث مع الجد جدتان » ومع أبى الجد ثلاث , 
ومع جد الجد أربع وهلكذا : 


( وللجدة السدس ) لما تقدم » ( وكذا الجدات ) أي : الجدتان فأكثر 0 
المراد بالجمع في هلذا الباب : ما فوق الواحدة ؛ وذلك للخبر الصحيح : أ 
صلى الله عليه وسلم ( قضئ للجدتين من الميراث بالسدس بينهما "'' » وفي 
مرسل : ( أعطاه لثلاث جدات )”'' » وعليه إجماع الصحابة . 

( وثَرِتُْ منهنّ أم الأم وأمهاتها المُدْلِياتُ بإناثٍ خُلصٍ ) ك( أم أم الأم ) وإن 
علت اتفاقاً » ولا ترث من جهة الأم إلا واحدة دائماً . 

وأم الأب وأمهاتها كذلك ) أي : المدليات بإناث خلص ؛ لما صح عن 
أبي بكر الصديق رضي الله تعالئ عنه : أنه قسم السدس , بين أم الأم وأم الأب » 
لما قيل له - وقد آثر به الأول - : ( أعطيت التي لو ماتت. . لم يرثها » ومنعت 
التي لو ماتت. . ورثها )”" . 

( وكذا أم أبي الأب وأم الأجداد فوقه وأمهاتهن ) يرثن ( على المشهور ) 
لإدلائهن بوارث ٠‏ فهن كأم الأب . لا كأم أبي الأم . 


جهن" لق 


تيء 


)١(‏ أخرجه الحاكم ( 710/4 ) . والبيهقي في ١‏ الكبرئ » 7720/1 ) عن سيدنا عبادة بن الصامت 


رضي الله عنه . 
)32( أخرجه أبو داوود في « مراسيله ) (2”:5. 44*) عن إبراهيم والحسن رحمهما الله تعالىْ » 


والدارقطني ( 4/ 1١‏ ) عن عبد الرحمئن بن يزيد رحمه الله تعالئ . 
() أخرجه الدارقطني ( 9١/5‏ ) . 
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ا ال 7 سا كن بمو اج شا أ صسابرو > يللاه 
3 8 5 و 6ه 5 5 ©١‏ » © وَّء. 5 ا 5- . ٠‏ 
وضايطة :كل جدو ادلت يعشفن إناي از ذكور ازإنات إل ذكووة “ثرت :© ومن 
أذلث بذكر بَيْنَ أنتييْن. . قلا . 


افو م 0 03 ب مهب 8 

فصل : الإخوة وَالآحَوَاتٌ لابويَنِ إذا أتفرَدُوا وَرثوا كأؤلاد ألصّلب » وكذا إن 
1 وان ا د 20 0 وو 

كَانُوا لآب إلا في الْمْسَدَ ة » وَهِيَ زَوْجَ وَأَمٌ وَوَلِدَا أمّ وَأخ لأَبَوَئْن » 2 


( وضابطه ) أي : إرثهن المعلوم من السياق أن تقول : ( كل جدة أدلت 
بمحض إناث ) ك( أم أم الأم ) ( أو ) بمحض ( ذكور ) ك( أم أبي الأب ) ( أو ) 

( ومن أدلت يذكر د بين أنثيين ) ك( أم أبي الأم ). . ( فلا ) ترث .» وحكى ابن 
المنذر الإجماع علئ ذلك”20 : 


( وق( 
فق إرت الطر افك 

( الإخوة والأخوات لأبوين إذا ) وفي نسخة : « إن » ( انفردوا ) عن الإخوة 
والأخوات لأب. . ( وَرئوا كأولاد الصلب ) فيأخذ الواحد فأكثر كل المال » أو 
الباقى » والواحدة نصفه » والثنتان فأكثر الثلثين » والمجتمعون للذكر مثل حظ 
الأنثيين . 

( وكذا إن كانوا لأب ) وانفردوا عن الأشقاء. . فيأخذون المال إجماعاً ( إلا 
في المُشرّكة ) بفتح الراء المشددة وقد تكسر ( وهي : زوج وأم ) أو جدة ( وولدا 
أم ) فأكثر ( وأخ ) فأكثر ( لأبوين )”"' سواء كانوا ذكوراً » أم ذكوراً وإناثاً . 


. انظر « الإشراف »( 710/48 ) وما بعدها‎ )١( 
: قوله : ( وأخ لأبوين ) أجودٌ من قول غيره : ( أخوين ) ؛ لأنه يُوهِمُ اشتراط أخوين . فإن قيل‎ )٠6( 
أراد بيانَ الصورة الواقعة في زمن الصحابةٍ رضي الله عنهم. . قلنا المزاةٌ من المختصرات: .نيان‎ 
. » لا بيانٌ أصول أدليها . اه « دقائق المنهاج‎ ٠ الأحكام محرّرة‎ 
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فيُشارك ألأخ وَلدَي آلأمٌ في ألثّلثِ . ولؤ كان بَدَلَ آلأخ أخ لأب. . سقط . وَلو 
7 -م و 7 0 2 3-2 50 4 17 2 007 3 2ه 1 22 3 3 ٠.‏ م 0-4 
اجتمّع الصنفان. فكاجْتِمَاع أؤلاد ألصّلب وَأَوْ د أبْنه إلا أن بنات الابن يعصبهن 
3# 2 12 03 3 رمن »* ه َ طش ف و م 

مَنْ في دَرَجَتِهِنَ أو فل . والأخث لا يُعَصَبْهًا إل أخومًا ”2 


( فيشارك الأخ ) الشقيق فأكثر ( ولدي الأم في الثلث ) بأخوّة الأم » فيأخذ 
كواحد منهم : الذكر والأنئئ سواء في ذلك ؛ لاشتراكهم في القرابة التي ورثوا بها 
وهي بنوة الأم . 

( ولو كان بدل الأخ ) لأبوين ( أخ لأب ) وحده 5 أو مع أخته أو اععيفة 
( سقط ) هو وهن إجماعاً ؛ لفقد قرابة الأم » ويسمى الأخ المشؤوم أ 
أو أختان لأب. . فرض لها النصف . ولهما الثلثان وعالتا ؛ كما لو كانت شقيقة 
أو شقيقتان . 


( ولو اجتمع الصنفان ) أي : الأشقاء والإخوة لأب. . ( فكاجتماع أولاد 
الصلب وأولاد ابنه ) فإن كان الشقيق ذكراً. . حجبهم إجماعاً » أو أنث. . فلها 
النصف . [أو] أكثر”''. . فلهما الثلثان7"؟ . 

ثم إن كان ولد الأب ذكراً أو مع إناث.. أخذوا الباقي للذكر مثل حظ 
الأنثيين » أو أنثئ فأكثر. . فلها أو لهما مع شقيقة السدس تكملة الثلثين . 

ولا شيء لهما مع شقيقتين إلا إن عصبهما أخ » ويسمى الأخ المبارك » لا ابن 
أخ كما قال : ( إلا أن بنات الابن يعصبهن من في درجتهن أو أسفل ) كما مر . 

( والأخت لا يعصبها إلا أخوها ) بخلاف ابن أخيها » بل الكل له دونها . 


0 ل 2 
80# ف 


. ) 505/50» التحفة‎ ١ والمثبت من‎ ٠ ) في نسختينا : ( وأكثر‎ )١( 
. ) في (1) :( فلها النصف ولهما الثلثان‎ )7( 


وَلِلوَاحدٍ مِنّ الإخوَ وه أو آلأَحَوَاتِ لم : 4 الشدنة 3 وَِلِانتِينِ فصّاعداً 10 


م 000 - 2 7 
سواء اذكورهم انهم . وَالأَحَوَاتُ ِلأبوينٍ أ لأب مع م ألْبَنَاتِ 98 ينات ت الائن 
عصبة عَصَبَهُ كالإخْرَةٍ قتَسْقط أَخْثٌ لِأَبَوَيْنِ مَعْ م ألْبنْتِ آلأَحَوَاتِ لأب . بو الإخوّة 


آذ لأب كل مِنْهُمْ كأبيه مانا وَآتْقَرَاداً » كن يُكَالُِونَ : في أَنَهُمْ 
ل يدود الأء إلى الشدس واولا تر ثرن ته الح : 1ك 


( وللواحد من الإخوة أو الأخوات لأم : السدس ء. وللاثنين فصاعداً : 
الثلث ) كما مرء وذكر توطتة لقوله : ( سواءٌ ذكورهم وإناثهم ) إجماعاً » إلا 
رواية شاذة عن ابن عباس رضى الله عنهما”؟ . 


(والاخوات ا أراحعك ١‏ ارين ن أو لآب مع ) البنت أو ( البنات ) ومع بنت 
الابن ( أو بنات الابن عصبة كالإخوة ) إجماعاً . إلا ما روي عن ابن عباس 
وغيره : ( أنه لا ترث أخت مع بنت )''' » بل الباقي للعصبة ؛ كابن الأخ أو 
العم . 

وإذا كن عصبة. . ( فتقَطٌ أخثٌ لأبوين مع البنت ) أو بنت الابن ( الأخوات 
لأب ) كما يسقط الشقيق الأخ لأب . 

( وبنو الإخوة لأبوين أو لأب كلّ منهم كأبيه اجتماعاً وانفراداً ) فيستغرق 
الواحد أو الجمع المال إن انفرد » وإلا.. أسقط ابن الشقيق ابنَ الأخ لأب . 

( كن يخالفونهم ) أي : آباءهم ( في أنهم لا يردون الأم ) من الثلث ( إلى 
السدس »ء ولا يرثون مع الجد ) إجماعاً ؛ لأنه كأخ . والأخ يسقطهم . 


.) "الا" )2 و« المغتي »)(5/94؟‎ /٠١ (» انظر « الحاوي الكبير‎ )١( 
, ) 777 /50(» (؟) أخرجه البيهقي في « الكبرئ‎ 


7١ 


0 2 م 2 0 01 
وَلاَيعَصّبُونَ أَحوَاتِهمْ ٠‏ وَيَسْقْطونَ في آلْمُشَوَكَةٍ . وَآلْمَمُلِأبوئِنٍ أو لأب كالخ من 
لجهََينٍ أَجْتِمَاعاً وَأَنْفِرَاداً » وَكذا قياس بَنِي ألعَمٌ وَسَائِرٍ عَصَبَة النسّبٍ . 


مكل ملاريير 3 م ه و يري ة 
وَالعَصبة ل سَهْم مُقَدَر مِنَ آلمُجْمَع عَلَى تَورِيئهِمْ » سيو لوالاو د وان لل 


( ولا يعصّبون أخواتهم ) لأنهن من ذوي الأرحام ؛ لتراخي قربهن مع ضعف 
الأنوثئة » ( ويّسقطون في المشرّكة ) أي : أولاد الإخوة الأشقاء ؛ كما صرح به 
« أصله 206 . 


( والعم لأبوين أو لأب ) سواء عم الميت وعم أبيه وعم جده وهنكذا ( كالخ 

من الجهتين اجتماعاً وانفراداً ) فيأخذ الواحد فأكثر منهم المال أو ما بقي » قط 
العم الشقيق العم لأب » وهو يسقط بني الشقيق . 

( وكذا قياس بني العم ) لأبوين أو لأب ٠‏ فيحجب بنو العم الشقيق بني العم 
لأب ( وسائر ) أي : باقي ( عصبة النسب ) كبني الإخوة وبني بني العم . 
وهلكذا » فكل ابن منهم كأبيه » وليس بعد بني الأعمام عصبة » وبنو الأخوات 
العصبة ليسوا مثلهن . 


رعشيف 


( والعصبة ) بنفسه وبغيره ومع غيره » وهو يشمل الواحد والمتعدد » والذكر 
والأنئئ : ( من ليس له سهم مُقدّر ) حالة تعصيبه من جهة التعصيب ( من المجمع 

توريثهم ) . 

خرج ب( المقدر ) ذوو الفروض » وبما بعده : ذوو الأرحام » بناء علئ أن 
من ورّثهم.. لا يسميهم عصبة . وفيه خلاف . بل علئ مذهب أهل التنزيل 
ينقسمون إلى ذوي فرض وعصبات . 


)01( المحرر ( ص١2١75‏ ) . 


دنا 


# 


0 207 عر > سا روس تت بعرو 
فِيرِتُ أَلمَالَ أَوْ مَا فصل بَعْدَ ذوي ألفرُوض . 


فصل : مَنْ لآ عَصَبَةَ لَهُ بِنَسَبٍ وَلَهُ مُعْتِقٌ يك 
لان قا 6 او ره ٠.‏ 1 ىا برسم )2 1 

0 كان أو أمْرأة » فإن لم يَكن. . فَلعَصِبَيه ب: بنَسَبٍ الْمُتَعَصَبِينَ بِأَنْفْسِهِمْ لآ لبنتِه 
وأحته » المي أن مج 1 حل رد و3 بو او شل “و ب دق حية > واس لطر جحو ود ودواء ودين بو ابر جه شيك بول انه ادر لوعو لقح تاماه 


ودخل في الحد بمراعاة : ( حالة تعصيبه... إلخ ) البنت مع الابن ء 
والأخت مع البنت » والأب والجد وابن ن العم الذي هو أخ لأم أو زوج ؟ فإن أخذ 
هلؤلاء للفرض ليس في حالة التعصيب ( فيرث المال ) المخلّف كله إذا لم يكن 
معه ذو فرض ؛ وذلكا للكتن اليا ؛ انها اكت الفروف .: فذوان رحن 
ذكر 76 ( أو ما فضل بعد ذوي الفروض ) أو الفرض 


م( 
فى الإرث بالولاء 
( من لا عصبة له بنسب وله معتِّقٌ ) استقر ولاؤه عليه » فخرج عتيق حربي رق 
وأعتقه مسلم ؛ فإنه الذي يرئه على النص. . ( فماله ) كله ( أو الفاضل عن 
الفروض ) أو الفرض . ( له. رجلاً كان ) المعتق ( أو امرأةً ) للحديث 
الصحيح : ١‏ إِنَّما الولاءٌ لمّن أعتقَّ »”'2 » وللإجماع . 
لض لض الك 
( فإن لم يكن ) أي : يوجد المعتق مطلقا أو بصفة الإرث. . ( ف ) المال 
( لعصبته ) أي : المعتق ( بنسب المتعصّبين بأنفسهم , لا لبنته ) العصبة بغيرها 
( وأخته ) العصبة مع غيرها ؛ لضعف الولاء عن النسب المتراخي » وإذا تراخى 
التسب. . لم ترث الأنثئ ؛ كبنت الأخ والعم . 


. سبق تخريجه ( ص 7 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
. عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ ) ١0١5 ( أخرجه البخاري ( 4557 )ع ومسلم‎ )7( 


رذن 


2 


وَترْتِهُمْ كتزْتِييهِمْ في أآلنْسَبٍ » ٠‏ للكن آلأَظْهَرُ :أذ ات التتيو واتن أعبو يقد مان 
عَلَىْ جَدّهِ » فإِنْ لم تَكنْ لَهُ عَصَبَة. . فَلمُعْتِقٍ ألمُعِْقٍ ثم عَصَبَتَهُ كَذَلِكَ . وَلآ تَرتُ 
َخْرَأَ بولاء إلا منتقها أو فكميا إلئه يكت ا 0 


( وترتيبهم ) هنا ( كترتيبهم في النسب ) فيُّقَدّمِ عند فقد المعتق ابن فابنه وإن 
سفل » الأقرب فالأقرب . فأبٌ فجد وإن علا » فبقية الحواشي كما مر . 

( لك الأظهر : أن أخا المعتق ) لأبوين أو لأب ( وابن أخيه ) كذلك 
( يقدّمان علئ جده ) وفي النسب : الجد يشارك الأخ » ويسقط ابن الأخ . 

أما في الأول. . فلأن تعصيب الأخ يشبه تعصيب الس لإدلائه بالبنوة . 
وهي مقدمة على الأبوة » وصد عن قياس ذلك في النسب الإجماع . 

وأما في الثانية. . فلقوة البنوة ؛ كما يُقدّم ابن الابن وإن سفل على الأب » 
ويجري ذلك كله في عم المعتق أو ابنه وأبي جده » فيقدم عمه أو ابن عمه » وفى 
كل عم اجتمع مع جد وقد أدلئ ذلك العم بأب دون ذلك الجد . 

وإذا كان للمعتق ابنا عم أحدهما أخ لأم. . قدم هنا » وفي النسب . . يستويان 
فيما يبقئ بعد فرض إخوة الأم ؛ لأنه لما أخذ فرضها. . لم تصلح للتقوية » وهنا 
لا فرض لها » فتمحضت للترجيح . 
أي : كالترتيب السابق في عصبة المعتق ٠‏ فإن فقدوا. 0000 معتق المعتق 
وهلكذا . ثم لبيت المال . 

( ولاترث امرأة بولاء إلا مُعتَقها ) بفتح التاء » ولو كان أصلها أو فرعها ؛ بأن 
ملكته بنحو شراء » فعتق عليها قهراً ( أو منتمياً إليه بنسب ) كابن ابنه”'2 وإن سفل 


)001( قال الشرواني 4١١/5‏ ) : (عبارة « المغني » » وابن الجمال » و« شرح الروض » ء و١‏ البهجة». 
وها لمنهج » : ١‏ كابنه ؟) . 
0 


:. ع 8-2 مو وق و راسف و 2 
فضل : أَجْتَمَم جَدٌ وَِحْوَة [وَأَحَوَاتُ] لِأبَوَينٍ أو لآب ؛ فَإِن لم يكن مَعَهُمْ ذو 
فض . . فَلَهُ آلأكْتَدْ مِنْ ثُدْثِ ألْمَالٍ وَمَُا اخ » فَإِنْ أَحَدَ آلثّلتَ. . فَالبَاقِي 

ل 00 


لَهُمْ » وَإِنْ كَانَ ذو فَرْضٍ. فلة الأككة من سد 
وَالعقَاسمة ا 000 
( أو ولاء ) كعتيقه وعتيق عتيقه وهلكذا ؛ لأن النعمة على الأصل نعمة علئ 
١‏ 
في حكم الجد مع الإخوة 
إذا ( اجتمع جد ) وإن علا ( وإخوة [وأخوات]"'' لأبوين أو لأب ؛ فإن لم 
يكن معهم ذو فرض. . فله الأكثر من ثلث المال ومقاسمتهم كأخ ) لأنه اجتمع فيه 
جهتا فرض وتعصيب . 
ووجه خصوص الثلث : أنه مع الأم يأخذ مثليها » والإخوة لا ينقصونها عن 
السدس » فوجب ألا ينقصوه عن ضعفه . 
والمقاسمة : أنه مستو معهم في الإدلاء بالأب » ( فإن أخذ الثلث. . فالباقى 
لهم ) للذكر مثل حظ الأنثيين . 
وإارا حا ارو راص اريم اكرات . استويا . 
0 
( وإن كان ) معهم ( ذو فرض. . فله ) بعد الفرض ( الأكثر من سدس ) جميع ‏ 
( التركة وثلث الباقي والمقاسمة ) . 


وجه السدس : أن الأولاد لا ينقصونه عنه ؛؟ فالإخوة أولئ » وثلث الباقي : 


.) 4١١/506 مابين معكوفين زيادة من « المنهاج ©( ص 7147 ) » و« التحفة‎ )١( 


م 


و 


وَقَدْ لا يق شَئْءٌ - كبنتينٍ وَأمٌ وَرَدْجٍ - مبْفْرَضُ لَه سدس وَيْرَادُ ني لْعَوْلٍ . 
يَبْقَئ ذُونَ سدس - كبنتين وَزَوْج رض لَه ونال اقيق شقن شت وأا 


ينور ب الج وتشقط الإخْوة في مَلذهِ الأخوال: + وَلَوْ كان مم الْجِدّ إخْوة 
وَأَحَوَاتٌ لِأبَوَيْن وَلأب. . فَحَكْم آلْجَدٌ مَا سَبَقَ ف 17 ا وريه ررم ادا ها لون ةي ف ٠‏ ار ماد عر امم 1 015 


أنه لو فقد ذو الفرض. . أخذ ثلث المال » والمقاسمة : ما مر من تنزيله منزلة 
اخ . 

وذوات الفرض : بنت . بنت ابن » أم ع 1-10 ةع زوج ؛ فالسدس 
خير له في : ( زوجة وبنتين وجد وأخ ) » وثلث الباقى فى : ( جدة وجد وخمسة 
إخوة ) » والمقاسمة في : ( جدة وجد وأخ ) . 


( وقد لا يبقئ شيء ) بعد أصحاب الفروض ١‏ كبنتين وأم وزوج » فيفرض له 
سدس » ويزاد في العول ) إذ هي من اثني عشر » ويزاد فيه إل خمسة عشر . 


( وقد يبقئ دون سدس ؛ كبنتين وزوج » فيفرض له وتُعَالُ ) إذ هي من | 
٠‏ يفضل واحد » يزاد له عليه آخر » فتعال إل ثلاثة عشر . 
( وقد يبقئ سدس ؛ كبنتين وأم ) أصلها : من ستة ٠‏ يفضل واحد ». ( فيفوز 
به الجد » وتسقط الإخوة ) والأخوات ( في هلذه الأحوال ) لأنهم عصبة ٠‏ ولم 
يبق بعد الفرض شيء . 
( ولو كان مع الجد إخوة وأخوات لأبوين ولأب. . فحكم الجد ما سبق ) من 


خير الأمرين » حيث لا صاحب فرض ٠»‏ وخير الثلاثة مع ذي فرض ؛ كما لو لم 
يكن معه إلا أحد الصنفين المذكور أول الفصل . 


لذن 


اه لس مر 


مَيَكْد أؤلاة آلأَبوَيْنِ عَلَيْهِ أَوْلآدَ ألأب في لقَسْمَةٍ . فَإِذًا أَحَذْ حصّتةُ الإ كان دي 
أَوْلآدِ الأبَوَيْنِ ذَكَدُ. . فَآلبَاتِي لَهُمْ وَسَقَطَ أَولاُ لب 4لا , ب فتأخد الواعدة إلى 


6 


ألنْضْفبِ 5 وَأَلنَتَانِ فصَاعداً إلى لين لج متك و 4ب تابه ف ولد توج 

( ويعد ) ولد أو ( أولاد الأبوين عليه ) ولد أو( أولاد الأب فى القسمة ) أي 
يُدخلونهم معهم فيها إذا كانت خيراً له . 1 

( فإذا أخذ حصته ؛ فإن كان في أولاد الأبوين ذكر ) واحد أو أكثر معه أنثئ آ 
أكثر » أو كان الشقيق ذكراً وحده ء. أو أنث معها بنت » أو بنت ابن وأخ لأب . 
( فالباقي ) في الأولئ بأقسامها ( لهم ) للذكر مثل حظ الأنثيين » وفي الثانية له » 
وفي الثالثة لها تعصيباً ؛ لما مر : أنها معها عصبة مع الغير . 

( وسقط أولاد الأب ) كما في : ( جد وشقيق وأخ لأب ) للجد : الثلث . 
والباقي للشقيق » وحجباه مع أن أحدهما غير وارث ؛ كما يحجبان الأم عن الثلث 
بجامع أن له ولادة كهي . 

( وإلا ) يكن فيهم ذكر ٠‏ بل تمحّضوا إناثاً. . ( فتأخذ الواحدة إلى النصف ) 
أي : النصف تارة ؛ ك( جد وشقيقة وأخ لأب ) هي من خمسة ». وتصح من 
عشرة : للجد أربعة » وللشقيقة النصف خمسة فرضاً » يفضل واحد للأخ من 
الآسب:. 

ودون النصف أخرئ ؛ ك( جد وزوجة وأم وشقيقة وأخ لأب ) للشقيقة هنا 
الفاضل . وهو دون النصف ؛ لأنه ربع وعشر"'"؟ . 

(و) تأخذ (١‏ الثنتان فصاعداً إلى الثلثين ) أي : الثلثين تارة ؛) ك( جد 
وشقيقتين وأخ لأب ) من ستة ء ولااشيء للأخ ٠»‏ وأخرئ دونهما ؛ ك( جد 
وشقيقتين وأخت لأب ) من خمسة : للشقيقتين ثلاثة » وهي دون الثلثين” . 


. انظر رقم (؟ ) من الملحق‎ )١( 
. انظر رقم (7) من الملحق‎ )١( 


وذن 


ولا يَفْصْلُ عن لين شَيْءٌ » وَقَدْ يَفْضْلُ عَنِ آلنضْفٍ فيكون لأولادٍ آلأب . 
َاْجَدُ مم أحوَاتٍ كأ ؛ فلا يفوص لَهنَ عه إل ني الأخدرئة . 0 


َم وَأَخْتْ لابين ن أَوْ لأب ؛ قَللرَوْجٍ نِضْفْ , وللأمٌ ثلث لت » ولِلْجَدُ سد . 
لاأخك ين قرا له لي الج وَآلأَخث نَصِيبَهُمَا أَثْلدَثاً » له َهُ ألعلنَانِ . 


( ولا يفضل عن الثلثين شيء ) لأن الجد لا يأخذ أقل من الثلث ٠‏ ( وقد 
بفضل عن النصف ) شيء ( فيكون لأولاد الأب ) كما مر في : ( جد وشقيقة وأخ 
لأب). 


( والجد مع أخوات كأخ » فلا يفرض لهن معه ) ولا تعال المسألة بينهن . 
وأما هو.. فقد يفرض له وتعال كما مر ؛ لأنه صاحب فرض » فرجع إليه عند 
الضرورة ( إلا في الأكدرية ) قيل : نسبة لأكدرَ » سأله عنها عبد الملك 
فأخطأ”'' » وقيل : غير ذلك9" . 

( وهي : زوج وجد وأم وأخت لأبوين أو لأب ؛ فللزوج نصف ء وللأم 
ثلث » وللجد سدس » وللأخت نصف ) إذ لا مُسقط لها ولا معصب ؛ لأن الجد 
لو عصبها. . نقص حقه . 

( فتعول ) المسألة بنصفها من ستة إلى تسعة ( ثم يقتسم الجد والأخت 
نصيبهما ) وهما أربعة ( أثلاثاً » له الثلئان ) [لا ينقسم عليهما]”" فتضرب ثلاثة 
في تسعةٍ بسبعة وعشرين : للزوج تسعة » وللأم ستة » وللجد ثمانية » وللأاخت 
أربعة » وقسم الثلثان بينهما ؟ لتعذر تفضيلها عليه » كما في سائر صور الجد 


)١(‏ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصئف) .0)7١897(‏ وابن عبد البر في «الاستذكار؛ 
.)::57/١٠6(‏ 

(7) انظر ١‏ النجم الوهاج »151/501 ) . 

(7) مابين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة 1١8/506‏ ) . 


4 


ل ا ع ل ا 050 لاع.ى-# ليذو 2م 5270 1 3 5-5 
فصل لا يَتوَارّث مُسْلِم وَكافْرٌ . ولا يرث مُرْنَدٌ وَلا يُورَتْ يَرِثْ آلكافِرٌ الكافرَ 
ا 25 عو 7 2 مكره. 2 2 ااام الى 5 7 5 0 
حم © اله 0-1 5 

من فيه رق » « #« ا ## ا« هاه © اه © اوه ها هاوه هه هوه ولج هس ع« واه هاه هاه وهاه .هاه واه و اه ٠‏ 


و( 
في موانع الإرث وما يذكر معها 

( لا يتوارث مسلم وكافر ) بنسب وغيره ؛ للحديث المتفق عليه : ١‏ لا يَرثْ 
المسلمُ الكافرٌَ » ولا الكافرُ المسلمَ 2'”6 » وللإجماع في الثاني . 

( ولا يرث مرتد ) حال الموت بحالٍ وإن أسلم ؛ لأنه لا مناصرة بينه وبين 
أحد لإهداره » والزنديق ‏ وهو : من لا يتدين بدين ‏ مثله ( ولا يورث ) بحال » 

( ويرث الكافر الكافر وإن اختلفت ملّتهما ) لأن جميع ملل الكفر في البطلان 
كالملة الواحدة » قال الله تعالئ : #مَمَادَابمَدَ ألْحَقّ إِلَا الكل » ا 
ببلادنا ؟؛ لانتفاء الموالاة بينهما ٠»‏ ويتوارث ذمى ومعاهد ومستأمن وأحد هلؤلاء 
ببلادهم » وحربيّ . 

( ولا يرث من فيه رق ) وإن قل إجماعاً » ولأنه لو ورث. . ملك السيد 
المال ؛ وهو أجنبي عن الميت . 


. عن سيدنا أسامة بن زيد رضى الله عنهما‎ ) ١7114 ( أخرجه البخاري ( 7754 ) » ومسلم‎ )١( 


ا 


8. 
# ٠. 
٠. 


نَّ مَنْ بَعْضَهُ حر يُورَثُء وَل قَاتِلٌّء وَقِيلَ : إِنْ لم يُضَمَنْ. . 


( والجديد : أن من بعضه حر. . يُورث ) جميع ما ملكه ببعضه الحر ؛ لأنه 


وم 
0 
انمعدا 


( ولا ) يرث ( قاتل ) بأي وجه كان وإن وجب عليه ؛ كالقاضي يحكم به من 
مقتوله شيئاً : كأن حفر بئراً بداره فوقع فيها مورثه ؛ لأخبار فيه يقرّي بعضها بعضاً 
وإن لم تخل عن ضعف”'" . 

نعم ؛ قال ابن عبد البر في بعضها ؛ وهو : « ليس للقاتل من الميراثِ 
شيء )”'' : ( إنه صحيح بالاتفاق » وأجمعوا عليه في العمد العدوان ل" 

ويرث المفتي بقتله على الأوجه ؛ لأن قتله لا ينسب إليه بوجه » لأن ما صدر 
عنها. . لا يختص بمعين حت يقصد به » بخلاف حكم الحاكم . 

( وقيل : إن لم يُضمّن. . ورث )”*' لأنه قتل بحق ٠‏ ويرده : أن المعنئ إذا لم 
ينضبط . . أنيط الحكم بوصف أعم منه مشتمل عليه منضبط غالبا ؛ كالمشقة في 
التقرو فيه الانمي ان هنا 


) 14/١ وابن ماجه (5545 ) . وأحمد(‎ ١ ) 71774 ( » الكبرئ‎ ١ منها : ما أخرجه النسائي في‎ )١( 
.. ع شنا عدر ين الطاب رمي الشاعنه‎ 

(1) أخرجه أبو داوود ( 1514 ) ٠‏ والنسائي في ١‏ الكبرئ ؛ ( 777 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو 
رضي الله عنهما . 

(7) انظر ١‏ التمهيد » ( "147/5 ) . 

(1) قوله فى القائل : ( وقيل : إن لم يُضْمَنْ. . وَرتَ ) هو بضم الياء ؛؟ ليدخل فيه القاتلّ خطأ ؛ فإن 
العاقلةَ تضمَئة . اه دقائق المنهاج » . 
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وَلوْمَاتَ مُعوَائَانٍ َرَت أو هَْمٍ أو في عرب معا . أذ جُهلَ أَسْبقهَُا. لم يَعوَارَنَ 
َمَالُ كل لَِاقِي وَرَتيِْ ٠‏ وَمَنْ سر ء أذ قد وَأنْقَطم حَبَرُْ .. يَِكَ مَالهُ حت َقُوم 
رن ل اسل ا 1 لوال نزي ٠‏ فَيَجْتَهِدُ القاضي 
ب بِمَوْتِهِ » ثُمَ يُمْطِي مَالَهُ مَْ يَرِنهُ وَفْتَ ألْحكم 5 


أن يسبق ولا يعلم عين السابق''' » ولا يُرجئ بيانه » وإلا. . وقف فيما يظهر ؛ 
أخذاً من نظائر له. . ( لم يتوارثا ) لإجماع الصحابة عليه ؛ فإنهم لم يجعلوا 
التوارث فيمن قتل يوم الجمل وصفين ٠‏ إلا فيمن علموا تأخر موته . 

( ومال كلّ ) منهم ( لباقى ورئته ) إذ لو ورثنا أحدهما. . كان تحكماً : 
كل فح الآخر ... تيقنا الخظاء. ولو عله الشابق ثم ىدث وقف للبيان. أو 
الصلح . ( ومن أسرء أو فقد وانقطع خبره.. ترك ماله حتئ تقوم بينة 
1 من مور انار شلك عاق لفق )ا سراي 1011 لكف ار 
قريباً من العلم » فلا يكفي أصل الظن ( أنه لا يعيش فوقها ) ولا تتقدر بشيء على 
الصحيح . 

( فيجتهد القاضي ويحكم بموته ) لأن الأصل : بقاء الحياة » ولا يورث إلا 
بيقين أو ما ينزل منزلته » ومنه الحكم ؛ لأنه إن استند للمدة. . فواضح » أو إلى 
العلم وإن لم تمض مدة. . فهو منزل منزلة البينة ؛ المنزلة منزلة اليقين . 

( ثم ) بعد الحكم بموته : ( يُعطي ماله من يرثه وقت الحكم ) بأن يستمر حيآً 
إلئْ فراغ الحكم » فمن مات قبله أو معه. . لم يرثه . 

هلذا : إن أطلق ؛ فإن قيدته البينة » أو قيده هو فى حكمه بزمن سابق . . اعتبر 


و 


ذلك الزمن ومن كان وارثه حينئذ : 


) . . في « التحفة » (1/ 570 ) : ( ومنه : أن يعلم سبق ولا يعلم.‎ )١( 


١ 


ولا يكفي مضي المدة وحدها ء بل لا بد معه من الحكم ؛ لأن هلذا أمر كلي 
يترتب عليه مصالح ومفاسد عامة » فاحتيط له أكثر من غيره . 

ا 00 . ( وقفنا 
حصّته ) أي : : ماخصّه من كل المال : إن اتفرد » وبعضه : إن كان [مع]”" 
غيره ؛ حتئ يتبين أنه كان عند الموت حياً أو ميتاً . 

( وعملنا في الحاضرين بالأسوأ ) فمن يسقطه المفقود. . لا يُعطئ شيئاً » ومن 
تنقصه حياته أو موته. . يُعطى اليقين ؟؛ قفي : ( زوج مفقود وشقيقتين وعم ) 
يُعطيّان أربعة من سبعة ٠‏ ويوقف الباقي . 

وفي : ( أخ لأب مفقود وشقيق وجد ) يُقدّر حياً في حق الجد ٠»‏ وميتاً في حق 
الأخ . ويوقف السدس . 

ومن لا يختلف حقه بحياته وموته ؟ كزوج وابن مفقود وبنت. . يُعطى الزوج 

( ولو خلّف حملاً يرث ) مطلقاً لو كان منفصلاً وإن لم يكن منه ؛ كأن مات 
من لا ولد له عن زوجة أب(" حامل . 

( أو قد يريف )7 ينقد بتقدير الذكورة ؟ كحمل حليلة الأخ أو الجد ء أو الأنوثة ؛ 


(1) ها بين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة ( 457/5 ) . 

0( قال الشرواني في ٠‏ حاشيته » (455/1 ) : ( قوله : « عن زوجة أب » : هنذا لا يوافق الإرث 
مطلقا مطلقاً » فالمواب : إما إسقاط « أب » كما في ؛ المغني ؛ » أو إبداله به ابن » كما في النهاية ») . 

(*) قولهما : (إذا خَلَّتَ حَمْلاً قد يرت وقد لا يَرثُ ) مثاله : نوج وأمّ وجَدّ وحَمْلُ امرأة الأب ؛ إن -> 
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عُمِلَ بِآلأحوَطٍ فِي حَمَهِ وَحَنْ غير » فَإنِ أْفصَلَ حَيَا لِوَقْتِ يُعْلم وٌجُوُهُ عند 
لْمَوْتِ. . وَرثَ » وَإلاً. . قلا . يانه نه : إن لم يكن وَارتُ سِوَى ألْحَملٍ » أذ كَانَ 
ل يحجبة رقف أَلْمَالُ » وَإِنْ كَانَ مَنْ لآ يَحْجُبْهُ 0 د . أَعْطِيَهُ عَائْلاً إن 


كمن ماتت عن : زوج وشقيقة وحمل لأبيها » فإن كان ذكراً. . لم يأخذ شيئاً ؛ 
لأنه عصبة » ولم يفضل له شيء » أو أنثئ. . ورتتك السنس واعيلة.: ( غمل 
بالأحوط في حقه ) أي : الحمل ( وحق غيره ) كما يأتي ١‏ 


( فإن انفصل ) كله ( حياً ) حياة مستقرة يقيناً » وتعرف بنحو قبض يد 
وبسطها » لا بمجرد نحو اختلاج ( لوقتٍ يُعلّم ) أي : يُظَن ؛ إذ إلحاق الولد 
بالفراش ظني » أقامه الشارع مقام العلم » فمرادهم بالعلم : الحقيقي أو المنزل 
منزلته ( وجوده عند الموت ) بأن ينفصل لأقل من أكثر مدة الحمل » ولم تكن 
فراشآ لأحد . أو لدون ستة أشهر وإن كانت فراشاً » أو اعترف الورثة بوجوده 
الممكن عند الموت . . ( ورث ) لثبوت نسبه . 

( وإلا ) بأن انفصل ميتآ ولو بجناية » أو حياً ولم يعلم وجوده عند الموت. . 
( فلا ) يرث ؛ لآن الأول كالعدم » والثاني منتف نسبه عن الميت . 

ما ا اي ا 

( بيانه ) : إن لم يكن وارث سوى الحمل ٠‏ أو كان من قد 
ل ب 


( وإن كان من لا يحجبه ) الحمل ( وله ) سهم ( مُقدَّر. . أعطيّه عائلاً إن أمكن 


كان ذكراً. . لم يَرثْ » وإن كانث أنثئ. . وَرِثْتْ » وهي الأكدرية » وأيضاً : بنتان وحَمْلٌ امرأة ابن. . 
فعكسه . اه « دقائق المنهاج » . / 
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عَوْلُ كَرَوْجَةٍ حَاملٍ وَأَبَوَينٍ ل ريما سُدُسَانٍ عَائِلآثُ » فَِنْ لم يكن له 
فد كأؤلاد: . لم يُعْطُوًا ٠‏ وَقيل : كرد الْحَمْلٍ أَربَعَة فبَحْطوْنَ اليَقينَ 000 


عولٌ ؛ كزوجة حامل وأبوين : لها ثمن . ولهما سدسان عائلات ) لاحتمال أنه 
بنتان » فتكون من أربعة وعشرين » وتعول لسبعة وعشرين : للزوجة ثلاثة , 
وللأبوين ثمانية » ويوقف الباقي . 

فإن كان بنتين. . فلهما » وإلا. . كمل الثمن والسدسان ٠‏ وهلذه هي المسألة 
المنبرية ؛ لأن علياً كرم الله وجهه سئل عنها وهو يخطب بمنبر الكوفة على رَويٌّ 
العين والألنتي شال اراتعالا :ضار تفن المراة في 0 

( فإن لم يكن له مقدّر كأولاد. . لم يُعطوا ) حالاً شيئاً ؛ إذ لا ضبط للحمل : 
لأنه وجد منه في بطن خمسة » وسبعة » واثنا عشر » وكذا أربعون علئ ما حكاه 
ابن الرفعة ؛ وأن كلاً منهم كان كالإصبع » وأنهم عاشوا وركبوا الخيل مع 
في بغداد » وكان من سلاطيئها”" . 

( وقيل : أكثر الحمل أربعةً ) بالاستقراء وانتصر له كثيرون ( فيُعطون اليقين ) 
فيوقف ميراث أربعة » ويقسم الباقي . 

10 
[في أنه يكفي في وقف القسمة قولها : أنا حامل] 

يكتفئ في الوقف بقولها”" : أنا حامل وإن ذكرت علامة خفية » بل ظاهر 

كلام الشيخين : أنه متى احتمل لقرب الوطء. . وَقَففَ وإن لم تدّعهوِ2 . 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ »7107/5 ) بدون ذكر الخطبة وكونه على منبر ٠‏ وانظر : التلخيص 
الحبير »(805/4١؟1).‏ 

(؟) حكاه ابن الرفعة في ؛ المطلب العالي » كما في « النجم الوهاج » (56/ 187 ) . 

(*) فى نسختينا زيادة : ( يكتفئ في قول الوقف. . . ) » والمثبت من ١‏ التحفة »4580/51 ) . 

ع الشرح الكبير (1/ :07 ) » روضة الطالبين ( 7597/5 ) . 


: 


( والخنثى المشكل ) وهو : الذي له آلة الرجل والمرأة » وقد يكون له كثقبة 
الطائر » وما دام مشكلاً. . استحال كونه أباً أو جداً » أو زوجاً أو زوجة » وهو 
من ( تخنث الطعام ) إذا اشتبه طعمه المقصود بطعم آخر . 

( إن لم يختلف إرثه ) بذكورة أو أنوثة ( كولد أم ومعتق . . فذاك ) واضح أنه 
يدفع له : نصيبه . 

( وإلا ) بأن اختلف إرثه بالذكورة وضدها. . ( فيُعمل باليقين في حقه وحق 
غيره » ويوقف المشكوك فيه حتى يتبين ) حاله ولو بقوله وإن اتهم ؛ فإن ورث 
ديري لم ود للستي روماه باد على ولك الاريو» وإن ورث على 
التقديرين للكن اختلف إرئه . . أعطي الأقل وؤقف الباقي . 

وأمثلة ذلك التي في « المحرر » : ولد خنثئ وأخ : صرف للولد النصف . 

ولك كنيد وبنت وعم : يُعط ا لخنث ' والبنت الثلثي: بالسوية » ووقف الثلث 
بين الخنثئ والعم . 

ولد خنثئ وزوج وأب : للزوج الربع » والأب السدس . والخنثى النصف ء 
ويُوقف الباقي بينه وبين الأب”'' . 

ولو مات الخنثئ مدة الوقف والورثة غير الأولين» أو اختلف إرثهم. . فالصلحء 
ويجور [من] لكين 7 في حقى أنفسهم على تساو » وتفاوت » وإسقاط 

ولا بد من لفظ صلح أو تواهب . واغتفر مع الجهل للضرورة » ولا يُصالح 


. ) 7١14 المحرر( ص‎ )١( 
. ) 455/506» (؟) في نسختينا : ( عن الكمل ) » والمثبت من التحفة‎ 


هه 


قلت ا 0 5 
َكل #بهمًا ٠‏ زان أغله . وو أشعرَك آثنَانِ في جهَةٍ عُصُوبَةٍ وراد أَحَدُهُمَا بر 
0 و 2م رو عا على ا 


أحدهمًا أخ لأمٌ. . فله ألسّدسٌ َألبَاة 0 
مَعَهُمَا بنْتُ. . فلهًا آلنْضفف وَألْبَاتِي بَيْنَهُمَا » وَقِيلَ يَْتصث بو الأ . ومن اتمع 


نحو''' ولي محجور عن أقل من حقه بفرض إرثه . 

( ومن اجتمع فيه جهتا فرضٍ وتعصيب ؛ كزوج هو معتق أو ابن عم . 
بهما ) لاختلافهما » فيأخذ النصف بالزوجية » والباقي بالولاء » أو ببنوة العم . 

( قلت : فلو وجد في نكاح المجوس أو الشبهة بنت هي أخت ) لأب ؛ بأن 
وطىء بنته فأولدها بنتآ ثم ماتت العليا عنها. . فهي أختها من أبيها وبنتها. . 
( ورثت بالبئوة ) فقط ؟ لأنهما قرابتان يُورث بكلّ منهما بالفرض عند الانفراد » 
فتورث بأقواهما عند الاجتماع . 

( وقيل ) : ترث ( بهما ) النصف بالبئوة » والباقي بالأخوة ( والله أعلم ) 

( ولو اشترك اثنان في جهة عصوبة وزاد أحدهما بقرابة أخرئ ؛ كابني عم 
أحدهما أح لأم ) بأن يتعاقب أخوان على امرأة » وتلد لكل ابنآ » ولأحدهما ابن 
من غيرها » فابناه ابنا عم الآاخر » وأحدهما أخوه لأمه. . ( فله السدس ) فرضاً 
بأخوة الأم ( والباقي بينهما بالسوية » فلو كان معهما بنثٌ . . فلها النصف والباقي 
بينهما ) بالسوية ؟ لسقوط أخوة الأم بالبنت . 

( وقيل : يختص به الخ ) لأن إخوته للأم تمحضت للترجيح كأخ لأبوين مع 
أخ لأب ء ويرةٌ : بأن الحجب هنا أبطل اعتبار قرابة الأم فكيف يرجح بها حينئذ . 


( ومن اجتمع فيه جهتا فرض . . ورث بأقواهما فقط ) لما مر . 


. ) 4777/50/6 التحفة‎ ١ في : ختينا زيادة : ( ولا يصالح ولي نحو ) » والمثبت من‎ )١( 


كع 


وَالعَوَة يأ كشو رخدائقا الكذيز» زلا نفعت آز كرن أكن عقا : 
ََلأَوَلُ : كنو اين اخ يام انط سي 2 أَوْ مُسْلِهُ بشْبْهةٍ أَمَهُ قتَلدَ نت 
َألنَانِي : كام هِيَ أخث لأب ؛ بِأَنْ يَطَأ بِنهُ فد نا . وَالثَالِتُ : كَأمَ أمْ هِيَ 
أخث ؛ بِأَنْ يَطَأ هلذه البنت آلثَانِية قتلدَ وَلّداً. . قالأولئ أَمُ أَمْه وَأَحْمه 

فَصْلٌ : إِنْ كانتٍ ألوَرَبْةُ عَصَبَاتِ . . قُسّمَ آلْمَالُ بألْسَويَة ا 2غ 


( والقوة بأن تحجب إحداهما الأخرئ ) حجب حرمان أو نقصان » ( أو 
لا تحجب ) أصلاً والأخرئ قد تحجب . ( أو تكون أقل حجباً ) من الأخرئ : 

( فالأول : كبنت هي أخت لأم ؛ بأن يطأ مجوسي ي أو مسلم بشبهة أمه فتلد 
بنتأ ) فالأخرّة للأم ساقطة بالبنتية » وصورة حجب النقصان : أن ينكح مجوسي 
بنته » فتلد بنتآً ويموت عنهما » فلهما الثلثان » ولا عبرة بالزوجية ؛ لأن البنت 
تحجب الزوجة من الربع إلى الثمن . 


0 


( والثاني : كأم هي أخت لأب ؛ بأن يطأ بنته فتلد بنتاً ) فترث بالأمومة ؛ لأنها 


( والثالث : كأمٌ أمٌ هي أخت ) لأب ( بأن يطأ هلذه البنت الثانية فتلد ولداً. 
فالأولئ أم أمه ) أي : الولد ( وأخته ) لأبيه » فترث بالجدودة ؛ لأنها نها أقل 
حجباً ؛ إذ لا يحجبها إلا الأم » والأخت يحجبها جماعة . 

(١ 
الجر مط تل 1 وما يدر لكان ايع ذلك‎ 

( إن كانت الورثة عصبات ) بالنفس ويأتي فيه الأقسام الثلاثة الآتية » أو بالغير 

ويختضن بالقسم القالك :0 قم المال) بعتن + التركة "من مال "وقوه (١‏ بالسوية 


/ا 


و رع امه 2 


إن تَمَخَضوا ذكوراً أؤْ إناثاً . ا ٠‏ د كلذك أن 0 0 


2 : 5 1 م 01008 270 ” ٠.‏ 
مُتَمَائلِئْن. ٠.‏ فَالْمَسْألةٌ من 9 يك 6 فتخرج 0 ثْنَانِ » 


ود 2 اج تحتو م 5 . 
وَاكثلث : ثلآثة . وَآلويع : أَربعَة » وَالشُدْس : سِنّةٌ ء وَآلثّمْنِ : . وَِنْ 
كَانَ مَرْضَانٍ مُخَْلَِا مرج : إن تَدَاحَلَ مَخْرَجَاهُمًا اي ا ل موا اهدده لذلا ررق لو > 


أن ة 00 ١‏ ذكوراً ) كبنين أو إخوة ( أو إناثاً ) كثلاث بنات أعتقن قناً بالسوية 3 
ولا يتصور فى غيرهن . 


( وإن اجتمع الصنفان ) من النسب. . ( قدّر كل ذكر أنثيين » وعدد رؤوس 
المقسوم عليهم ) يقال له : ( أصل المسألة ) ففي ابن وبنت : هي من ثلاثة 

( وإن كان فيهم) أي : الورثة لا العصبات ( ذو فرض أو ذوا ) بالتثنية 
( فرضين ) أو كانوا كلهم ذوي فرض أو ذوَّيْ [فرضين”2 ( متمائلين. . 
فالمسألة ) أصلها ( من مخرج ذلك الكسر ) ففي بنت وعم : هي من اثنين . 

وفي : ( أم وأخ لأم وأخ لأب ) هي من ستة » وفي : ( زوج وشقيقة أو أخت 
لاب )عي من النين :»اولي ا ل ل 
ا ثلاثة » والربع : أربعة » والسدس : ستة » والثمن : 
ثمانة )1 
5 890 #0 


( وإن كان ) أي : وُجد ( فرضان مختلفا المخرج ؛ فإن تداخل مخرجاهما. . 


. ) 159/560» التحفة‎ ١ في نسختنا : ( فروض ) » والمثبت من‎ )١( 


3 


أ ره و 6 26 


فأَضْلُ لمشأ ل وَإِنْ ت توّافقا. . ضرب وَفق احهِمًا في 
آلا خَرٍ وَالحَاضل صل المثالة قد كُسَدُس وَثْمُنٍ َالآضْل أَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ » وإ 
تَبَاينا .. صرب كن يكل وَالْحَاصِلُ آلأطلُ كدت ودع » الآضْل آثنا عَشَر 


فالأصول سمه + انان وثلدنة ة وَأرْبعَة وَستة وَثمَاية وكا عدن وَأزيعة وَعشدون + 
3 
وَآلذي يَعْولٌَ منهًا 5 | لَه إلى سَبْعةٍ كرَوْج وَأَحْتَينٍ 3 0 


فأصل المسألة أكثرهما ؛ كسدس وثلث ) في : أم وأخ لأم وعم : هي من ستة . 

( وإن توافقا ») بأحد الأجزاء. . ( ضرب وَفقُ أحدهما في الآخر » والحاصل 
أصل المسألة ؛» كسدس وثمن ) في : أم وزوجة وابن ( فالأصل : 
وعشرون ) حاصلة من ضرب نصف أحدهما في كل الآخر » وهو أربعةٌ في ستة ) 
أو ثلاثة في ثمانية . 

( وإن تباينا. . صرب كل ) منهما ( في كل » والحاصل الأصل ؛ كثلث 
وربع ) في : أم وزوجة وشقيق ( الأصل اثنا عشر ) حاصلة من ضرب : ثلاثة في 
أرعة أو عكننه: 

( فالأصول ) أي : المخارج ( سبعة ) فرّعه على ما قبله ؛ لعلمه من ذكره 
للمخارج”") » وزيادة الأصلين الأحرية : ( اثنان وثلاثة » وأربعة وستة وثمانية ١‏ 
واماصعرزواية وعتررة) اررض رف يري زا من هلاه 

ل 
في الأصول ٠‏ ونقصٌ في الأنصباء . 

( الستة إلى سبعة ؟ كزوج وأختين ) لغير أم » فتعول بمثل سدسها » ونقص 


. أي : الخمسة‎ )١( 


18 


إلى َي كه َم وَإِلى يَْمَو كه وَأ لام إل عَشْرَةٍ كهُم وَآخْرَ َم 
وَأَلِإنَاء َشرَ إلى تنه عَشَرَ كوج َم ومين » وى حَ حَنَْة عَشَرَ كَهُمْ وَأ لأ ؛ 
وَسَبْعَةَ عَشْرَ كهُم وَآخَرَ 2 . وَاَلأرْبَعَةُ وَلعِشْرُونَ إلى سَبْحَة وَعِشْرِينَ كبنتينِ 
أن وَرُوْجَةَ . وَإِذا تَمَائل لْعَدَدَانِ . . فَذَاكَ . وَإِنِ أخجلفا وَفِنِيَ كمه لمر 
ا : َمَُدَاجِلآنٍِ كثَلآنَِ مم سنَةٍ أو يَسْعَةٍ ١‏ وَإِنْ لَمْ يُفْنهِمَا إلا عَدَد 
6 د 


من كل سبع ما نطق له به . ( وإلئ ثمانية ؛ كهم وأم ) لها السدس ؛ وكزوج 
وأخت لغير أم وأم ٠‏ ( وإلئ تسعة ؛ كهم وأخ لأم ) له السدس .٠‏ ( وإلئ عشرة ؛ 
كهم وآخر لأم ) له السدس . 

( والاثنا عشر ) تعول ( إلئ ثلاثة عشر ؛ كزوجة وأم وأختين ) لغير أم . 
فنتعول بنصف سدسها . ( وإلئ خمسة عشر ؛ كهم وأخ لأم ) له السدس . ( و) 
إلئ ( سبعة عشر ؛ كهم وآخر لآم ) له السدس ؛ وك( ثلاث زوجات وجدتين 
وأربع أخوات لأم » وثماني أخوات لغير أم ) . 

( والأربعة والعشرون ) تعول ( إل سبعة وعشرين ؛ كبنتين وأبوين وزوجة ) 


( وإذا تماثل العددان ) كثلاثة وثلاثة. . ( فذاك ) ظاهر أنه يُكتفئ بأحدهما . 

( وإن اختلفا وفني الأكثر بالأقل مرتين فأكثر. . فمتداخلان ؛ كثلاثة مع ستة أو 
تسعة ) أو خمسة عشر ؛ ولدخول الأقل في الأكثر » فيكتفئ بالأكثر » ويجعل 
أصل المسألة كما مر . 

( وإن ) اختلفا » و( لم يُفنهما إلا عدد ثالث. . فمتوافقان بجزئه ؛ كأربعة 
وستة ) فإنهما متوافقان ( بالنصف ) لأن الأربعة لا تفني الستة ٠‏ بل يبقئ منها 
اثنان » يفنيان كليهما وهما عدد ثالث » فكان التوافق بجزئه وهو النصف ؛ لأن 


ل (ه) 


وَإنْ ل يُقَنِهمًا إلا وَاحَدٌ. . تبَايَنا كثلاثة وَأرْبَعَةٍ . وَاَلمُتدَاخلانٍ مُتوافقان » وَلا 


1 


6 يي اك 


فوع : إِذاعَرَفْتَ أَصْلَهَا وَأَنْقَسَمَتٍِ ألسّهًا مُ عَلِيْهِمْ .. فذاك . ا د 


العبرة بنسبة الواحد لما وقع به الإفناء » ونسبته للاثئين : النصف ., وللثلاثة كتسعة 
واثني عشر - إذ لا يفنيهما إلا الثلاثة ‏ الثلث » وإلى الأربعة كثمانية وأربعين مع 
اثنين وخمسين - إذ لا يفنيهما إلا الأربعة الربع . 

(وإن ) اختلفا» و( لم يفنهما إلا واحد ) وليس الواحد بعدد عند أكثر 
الحُتَاب. . ( تباينا ) لأن مفنيهما ‏ وهو الواحد ‏ من غير جنسهما » وهو العدد 
( كثلاثة وأربعة ) يُضرب أحدهما في الآخر » ويجعل الحاصل أصل المسألة كما 


ل 


( والمتداخلان متوافقان ) أي : كل متداخلين متوافقان بأجزاء ما فى العدد 
الأقل ؛ كثلاثة مع ستة بينهما توافق بالأثلاث . ١‏ 

( ولا عكس ) بالمعنى اللغوي ؛ أي : ليس كل متوافقين متداخلين ؛ لوجود 
التوافق . ولا تداخل : كستة مع ثمانية ؛ لأن شرط التداخل : ألآ يزيد الأقل علئ 
تعنفب الكت ١‏ 

١ق(‏ 
في تصحيح المسائل 

والفرع : المندرج تحت كليٌّ سابق ( إذا عرفت أصلها ) أي : المسألة 
( وانقسمت السهام عليهم ) أي : الورثة بلا كسر ؛ كزوج وثلاثة بنين. . ( فذاك ) 
واضح غني عن العمل . 


كن عر ٠. 78 - “6 ٠‏ هه 7 و أ مر م - 
وَإِنِ أنكسَرّث على صنفب . . قوبلت بِعَدَدِه ؟ فإن تبَايّنا. . ضرب عَدَدْةٌ في أَلمَسْأُلةٍ 
هوس 2 2 ]| و 2 5 20 506 2 ص 0 9 

ِعَوْلِهًا إن عَالتْ » وَإِنَ توّافقا. . ضرب وَفقٌ عَدَّدِهِ فِيها » فما بلغ صَكَتْ منه . 
ات مو ا ون الو ل ةر لوو ا ال ا 2 هِ 
وَإِنِ أنكسّرث على صنفيْن. . قوبلث سهَامٌ كل صنف بِعَدَدِهِ ؛ فإن توافقا. . رُدَ 


ب 


٠ ٠‏ 0 عو سس 
الصنف إلى وفقه » وإلا. . ترك 3 تفن با و و تر الج رو د ان 2 


1 


( وإن انكسرت ) السهام ( علئ صنف ) منهم . . ( قوبلت ) سهامه المنكسرة 
( بعدده ؛ فإن تباينا ) أي : السهام والرؤوس. . ( صرب عدده في المسألة بعولها 
إن عالت ) فما اجتمع. . صحت منه ؟ كزوجة وأخوين : لهما ثلاثة منكسرة » 
يضرب اثنان عددهما في أربعة أصل المسألة » تبلغ ثمانية » ومنها تصح . 

وكزوج وخمس أخوات : لهن أربعة لا تصح » يضرب عددهن في سبعة » 
ومنها تصح . 


5 2 
0 


( وإن توافقا. . ضرب وفق عدده ) أي : الصنف ( فيها ) بعولها إن كان . 
( فمابلغ صحت منه ) كأم وأربعة أعمام : لهم سهمان يوافقان عددهم بالنصف ء 
فيضرب اثنان في ثلاثة » ومنها تصح . 

وك( زوج وأبوين وست بنات ) تعول لخمسة عشرء للبنات ثمانية توافق 
عددهن بالنصف . فيضرب نصفهن ثلاثة في خمسة عشر تبلغ خمسة وأربعين » 
ومنها تصح . 

( وإن انتكسرت على صنفين . . قويلت سهام كل صنف ) منهما ( بعدده ؛ فإن 
توافقا ) أي : سهام كلّ منهما وعدده.. ( رد الصنف ) الموافق ؛ أي : عدد 
رؤوسه ( إلئ ) جرء ( وفقه ) . 


( وإلا ) يتوافقا كذلك ؛ بأن تباينا في كلّ من القسمين أو أحدهما. . ( ترك ) 


امك 


ل 2 


4 ه إن تَمَائلٌ عَدَدُ لوس . : صرب ال في أَصْلِ لْمَسْأَلَة ة بِعَوْلِهَا , وَإِنْ 
تدَاخلاً . . ضرِبت ب أَكْتَرْهُمَا » وَإِنْ تَوَاقَعَا .. ضرت وَفْقُ أَحَدِجِمَا في آلآحَرٍ ثم 
ا ل 
آالْمَشْألة :»+ هما تلع <٠‏ صكت المشالة منه ل 0 


عدد كل فريق بحاله فى الأول . وترك المباين بحاله في الثانية ؟ فهلذه ثلاثة 
أحوال : إما أن يتوافق كل » أو لا يوافق واحد منهما » أو يوافق أحدهما فقط ء 
وفي كلّ منها أربع نسب بين ذوات الصنفين : توافق ٠‏ وتداخل » وقسيماهما . 


( ثم إن تمائل عدد الرؤوس ) في تلك الأحوال. . ( صرب أحدهما في أصل 
المسألة بعولها ) إن كان . 

(وإن تداخلا.. صرب أكثرهما ) في ذلك » ( وإن توافقا.. صرب وفق 
أحدهما في الآخرء ثم ) يُضرب ( الحاصل في ) أصل ١‏ المسألة ) بعولها إن 
كان . 

( وإن تباينا. . ضُرب أحدهما في الآخر . ثم ) يضرب ( الحاصل في ) أصل 
( المسألة ) يعولها إن كان . 

( فما بلغ ) الضرب في نوع مما ذكر. . ( صحت المسألة منه ) . 

وأمثلة تلك الأحوال الاثنا عشر ظاهرة : 

منها للتوافق مع التمائل : ( أم » وست إخوة لأم » وثنتا عشرة أختاً لغير أم ) 
للإخوة : سهمان من سبعة ٠»‏ يوافقان عددهم بالنصفا ٠.‏ فترجع لثلاثة » 
وللأخوات : أربعة » توافق عددهن بالربع » فترجع لثلاثة » فتماثلا » فتضرب 
ثلاثة في سبعة بأحد وعشرين » ومنها تصح . 

ومنها للتباين : ( ثلاث بنات وأخوان لغير أم ) تصح من ثمانية عشر . 


+ 


وتْقانة غلا هنذا + الاكمار عد ٠‏ لان أَصْنَافٍ وََرْبَعَةٍ ٠‏ ولا يَزِيدُ آلانْكِسَارٌ على 
ذلك ٠‏ فإ أََدْتَ مَعْرِفَة نصِيبٍ كُلَ صِنْبٍ مِن مَبلّْ آلمألةٍ. مرت عدا ين 
أَصْلٍ الْمَسْأَلَةِ فيمًا عوك :فيها نكا[ بل .نكل نعي +5 شيك عَدَدِ 
ألصنف . 

ومنها للتوافق في أحدهما مع التداخل : ( أربع بنات » وأربعة إخوة لغير أم ) 
يرجع عددهن لاثنين » فيتداخلان » فتضرب أربعة في ثلاثة » تبلغ اثني عشر . 


ومنها تصح . 


( ويقاس علئْ هلذا ) المذكور : ( الانكسار علوا ثلاثة أصناف ) ك( جدتين ٠‏ 
وثلاثة إخوة لأم » وعمين )» ( وأربعة ) ك( زوجتين ٠»‏ وأربع جدات ٠»‏ وثلاثة 
إخوة لأم » وعمين ) فينظر في سهام كل صنف وعدد رؤوسهم . فحيث وجدنا 
الموافقة. . رددنا الرؤوس إلى جزء الوفق ٠‏ وإلا. . أبقيناها بحالها » ثم ينظر في 
عدد الأصناف تماثلاً وتوافقاً وقسيميهما . 

فالأولئ : من ستة . وتصح من ستة وثلاثين » والثانية : من اثني عشرء 
وتصح من اثنين وسبعين . 

( ولا يزيد الانكسار علئ ذلك ) في غير الولاء بالاستقراء ؛ لأن الورثة في 
الفريضة الواحدة عند اجتماع كل الأصناف . . لا يمكن زيادتهم علئْ خمسة ؛ كما 
علم أول الباب » ومنهم : الأب والأم والزوج » ولا تعدد فيهم . 

انان ارات معد تمست انيتال تدرف تريب كز ميته بن ان 
المسألة. . فاضرب نصيبه من أصل المسألة ) بعولها إن كان ( فيما ضربته فيها . 
فما بلغ . . فهو نصيبه ٠‏ ثم تقسمه على عدد الصنف ) . 

مثاله بلا عول : جدتان » وثلاث أخوات لأب . وعم : من ستة » وتصح من 
ستة وثلاثين ٠‏ جزء سهمها : ستة ٠١‏ للجدتين : واحد فيها بستة » وللأخوات : 


6 


فوْعٌ : مَاتَ عَنْ وَرَتْةَ فَمَاتَ أَحَدُهُمْ قَبْلَ ألقِسْمَةِ ؛ فَإِن لم يَرِثِ أَلثَانِيَ غَيْرُ آلبَاقِينَ 
00 و 9 7 85 ع 22ت سه 06 ّ. 2 سامرة 5307 
وَكان إرثهم مِنهُ كإرْثهم من الاوَّلٍ. . جِعِلٌ كأن الثاني لم و فسم بيْنَ الباقين 


أربعة فيها بأربعة وعشرين » والباقي للعم . 

وبعول : زوجتان ٠‏ وأربع جدات ٠»‏ وست شقيقات : من ائثني عشر » وتعول 
لثلاثة عشر » جزء سهمها ستة » وتصح من ثمانية وسبعين ٠»‏ من له شيء منها. 
أخذه مضروباً في ستة . 

رق( 
في المناسخات 

وهي من جملة تصحيح المسائل » وهي شرعاً هنا : أن يموت أحد الورثة قبل 
القسمة » وهي من عويص علم الفرائض . 

( مات عن ورثة » فمات أحدهم قبل القسمة ؛ فإن لم يرث الثاني غيرٌ الباقين 
وكان إرثهم ) أي : الباقين ( منه ) أي : الثاني ( كإرثهم من الأول. . جُعل ) 
الحال بالنظر للحساب (١‏ كأنَّ الثاني ) من ورثة الأول ( لم يكن » وقُسم ) المال 
( بين الباقين ؛ كإخوة وأخوات ) لغير أم ( أو بنين وبنات مات بعضهم عن 
الباقين ) . 


( وإن لم ينحصر إرثه في الباقين ) لكون الوارث غيرهم » أو لكون الغير 
يشاركهم فيه ( أو انحصر ) [إرئه فيهم]"'' ( واختلف قدر الاستحقاق ) لهم من 


. ) 455/50» التحفة‎ ١ والمثبت من‎ ٠» ) في نسختينا : ( إرثهم‎ )١( 


060 


2 95 م 2000 000 7 5 الا 5 ا م2 95 ع م 

ص 06 6ه 2 ا ا ا 2 2_7 و 5 20 
على مَسْأَلةِ آلثاني. . فذاكٌ » وَإِلا ؛ فإن كان بَيْنَهُمَا مُوَافْقَة. . ضرب وَفقٌ مَسْألته 
فى مَسْأُلة ألأوَل » وَإِلاً ل 171 سحي ابيط ا ادر ع ل ا ا 


الأول والثاني. . ( فصححٌ مسألة الأول . ثم مسألة الثاني » ثم إن انقسم نصيب 
الثاني من مسألة الأول علئ مسألة الثاني" . . فذاك ) واضح ؛ ك( زوج وأختين 
لآأب:. ماتت إحداهما عن الأخرئ > ويتت ) فالأول؛ ٠‏ :بعولها من سبعة : 
والثانية : من اثنين » ونصيب الميتة : اثنان من الأولئ ينقسم علئ مسألتها . 


( وإلا ) ينقسم ( فإن كان بينهما موافقة. . صرب وفق مسألته في مسألة الأول ) 
ك( جدتين » وثلاث أخوات متفرقات ) ماتت الأخت لأم عن : ( أخت لأم ؛ 
هي الشقيقة في الأول » وأم أم ؛ هي إحدى الجدتين » وعن شقيقتين ) 
فالأولئ : من ستة » وتصح من اثني عشر » والثانية : من ستة صحيحة . 

ونصيب الميتة الثانية في الأولى : اثنان يوافقان مسألتها بالنصف ٠‏ فيضرب 
نصف مسألتها في الأولئ » تبلغ ستة وثلاثين . 

لكلَّ من الجدتين في الأولئ : سهم في ثلاثة بثلاثة » وللوارثة في الثانية : 
سهم في واحد بواحد . 

وللأخت للأب في الأولئ : سهمان في ثلاثة بستة » وللأخت للأبوين في 
الأولئ : ستة في ثلاثة بثمانية عشر » وفي الثانية : سهم في واحد بواحد . 

وللشقيقتين في الثانية : أربعة في واحد بأربعة . 


( وإلا ) يكن بينهما توافق بل تباين » ولا يأتي هنا التماثل والتداخل. . 


)22320 في : المنهاج ؟( ص 5414 ) , وه التحفة »5757/70 ) : ( علئ مسألته ) . 


لمن 


8 2 2 7 5 2 عدأ 2 8 ر- 3 

مَضروباً فيمًا ضربّ فيهًا ٠‏ وَمَنْ له شئْء من الثانيّة. . أخذه مَضروباً في نصيب 
007 رم م >7 .ره 6س ام 2 528 2 5 5 2 
لثّانى من الأولئ أؤْ وَفقهِ إن كان بَيِنَ مَسْأَلِتَهِ وَنصيبه وف : 


( صرب كلها فيها » فما بلغ. . صحتا منه ) . 

( ثم ) قل : ( من له شيء من ) المسألة ( الأولئ. . أخذه مضروباً فيما رب 
فيها ) وهو جميع المسألة الثانية أو وفقها . 

( ومن له شيء من الثانية. . أخذه مضروباً في نصيب الثاني من الأولئ ) إن 
تباينا ( أو في وفقه إن كان بين مسألته ونصيبه وفق ) ك( زوجة ٠»‏ وثلاثة بنين » 
وبنت ) ماتت البنت عن ( أم » وثلاثة إخوة ) هم الباقون من ورثة الأول . 

فالأولئ : من ثمانية » والثانية : تصح من ثمانية عشرا» ونصيب الميتة من 
الأول : سهم يباين مسألتها » فتضرب الثانية في الأولئ » تبلغ مئة وأربعة 
وأربعين . 

للزوجة من الأولئ : سهم في ثمانية عشر » ومن الثانية : واحد في ثلاثة . 

ولكل ابن من الأولئ : سهمان في ثمانية عشرء ومن الثانية : خمسة فى 
والشق + ونا عتسعا' منةا.:. يضير كمسألة الأول فإذا هات ثالك: .. حمل فى 
مسألته ما عمل فى مسألة الثاني وهالكذا . 
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باه 


( كتاب الوصايا )(0) 


هي شرعاً ‏ لا بمعنى الإيصاء ؛ لما يأتي فيه - : تبرع بحقٌّ مضاف - ولو 
تقديراً-”" لما بعد الموت ٠»‏ ليس بتدبير ولا تعليق عتق بصفة وإن التحقا بها 
حكما ؛ كتبرع نجّز في مرض الموت + أوما ألحق بة . 

وهي سنة مؤكدة إجماعاً . وإن كانت الصدقة بصحة فمرض أفضل. . 
فينبغي : ألا يغفل عنها ساعة ؛ كما نص عليه الخبر الصحيح : ٠‏ ما حقٌ امرىء 
مسلم له شيءٌ يُوصي به ٠‏ يَبِيثُ ليلةً أو ليلتين إلا ووصيّته مكتوبةٌ عند رَأسه 06" ؛ 
أي بيغا العرم أو المعروف شرعاً إلا ذلك ؛ لآن الإنسان لا يدري متئ يفاجئه 
الموت . 

وقد نباح ‏ كما يأتي - وتجب عند نحو مرض مخوف » بحضرة من يثبت الحق 
به إن ترنّب علئ تركها ضياع حق عليه أو عنده » ولا يكتفئ بعلم الورثة » أو ضياع 
نحو أطفاله ؛ لما يأتي في ( الإيصاء ) . 

وتحرم لمن غرف منه : أنه متئ كان له شيء في تركة.. أفسدها » وتكره 
الزيادة على الثلث إن لم يقصد حرمان ورثته » وإلا. . حرمت علئ ما يأتي . 


)١(‏ قال في « التحفة» (7/17) : ( قيل : الأنسب تقديمها علئ ما قبلها ؛ لأن الإنسان يوصي ثم 
يموت » ثم تقسم تركته » ويُرد : بأن علم قسمة الوصايا ودورياتها متأخر عن علم الفرائض وتابع له » 
فتعيّن تقديم الفرائض ؛ كما درج عليه أكثرهم ) . 

(") انظر رقم (4 ) من الملحق . 

(') أخرجه البخاري ( 7178 ) . ومسلم 177170 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهماء 
وانظر رقم ( 5 ) من الملحق . 


مره 


قح ولق ركه ووفك كوك اكوا حو بك ا يل با لقا ١‏ ام 1 اباد افا ا ل ل 
تصح وَصِيّةَ كل مُكلفب حر وَإِن كان كافراء وكذا مَحْجِورٌ عليه يِسَفَهِ على 
0 سمه تي > 1ه خخ-01 30-8 2 50 و ف و ددس 6 
لمَذْهَبٍ » لا مَجَنونٍ وَمُغْمىَ عَليْهِ وَصَبِيٌ ‏ وَفِي قؤْلٍ : تصح مِنْ صبي ممَيّر ‏ ولا 


31 
85 


م ع2 8 م ياه 000 5000000 4 2 
رَقيق ٠»‏ وقيل : إن عتق ثم ت.. صخت . وَإِذا أؤْصئ لجهةٍ عامّة. . فالشؤط : 


وأركانها : موص » وموصئ له . وبه » وصيغة . 
كد لد اد 
( تصح وصية كل مكلف حر ) كله أو بعضه » مختار عند الوصية ( وإن كان 
كافراً ) ولو حربياً » وتصح من مفلس أو سفيه لم يُحجر عليه » ( وكذا محجورٌ 
عليه بسفه على المذهب ) لصحة عبارته ؟ ولذا نفذ إقراره بعقوبة وطلاقه » 
ولاحتياجه للثواب . 
( لا مجنونٍ ومغمىّ عليه وصبيّ ) إذ لا عبارة لهم ٠»‏ بخلاف المتعدّي بسكره 
وإن لم يكن له تمييز ؟ كما يعلم مما يأتي في ( الطلاق ) . 
( وفي قول : تصح من صبي مميز ) لأنها لا تزيل الملك حالاً » ويرد بفساد 
عبارته حتئ في [غير] المال0" . 
( ولا رقيق ) كله عندها ولو مكاتبآ لم يأذن له سيده ؛ لعدم ملكه أو أهليته . 
( وقيل : إن عتق ) بعدها ( ثم مات. . صحت ) منه » ويرد : بنظير ما مر في 
المميز » أما المبعض . . فتصح بما ملكه ببعضه الحر إلا بالعتق ؛ لأنه ليس من 
أهل الولاء . 
الى لت 
( وإذا أوصئ' لجهة عامة. . فالشرط : ألا تكون معصيةً ) ولا مكروهآ ‏ أي : 
لذاته ‏ كما يعلم مما يأتي في ( النذر ) فيهما » وكذا يشترطان إذا أوصئ لغير 


. ) التحفة »( ا/1‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 


حك 


كَعِمَارَةِ كَنِسَةٍ ه أَوْ لشّخْص. . فَالشّرْط : أَنْ ييَصَوَرَ لَهُ المِلكُ ؟ قتصِحٌ لِحَمْل 


م 
0 252 0-2 


0 7 ال ا ل 00000 1 م ِ 2 
وَتنْفذ إِنِ أنْمَصَلَ حَيَآ وَعْلِمّ وُجُودُهُ عِنْدَهَا ؛ بِأنِ أَنْقَصَلَ لِدُونٍ سه أَشهُرٍ ٠‏ فَإنِ 


000 2 4 0_0 لي مار 2 .0 5 2 
انفصل لستة أشهر فأكثر وََلمَرْأَة فراش زوج أؤ سيد . 4 لم يَسْتحقٌ 3 00 27073 


١ 


جهة ؛ ولذا : بطلت لكافر بنحو مسلم أو مصحف . 

وشمل غير المعصية القربة ؛ كبناء مسجدٍ ولو من كافر ٠»‏ ونحو قبةٍ علئ [قبر] 
نحو عالم في غير مسبّلة”'' » وتسوية قبره ولو بها » لا بنائه ولو بغيرها ؛ للنهي 
عنه » وتصح بأن يدفن في بيته ؟؛ لعدم الكراهة . 

والمباحة ؛ كفك أسارئ كفار منا وإن أوصىا به ذمى » وإعطاء غنى أو كافر . 

أما إذا كانت معصية.. فلا تصح من كافر ولا مسلم ( كعمارة ) أو ترميم 
( كنيسة ) للتعبد . 

(أو) أوصئ ( لشخص ) واحدٍ أو متعدد.. ( فالشرط : أن يتصوّر له 
الولف )حال الوضية .دلة لحمل سيخدة ورن سدق قل موث الموضى 4لانها 
تمليك » وتمليك المعدوم ممتنع ٠‏ ولا بد من تعيين الشخص ولو بوجه ؛ كما 
يأتي في : ( إن كان في بطنها ذكر ) . 

( فتصح لحمل وتنفذ ) بالمعجمة ( إن انفصل حياً ) حياة مستقرة ( وعُلم ) أو 
ظَنَّ ( وجوده عندها ) أي : الوصية ( بأن انفصل لدون ستة أشهر ) منها » وإن 
كانت فراشاً لزوج أو :سيك لأنها أقل مدة الحمل . فيعلم أنه كان موجنووا 
عندها . 

( فإن انفصل لستة أشهر فأكثر ) منها ( والمرأة فراش زوج أو سيد ) وأمكن 
كون الولد من ذلك الفراش. . ( لم يستحق ) لاحتمال حدوثه من ذلك الفراش 


. ) 9 /7(» مابين معكوفين زيادة من « التحفة‎ )١( 


و4 


إن لم تَكُنْ فراش وَأنْقَصَلَ ِأكْثَرَ من أَبع سنِينَ. . فَكَذَلِكَ ء أَوْ دونه ا 
ِي الأَظهَرٍ ٠‏ ون أَوْصّئ لِعَبْدِ فَآسْتَمَرَ رقة. . فَألوَصِيَهٌ لسَيدِهِ » فَإِنْ عَمَقَ قَبْلَ مَوْتِ 
الموض. هله فإ عق منة تؤيد نه قبل :فين علن أن الوضطة ين تفلك .: 


( فإن لم تكن فراشاً ) لزوج أو سيد . أو كانت ( وانفصل ) لدون ستة أشهر 
منه » أو ( لأكثر من أربع سنين ) منها. . ( فكذلك ) لا يستحق للعلم بحدوثه بعد 
الوصية . 

( أو لدونه ) أي : الأكثر. . ( استحق في الأظهر ) لأن الظاهر وجوده عند 
الوصية ؛ إذ لا سبب هنا ظاهر يحال عليه » وتقدير الزنا إساءة ظن بها » ووطء 
الشبهة نادر » ويقبل الوصية له وليه [ولو قبل انفصاله] على المعتمد”' ؛ بتقدير 
خروجه حياً . 

(وإن أوصئ لعبد ) أو أمةٍ وقد يشملها. لغيره ؛ سواء المكاتب وغيره 
(فاجكمنر له ) الزز.عولك الخوصي: (بفالوضية الميدة )عنل :موت المرصي + 
أي : تحمل علئ ذلك لتصح وإن قصد العبد على الأوجه . ١‏ 

( فإن عتق قبل موت الموصي. . فله ) الوصية ؛ لأنها تمليك بعد الموت وهو 
حر حينئك . 

( [وإن] عتق بعد موته ) أو معه ( ثم قَبِلَ. . بُبِيَ » القول بملكه للموصئئ به 
( علئ أن الوصية بم تملك ) والآصح : أنها تملك بالموت بشرط القبول » فتكون 
للتسيد 


في قن عند الوصية ؟ فلو أوصئ لحر فرَّق. . لم تكن لسيده ٠‏ بل له إن عتق ؛ 
وإلا.. فهي فيء » وتصح لقنه برقبته ؛ فإن أوصئ له بثلث ماله. . نفذت فى ثلث 
)١(‏ مابين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة »(ل/ .)١١‏ 


5١ 


وَإِنْ أَوْصَئ لِدَابَةِ وَقَصَّدَ تَمْلِيكَهَا أَوْ أَطْلَنَ. . فَبَاطِلَةٌ ٠‏ وَإِنْ قَالَ : لِيُصْرَفَ في 
ين 0 اام ا وات 
علفها. 5 فالمنقول 5 صحتها . اا ا ااا ااا اااااام 111111 1 2111 


رقبته » فيعتق ثلثه » وباقى ثلث أمواله وصية لمن بعضه حر » وبعضه ملك 
للوارث ولقنّ وارثه » وتتوقف على الإجازة مطلقاً ما لم يبعه قبل موت الموصي . 


( وإن أوصئ لدابة ) يصح الوقف عليها ؛ كالخيل المسبّلة أو لا( وقصد 
تمليكها أو أطلق. . فباطلة ) لأن مطلق اللفظ للتمليك . وهي لا تملك حالا 
ولا مآلا ففارقت العبد » ويُقبل دعوى الوارث المبطل بيمينه . 

وفي ‏ البيان » : ( لو قال : ١‏ لا أدري ما أراد مورثي . . بطلت » )20 . 


( وإن ) قصد علفها , أو ( قال : ليُصرف في علفها ) بفتح اللام للمأكول . 
وبإسكانها المصدر » ونقلا عن خطه. . ( فالمنقول : صحتها )”2 ؛ لأن مؤنتها 
علئ مالكها . فهو المقصود بالوصية » ومع ذلك : يتعين صرفه في مؤنها وإن 
انتقلت لاخر ؛ رعاية لغرض الموصي . 

وَلذا ردك تروك قزافرة عليه أن نإنها فضي عا كوا ف بو نماث كرها اسجنة 
ومباسطة. . تعين له على الأوجه ؛ كما قالوه «الهنة امار زا الرضيي»» 
وإلا. . فالقاضي أو مأمورهما ولو المالك . ولا يُسِلّم له ب: بغير إذن أحدهما » ولو 
ماتت. . فالباقي لمالكها » ويشترط قبوله . 


000 5 
(؟) قول 0 : ( وإن أوصئ لدابة ليصرف فى علفها. . فالمنقول : صحَّتها ) هو مراد 
المحرر » بقوله : ( الظاهه سيا 00 عل لا مقت ٠‏ بل أشار إلى احتمال 

خلاف . اه ١‏ 0 
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اح مي مد معد 


وَتَصِح لِعِمَارَةِ مَسْجِدٍ . وَكَذَا إِنْ أَطْلَقَ في الأصَمّ » وَنحْمَلُ عَلَىْ عِمَارَتِهِ 
وَمَصَالِحِهِ . وَلِذِمّيَ » وَكَذَا حَرْبِيٌ وَمُرْتَدٌ في آلأصَمّ » وَقَاتِلُ في أَلأَظهَرٍ . 

( وتصح لعمارة ) نحو ( مسحد ) ورباط ومدرسة ولو من كافر إنشاء 
وترميماً ؛ لأنها من أفضل القَرّبٍ . ولمصالحه » ( وكذا إن أطلق في الأصح ) بأن 
قال : أوصيت للمسجد وإن أراد تمليكه كالوقف . 

( وتُحمل ) الوصية حينئذ ( علئ عمارته ومصالحه ) ولو غير ضرورية عملاً 
بالعرف ٠»‏ ويصرفه الناظر للأهم والأصلح باجتهاده . 

وتصح كالوقف والنذر لضريح الشيخ الفلاني » وتصرف في مصالح قبره ٠‏ 
والبناء الجائز عليه » ومن يخدمونه أو يقرؤون عليه . 


أما إذا قال : ( للشيخ الفلاني ) ولم ينو ضريحه ونحوه. . فباطلة . 


( وكذا حربي ) بغير نحو سلاح ( ومرتد ) حال الوصية لم يمت علئ ردته 
( في الأصح )20 ؛ كالصدقة أيضاً » وفارقت الوقف ؛ لأنه يراد للدوام » وهما 
مقتولان . 

( وقاتل ) بأن يوصيّ لشخص فيقتله ولو عمداً ( في الأظهر ) لأنها تمليك 
بعقد ؛ كالهبة لا الإرث » وخبر : 8 ليس للقاتل وصية » ضعيف ساقط27" . 


. » المرتد ) زيادة له المنهاج » اه « دقائق المنهاج‎ ( ٠ ) قوله : ( وكذا حربينٌ ومرتدٌ في الأصح‎ )١( 
عن سيدنا على بن‎ ) 58١/70 » (؟) أخرجه الدارقطني ( 1577/4- 7737 )اء والبيهقي في « الكبرئ‎ 
5 6 أ طالمة رضن ألله عنه » وانظر 3 البدر المنير » ( /ا/‎ 


ار 


وَلِرَارثِ في آلْأَظْهّرٍ إِنْ أَجَارَ بَائِي ألْوَرَئهَ » ولا عِبْرَة ِرَدّهِمْ وَإِجَارَتِهِمْ في حَيَاة 
ص ' 1 رف 0 ٠.‏ ا 1 مه 4ه 2 ٍُّ 2 . قال 
ألمُوصي ٠‏ وَالعِبْرَة ني كؤنه وَارثآ يوم آَلمَوْتِ . وَألوَصِيّةَ لكل وَارثِ بقذر 


م« 5-5 2 مو 


( ولوارث ) من ورثةٍ متعددين ( في الأظهر إن أجاز باقي الورثة ) المطلقين 
التصرف ٠‏ وقلنا بالأصح : إن إجازتهم تنفيذ » لا ابتداء عطية وإن كانت الوصية 
ببعض الثلث ؛ للخبر بذلك » وإسناده صالح”' » وبه يخص الخبر الآخر : « لا 
وصية لوارث 70" . 

أما وصية من ليس له إلا وارث واحد له. . فباطلة ؛ لتعذر إجازته لنفسه . ولا 
تصح إجازة ولي محجور . ويضمن بها إن قبض ٠»‏ بل توقف إلئ كماله على 
الأوجه » ويعمل القاضي في مدة الوقف بالمصلحة في بيع الموقوف وإيجاره . 
ومن الوصية للوارث : إبراؤه » وهبته » والوقف عليه . 

( ولا عبرة بردهم وإجازتهم في حياة الموصي ) إذ لا حق لهم حينئذ. 
( والعبرة في كونه وارثاً بيوم الموت ) أي : وقته دون القبول ٠.‏ فلو أوصئ 
لأخيه » فحدث له ابن قبل موته. . فوصية لأجنبي . أو له ابن فمات [قبله](" . . 
فوصية لوارث . 


0 20 
ع 8 02 


( والوصية لكل وارثِ بقدر حصته ) مشاعاً كثلث. . ( لغو ) لأنه يستحقه بغير 
وصية » ( وبعين هي قدر حضّته ) كأن ترك ابنين وداراً وقنآ قيمتهما سواء ٠‏ فخص 


)١(‏ أخرجه الدارقطني ( 98/54 ) ٠‏ والبيهقي في « الكبرئ » (5/ 777 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما . 

(1) أخرجه أبو داوود ( 787٠١‏ ) ء والترمذي ( 7١٠١‏ ) ء وابن ماجه ( 717/17 ) عن سيدنا أبي أمامة 
(7) هابين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة ؛(!/ )١9‏ . 
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صَحِيحَة وَتَفتَقد إلى أَلإِجَارَة في الأصَحٌّ ٠‏ و 00 5207 يشرط اله حا 


لِوَقْتٍ يُعْلَمُ وحودة عِنْدَهَا 3 َيالْمَنَافع 3 7 ِشَمرَة و حمْلٍ سِيَحْدَثانِ فى 


كلاً بواحد. . ( صحيحةٌ . وتفتقر إلى الإجازة في الأصح ) لاختلاف الأغراض 
بالأعيان . 

( وتصح بالحمل ) الموجود . واللبن في الضرع 4 وبكل مجهول ومعجور 
عن تسلمه وتسليمه » ( ود يشترط ) لصحة الوصية به ( انفصاله حياً لوقتٍ يعلم 
وجوده عندها ) أي : األوصية . 

أما في الآدمي. . فيأتي فيه ما تقرر في الوصية له » وأما في غيره. . فيرجع 
لأهل الخبرة فى مدة حمله , 

وَلوا'اتفصل حمل الآدمية بحتاية معيمونة :نفلاك الوصية قيما سق ندا أو 
حمل البهيمة. . فلا ؛ لأنه ضمن بما نقص من قيمة أمه » [ولا تعلق للموصئ له 
بشيء منه]237 » ويصح القبول قبل الوضع ؛ لأن الحمل يعلم . 

( وبالمنافع ) المباحة وحدها ؛ مؤبدة ومطلقة ولو لغير الموصئ له بالعين ؟ 
لأنها أموال تقابل بالعوض كالأعيان » ولو رد ذو المنفعة. . انتقلت للورثة . 

( وكذا ) تصح ( بثمرة أو حمل سيحدثان في الأصح ) لاحتمال وجوه من 
الغرر فيها ؛ رفقاً بالناس . ولا حق له في الموجود عندها ؛ بأن ولدته الآدمية 
لدون ستة أشهر منها مطلقاً » أو لدون أربع سنين وليست فراش » أو البهيمة 
لزمن » قال أهل الخبرة : إنه موجود عندها . 

ويدخل في الوصية بدابة 5 نحو حمل وصوف » وبشجرة ما يدخل في بيعها 
من غير المتأبر مثلاً عند الوصية » ويجب بقاؤه إلى الجداد . 


. )١ا//ا( هابين معكرفين زيادة من «التحفة»‎ )١( 


"6 


ست ص © 


و 0 8 


4 
همال كلاب وَوصَْ بها أ يتنضها. 00-0 و ا ارام ل ياه ا ل 


ولو أوصئ لأولاد فلان. . اختصت بالمنفصل . بخلاف الوقف ؛ لأنه يراد 
للدوام . 
ل ا 0 


( وبأحد عبديه ) مثلاً » ويعينه الوارث ؛ لأنها تحتمل الجهالة ٠»‏ فالإبهام 
أولن . 

( وبنجاسة يحل الانتفاع بها ؛ ككلب معلم وزبل ) لثبوت الاختصاص فيها , 
وانتقالها بالإرث والهبة » لا بما يحرم الانتفاع به ؟ كخمر غير محترمة » وكلب 
عقور . 

( وخمر محترمة ) وهو : ما عصرت بقصد الخلية » أو لا بقصد شيء . 


( ولو أوصئ ) لشخص ( بكلب من كلابه ) المنتفع بهاء ثم مات وله 
كلاب.. ( أعطي ) الموصئ له ( أحدّها ) بخيرة الوارث إن احتاج للصيد 
والعراية مال نوإن” نجام الاحدهما» . أعطن مالرتاسفيه + .ون لم يتين 
لأحدهما. . بطلت الوصية . 

( فإن لم يكن له ) عند الموت ( كلب ) ينتفع به. . ( لغت ) الوصية وإن 
قال : ( من مالي ) لتعذر شرائه . 

( ولو كان له مال وكلاب ) منتفع بها ( ووصئى بها أو ببعضها. . فا 


15 


تاا ال الم ‏ ا ‏ الل ‏ ا ا25770 


مُودَمَا وَإِنْ كَثْرَتْ وَقَلَ ألْمَالُ . وَلَوْ أَوْصّئ بِطَبْلٍ وَلَهُ طَبلُ لَهْو وَطَبْلُ ي يَجِلَّ آلا: تفاع 
به كَطبْلٍ حب وَحَجِيج . 00000 
أن َصْلْحَ لحب أَوْ حَجِيجٍ . 

فصل : يَنْبَعِي آلا بوصو كني نلف ثالدة 0000000 


6 في الكلاب جميعها ( وإن كثرت وقلَّ المال) وإن كان أدنئ متمول 
انق ؛ إذ لا قيمة لها . 


( ولو أوصئ بطبل ) وإن لم يقل : من طبولي ( وله طبلٌ لهو ) لا يصلح لمباح 
( وطبلٌ يحل الانتفاع به ؛ كطبل حرب ) يُقصّد للتهويل ( وحجيج ) يقصد به 
الإعلام بالنزول والرحيل » أو غيرهما كطبل لمباح”'2. . ( حمل على الثاني ) 
لتصح 0 لأن الظاهر : قصده للثواب » أو صلح لهما. . تخيّر الوارث 

أو بعودٍ من عيدانه وله عود لهوء لا يصلح لمباح » وعود بناء وأطلق. . 
بطلت ؛ لانصراف مطلقه لعود اللهو . والطبل يقع على الكل إطلاقاً واحداً . 

( ولو أوصئ بطبل اللهو ) وهو الكوبة . . ( لغت ) الوصية ؛ لأنه معصية ( إلا 
الطبل ؛ وإلا. . لغت . 


وق( 
في الوصية لغير الوارث . وحكم التبرعات في المرض 


الأحسن أن ينقص عنه شيئاً ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم استكثره فقال : « الثلثٌ 


للق في ١‏ التحفة » (// 5١‏ ) : ( كطبل الباز) . 


3 


والثلث كثيدُ ”2 » ولا تكره بالثلث وإن قصد حرمان الوارث ؛ لأن الشارع وسّع 
له فيه . 

( فإن زاد ) على الثلث ( وردً الوارث ) الخاص المطلق التصرف الزيادة . . 
( بطلت ) الوصية ( في الزائد ) إجماعاً ؛ لأنه حقه . فإن كان عاماً. . بطلت 
ابتداء من غير رد ؛ لأن الحق للمسلمين » فلا مجيز . 

( وإن أجاز) وهو مطلق التصرف ١‏ وإلا.. لم تصح إجازته » ولا رده بل 
توقف لكماله على الأوجه ؛ كما مر. . ( فإجازته تنفيذ ) أي : هو إمضاء ؛ 
لتصرف الموصي بالزيادة على الثلث » لصحته كما مر . 

( وفي قول : عطية مبتدأة » والوصية بالزيادة لغو ) لنهيه صلى الله عليه وسلم 
سعد بن أبي وقاص عن الوصية بالنصف وبالثلثين » رواه الشيخان9' . 

( ويعتبر المال ) حتئ يعرف قدر الثلث منه ( يوم الموت ) أي : وقته ؛ لأن 
الوصية تمليك بعده » وبه تلزم من جهة الموصي . 

( وقيل : يوم الوصية ) فلا عبرة بما حدث بعدها ؛ كما لو نذر التصدق بثلث 
ماله. . اعتبر يوم النذر » ورد : بأنه وقت اللزوم » فهو نظير يوم الموت هنا . 


ا كاري" 8 
ل ل 


(؟) سبق في التخريج المتقدم . 
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و د 


ع 5 5 ع عرد اي 0 | سمه سل 3 ووس 5 3 2 2 5 م و - - 
وتبرّع نجز في مَرَضهِ كوّقفف وَهِبَةٍ وَعِتقٍ وَإِبْرَاءِ . وإذا اجتمّع تبرُعات متعلقة 


نعم ؛ إن قال صحيحٌ لقنه : أنت حر قبل مرض موتي بيوم » ثم مات من 
مرض بعد التعليق بأكثر من يوم.. عتق من رأس المال ؛ لأن عتقه وقع في 
الضيخة : 

( وتبرعٌ نُجَرّ في مرضه ) أي : الموت ( كوقف ) وعارية عين سنة مثلاً » 
وتأجيل ثمن مبيع كذلك ٠‏ فتعتبر منه أجرة الأولئ وثمن الثانية وإن باعها بأضعاف 
ثمن مثلها ؛ لأن تفويت يدهم كتفويت ملكهم . 

( وهبة وعتق ) لغير مستولدة ؛ إذ هو لها فيه من رأس المال ( وإبراء ) وهبة 
في صحة » وإقباض في مرض باتفاق المتهب والوارث » وإلا. . حلف المتهب ؛ 
لآن العين في يده . 

ولو ادعى الوارث موته من مرض تبرعه والمتبرع عليه شفاءه وموته من مرض 
آخر أو فجأة ؛ فإن كان مخوفاً. . صَُدق الوارث » وإلا. . صدق الآخر ؛ أي : 
لأن غير المخوف بمنزلة الصحة . 

وهما لو اختلفا في وقوع التصرف في الصحة أو في المرض. . صدق المتبرع 
عليه ؛ لأن الأصل دوام الصحة » فإن أقاما بينتين.. قدمت بينة المرض ؛ لأنها 
ناقلة . 


( وإذا اجتمع تبرعات متعلقة بالموت ) ترتبت أو لا ( وعجز الثلث ) عنها ؛ 
( فإن تمخّض العتق ) ك( أعتقتكم ) » أو ( أنتم أحرار ) » أو ( سالم وغانم 
5 9 ءِ 9 سم اأعاع - 2 . 
وخالد أحرارٌ بعد موتي ) » أو دبّر عبداً » أو أوصئ بعتق آخر. . ( أقرع ) فمن 
قرع. . عتق منه ما يفي بالثلث ؛ للخبر الآتي » ولأن القصد من العتق : التخلص 
من الرق . ولا يحصل مع التشقيص . 
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ًَ. ووو 32 7 در 0 و 2 5 م 55-28 ص 0 2 
َو غَيرة. . قسّط التُلثُء أو هُرَ وَغَيْمَهُ. . قسّط بالقيمّة » وَفِي قَوْلٍ : يُقَدَمْ 
ر ل مرع ءٍ و2 9 6 عه 

العتق + 51 نكر . 0 فازل حتى يم أله كلت . فإِن وُجِدَت دَفعَة وَأتَحَدَ 
الجن كَعِنْقٍ عَبِيدٍ أَوْ إِبْرَاءِ جَمْع .٠‏ أمْرعَ فِي ألعمق 00 ال 0 


(أو) تمض ١‏ غيره.. قُسّط الثلث ) باعتبار القيمة أو المقدار ؛ لعدم 
المرجح ؛ فلو أوصئ مع اتحاد وقت الاستحقاق لزيد بمئة » ولبكر بخمسين » 
ولعمرو بخمسين ٠‏ وثلثه مئة.. أعطي الأول : خمسين » وكل من الأخيرين : 
ةا وعشرية. .: 

( أو ) اجتمع ( هو ) أي 0 000 بعتق سالم » ولزيد أو 
الفقراء بمئة » أو عين مثليّة أو متقومة. . ( قُسّط ) الثلث عليهما ( بالقيمة ) أو مع 
المقدار ؛ لاتحاد وقت الاستحقاق . 

( وفي قول : يقدم العتق ) لقوته » ولو رتب المعلقة بالموت ب( ثم ) مثلاً ؛ 
ك( أعتق سالمآ ثم غانماً ) » وك( أعط زيداً مئة ثم عمراً مئة ).. قُدَّم ما قدّمه ؛ 
لصراحة الترتيب هنا . 


ليا ام حمسيو لو ا 
ثم وهب وأقبض ». وكقوله : ( سالم حر وغانم حر ) لا حران. . ( قُدَّم الأول 
فالأول حتئ يتم الثلث ) لقوته بسبقه ٠‏ ويتوقف ما زاد عليه على الإجازة . 

( فإن وُجدت دفعة ) بضم الدال ( واتحد الجنس ؛ كعتق عبيد » أو إبراء 
جمع ) ك( أعتقتكم ) و( أبرأتكم ).. ( أقرع في العتق ) خاصة ؛ لما في خبر 
مسلم : أن رجلا أعتق ستة لا يملك غيرهم عند موته » ( فدعاهم النبي صلى الله 
عليه وسلم » فجزأهم أثلاثا » وأفرع بينهم » فأعتق اثنين وأرقٌ أربعة )”© . 


. صحيح مسلم (1578 ) عن سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنهما‎ )1١( 


97 


وَشمْط في غَيْره . وَإِنِ آخْملَف بِأَنْ تَصَرَفَ وَل ؛ فَإِنْ لَمْ يكن فيهًا عتق. . 


قسّط . وَإِنْ كَانَ. . قسّط » وَفِي قَوْلٍ : يُقدّمُ ا 


وَعَانِةٌ » فَقَالَ : ( إِنْ أَعْتَقْتُ غَانِماً فَسَالِدٌ خ5ذ)ء ثم عُتَقّ غازماً في مَرَضٍ 
مَوْتَهِ. . عتق ولا إِقَرَاعَ ل و 


(وقغطاءى غيره)باغفيار القنمة + أو المقذانء أو هنا :وقيما إذا لحان فيها 
حج تطوع. . تعتبر أجرة المثل ؛ لأنها قيمة المنفعة » ولا يُقدَّم علئ غيره على 
الأوجه . 


000 
لا ] 


م 


0 


( وإن اختلف ) الجنس ( بأن تصرّف وكلاء ) له فيها ؛ بأن وكل وكيلاً في هبة 
وفايين © واخن في صندفة + :وار في إبراء + إوتضرفوا إمعا + ( فإن الع يكين قيها 
عتق. . قُسّط ) الثلث على الكل » ( وإن كان ) فيها عتق. . ( قسّط ) الثلث وأقرع 
فيما يخص العتق كما مر . 

( وفي قول : يُقدَّمِ ) العتق كما مر» ولو اجتمع منجزة ومعلقة بالموت. . 
قَدّمت المنجزة للزومها . 


( ولو كان له عبدان فقط ) أي : لا ثالث له غيرهما » ولا يخرج من الثلث إلا 
أحدهما ( سالم وغانم ) وهو يخرج من ثلثه وحده ء ( فقال : إن أعتقتُ غانماً 
فسالم حر ء ثم أعتق غانماً في مرض موته. . عتق ) غانم ( ولا إقراع ) ولا توزيع 
للثلث عليهما ؛ لثلا يؤدي لإرقاقهما معأ . لأنها قد تخرج لسالم فيرق غانم فيرق 
سالم ؛ لأنه مشروط بعتق غانم . 

ولو أوصئ بأن يحج عنه زيد بكذا فامتنع. . استؤجر عنه ؛ توسعة في طرق 
العبادة » ووصول ثوابها إليه بحج الغير . 


”7ق 


١0 

. ها -« 
: 
ها 


فَضْلُ : إِذَا ظَنًا آلْمَرَضَ مَحُوفا. . لَه يَنْقُذ تَبَدَعْ زَادَ عَلَى القُّْثِ » فَإِنْ برأً. 
قد ا ل ل م 


( ولو أوصئ بعين حاضرة هي ثلث ماله وباقيه ) دين أو ( غائب ) وليس تحت 
يد الوارث. . ( لم تُدفع كلها ) بل ولا بعضها ( إليه في الحال ) لجواز تلف 
الغائب ٠‏ فلا يحصل للورثة مثلا ما حصل له . 

( والأصح : أنه لا يتسلّط ) من غير إذنهم ( على التصرف ) كالاستخدام ( في 
الثلث ) من العين ( أيضاً ) كثلئيها [اللّذِينَ] 27 لا خلاف فيهما ؛ وذلك لأن تسلطه 
يتوقف علئ تسلطهم علئ مثلي ما تسلط عليه » وهو متعذّر ؟ لاحتمال سلامة 
الغائب فيكون له » ومن تصرف فيما منع منه » ثم بان له. . صح . 

أما لو أوصئ بثلث ماله » وله دين وعين. . دفع للموصئ له ثلث العين . 
وكلما نض من الدين شيء. . دفع له ثلثه . 

و( 
في بيان المرض المخوف والملحق به » المقتضي كل منهما 
للحجر عليه فيما زاد على الثلث 

( إذا ظننًا المرض مَحُوفاً ) لتولد الموت عن جنسه كثيراً. . ( لم يَنْفْذُ ) بفتح 
فسكون . فضم فمعجمة ( تبرُعٌ زاد على الثلث ) لأنه محجور عليه في الزيادة لحقٌّ 
الوونة- 

فإن برأ. . نفذ ) أي : بان نفوذه من حين تصرفه في الكل قطعا ؛ لتبين أن 
لا مخوف . ومن صار عيشه عيش مذبوح لمرض أو جناية. . فهو في حكم 


. ) 78 التحفة »( ا/‎ ١ في : ختينا : ( الذي ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ )١( 


077 


وَلوْ شككنا في كؤنه مَحُوفاً. . لم يَثْبْتْ إلا بطبِيبيْنِ حَرَئْنٍ عَذَليْنٍ مس ليه ل ا ا 4 211 


الأموات بالنسبة لعدم الاعتداد بقوله . 

( وإن ظنناه غير مخوف فمات ) أي : اتصل به الموت ( فإن خمل على 
الفجأة ) لكون المرض الذي به لا يتولد منه موت ؛ كجرب ووجع عين أو 
ضرس . . ( نفذ ) جميع تصرفه"'2 . 

(وإلا ) يحمل علئ ذلك ؛ لكون المرض الذي به غير مخوف . للكنه قد 
يتولد عنه الموت ؛ كإسهالٍ أو حم يوم أو يومين » وكان التبرع قبل أن يعرق » 
واتصل الموت به. . ( فمخوف ) فلا ينفذ ما زاد على الثلث . 

( ولو شككنا ) قبل الموت ( في كونه ) أي : المرض ( مخوفاً. . لم يثبت ) 
كونه مخوفاً ( إلا ب ) قول ( طبيبين حرّين عدلين ) مقبولي الشهادة ؛ لتعلق حق 
الموضية لقن والزوانة يذلك + وشفعة الشياةة ولق فى سيانة 4 كانه على افو 
بكونه مخوفاً . 

ولا يغبت برجل وامرأتين » ولا بمحض نسوة إلا في علَّةٍ باطنة بامرأة » ويقبل 
قول الطبيبين : إنه غير مخوف . 

ولو اختلف الوارث والمتبرع عليه بعد الموت بنحو غرق في المرض. . 
فيصدق الثاني » وعلى الوارث البينة » ويكفي فيها غير طبيبين إذا وقع الخلاف في 
نحو الحمى المطبقة » ووجع الضرس . 

ولو اختلف الأطباء.. رُجٌّح الأعلم . فالأكثر عدداً. فمن قال : هو 


مخحوفا . 


. ) جميع تبرعه‎ ( : )7١/1( » التحفة‎ ١ في‎ )١( 


رف 


2 مااي 5 . 5 ثُّ 9 اعس ا سس عر ودس و ل و 2 
وَمِنَ ألمَخوف : قولنج » وَذاتُ جنب ». وَرَعَافٌ دَائِمٌ » وَإِسْهَالَ مُتوَاتِرٌ » وَدِفٌ ٠‏ 


( ومن ) المرض ( المخوف ) لم يذكر حدّه ؛ لكثرة الاختلاف فيه بين 
الفقهاء » ويحد : بأنه ما يكثر معه الموت عاجلاً وإن خالف المخوف عند 
الطعام في بعض الأمعاء فلا ينزل » ويصعد بسببه بخارٌ إلى الدماغ فيهلك » وهو 
أقسام عند الأطباء » ولا فرق بين معتاده وغيره . 

( وذات جنب ) وهي : قروح تحدث في داخل الجنب بوجع شديد » ثم 
الرئيسين القلب والكبد » ومن علاماتها : الحمى اللازمة » وشدة الوجع تحت 


( ورعاف ) بتثليث أوله ( دائم ) لإسقاطه القوة . بخلاف غير الدائم ؛ وذلك 
لأن الدم قوام الروح » ( وإسهال متواتر ) أي : متتابع أياماً لذلك . 

(ودق ) كر أوله تتوهن #اذاء :يعني القتب + بولا تق منعة الحياة غالبا + 
بخلاف السل ؛ وهو : داء يصيب الرئة » فينقص البدن ويصفر ؛ لامتداد الحياة 
معه غالبا . 

( وابتداء فالج ) وهو - أعني : الفالج عند الأطباء : استرخاءً عام لأحد شقي 
البدن طولاً » وعند الفقهاء : استرخاء أيّ عضو كان . وسببه : غلبة الرطوبة 
والبلغم ٠‏ ووجه الخوف في ابتدائه : أنهما يهيجان حينئذ ؛ فربما أطفأ الحرارة 
الغريزية وذلك منتف مع دوامه . 


>, 


1“ 1 8 2 72 َ. ا 00 ه ا عا مبير تس 01 
وَخروج الطعام غيْرٌ مُسْتجيل » أ كان يَحْرُجَ بشِدَّة وَوَجَعْ ١‏ أَوْ مَعَهُ دَمٌ » وَحمّئ 
| وا 2 5 2 2 3 ره و” 0 7ه مو-لو 
مطبقه . أؤ غَيْرُها إلا الرّبْع . وَالمَذهَبٌ : أنه يُلحَقٌ بالمَخوف : أَسْرُ كفار أغتادوا 


( وخروج الطعام غير مستحيل ) لزوال القوة الماسكة » ويلزم من هلذا 
الإسهال . للكن لا يشترط تواتره ؛ فلذا ذكره بعذده . 

( أو كان يخرج بشدة ووجع ) ويسمى : الزحير » ( أو ) يخرج ( معه دم ) من 
عضو شريف ؛ كالكبد دون البواسير ؛ لأنه يسقط القوة . 


6 كم 


2 

( وحمئ ) شديدة ( مُطبَقة ) بكسر الباء أشهر من فتحها ؛ أي : لازمة 
لا تبرح : بأن جاوزت يومين 0 لإذهابها حينئذ القوة التي هي دوام الحياة 5 

( أو غيرها ) من ورد: تأتي كل يوم» وغبٌ : تأتي يومآ وتقلع يوماً » وثلث: 
تأتي يومين وتقلع في الثالث » وحمّى الأخوين : تأتي يومين وتقلع يومين . 

وظاهر كلامهم : أنه لا فرق في هلذه الأربعة بين طول زمنها وقلّته ( إلا 
الربع ) بكسر أوله كالبقية ؛ وهي : التي تأتي يوماً وتقلع يومين ؛ لأنه يتقوئ في 
يومي الإقلاع » ومحله : إن لم يتصل بها الموت » وإلا.. فقد مر فيها تفصيل 
بين أن يكون التبرع قبل العرق وبعده . 
صحبه ضَرَبان شديد » أو تآكلٌ » أو تورم وقيء دام أو صحبه خلط . 

ومنها : الوباء والطاعون ؛ أي : زمنهما » فتصرف الناس كلهم فيه محسوبٌ 
من الثلث . 


00 5-5 م 
لم 5 0 
ا 2 


( والمذهب : أنه يُلحق بالمخوف أسر كفار ) أو مسلمين ( اعتادوا قتل 
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الأسير » وَأَلَتِحَامُ قتالٍ بَيْنَ مُتَكَافئَيْن » وَتَقَدِيمٌ لقصّاص أؤ رَجْمِ » وَأَضطِرَابٌ 
000 ا . أ 2 بي 82 هم 7 00 - ّ. 0 

ريح وهيجان موج في راكب سَفِينةِ » وَطلقٌ حامل » وبَعد الوّضع ما لم تنفصل 

6 2 و م 5 ” .7< 2 

لْمَشِيمَةُ ا ا ا 1111 020011111 


0# 


الأسير ١‏ والتحام قتالٍ بين ) اثنين » أو حزبين ( متكافئين )"2 أو قريبي التكافؤ ؛ 
اتحدا إسلاماً أو كفراً أم لا . 

( وتقديم ل )لقتل بنحو ( قصاص أو رجم ) ولو بإقراره . 

( واضطراب ريح . وهيجان موج ) الجمع بينهما تأكيدٌ ؟؛ لتلازمهما عادة 
( في ) حق ( راكب سفينة ) ببحر أو نهر عظيم ؛ كالنيل والفرات وإن أحسن 
السباحة وقئب من البر ؛ لأن ذلك كله يخاف منه الموت كثيراً ولا دواء له » فهو 
أولئ من المرض المذكور . 

وخرج ب( اعتادوا ) غيرهم كالروم » وب ( الالتحام ) وهو اتصال الأسلحة : 
ما قبله وإن تراموا بنحو نشاب وحراب » وب[متكافئين]”" الغالبة » بخلاف 
المغلوبة » وب ( تقديم ) لذلك الحبسنٌ له . 


عه حم 
نمك 3-3-3 


( وطلق حامل ) وإن تكررت ولادتها ؛ لعظم خطره ء ولذا كان موتها منه 
شهادة”" ؛ كالموت أيام الطعن بغير طاعون . 

( وبعد الوضع ) لولدٍ مخلَّقٍ ( ما لم تنفصل المشيمة ) وهي : التي تسميها 
النساء ( الخلاص ) لأنها شبه الجرح الواصل إلى الجوف . 


)١(‏ قوله : ( والتحام قتال بين متكافئين ) لفظة ( متكافئين ) زيادة له المنهاج » لابد منها. اه 
« دقائق المنهاج » . 

(١؟)‏ فى نسختينا : ( متكافئتين ) » والمثبت من ١‏ التحفة 1()6 74/0 ) . 

هر أخرجه ابن حبان (7"188 ٠»)‏ والحاكم ( "017/١‏ 17367 )2 وأبو داوود ( ”)2 والنسائي 
15-١7/4 (‏ ) » وابن ماجه ( 58٠7‏ ) عن سيدنا جابر بن عتيك رضي الله عنه . 
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وَصِيعْتها : ( أَوْصَيْتُ له بِكَذَا ) » أو ( آَذْقَعُوا إِلَيِْ » » أَوْ ( أغطوةٌ بَعْدَ مَوْتِي ) . 
أو ( جَعَلتَهُ له ) » أو ( هُوَلَهُ بَعْدَ مَوْتى » » فلو أَقْتَصَرَ عَلَئ : ( هُوَلَهُ ». . فَإِفْرَارُ 
2 1 ' 3 

إلا أن يَقول ( هُوّلهُ منْ مَالى ) » فيَكون وَصِبَةٌ ها لح ما شق كلب لاد الما ل 


وكذا موت الولد فى الحوف . ولا خوف بإلقاء علقة أو مضغة ». أما إذا 


انفصلت المشيمة . . فلا خوف إلا إن حصل من الولادة جرح » أو ضَرَبانٌ شديدٌ » 
أو ورم 2 وإلا. : فحتئ يزول 5 


رك ارد طوس اد : الوصية ؛ ما أشعر بها من لفظ أو 
نحوه » ككتب وإشارة أخرس ». صريحاً كان أو كناية ؛ فمن الصريح : ( أوصيت 
له بكذا ) وإن لم يقل : ( بعد موتي ) لوضعها شرعاً لذلك ( أو : ادفعوا إليه ) كذا 
( أو : أعطوه ) كذا وإن لم يقل : ( من مالي ) على المعتمد . أو : وهبته أو 
ملّكته كذاء أو : تصدقت عليه بكذا ( بعد موتي ) أو نحوه ؛ قيد لما بعد 
« أوصيت 6 . 

( أو : جعلته له » أو : هو له بعد موتي ) أو بعد عيني ؛ وذلك لأن إضافة كل 
منها للموت . . تصيرها بمعنى الوصية . 

( فلو اقتصر عل : هو له. . فإقرار ) لأنه من صرائحه » ووجد نفاذاً في 
موضوعه ٠»‏ فلا يجعل كناية وصية ( إلا أن يقول : هو له من مالي. . فيكون 
وصية ) أي كناية فيها ؟ لاحتماله لها وللهبة الناجزة » فافتقر للنية . 

فلو مات ولم تعلم نيته. . بطل ؛ لأن الأصل : عدمها » والإقرار هنا غير 
متأت لقوله : ( من مالي ) . 

ولو اقتصر علول ( وهبته له ). . فهو هبة ناجزة » ولو قال : ( جعلته له ). . 
احتمل الوصية والهبة ؛ فإن علمت نيته لأحدهما. . فذاك » وإلا. . بطل . 

لين يد شين 


فق 


ا كني 00 نْ أَوْصَئ لِعَيْرِ مُعَينِ كَالمْعَرَاءِ . : لرِمَت بِآلمَوْتِ 


0 


ششرط ألْمَبُولُ 200110000« 


( وتنعقد بكناية ) وهي مااحتمل الوصية وغيرها ؛ كالبيع بل أولئ ء 
( والكتابة ) بالتاء ( كناية ) فتنعقد بها مع النية ولو من ناطق . ولا بد من الاعتراف 
بها نطقاً : منه أو من وارثه » وإن قال : ( هلذا خطي وما فيه وصيتي ) : 

وليس للشاهد التحمل حتئ يقرأ عليه الكتاب » أو يقول : ( أنا عالم بما 
فيه ) » وإشارة من اعتقل لسانه كالأخرس ؛ فإن فهمها كل أحد. . فصريحة ء 
وال نكانة:: 

ولو قال : ( من ادعئ علي شيئاً ) أو ( أنه وك مالي عنذه فصدّقوه بلا 
حجة ).. كان وصية على الأوجه . فإن قال فى الثانية : ( صدقوه بيمينه بلا 
بينة ). . فليس بوصية على الأوجه ؛ لأنه إنما قنع منه بحجة بدل حجة » وهلذا 
مخالف لأمر الشرع » فهو لغو . 

ولو قال : ( ما في جريدتي. . قبضته كله ). . كان إقراراً بالنسبة لما علم أنه 
فيها وقته . 


0 
لق واوادة 
عه 0 


( وإن أوصئ لغير معين ) يعني : لغير محصور ( كالفقراء. . لزمت بالموت 
بلا ) اشتراط ( قبول ) لتعذره منهم » ويجوز الاقتصار علئ ثلاثة من غير 
المحصورين » ولا يجب التسوية بينهم 

( أو ) أوصئ ( لمعين ) محصور لا كالعلوية ؛ لأنهم كالفقراء. . ( اشترط 
القبول ) منه إن تأهل وإن كان الملك لغيره كالوصية للقن » وإلا. . فمن وليه ٠‏ أو 
سيده » أو ناظر المسجد على الأوجه . 


00 2 


وَلا يَصِحٌ بُولٌ وَلاَ دي حَيَاة آلْمُوصِي » ولا شط كد مويه امو : إن مَاتَ 


المُوصّئ له قَبْلَهُ. . لللسيع أ قف بقْبَلُ وَارِئْه . وَهَلْ يَمْلِكُ المُوصَّئ له 


بِمَوْتٍِ المُوصي ١‏ أمْ يقبو بقبُولِهِ » أَمْ مَوْقُوفٌ ؛ فَإِنْ قبل. . ان أنه مَلكَ بِألمَوْتِ » 
وَإلا. . يان للوّارث ؟ مان و بس خاو أ ماب عط و ع 4 ل ووم مله وك م ا 1 


( ولا يصح قبولٌ ولااردٌ في حياة الموصي ) إذ لا حق له إلا بعد الموت » 
فلمن رد حينئذ القبول بعد الموت وعكسه . بخلافها بعد الموت . 

نعم ؟؛ القبول بعد الرد لا يفيد . وكذا الرد بعد القبول على المعتمد » و 
صريح الرد : ( رددتها ) أو ( لا أقبلها ) » أو ( أبطلتها ) . 

ومن كناياته نحو : ( لا حاجة لي بها ) » و( أناغني عنها ) . 

( ولا يشترط بعد موته الفور ) في القبول ؛ لأنه إنما يشترط في عقد ناجز 
يتصل قبوله بإيجابه . 

نعم ؟ يلزم الولي القبول اوالرة فوراً بحسب المصلحة » فإن امتنع منه عند 
المصلحة عناداً. . انعزل » أو متأولا. . قام القاضي مقامه . 


( فإن مات الموصئ له قبله ) أي : قبل موت الموصي . أو مات معه.. 
( بطلت ) الوصية لعدم لزومها . ( أو بعده ) أي : بعد موت الموصي ٠»‏ وقبل 
القبول والرد. . لم تبطل » ( فيقبل ) أو يرد ( وارثه ) ولو الإمام فيمن يرثه بيت 
المال ؛ لأنه خليفته . 

( وهل يملك الموصئ له ) المعين الموصئ به الذي ليس بإعتاق ( بموت 
الموصي . أم بقبوله » أم ) الملك ( موقوف ) ومعنى الوقف هنا : عدم الحكم 
عليه عقب الموت بشيء ٠‏ ( فإن قبل. . بان أنه ملك بالموت ٠‏ وإلا ) يقبل ؛ بأن 
د . . ( بان ) أنه ملك ( للوارث ) من حين الموت ؟ 


4ي”,ى> 


أَقْوَالُ : أَظْهَجْمًا : الثَالتٌ وَعَلَيِها تبت الثَمَرَه وكنة عن خصلة ين المدث 
سرس سلا 


وَألقَبُولٍ ١‏ وَتَمَقتَهُ وَفطرَتهُ » وَيُطالْبُ آلْمُوصَئ لَه بِألتَفَقَة إِنْ توق في قَبُولِه وَرَدّوِ . 
صل © أرصرل بشاة: ٠‏ تَنَاوَلَ صَغِيرَة لجن وَكَبِيرتَهَا ٠‏ سَلِيمَةَ وَمَعِيبَةَ » ضأنآً 


( أقوال : أظهرها : الثالث ) لتعذر جعله للميت مطلقاً » وللوارث قبل 

ا ل ال 
( وعليها ) أي : الأقوال الثلاثة ( تبنى الثمرة وكسب عبد حصلا بين الموت 

والقبول ) وكذا بقية بقية الفوائد د ( ونفقته وفطرته ) وغيرهما من 
المؤن . 

( ويطالب الموصئ له بالنفقة إن توقف في قبوله ورده ) » فإن لم يقبل ولم 
يرد. . خيّره الحاكم بينهما ؛ فإن أب. . حكم عليه بالإبطال ؛ كمتحجر امتنع من 
الإحياء » والكلام في المطالبة حالاً » أما الاستقرار. . فعلى الموصئ له إن قَبلَ » 
وإلا. . فعلى الوارث . 


م( 
في أحكام لفظيةٍ للموصئ به وله 
إذا ( أوصئ بشاة ) وأطلق. . ( تناول ) لفظه ( صغيرة الحثة وكبيرتها » سليمة 
وفنيية):وكون الاتزلاق تتفي السلانة إتطااغو فى غيريها ابيط ينض الللظ؟ 
كالبيع والكفارة » دون الوصية » ولذا لو قال : ( اشتروا له عبداً ).. تعين 
السليم ؟ لأن الأمر بالشراء يقتضيه » كما في التوكيل به . 
( ضأناً [ومعزآ] )”'' وإن كان عرف الموصي اختصاصها بالضأن ؛ لأنه عرف 


. ) 4١/ا/‎ (» المنهاج » ( ص 60" ) . وه التحفة‎ ١ في : ختينا : ( أو معزاً ) » والمثبت من‎ )١( 


وى 


4 5-4 
0 


د 0 لصح . 
غَنَمِي ) وَلا غَنَمَ له ٠‏ لَعَثْء وَإِنْ قَالَ من 
وَالْجَمَلّ ‏ والثاقة 00 لْبَخَاتَيَ وَاَلْعِرَاتٍ » لا 
تنَاوّلُ بَعير نَاقَةَ » لا بَقرَةِ شَؤْراً . ا 0 


خاص ٠»‏ وهو لا يعارض اللغة ولا العرف العام . 

( وكذا ذكر ) وخنثىئ ( في الأصح ) لأنها اسم جنس كالإنسان ٠»‏ وتاؤها 
للوحدة » ( لا سخلة ) وهي : الذكر أو الأنثئ من ولد الضأن أو المعز» مالم 
يبلغ سنة » ( وعناق ) وهي : أنثى المعز لدون السنة » والجدي ذكره مثلها ( في 
الأصح ) لتميز كلّ باسم خاص » ولم يشملها في العرف العام لفظ ( الشاة ) . 

1 0 

( ولو قال : أعطوه شاة من غنمي ) بعد موتي ( ولا غنم له ) عند الموت. . 
( لغت ) هنذه الوصية وإن كان له ظباء » والظباء تسم شياه البر لا غنمه » أما إذا 
كانت له غنم ولو واحدة. . فيعطاها . 

( وإن قال ) : أعطوه شاة ( من مالي ) ولا غنم له عند الموت. . ( اشثريت له 
شاة ) ولو معيبة » أو وله غثم. . أعطي واحدة . 


( والجمل والناقة يتناولان البخاتيّ ) بتشديد الياء ولحينها 00 
مرح م ا مد 

( والأصح : تناول بعير ناقة ) وغيرها نظير ما مر في الشاة ؛ لأنه اسم جنس » 
ولذا سّمع : ( حلب بعيره ) إلا الفصيل ؛ وهو : ولد الناقة إذا فصل عنها . 

( لا بقرة ثوراً ) بالمثلثة » ولا عجلة ؛ وهي : ما دون السنة ؛ للعرف العام 


م١‎ 


وَأَلتَوْرٌُ للذكر . وَأَلمَدْمَبُ : حَمْلٌ ألدَائةِ على فرص وَبَعْلٍ وَحَمَارٍ . واو 
َلرَقِيقٌ : صَغِيراً وأنثئ وَمَعِيباً وَكافراً وَعْكُوسَهَا : َقِيل إن أَوْصر بعتق عَبّد. 


5 
ِو 
2 - 


وَجَبَ آلْمُجْزَىءْ كَفَارَةَ . وَلَوْ أَوْصَئ بِأَحَدِ رَقِقِهِ فَمَانُوا أَوْ فوا قبل مت ا 


وإن اتمق ق أهل اللغة عل إطلاقها عليه ؛ لأنه لم يشتهر عرفاً » ( والثور للدس) 
فق #الكلية والحبانواليفل:-: 
ك 

( والمذهب : حمل الدابة ) وهي لغة : لكل ما يدبُ على الأرض ( علئ 
فرسٍ وبغل وحمار ) أهلي وإن لم يمكن ركوبها . ٠‏ فيُعطئ أحدّها في أي بلد ؛ 
عملا بالعرف العام » ويتعين أحدها إن لم يكن له عند الموت غيره”" . 
وحينئذ لا يعطىا إلا صالحة له » ولو لم يكن له واحد منها عند الموت. . بطلت . 

( ويتناول الرقيق : صغيراً وأنثئ » ومعيباً وكافراً وعكوسها ) وخنثيل ؛ لصدق 
الاسم ء إلا إن خصصه ؛ ك (يقاتل معه ).. فالذكر . و( يحضن ولده ).. 
فالأنثئ . 

والوصية بطعام.. يحمل علئ عرفهم دون عرف الشرع في ( الربا) 
و( الوكالة ) » وأفتئ جمع يمنيون : فيمن أوصئ بغنم وطعام لمن يقرؤون عليه : 
بإجراء ذلك على عادتهم المطردة في عرف الموصي 

( وقيل : إن أوصئ بعتق عبد ) أو أمة تطوعاً. . ( وجب المجزىء كفارة ) 
لأنه المعروف في الإعتاق » ويرد : بأن المعروف في الوصية عدم التقييد . 

( ولو أوصئا بأحد رقيقيه ) مبهماً ( فماتوا أو قتلوا قبل موته ) ولو قتلاً 


. من الملحق‎ ) ١( انظر رقم‎ )١( 


لذ 


- ل 70 ا 0 12 - ره م ه اراي فينو 
تطلث , وَإن بَقِيَ وَاحَدٌ. . تَعيّنَ » أؤ بإِغْتَاقٍ رقاب. . فَتَلآَثُْ » فإن عَجَرَ ثلثة 
2 00 : أَنَهُ لآ بُشترئ 0 ل 5 00 ل 1 عَنْ أنقر 


م وع 


0 م ا 


مضمناً ٠‏ أو أعتقهم . أو باعهم مثلاً. . ( بطلت ) الوصية ؛ إذ لا رقيق له عند 
الموت . 

( وإن بقي واحد. . تعين ) للوصية ؛ لصدق الاسم » فيتعين دفعه 

( أو ) أوصئئ ( بإعتاق رقاب ) بأن قال : ( أعتقوا عني رقاباً ) » أو ( اشتر 
بثلثي رقاباً وأعتقوهم ). . ( فثلاث ) من الرقاب يتعين شراؤها إن لم تكن بماله 

( فإن عحر ثلثه عنهن . ا ل ا ا 
ذلك لا يسمئئ رقاباً ( بل ) يشترئ نفيسة أو ( نفيستان به ) أي : الثلث » ( فإن 
فضل ) من الموصئ به ( عن أنفس رقبتين ) أو رقبة ( شيء. . فللورثة ») وتبطل 

( ولو قال : ثلثي للعتق. . اشتريَ شقصٌ ) أي : جاز ذلك وإن قدر على 
الكامل ءِ لصدق الاسم به 2 والكامل أولى 1 
من ستة أشهر . 3 فلوسا )لفو تاليو الالو 0 
فكذلك ؛ لأنه مفرد مضاف فيعم . 

( أو ) أتت ( بحي وميت. . فكله للحي على الأصح ) لأن الميت كالعدم . 


م 


لكل ( إن كَانَ خملك ذكرا - أو قال : 1د قله ك1 ةي 

لَعَثْ . وَلَوْ قَالَ : ( إِنْ كَانَ ببَطيهَا دَكَدْ ) » فَوَلَدَنْهُمَا. . سْتَحَقّ آلذَّكَدُ » أَوْ وَلَدَتْ 
كران َالأصَحُ : : صكتهًا وَيُعْطِيهِ لْوَارتُ كن شاء سوقان اول امو 
لجيرانه . . فَلأرْبَعِينَ دارا مِنْ كل جَانِب 0 


( ولو قال : إن كان حملك ذكراً ) أو غلاماً. . فله كذا » ( أو قال ) : إن كان 
حملك (أنء نثئ فله كذا . فولدتهما ) أي : الذكر والأنئئ . ( لغت ) الوصية ؛ 
لرعة مد الكووةة ار النرنة ل حملة الحدل وازل يهنا .. 

( ولو قال : إن كان ببطنها ذكر ) فله كذا ( فولدتهما ) أي : الذكر والأنثئ 
( اسة ستحق الذكر ) لأن الصيغة ليست حاصرة للحمل فيه . 

( أو ولدت ذكرين . . فالأصح : صحتها ) لأنه لم يحصر الحمل في واحدء 
وإنما حصر الوصية فيه ( ويعطيه الوارث من شاء منهما ) إن لم يكن له وصي . 
وإلا.. فهو ؛ لأنه قائم مقام وارئه فيما لا ضرر عليه فيه » ولا يشرك بينهما ؛ 


( ولو أوصئ لجيرانه ) , 5206 “للا سين اران ان 
جوانب داره الأربعة » فهي مئة وستون دارا ؛ لخبر فيه ؛ [مسنداً] من طرق يفيد 
مجموعها خسشته”'' » ومرسلاً من طريق صحيح”' . 

ويجب استيعاب جميع الدور”" في القسمة إن حصل لكل دار أقل متمول . 
وإلا.. قدم الأقرب . ثم ما خص كل دار. . قسم علئ عدد سكانها ؛ أي : بحق 
عند الموت . 
)١(‏ أخرجه أبو يعلئ في « مسنده » ( 0487 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


(1) أخرجه أبو داوود فى : المراسيل » ( 547" ) عن ابن شهاب رحمه الله تعال . 
إفرة انظر رقم (/1) من الملعن . 


:م 


وَالْعلَمَاهُ : أَصْحَابُ عُلُوم الّرْع مِنْ تَفْسِيرٍ وَحَدِيثِ وَِقْهِ ‏ 50000 

وسواء في ذلك : المسلم ء والحر » والغنى ٠‏ والمكلف وضدهم »© إلا 
وارثه. . فلا يدخل ؛ إذ لا يوصئ له عادة . 
للسيد » والمبعض بنسبة الحرية والرق ؟ حيث لا مهايأة » وإلا.. فلمن وقع 
الموت في نوبته . 
بأنهم : ( أصحاب علوم الشرع من تفسير ) وهو : معرفة معنئ كل آية وما أريد 
بها نقلاً في التوقيفي . واستنباطاً في غيره ؛ ولذا قال الفارقي : ( لا يصرف لمن 
عرف تفسير القرآن دون أحكامه ؛ [لأنه] كناقل اللي 

( وحديث ) وهو : علم يعرف به حال الراوي قوة وضدها ء والمروي صحة 
وضدها ء. وعلل ذلك » ولا عبرة بمجرد الحفظ والسماع . 

( وفقه ) بأن يعرف من كل باب طرفاً صالحاً » يهتدي به إلئ معرفة باقيه مدركاً 
واستنباطاً وإن لم يكن مجتهداً ؛ عملاً بالعرف المطرد » المحمول عليه غالب 
الوصايا ؛ فإنه حيث أطلق العالم. . لا يتبادر منه إلا أحد هلؤلاء . 

ولذا لو أوصئ للفقيه. . لم يشترط فيه ما ذكر » بل من حصل شيئاً من الفقه 
وإن قلَّ نظير ما مر في ( الوقف ) أي : بأن يحصل طرفاً من كل باب ؛ بحيث 
يتأهل به لفهم باقيه . 

ويكفى ثلاثة من أصحاب العلوم الثلاثة أو بعضها » ولو عين علماء بلد أو 
فقراءه مثلاً » وفقدوا يوم الموت. . بطلت الوصية » ولو اجتمعت في واحد. . 
أخذ بأحدها فقط . نظير ما يأتى في ( قسم الصدقات ) . 


. ) 97 /9( » التحفة‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 


هم 


2 . ءَِ 2 2 وك 2 فر صاءوةب 00 00 

ل مُمَرِىء وَأَدِيبٌ وَمُعَبدٌ وَطَبِيبٌ » وكذا مُتكلمْ عِنْدَ الأكثْرِينَ . وَيَدْحْلُ في وَصِبَِ 
م 020 تجاية -- عرس 7 5 

الفقرَاء المساكين و عكسة 4 وَلو جَمَعَهمًا. : شدّك رلا وااو مقع نارم ال و وود ؟ 


ولو أوصئ لأعلم الناس.. اختص بالفقهاء ؛ لتعلق الفقه بأكثر العلوم » 
والمتفقه : من اشتغل بتحصيل الفقه » وحصل شيئاً منه له وَقع . 


( لا مقرىء ) وإن أحسن طرق القراءات وأداءها » وضبط معانيها وأحكامها 
( وأديبٌ ) وهو : من يعرف العلوم العربية ؛ نحواً وبياناً » وصرفاً ولغة » وشعراً 
ومتعلقاتها ( ومعبّر ) للمرائي النومية » والأفصح : عابر من ( عبر ) بالتخفيف » 
وفى الحديث : ١‏ الرٌُؤيا لأولٍ عابر 270 . 

( وطبيب ) وهو: من يعرف عوارض بدن الإنسان ؟ صحة وضدها»ء 
وما يحتطل أو يزيل كلا منهما . 

( وكذا متكلم عند الأكثرين ) وإن كان علمه بالنظر لمتعلقه أفضل العلوم”" ‏ 
وأصولى ماهر وإن كان الفقه مبنياً عل علمه ؛ لأنه ليس بفقيه . 

ومنطقي وإن توقفت كمالات العلوم على علمه . 

وصوفي وإن كان التصوف المبني عليه تطهير الباطن والظاهر من كل خلق 
دنيء » وتحليتهما بكل كمال ديني. . هو أفضل ؛ لما مر في العرف » ولو أوصئل 
للقراء. . لم يعط إلا من يحفظ كل القرآن عن ظهر قلب . 
الصدقات ( وعكسه ) ويجوز النقل هنا إلئْ غير بلد المال . 

ع و 
( ولو جمعهما ) أي : النوعين في وصية. . ( شرك ) الموصئ به بين الصنفين 


)0غ( أخرجه ابن ماجه ( 77910 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عته . 
() انظر رقم (8 ) من الملحق . 


7م 


نِضْمَيْنِ » وَأَقَلُّ كلّ صِنْفٍ ثَلَثَةٌ » وَلَهُ آلنَفْضِيلُ . أو لِرَْدِ وَالْممَرَاءِ . . فَألْمَذْمَبُ 
أنه كَحَدِحِمْ في جَوَازِ إعْطَائِ أن مول » لكِن لأ يُخْرَمْ ٠‏ أذ لِجعْم مُمَينٍ غَيْر 
ا صَححت فِي الأظْهَرٍ » وَلَهُ آلاميِصَارُ على ثلانة أو لأقارب 

ريده دَخَل كل كَوَابَة وَنْ يكذ + 0 كني ننه احوارو د رأ لاماي جا ان الم أي بابل تر ا 1 


من الوصي إن كان » وإلا. . فالحاكم ( نصفين ) فيُجعَل نصفتٌ للفقراء » ونصفٌ 
للمشاكين : 

( وأقل كل صنف ) من النوعين مثلاً ؛ حيث لم يقيدوا به بمحل ٠»‏ أو يدوا به 
وهم به غير محصورين ( ثلاثة ) لأنها أقل الجمع ؛ فإن دفع لاثنين. . غرم للثالث 
أقل متمول . 

( وله ) أي : الوصي أو الحاكم ( التفضيل ) بين آحاد كل صنف ٠»‏ ويتأكد 
تفضيل الأشد حاجة . وتقديم أرحام الموصي ومحارمهم » فمحارمه رضاعاً , 
فجيرانه » فمعارفه » ومبّ : أن المحصورين يجب قبولهم واستيعابهم . 


3 
. 


3 لك 
( أو ) أوصكئ ( لزيد والفقراء. . فالمذهب : أنه كأحدهم في جواز إعطائه أقل 
متمول ) لأنه ألحقه بهم (٠‏ للكن لا يحرم ) وإن كان غنياً ؟ لنصه عليه . 


0 ل 4 4 


( أو ) أوصئ ( لجمع معين غير منحصر ؛ كالعلوية ) وهم : المنسوبون لعلي 
وإن لم يكونوا من فاطمة كرم الله وجههماء وبني تميم.. ( صحت في 
الأظهر ) . 
( وله الاقتصار علئ ثلاثة ) كالوصية للفقراء » ولو أوصئ بثلثه لله تعالئ. . 
صُرف في وجوه البر » فإن لم يقل : ( لله ). . صم » وصُرف للمساكين . 
ى د يه 


( أو ) أوصىئ ( لأقارب زيد. . دخل كل قرابة ) له ( وإن بعد ) وارثا وكافراً 


/اقم 


الى لك >. ادي م هع ده و يور كوي . رايم ماسم ضيعم 
لا أصّلاً وَفرْعاً في ألأصّحّ ٠‏ ولا تَدْخْلٌ قَرَابَةٌ أَمٌ في وَصِبَةِ ألعَرّب في آلأصَمٌ . 


1 م م قعءء ع روءة لوربوكثوه 06> 
وَأَلعبْرَة بأقرب جد يُنْسَبٌ إِليْهِ زَيْدٌ ٠‏ وَيُعَذدٌ أُوْلاده قبيلة اوشس ها الا قابرن قامو ود ارك جا الا رذ 


وغنياً وضدهم ١‏ فيجب استيعابهم » والتسوية بينهم وإن كثروا وشقّ استيعابهم , 
ولو لم يكن له إلا قريب واحد. . صرف له » ولم ينظر لكون اللفظ جمعاً . 
لامستكون أقارب عرفا بالسية إلى الوضية.. 

ولو لم يكن له قريبٌ غيرهم . . صرفت إليهم ؛ كما لو وقف عائ أولاده وليس 
له إلا أولادهم . 


( ولا تدخل قرابة أم في وصية العرب في الأصح ) ونقل عن الجمهور ؛ لأنهم 
لا يفتخرون بهاء ولا يعدونها قرابة » والأصح في « الروضة » ء» وتقل عن 
الأكترين + دخولهم كالعجه"'" ؛ لأن العرب يفتخرون بها .» فقد صح : أنه 
صلى الله عليه وسلم قال عن سعد بن أبي وقاص : « سعد خالي ٠»‏ فليّرني امرؤٌ 
خاله »”"“ . ويدخلون في الرحم اتفاقاً . 

( والعبرة ) في ضبط الأقارب ( بأقرب جد ينسب إليه زيدٌ » أو أمه بناءً على 
دخول أقاربها . ( ويعد أولاده ) أي : ذلك الجد ( قبيلة ) واحدة . 

ولا يدخل أولاد جد فوقه أو في درجته ؛ فلو أوصئ لأقارب حَسَنيٌ. . لم 


يدخل الحُسّينيون وإن انتهوا كلهم لعلي كرم الله تعالئ وجهه . 


00 550000 
ايم اك كم م 
د نت 


. ) 1#” /5 ( روضة الطالبين‎ )١( 
. زه أخرجه الحاكم ( ”4948/7 ( » والترمذي ( 72707 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضى ألله عنهما‎ 


4م 


00 


2. 


وَيقَدَّم أ 00 /! َلَرْ أَْصَئْ لقاب تَنْسِه. ٠‏ لَه تَدْشُل ورك 


( ويدخل في أقرب أقاربه ) أي : زيد ( الأصل ) أي : الأبوان ( والفرع ) ثم 
غيرهما عند فقدهما على التفصيل الاتي ؛ رعاية لوصف الأقربية المقتضي لزيادة 
القوتب.: 


فق 68 68 
فالأقرب ٠»‏ فيقدم ولد الولد علئ ولد ولد الولد » ثم الأبوة » ثم الآخوة ولو من 
الأم » ثم بنو الإخوة . ثم الجدودة من قبل الأب أو الأم » القربئ فالقربئ نظراً في 
الفروع ؛ لقوة الإرث والعصوبة في الجملة » وفي الأخوة ؛ لقوة البنوة فيها في 
أل لجملة » ثم بعد الجدودة : العمومة والخؤولة . 

فعلم من ذلك : تقديم ( ابن ) وبنت وذريتهما ( علئ أب ٠»‏ و ) تقديم ( أخ ) 
وذريته من أيّ جهاته ( علىئ جد ) من أيّ جهاته . 

( ولا يُرجّح بذكورة ووراثة » بل يستوي الأب والأم » والابن والبنت ) » 
والأخ والأخحت ؛ لاستواء الجهة في كل ؛ للكن يقدم الشقيق » ويستوي الأخ 
للأب والأخ للأم » ( ويقدم ابن البنت على ابن ابن الابن ) لأنه أقرب منه 
درجة . 

2 4 

( ولو أوصئا لأقارب نفسه ) أو أقرب أقارب نفسه. . ( لم تدخل ورثته في 
الأصح ) وإن صححنا الوصية للوارث ؛ لأنه لا يوصئ له عادة » فيختص 
بالباقين » ولو أوصلئ لأهله. . فهم من تلزمه نفقتهم من غير الورثة . 


44م 


صل : نصح الوَصِيْةُبِمَافِمٍ عَبْدِ وََارٍ وَغَلَةِ حَانُوتٍ » وَيَمْلِكُ المُوصَئ ل 
العتلن © واكساتة الجحاذة لا التاددة 44 كنا مَهُرُهَا فِي الأَصَحّ ا دما في 


(١ 

في أحكام معنوية [للموصئ به]"'' ء مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه 

( تصح الوصية بمنافع ) نحو ( عبدٍ ودار ) كما قدّمه » ووطّأ به هنا لما بعده 
( وغلة حانوت ) ودار مؤبّدة ومؤقتة » ومطلقة وهي للتأبيد . 

( ويملك الموصئ له ) بالمنفعة » وكذا بالغلة إن قامت قرينةٌ علا أن المراد 
بها : مطلق المنفعة » أو اطرد العرف بذلك ( منفعة ) نحو ( العبد ) الموصئل 
بمنفعته » فليست إباحة ولا عارية ؛ للزومها بالقبول . 

فيجوز أن يؤجر ويعير » ويوصي [بها]”'' » ويسافر به عند الأمن ٠»‏ ويده يد 
أمانة » وتورث عنه . 

( و ) يملك أيضاً ( أكسابه المعتادة ) كاحتطاب واصطياد وأجرة حرفة ؛ لأنها 
أبدال المنافع الموصئ بها ( لا النادرة ) كهبة ولقطة ؛ إذ لا تُقصد بالوصية . 

( وكذا مهرها ) أي : الأمة إذا وُطئت بشبهة أو نكاح.. يملكه الموصئ له 
بمنافعها ( في الأصح ) لأنه من نماء الرقبة كالكسبء. وكما يملكه الموقوف عليه 
والأوجه في أرش البكارة : أنه للورثة ؛ لأنها بدل جزء من البدن. وهو [ملكهم]”". 

( لا ولدها ) أي : الموصئ بمنفعتها ( في الأصح ٠‏ بل هو ) إن كانت حاملاً 
به عند الوصية ‏ لأنه كالجزء منها ‏ أو حملت به بعد موت الموصي ؛ لأنه الآن من 
فوائد ما استحق منفعته » بخلاف الحادث بعد الوصية وقبل الموت وإن وجد 


.)159 التحفة »(ل9/‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 
. (؟) هابين معكوفين زيادة من ١التحفة »(/ا/517)‎ 
. التحفة 6( 77/1 ) . والضمير يعود على الورثة‎ ١ في نسختينا : ( ملكه ) » والمثبت من‎ )”( 


ع6 


رامثو 7 


ل بير 
ل ل 0 


مَدَّةَ, وَكَذَا أبدً في الأصَّحّ » وَبَيْعَهُ 5ن لذ فزق كتاج 007 
فالأصحٌ : أنه يَصحٌ بَبِعْهُ لِلْمُوصَئ له دُونَ غَيْرهِ » 00 


عنده ؛ لحدوثه فيما لا يستحقه الآن. . ( كالأم ) في حكمها » فتكون ( منفعته 
له ء» ورقبته للوارث ) لأنه جزء منها 8 

ولو نص في الوصية على الولد. . دخل قطعاً » ولو قتِلّ الموصئ بمنفعته » 
اشترئ شقضاً يذلاك . 


( وله ) أي : الوارث » ومثله : موصىّ له برقبته دون منفعته ( إعتاقه ) 
يعني : القن الموصئ بمنفعته ‏ كما ولأاضيله: 411 ولو مؤبداً ؛ لأنه خالص 
ملكه » لا عن كفارة وكتابة ؟ لعجزه عن الكسب . 

( وعليه ) أي : الوارث والموصئ له برقبته ( نفقته ) يعني : مؤن الموصئ 
بمنفعته قنآ كان أو غيره » وفطرة القن ( إن أوصي ) بالبناء للنائب » ويصح للفاعل 
وخذف للعلم به ( بمنفعته مدة ) لأنه مالك الرقبة والمنفعة فيما عدا تلك المدة » 
( وكذا أبداً في الأصح ) لأنه ملكه » وهو متمكن من دفع الضرر عنه بإعتاق أو 
عجره 

( وبيعه ) أي : الموصئ بمنفعته ( إن لم يُوْيّد ) الوصية ( كالمستأجَر ) أي 
كبيع المستأجر ولو لغير الموصئ له . 

( وإن أيّد ) المنفعة ولو بإطلاقها كما مر.. ( فالأصح : أنه يصح بيعه 
للموصئ له دون غيره ) إذ لا فائدة ظاهرة لغيره فيه 


. ) المحرر( ص74‎ )٠١( 
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وَأنه تعتبَرُ قيمّة العبّدٍ كلها منّ الثلثِ إن أوؤصئ بمنفعته ايّدا » وإن اوصئ بها‎ 


دنا 
0 
ذا 


مُدَة. . قَوّمَ بِمَنْفَعَتِهِ ثم صَسْلوبَهَا يَلكَ آَلمُدَةَ » وَيُحْسَبٌ الناقصٌ مِنّ ألثّلثِ . وَتَصِحٌ 
حجّ تطوّع في الأظهّر » ويح مِنْ بَلَدِهِ أو أَلمِيقَاتٍ كما فيد » وَإِنَ أطلق فمن 


ولذا لو اجتمعا على بيعه من ثالث . . صح على الأوجه من وجهين فيه ؛ 
لوجود الفائدة حينئذ 1 


( و) الأصح : ( أنه تعتبر قيمة العبد ) مثلاً ( كلها ) فهي مع منفعته ( من 
الثلث إن أوصئ بمنفعته أبداً ) أو مدة مجهولة ؛ لأنه حال بينه وبين الوارث » فإن 

( وإن أوصئ بها مدة ) معلومة. . ( قوّمَ بمنفعته ثم ) قوّم ( مسلوبها تلك 
المدة » ويُحسّب الناقص من الثلث ) لأن الحيلولة بصدد الزوال . 


( وتصح ) الوصية ( بحج تطوع ) أو عمرة أو هما ( في الأظهر ) بناء على 
الأظهر من جواز النيابة فيه » وتحسب من الثلث » أما الفرض . . فيصح قطعاً . 

( وبحَج من بلده أو ) من ( الميقات ) أو من غيرهما إن كان أبعد من الميقات 
( كما قبّد ) عملاً بوصيته . 

هنذا : إن وقَّىْ ثلثه بالحج مما عيّنه قبل الميقات ؛ وإلا. . فمن حيث يفي . 
ولو لم يف بما يمكن الحج به من ميقات بلد الميت.. بطلت الوصية ٠»‏ وعاد 
للورثة قطعاً ؛ لأن الحج لا يتبعّض . ففارق العتق . 

( وإن أطلق ) الوصية. . ( فمن الميقات ) يُحَج عنه ( في الأصح ) حملاً علئ 
أقل الدرجات . 
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وَحجة الإسْلام من رَأسن ألمّالٍ » فإن أوصئ بها من راس امال أو آلثلثِ. . عمل 
٠ ]>‏ 2 سر صو ِ 3 3 را عر 

به » وإن أطلق الوّصيّه بها. ٠‏ قَمِنْ رَأْس أَلْمَالٍ » وَقِيلَ : هزم الكليعة+ هط 


( وحجة الإسلام ) أو النذر إن كان في الصحة . وإلا.. فمن الثلث ( من 
رأس المال ) وإن لم يوص بها كسائر الديون » ويحَج عنه من الميقات ؟ فإن قيّد 
بأبعدَ منه » ووفئ به الثلث. . فيل . 

ولو عيّن شيئاً ليحج به عنه حجة الإسلام. . لم يكف إذن الورثة عنه ء 
ولا الوصي لمن يحج عنه . بل لا بد من الاستئجار ؛ لأن هنذا عقد معاوضة » 
لا محض وصية ». وظاهئ : أن الجعالة كالإجارة . 


( فإن أوصئ بها من رأس المال » أو ) من ( الثلث. . عمل به ) أي : بقوله » 
ويكون في الأول للتأكيد ٠»‏ وفي الثاني لقصد الرفق بورثته إن كان ثَمّ وصايا أخر ؛ 

فإن وف بها ماخصّهاء وإلا.. كمّلت من رأس المالء فإن لم يكن 
وصايا. . فلا فائدة فى نصه على الثلث . 

قال الجلال البلقيني : ( ولو أضاف الوصية الزائدة علئ أجرة المثل إل رأس 
المال ؟ كه« أحجوا عني من رأس مالي بحمس مئة ») والأجرة من الميقات 
بمئتين . . فهما من رأس المال » والثلاث مئة من الثلث ) . 


( وإن أطلق الوصية بها. . فمن رأس المال » وقيل : من الثلث ) لأنها من 
رأس المال أصالة ٠‏ فذكرها قرينةٌ علئ إرادة الثلث » ويرده : أن احتماله ذلك 
كاحتمال إرادة التأكيد 2 ومع التردد : وجب الرجوع إلى الأصل : 


اذ 


لوم م 


وَيْحَجُ مِنَ آلمِيقَاتٍ . وَلِلأَجْنبِيَ أن يَحُْجّ عَنِ آلْمَيْتِ ا 

( ويج ) عنه ( من الميقات ) لأنه الواجب » فإن عيّن بعد منه ووسعه ‏ أو 
أقرب منه ‏ الثلث . . فعل » وإلا. . فمن الميقات . 

ولو قال : أحجوا عني زيداً بكذا ؛ وهو أكثر من أجرة المثل. . لم يجز نقصه 
عنه إن خرج من الثلث وإن استأجره الوصي بدونه » أو وجد من يحج عنه بدونه ؟ 
لظهور إرادة الوصية والتبرع عليه » وإلا. . جاز نقصه . 

فإن كان المعين وارثاً. . فالزيادة عل أجرة المثل وصية لوارث . 

ولو حج عنه غير المعين » أو استأجر الوصي المعين بمال نفسه ٠»‏ أو بغير 
جنس الموصئ به أو صفته. . رجع القدر الذي عينه الموصي لورثته » وعليه في 
الثانية بأقسامها أجرة الأجير من ماله . 

ولو عين قدراً فقط ٠‏ فوّجد مَنْ يرضئ بدونه. . قال ابن عبد السلام : ( جاز 
إحجاجه ٠‏ والباقي للورثة ) » قال الأذرعي : ( والصحيح : وجوب صرف 
الجميع له ) . 

وحمل الأول في ١‏ الأصل » : علئ ما إذا كان المعين قدر أجرة المثل عادة » 
والثاني : علئ ما إذا زاد عليها'' . ولو عيّن الأجير فقط. . حُج عنه بأجرة المثل 
فأقل إن رضي ذلك المعين . 

قال الزبيلي : ( ويقبل قول الأجير - إلا إن رئي يوم عرفة بالبصرة مثلاً ‏ : 
« حججت أو اعتمرت » بلا يمين ) . 


1 لي 82 
( وللأجنبي ) فضلاً عن الوارث ( أن يحج عن الميت ) الحجّ الواجب ؛ 


)00( تحفة المحتاج ( 1/١/1‏ ) . 
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بغيْر إذنه في ألأصَحٌ . وَيُوَدَي ألوّارث عنهُ ألوّاجبٌ المَالِيَ في كفارة مَرَتَبَةٍ » 
و مهم وَيَكسو في المخيّرَةٍ , وَآلأصحٌ : أنه يُعْتِقْ أيِْضاً . وَأنَ له الأداء مِنْ مَالِهِ إذا 
9 دوي كو ره 0 


لمكن له ركم آنه يتم علةاز تفع الخد بطكاء أو درو 5203030300 


كحجة الإسلام وإن لم يستطعها في حياته على المعتمد ؛ لأنها لا تقع عنه إلا 
واجبة ؛ فألحقت بالواجب ( بغير إذنه ) يعني الوارث ( في الأصح ) كقضاء دينه » 
بخلاف حج التطوع"'" ؛ إذ لا يجوز مطلقاً إلا إن أوصئ به . 

ويجوز أن يكون أجير التطوع ‏ لا الفرض ولو نذراً ‏ قن ومميزاً » وكالحج : 
زكاة المال والفطرة » ثم ما فعل عنه بلا وصية. . لا يُئاب عليه إلا إن عُذر في 
التأخير » كما قاله أبو الطيب . 

( ويودّي الوارث ) ولو عاماً ( عنه ) من التركة ( الواجب المالي في كفارة 
مرتّبة ) ككفارة قتل وظهار » ودم نحو تمتع » ويكون الولاء في المعتق للميت » 
وكذا البدني إن كان صوماآ ؛ كما مر فيه . 

( ويطعم ويكسو ) الواو بمعنئ ١‏ أو » ( في المخيرة ) ككفارة يمين » ونحو 
حلق مُخرم » وصوم ء ونذر لجاج :. 

( والأصح : أنه يعتق ) عنه من التركة ( أيضاً ) كالمرتبة ؛ لأنه نائبه شرعاً وإن 
كان الواجب من الخصال في حقه أقلها قيمة . 

( و ) الأصح : ( أن له ) أي : الوارث ( الأداء من ماله ) في المرتّبة والمخيّرة 
( إذا لم يكن له تركة ) سواء العتق وغيره ؛ كقضاء الدين . وكذا مع وجود التركة 
أيضاً ؟ كما اعتمده جمع منهم البلقيني . 

( و ) الأصح : ١‏ أنه ) أي : ما فعل عنه من طعام أو كسوة. . ( يقع عنه لو 
تبرع أجنبي ) وهو هنا غير الوارث لما مر ( بطعام أو كسوة ) كقضاء دينه ‏ 


. انظر رقم (4 ) من الملحق‎ )١( 
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لا إِعْماقٍ ني لصح َع آلْمَيِتَ صَدَقَة وَدْعَاٌ من وَارثِ وجي /' 

فصل : لهُ ألمْجُوعٌ عَنِ آلْوَصِبَةَ وَعَنْ بَعْضِهَا بقَولِ : ( نقضث آلوّصيّة ) » أؤ 
١‏ أَنِطلهَا » » أَْ ( رَجَعْتُ فِيها ) » َو ( فَسَخْتُهَا » . أَوْ ( مَدَا لِوَاني » . - 
وَاغتا تاق وَإِصَدَاقَ ١‏ مي 2 ميث بوجية تت حورو تساي بي جو وي اقا ود الل رن واد اوباج اق لع ل 11 5 


( لا إعتاق ) في مرتّبة أو مخيرة ( في الأصح ) لتعذر إثبات الولاء للميت 

( وينفع الميت صدقة ) عنه » ومنه : وقف لمصحف وغيره » وحفر بئر ٠»‏ 
وغرس شجر منه في حياته » أو من غيره عنه بعد موته ( ودعاء ) له ( من وارث 
وأجنبي ) إجماعاً » وتلاوة قرآن ولو بغير حضرته على المختار . 


وك( 
في الرجوع عن الوصية 

( له الرجوع عن الوصية ) إجماعآ ( وعن بعضها ) ككلها ٠‏ ولا تُقبل بينة 
الوارث به إلا إن تعرضت لكونه بعد الوصية . ولا يكفي قولها : ( رجع عن جميع 
وصاياه ) . 

ويحصل الرجوع ( بقوله : نقضت الوصية . أو أبطلتها .» أو رجعت فيها . أو 
فسختها ) أو رددتها » أو أزلتها » أو رفعتها وكلها صرائح ؛ ك١‏ هو حرام على 
الموصئ له » » ( أو ) بقوله : ( هلذا ) إشارة إلى الموصئ به ( لوارثي ) أو : 
( ميراث عني ) وإن لم يقل : ( بعد موتي ) . 


5 5 ا 
0 4 3 


( وببيع ) وإن فسخ في المجلس ١‏ وإعتاق ) وتعليقه » وإيلاد » وكتابة 
( وإصداق ) لما وصّئ به » وكل تصرفب ناجز لازم ؛ إجماعا ولأنه يدل على 
الإعراض عنها . 
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كا جه آذ َه مم قن + وَكنَا كونة ني الأصع : روصي ة هله التصوفات ٠‏ 
وَكَذَا تَؤْكيلٌ في بَنْعِهِ وَعَرْضهِ عَلَيْهِ في آلأَصَمّ ا لك رُجوع 2 
وَضَّىْ بِصّاعٍ مِنْ صُبْرَةٍ فَحَلَطََا بأَجْوَدَ منْهًا. . فَوَجُوعٌ ٠‏ أو مِثْلهًا. . قلا » وَكَذَا 
الت . وَطَحْنُ حنْطةٍ وَضَّىْ بها » وَبَذْرُهَا » وَعَجْنُ دَقِيقٍ » وَعْزْلَ 


( وكذا هبة أو رهن ) له ( مع قبض ) لزوال الملك ٠‏ وتعريضه للبيع في 
الرهن » ( وكذا دونه في الأصح ) لدلالتهما على الإعراض وإن لم يوجد قبول 
وإن فسدا من وجه آخر على الأوجه . 

( وبوصية بهلذه التصرفات ) البيع وما بعده ؛ لإشعاره بالإعراض ( وكذا 
توكيل في بيعه » وعرضه عليه في الأصح ) بخلاف نحو تزويج لمن لم ينص له 
على التسري بها » ووطء وإن أنزل . 


ج22 انع 
ولق ١‏ رما 6 


0 35 
ناك ابطق العامة 


0 
3 


( وخلط حنطة معينة ) وصئ بها بمثلها أو أجود أو دونها ؛ بحيث لا يمكن 
التمييز ( رجوع ) لتعذر التسليم بما أحدثه في العين ء بخلاف ما إذا أمكن 
التمييز . أو اختلطت بنفسها » أو كان الخلط من غيره بغير إذنه على الأوجه . 

( ولو وضَّئْ بصاع من صبرة ) معينة ( فخلطها ) هو أو مأذونه ( بأجود منها ) 
خلطاً لا يمكن معه التمييز.. ( فرجوع ) لأنه أحدث بالخلط زيادة لم يرض 
بتسليمها » ولا يمكن بدونها » ( أو مثلها. . فلا ) قطعاً ؛ لأنه لم يحدّث تغييك ؛ 
إذ لا فرق بين المثلين » ( وكذا بأردأ في الأصح ) قياساً على تعييب الموص به أو 
إتلاف بعضه . 

فك بحن فد 

( وطحن حنطة ) معينة ( وضَّئْ بها ) أو ببعضها . ( وبَذرها » وعجنٌ دقيق ) 

وطبخ لحم . ( وغزل قطن ) أو جعله حشواً » وجعل خشبة باب ٠‏ وخبز فتيتآً » 


/ا94 
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وَنْسْجَ غزْلٍ » وَقطع ثؤب قميصاً » وَبناءٌ وَعْرَاسنٌ في عَرْصَّةَ . . رُجوع . 

ع" اعد ةك إلد ب ا ع | كته 02200 

فصل : يُسَنّ الإيصاء بقضاءٍ ألدَّيْن » وتنفيذ أَلوَصَايًا » ع با بر ا 0 


وعجين خخيزاً ؛ ( ونسجح غزل » وقطعٌ ثوب قميصاً ) مثلاً » ( وبناء وغراس في 
عرصة. . رجوع ) إن كان بفعله أو بفعل مأذونه ؛ لإشعار ذلك كله بالإعراض . 

هلذا : كله في المعين كما تقرر » فلو أوصئ بنحو ثلث ماله » ثم تصرف في 
جميعه ولو بما يزيل الملك . . لم يكن رجوعاً ؛ لأن العبرة بثلث ماله الموجود 
عند الموت لا الوصية . 


0( 
في الإيصاء 
وهو كالوصاية - لغة : يرجع لما ذكر في ( الوصية ) » وشرعاً : إثبات 
تصرف مضاف لما بعد الموت » والفرق بينهما : اصطلاح فقهي . 
( يسن ) لكل أحد ( الإيصاء بقضاء الدَّين ) الذي لله تعالئ ؛ كالزكاة أو 
لآدمي » ورد المظالم كالمخغصوب . وأداء الحقوق كالعواري والودائع إن كانت 
ثابتة بفرض إنكار الورثة » ولم يردها حالا » وإلا. . وجب أن يُعلم بها غير وارث 
تثبث بقوله ولو واحداً ظاهر العدالة » أو يردها حالاً ؛ خوفا من خيانة الوارث » 
ويجب رد المغصوب عالئ قادر علئ ردّه فوراً » فلا تخيير فيه . 


( وتنفيذ الوصايا ) إن أوصئ بشيء » ويطالب الوصي الوارث في نحو ردها ؛ 
لتبرأ ذمة الميت ؛ ولتبقئ تحت يد الوصي لا الحاكم . 

ولو أخرج الوصي الوصية من ماله ليرجع في التركة وهو وارث.. رجع » 
وإلا.. فلا يرجع إلا إن أذن له حاكم 3 أو جاء وقت الصرف الذي عيّنه الميت 3 
وفقد الحاكم ٠‏ ولم يتيسر بيع التركة » فأشهد بنية الرجوع . 


98 


ولو أوصئ ببيع بعض التركة وإخراج نحو كفنه من ثمنه » فاقترض له الوصي 
دراهم فصرفها فيه. . امتنع عليه البيع » ولزمه وفاء الدين من ماله » إلا إن اضطر 
إلى الصرف من ماله ؛ كأن لم يجد مشترياً. . رجع إن أذن له حاكم » أو فقده 
وأشهد بنية الرجوع . 

( والنظر فى أمر الأطفال ) والمجانين والسفهاء » وكذا الحمل الموجود عند 
الإنصاء ولى متكفاك + أله على التحمل وجعنه لا نينا : ويدخل من حدث بعد 
الإيصاء تبعاً ؛ كما في الوقف . 

د 5 0 

وأركانه أربعة : موص » ووصي ٠»‏ وموصىّ فيه » وصيغة . 

( وشرط الوصي ) : تعيين و( تكليف ) أي : بلوغ وعقل ؟ لأن غيره لا يلي 
أمر نفسه فغيره أوليل » ( وحرية ) كاملة ولو مآلا ؛ كمدبر وأم ولداء فلا يصح 
فيمن فيه رق للموصي أو لغيره . 

( وعدالة ) ولو ظاهرة » فلا تصح لفاسق إجماعاً ؛ لأنه لا ولاية له . 

( وهداية إلى التصرف الموصئ به ) فلا يجوز لمن لا يهتدي له لسفه أو هرم أو 
تغفل ؛ إذ لا مصلحة فيه . 

ولو فق نحو فاسق ما فُوّض إليه تفرقته. . غرم وله استرداد بدله ممن عرفه ؛ 
لتبين أنه لم يقع الموقع . ولمن استحق عيناً الاستقلال بأخذها . وللأجنبي : 
أخذها ودفعها إليه » فما هنا من الغرم ‏ أي : من غير العين المستحقة ‏ 
[والاسترداد] في غير ذلك”"؟ . 


. )85/19( » هابين معكوفين ليس في نسختيناء وانظر « الشرواني‎ )١( 
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وَإِسْلم » للكن ألأصَح : جَوَارْ وَصبّةَ ذمّىَ إلئ ذم . وَلا يضر أَلعَمَىْ فِي 
م ريج هه 4 مع 2 ركو ,5م 00 20 أ 0 عو 
الأصَحّ » وَلا تشترط الذكورة . وَأَمْ آلأطْفَالٍ أؤلئ مِنْ غيْرهًا . وَيَنْعَزْلٌ آلوَصِيٌ 


( وإسلام ) فلا يصح من مسلم لكافر لتهمته » وذكر الإسلام بعد العدالة ؛ لأن 
الكافر قد يكون عدلاً في دينه . 


( للكن الأصح : جواز وصية ذمي ) أو نحوه ولو حربيآ ( إلئ ) كافر معصوم 
( ذمى ) أو معاهد أو مستأمن فيما يتعلق بأولاده الكفار » بشرط : كون الوصى 
عدلاً في دينه » كما يجوز أن يكون ولياً لأولاده . 

وتعرف عدالته بتواترها من العارفين بدينه » أو بإسلام عارفين وشهادتهما 
بها ويشغرط ايض + الآ يكون الوضى عدوا تلموضئ عليه غداوة دثيوية: : 

والعبرة في هلذه الشروط : بيوم الموت ؛ لأنه وقت التسليط على القبول » 
فلا يضر فقدها قبله ولوعند الوصية . 


( ولا يضر العمئ في الأصح ) لأن الأعمئ كامل ٠.‏ ويمكته التوكيل فيما 
لا يمكنه » ( ولا تشترط الذكورة ) إجماعاً . 
( وأم الأطفال ) المستجمعة للشروط عند الوصية » وأما عند الموت ؛ فإن 
كانت كذلك . . فذاك . وإلا. . بطلت الوصية » وتزوجها. . لا يبطل وصايتها . 
إلا إن نص عليه. . ( أولئ ) بإسناد الوصية إليها » بل وبتفويض القاضي ؛ حيث 
لا وصية أمرهم إليها ( من غيرها ) لأنها أشفق عليهم . 
7 0 


( وينعزل الوصي ) وقيم الحاكم » بل والأب والجد ( بالفسق ) وإن لم يعزله 


١٠١ 


َكَذا ألتَاضِي بي 0 ١‏ الي 0 و لين 
ل ا و ا 2 


الحاكم ؛ لزوال أهليته » للكن تعود ولاية الأب والجد بعود العدالة ؛ لأن 
ولايتهما شرعية . 

بيخلاف غيرهما ؛ لتوقفها على التفويض ٠١‏ فإذا زالت. . احتاجت لتفويض 
جديد » وينعزل كلّ : بالجنون والإغماء » لا اختلالٍ الكفاية . 

( وكذا القاضي ) ينعزل بما ذكر ( في الأصح ) لزوال أهليته أيضاً » ( لا الإمام 
الأعظم ) فإنه لا ينعزل بما ذكر ؛ لتعلق المصالح الكلية بولايته . 


( ويصح الإيصاء في قضاء الدين ) ورد الحقوق ( وتنفيذ الوصية من كل حر ) 
جكزان أ( ككلت شقان .. 

( ويشترط ) في الموصي ( في أمر الأطفال ) والمجانين والسفهاء ( مع هذا ) 
المذكور من الحرية والتكليف وغيرهما مما أشير إليه : ( أن يكون له ولاية 
عليهم ) مبتدأة من الشرع ؛ وهو الأب والجد المستجمع للشروط وإن علا » دون 
الأم وسائر الأقارب . والوصي والحاكم وقيمه . 

ولو نصب الحاكم أب أو جداً على مال من طرأ سفهه . . فكالقيم . 


( وليس لوصي إيصاء ) استقلالاً قطعا » ولا توكيل إلا فيما يعجز عنه » أو 
لا يتولاه مثله ؛ كما مر في ( الوكالة ) . 


( فإن أن له فيه) من الموصي في الإيصاء » وعين شخصا أو فوضه 
لمشيئته ؛ بأن قال له : أوص بتركتي فلاناً أو من شئت ؛ فإن لم يقل : ( بتركتي ) 


١١ 


ا : ( أَوْصَيْتُ إلَيِكَ إل بلُوعْ آئبي أذ قدُوم رَيدٍ مدا بل 


أَوْ قَدِمَ ذ فَهُوَ ألوَصئٌ اذ لاوز روي والحذ حث بعد الرلان . 
ولا لان ووافطنة : د اومقيث رت اذ 
( فْوَضْتُ ) ع ا اا 00 


لم يصح. . ( جاز في الأظهر ) لأنه استنابه فيه كالوكيل يوكل بالإذن » ثم إن قال 
له : أوص عني أو عنك. . فواضح ٠»‏ وإلا.. وصئ عن الموصي ٠.‏ لا عن نفسه 
على الأوجه . 


( ولو قال : أوصيت ) لزيد ثم من بعده لعمرو ٠‏ أو ( إليك إلئْ بلوغ ابني » أو 
قدوم زيد » فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي . . جاز ) . 

( ولا يجوز ) للأب ( نصب وصى ) على الأولاد ( والجد حر بصفة الولاية ) 
عليهم حال الموت ؛ أي : لا يعتد بمنصوبه إذا وجدت ولاية الجد حينئذ ؛ لأن 
ولايته شرعية » كولاية التزويج . 

وحيث لا وصي بالأطفال » ولا وفاء الدين ونحوه.. فقضاء الدين إلى 
الحاكم أيضاً . 

( ولا ) يجوز( الإيصاء بتزويج طفل وبنت ) ولو مع عدم ولي ؛ لآن الوصى 
لا يعتني بدفع العار على النسب . وسيأتي توقف نكاح السفيه علئ إذن الولي » 
ومنه الوصي . 


و لمر 


( ولفظه ) أي : الإيصاء ؛ أي : وصيغته ( أوصيت [إليك(١2‏ 5 أو فوضت ) 


. ) 40 المنهاج »( ص94" ) » وه التحفة ؛( لا/‎ ١ ما بين معكوفين زيادة من‎ )١( 


6١5 


1 بُهمًا هه و . مك و رةه لم و فر 00 بي م‎ ٠. 
ونحوهما . ويجوز فيه التؤقيت والتغليق . وَيُشْترَط بَيَان ما يُوصي فيه فلو‎ 
أَفتصَرَ على : ( أَوْصَّيْتُ إِلَيِْكَ ).. لعا وَالْقَبُولُ » وَلاَ يَصِح في حَيَاتَهِ في‎ 


إليك » ( ونحوهما ) ك( أقمتك مقامي ) » ويشترط : ( بعد موتي ) فيما عدا 
( أوصيت ) . 

و( وكلتك بعد موتي في أمر أطفالي ). . كناية ؛ لأنه لا يصلح لموضوعه » 
فيكون كناية في غيره » وتكفي إشارة الأخرس المفهمة وكتابته » وكذا الناطق إذا 
سكت وأشار برأسه ؛ أي : نعم » وقد قرىء عليه كتاب الوصية » ولا يكفي من 
غير قراءة . 


لوا . 


( ويحوز فيه التوقيت ) ك« أوصيت إليك سنة » ( والتعليق ) ك( إذا مت » أو 

( ويشترط بيان ما يوصي فيه ) وكونه تصرفاً مالي مباحاً ؛ كقضاء ديني » 
والتصرف في أمر أطفالي » ( فلو اقتصر علئ ١‏ أوصيت إليك ».. لغا) 
ك( وكلتك ) . 

(و) يشترط ( القبول ) من الوصي ؛ لأنها عقدٌ تصرفب كالوكالة » ولذا 
اكتفيَ هنا بالعمل كهو ثم » علئ ما اقتضاه كلام الشيخين ٠‏ وجزم به القفال , 
وهو أوجه من اعتماد السبكي اشتراط اللفظ . 

( ولا يصح ) القبول ولا الرد ( في حياته في الأصح ) لأنه لم يدخل وقت 
تصرفه ؛ كالموصيئ له بالمال » بخلافه بعد الموت ». ولا يشترط بعده الفور فى 
القبول . 


عم رو 


وَلرْ أَوْصَئ إلى أثتين. . لم يرد أَحَدُهُمَا إلا إن صَيّحَ بو . وَلِلمُوصِي وَآلْوَصِيّ 
َلْعَرلُ مَبَ شاع وَِذا بَلمَ آلطفلٌ وَتَارَعَهُ في الإْمَاقٍ عَلَيِْ. 3 فَ الوَصيٌ ٠»‏ . 


( ولو أوصىئ إلى اثنين 2١١)‏ وشرّط اجتماعهما أو أطلق ؛ بأن قال : ( أوصيت 
إليكما أو إلئ فلان ) » ثم قال ولو بعد مدة : « أوصيت إلئْ فلان ». . ( لم ينفرد 
أحدهما ) فيما إذا قبلا بتصرف ». بل لا بد من اجتماعهما عليه ؛ بأن يصدر عن 
رأيهما ولو بإذن أحدهما للآخر ( إلا إن صرّح به ) أي : بالانفراد. . فيجوز حينئذ 
كالوكالة » وكذا لو قال : ( إلئ كل منكما » أو كل منكما وصبي في كذا » أو 
أنتما وصيان في كذا ) . 


( وللموصي والوصي العزل ) أي : للموصي عزل الوصي . وللوصي عزل 
نفسه ؛ للكن يلزمه إعلام الحاكم فوراً » وإلا. . ضمن ( متئ شاء ) لجوازها من 
الجانبين كالوكالة » للكن إن تعين على الوصي ؛ بأن لم يكن كاف غيره » أو 
غلب على ظنه تلف المال باستيلاء ظالم أو قاضي سوء. . لم يجز عزل نفسه , 
ولم ينفذ لتعينه حينئذ » للكن له أجرة مثل عمله » فلو خاف من الرفع للقاضي 
ما ذكر. . فلا يبعد أن يأخذ بقدرها » بتقدير عدلين لعمله ؛ للضرورة . 


( وإذا بلغ الطفل ) أو أفاق المجنون » أو رشد السفيه ( ونازعه ) أي : 
الموصئ عليه ( في ) أصل أو قدر نحو ( الإنفاق ) اللائق بحاله ( عليه ) أو علئ 
ممونه. . ( صُدَّقَ الوصي ) بيمينه » وكذا قيم الحاكم ؛ لأن كلا منهما أمين , 
ويتعذر عليه إقامة البينة » بخلاف البيع لمصلحة . 


أناغير اللاقق ...فصق الولد فيه بغير يمين على الأوجه . 


اس ويصي لاي جم خله ينا سد جوت وميه بد حب رسيو يي د عي لاه معما ل 


ولو اختلف في شيء : أهو لائق أو لا ؟ ولا بينة. . صَدّق الوصي بيمينه ؛ 
لأن الأصل عدم خيانته » أو في تاريخ موت الأب » أو أول ملك الولد للمال 
المنفق عليه منه. . صَدَّق الولد بيمينه » وكالوصي في ذلك وارثه . 

وللأصل : الإنفاق من ماله للمصلحة » ويصدق بيمينه في قصده الرجوع 
فيرجع + يلاك تحر الوصى الاايرجع 'إلآ إن٠اذن‏ له القاضي + بوكذا إذا وفى 
الوصايا أو مؤن التجهيز من ماله. . لا يرجع إلا إن أذن له فيه » أو قصد الرجوع 
وأشهد عليه عند الحاكم كما مر . وكان ذلك لمصلحة تعود على الموليّ ؟ نحو 
كساد ماله » ورجاء ربحه بتأخير بيعه . 


4 
3 
00 
المة 


( أو ) تنازعا ( في دفع ) المال ( إليه بعد البلوغ ) أو الإفاقة أو الرشد ٠‏ أو في 
إخراجه الزكاة من ماله. . ( صُدَّق الولد ) بيمينه ولو على الأب ؛ لأنه لا تتعسر 
البينة عليه . 

والقيم كالوصي : إذا ادعئ دفع المال إليه . . فلا يصدقان إلا ببينة » [وحيث] 
لا بينة. . يصدق الولد بيمينه » وسبق في ( باب الوكالة ) ذكر القيم وذكر حكاية 
الخللاف فيه 4 وجزم هنا بتصديق الولد 4 والخلاف جار فيهما 5 

ويصدق الوصى والقيم باليمين في عدم الخيانة » وتلف الغصب »2 وسرقة 
المتاع كالوديع » لا في بيع لحاجة أو غبطة أو ترك أخذ بشفعة » فلا بد لهما من 
البينة » بخلاف الأب والجد . 


( كتاب الوديعة ) 

هي لغة : ما وُضع عند غير مالكه لحفظه . من ( ودّع يدع ) إذا سكن ؛ لأنها 
ساكنة عند الوديع » وشرعاً : العقد المقتضي للاستحفاظ » أو العين المستحفظة 
به » فهي حقيقة [فيهما]"'' . 

ثم عقدها في الحقيقة : توكيل من جهة المودع » وتوكّل من جهة الوديع في 
حفظ المال أو الاختصاص ؛ كنجس منتفع به . 

فخرجت اللقطة والأمانة الشرعية » كأن طيّر نحو ريح شيئاً إليه أو إل محله 
وعلم به . 

والحاجة ‏ بل الضرورة - داعية إليها » وأركانها , بمعنى الإيداع أربعة : 


000 
وديعة »؛ ومودع ووديع » وصيعغه 2 . 


للتلف وإن وثق بأمانة نفسه . 
( ومن قدر ) علئ حفظها وهو أمين ( و ) للكنه ( لم يثق بأمانته ) فيها حالاً أو 
مآلا ؛ بأن جوّز وقوع الخيانة منه فيها. . ( كُره ) له أخذها من مالكها الرشيد 


. ) التحفة »( لا/98‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 
(؟) قال في « التحفة » ( 14/17 ) : ( وشرط الوديعة  كما علم مما تقرر  : كونها محترمة ؛ كنج‎ 
. ) يُقتنىئ » وحبة ب » بخلاف نحو كلب لا ينفع » وآلة اللهو‎ 


ل 


00 


2 َك ا 1-0 ام‎ 1 : 7 2 9 2 ٠ 
فإن وَيْق.. أسْتحبٌ . وَسْرْطهُمًَا : شرط موَكل ووكيل . وَيُشترّط صيغة من‎ 


3 ىدالو ممه 0 3 00 ع فو 0 5 
المودع ؟ كاستودعتك هلذا . او استخفظتك . أو أنيّتك فى حفظه لم مو 1 


الجاهل بحاله ؛ حيث لم يتعين عليه قبولها » أما لو غلب على ظنه وقوع الخيانة 
منه فيها. . فيحرم عليه قبولها قطعاً . 

وأما غير مالكها كوليه. . فيحرم عليه إيداع من لم يثق بأمانته وإن ظن عدم 
الخيانة » ويحرم عليه قبولها منه'"2 . 

( فإن وثق ) بأمانة نفسه » وقدر علي حفظها. . ( استحب ) له قبولها ؛ لأنه 
من المعاونة المأمور بها .» وهلذا إن لم يخف المالك ضياعها لو تركها عنده ؛ بأن 
غلب علئ ظنه ذلك ٠»‏ وإلا.. لزمه قبولها حيث لم يخش منه ضرراً يلحقه ؛ 
كالأمر بالمعروف - وإن تعين ‏ للكن بأجرة عمله وحرزه ؛ لجواز أخذ الأجرة على 
الواجب العيني ؟ كتعليم نحو ( الفاتحة ) . 


( وشرطهما ) أي : المودع والوديع الدال عليه ما قبلهما : ( شرط موكل 
ووكيل ) لما مر : أنها توكيل في الحفظ » فلا يجوز إيداع مُحْرِم صيداً » ولا كافر 


ان 


( ويشترط ) المراد بالشرط هنا : ما لا بد منه ( صيغة من المودع ) بلفظ أو 
إشارة أخرس مفهمة ؛ صريحة كانت : ( كاستودعتك هلذا » أو استحفظتك » أو 
أنبتك في حفظه ) أو أودعتك ٠»‏ أو استودعه ؛ أو استحفظه . 

أو كناية : ك( خذه ) أو كتابة مع النية » فلا يجب علئ حماميّ حفظ ثياب من 
لم يستحفظه ء فلا يضمنها إن ضاعت وإن فرّط في حفظها . 


. من الملحق‎ ) ٠١ ( انظر رقم‎ )١( 


2 


وَآَلأَصَحٌ : أَنَهُ لاَيُشتَرَطُ آلْقَبُولُ لظا . وَيَكْفِي آلْقَبِْض . 
يكرد مالأ نه سلته نإن 6ل موسي ولو أزق كينا قالآ قلقت عدف 


9 
> ع سد وه 


( والأصح : أنه لا يشترط القبول ) من الوديع لصيغة العقد أو الأمر ( لفظأ . 
ويكفي ) مع عدم اللفظ والرد منه ( القبض ) ولو مع التراخي كما في ( الوكالة ) 
والمراد هنا : القبض حقيقة كالبيع ؛ إذ لا يكفي هنا : الوضع بين يديه مطلقاً إن 
لم يقل : ( ضعه ) مثلاً ؛ لما يأتي فيه . 


__ 


( ولو أودعه صبيٌ ) ولو مراهقاً كامل العقل ( أو مجنون مالاً. . لم يقبله ) 
أي : لم يجز له قبوله ؛ لأن فعله كالعدم . 

( فإن قبل. . ضمن ) بأقصى القيم إذا قبضه ٠»‏ ولا يبرأ إلا برده لمالك أمره ؛ 
لأنه كالغاصب لوضع يده عليه بغير إذن معتبر . 

وهلذا : إن لم يخف ضياعها . فإن خافه وأخذ حسبة. . لم يضمن . كما لو 
أتلف نحو صبي مودع وديعته ؛ لأن فعله لا يمكن إحباطه » وتضمينه مال نفسه 
محال . فتعينت براءة الوديع . 


5 5 ا 
ا 2 ا 
اي ند الزبية 


( ولو أودع ) مالك مالٍ كاملٌ ( صبيا ) أو مجنوناً ( مالا ٠‏ فتلف عنده ) ولو 
بتفريطه . . ( لم يضمن ) إذ لا يصح التزامه للحفظ . 

( وإن أتلفه ) وهو متمول ؛ إذ غيره لا يضمن. . ( ضمن في الأصح ) وإن 
قلنا : إنها عقد ؛ لأنه من أهل الضمان » ولم يسلطه على إتلافه . 

يخلذف :ما لو ياقة شكا + .وسلمه إلية غاتلقة ‏ قاله لآ يمع + لأتد تلك 
عليه » أما لو أودعه غير مالك » أو ناقص . . فإنه يضمن بمجرد الاستيلاء التام . 


عي 


١٠١48 


وَالْمَحْجُورُ عَلَيْهِ يِسَقَهِ. ٠‏ كَصَبِي . وترتفع بِمَوْتٍ ألمُودع أو ألمُودع وَجنونِه 


كت 


مَْعْعَاقق ب وَلَهَا الاسوزكاة لذ كل ردت 0 


- « و 
( والمحجور عليه بسفه. . كصبي ) مودعاً ووديعاً فيما ذكر فيهما ؛ بجامع : 
عدم الاعتداد بفعل كلّ ٠‏ أما السفيه المهمل. . فيصح الإيداع منه وإليه ؟ كسائر 
ضير كاتف .. 
والقن بغير إذن مالكه كالصبى » فلا يضمن بالتلف وإن فوط ٠»‏ فإن أتلفه. . 


( وترتفع ) الوديعة بما ترتفع به الوكالة مما مرء فترتفع ( بموت المودع أو 
المودّع » وجنونه وإغماته ) بقيده المذكور في ( الشركة ) . 

وبالحجر عليه لسفه . وبحجر الفلس على الوديع ؛ لأن يده لا أهلية لها يبقاء 
الأموال تحتها ٠‏ وبعرّل المالك له . وبالإتكار حيث لا غرض ؛ لأنها وكالة في 
الحفظ . وهي ترتفع بذلك ٠‏ وبكل فعل مضمن ٠‏ وبالإقرار بها لآخرء وبنقل 
المالك الملك فيها ببيع أو نحوه . 

وفائدة الارتفاع : أنها تصير أمانة شرعية » فعليه : الرد لمالكها أو وليه إن 
ا جو ل ال 
وجدها . وعرف مالكها ؛ فإن غاب . . ردها لحاكم أمين » وإلا. . ضمن . 

ولو هرب قرنٌّ ودخل ملكه . وعلم به وبمالكه فلم يُعْلمه. . فالأوجه : أنه 
كالثوب فيما مر . 

( ولهما ) يعني : للمالك ( الاسترداد . و ) للوديع ( الرد كل وقت ) لجوازها 
من الجانبين . 


.)١١ 5 /0(» التحفة‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 
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امنيا ل : منْهَا : أن يودع غَيْرَهُ بلآ إذنٍ 
وَلأَعْذرِ » فَيَضْمَنُ » وَقِيلَ : إِنْ أَوْدَعَ ألْقَاضيّ 0 ش5آظ 


نعم ؛ يحرم الرد حيث وجب القبول » ويكون خلاف الأولئ حيث تدب . 
ولم يرضه المالك , 


(وأعئلها )ولف تجماء وإن كاتك: فاسدة 4 التكم [13" فضك رذن معت 
( الأمانة ) يعني 0 ٠‏ لا تبع كالرهن ؛ لأن الله تعالئ سماها أمانة 
بقوله عز وجل ٠‏ « كور الى رز مِنَ أَمَنْتَهُ 4 . ولئلا يرغب عنها الناس . 

وعلم من ذلك ؛ ( وإن كانت فاسدة )"'' : أنه لو شرط ركوبها أو لبسها. . 
كانت قبل ذلك أمانة » وبعده عارية فاسدة » وأنها لو بقيت في يده بعد التعدي. . 
لزمته الأجرة ؛ لارتفاع الأمانة به . ١‏ 


( وقد تصير مضمونة بعوارض ؛ منها : أن يودع غيره ) ولو ولده وزوجته 
وقنه » وسيأتي : أن له الاستنابة حيث لم تزل يده ؟ لجريان العرف به ( بلا إذن 
ولا عذر .2 فيضمن ) الوديعة 0 لأن المودع لم يرض بأمانة غيره ولايده ؛ أي : 
كان التلف عنده على الأول » أو عالم. . فلا يرجع ؛ لأنه غاصب » أو الأول.. 
رجع على العالم لا الجاهل . 

( وقيل :إن أودع القاضي . . لم يضمن ) لأنه نائب الشرع 2 والأصح أنه 


)١(‏ في ١‏ التحفة » (لا/ ١١6‏ ): ( وعلم من قولي... ).2 والمراد به : قول الشارح ابن حجر 


رحمه الله . 


1١٠ 


ا . َلدٌ إلى أْمَالِكِ أو وكيله : ٠‏ قن َقَدَهُمَا.. 
فالقاضى »ء فَإنْ فَقَدَةُ. . فَأميث د اع فد عا هم د أواف» لمعتو وف هع هار عه ركهت لتقل سمه اناو و1 الفايوة عد وز رةه 


لا فرق وإن غاب المالك ؛ لأنه قد لا يرضئ به . 

نعم ؛ إن طالت غيبته عرفاً ولو بدون مسافة القصر. . جاز إيداعها لقاض ثقة 
أمين ؛ لأنه نائب الشرع ٠‏ ويلزم القاضي قبول عين لغائب إن كانت أمانة » 
بخلاف الدين والمضمونة ‏ كما يأتي بما فيه قبل القسمة - لآن بقاءهما في ذمة 
المدين » ويد الضامن أحفظ . 


( وإذا لم يُزِلَ ) بضم التحتية فكسر » ويصح بضم الفوقية ففتح وعكسه ( يده 
عنها. . جازت ) له ( الاستعانة بمن يحملها ) ولو خفيفة أمكنه حملها على 
الأوجه ( إلى الحرز ) ولو أجنبياً إن بقي نظره عليها كالعادة » ويشترط كونه ثقة إن 
غاب عنه ء لا إن لازمه كالعادة . 

( أو يضعها في خزانة ) بكسر الخاء من خشب ٠»‏ أو بناء مثلاً ( مشتركة ) بينه 
وبين الغير » ويشترط ملاحظته لها » وعدم تمكين الغير منها » إلا إن كان ثقة . 

( وإذا أراد سفراً. . فليرد إلى المالك أو وكيله ) العام أو الخاص بهاء حيث لم 
يعلم رضاه ببقائها عنده » ومتئ ردها مع وجود أحدهما لقاضٍ أو عدل. . ضمن. 

(فإن فقدهما) لغيبةٍ أو حبس مع عدم التمكن من الوصول لهما. 
( فالقاضي ) يردها إليه إن كان ثقة مأموناً ؛ لأنه نائب الغائب . 

ويلزمه القبول والإشهاد علئ نفسه بقبضها ٠»‏ ولو أمره القاضي بدفعها إلى 
أمين. . جاز . 

( فإن فقده. . فأمين ) بالبلد يدفعها إليه ؛ لثلا يتضرر بتأخير السفر ٠‏ ويلزمه 
الإشهاد على الأمين بقبضها على الأوجه . 


١١١ 


إن دَفتهَا وَسَافرَ. ٠‏ ضمنّ ٠‏ فَإِن أعْلم , بها مين يَسْكنٌ ألْمَوْضِع . ٠‏ لم يَضْمَنْ في 


الأصَحٌ دو سَافرَ بهًا. سير إلا | إِذَا وق َِيقٌ أو غَاَةوَعَجَر من يفا له 
كما . وَألْحَرِيقٌ وَاَلْغَارَةُ في البقْمَةِ » وَإِشْرَافُ الجز عَلَى الْخَرَابٍ 0 


ومتئ ترك هلذا الترتيب مع قدرته عليه. . ضمن » ولا عبرة بوجود القاضي 


( فإن دفنها ) بموضع ولو في حرز ( وسافر. . ضمن ) لأنه عرّضها للضياع . 
( فإن أعلم بها أمينأ ) وإن لم ير إياها ( يسكن الموضع ) وهو حرز مثلها. . ( لم 
يضمن في الأصح ) لأن ما في الموضع في يد ساكنه ٠»‏ فكأنه أودعه إياه » ومنه 
يؤخذ : أن محل ذلك عند تعذر القاضي الأمين » وإلا. . ضمن . 


( بها ) وقدر عل دفعها لمن مر بترتيبه . ا وإن كان في 00 
حرز السفر دون حرز الحضر . 
أما إذا أودعها في السفر فاستمر سفره » أو أودع بدوياً ولو في الحضر ء أو 
منتجعاً فانتجع بها. . فلا ضمان ؛ لرضا المالك بذلك حين أودعه عالماً بحاله 
( إلا ا ال ل 
50 أقد لؤاينجيها من اليل إل الشمن. . الدمة اليش :بياة وات كان 
مخوفاً . 


( والحريق والغارة في البقعة » وإشراف الحرز على الخراب » ولم يجد في 


١11 


أعْدَارٌ كَلسّمَر . وَإِذَا مَرِضَ مَحُوفا. . فَلَيَدْدَمَا إلى َلْمَالكِ أَوْ وَكيله » وَإلا.. 

َألحَاكِمٍ أ أمِينٍ أذ يُوصِي يها ٠‏ فَإِن لم يَفْعَلُ. . ضمِنّ » إلا إِذا لم يتَمَكَنْ ؛ بأن 
0 7 5 

مَاتَ فَجأة . وَمِنْهَا : إِذا تلا من محل أو كار إن أخرئ دُوتَهَا في الجر 


2 


ضمِنّ » وَإلاً. . فلاً لز[ [ؤ[ |[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ [ [ز ز [ ز ز[ز 11111 


الكل ثم حرز”'' ينقلها إليه . . ( أعذار كالسفر ) في جواز إيداع من مر بترتيبه . 

( وإذا مرض ) مرضاً ( مخوفاً. . فليردها إلى المالك ) أو وليه ( أو وكيله ) 
العام أو الخاص » ( وإلا ) يمكنه ردها لأحدهما. . ( فالحاكم ) الثقة المأمون 
يردها إليه ( أو أمين ) يردها إليه لفقد القاضي ( أو يوصي بها ) إلى الحاكم ٠‏ فإن 
فقد.. فإلئ أمين . 

ويشترط الإشهاد على ما فعله من ذلك خوف الإنكار » ( فإن لم يفعل ) كما 
ذكر.. ( ضمن ) لتقصيره ؛ لتعريضها للفوات » لأن الوارث يعتمد ظاهر اليد 

( إلا إذا لم يتمكن ؛ بأن مات فجأة ) أو قتل غيلة ؛ لعدم التقصير » ولو وصئ 
بها على الوجه المعتبر » فلم توجد بتركته . . لم يضمن 


( ومنها : إذا نقلها ) لغير ضرورة ( من محلَّةِ ) إلى محلة أخرئ ( أو دار إلئ ) 
دار ( أخرئ دونها فى الحرز ) وإن كانت حرز مثلها على المعتمد. . ( ضمن ) 
لأنهترةضهة للثلك: © سسواءالفية بيت النقل آم له 

( وإلا ) تكن دونه بأن تساويا فيه » أو كان المنقول إليه أحرز. . ( فلا ) 
يضمن » أما لو نقلها لضرورة نحو غرق » أو أخذ لص لمثل الحرز الأول إن 


وجده. . فيحب ويضمن بتركه . 


. والله تعالئ أعلم‎ ٠ وكتبها بدون ألف ( حرزاً ) لكونه علئ لغة ربيعة‎ ٠ كذا في تسختينا‎ )١( 


١117 


ص 


وَمِنْهَا : ألا يَدفمَ مُتلَِاتِهًا » فَلوْ أَوْدَعَهُ دَايَهَ فرك عَلفَهًا. . ضمِنّ » فإِنْ نَهَاهُ عَنْهُ. . 
قلا عَلَى آلصّحيح . فَإِنْ أَعْطَاهٌ ألمَالِكُ عَلَفا. . عَلْفَهَا مِنْهُ » وَإِلا. . فيرَاجِعْهُ أؤ 
ل ال ا 0 

وَكيلهُ » فإِن فقدًا. . فَأَلحَاكِمَ » وَلوْ بَعَتَهَا مَعْ مَنْ يَسْقَيهًا 70 


( ومنها : ألا يدفع مُتلفاتها ) التي تمكّن من دفعها على العادة ؛ لأنه من 
أصول حفظها . فلو وقع بخزانته حريق ء فبادر لنقل أمتعته » فاحترقت 
الوديعة. . لم يضمنها . 

( فلو أودعه دابة فترك عَلّفها ) بإسكان اللام » أو سقيها مدة يموت مثلها فيها 
جوعاً أو عطشاً ولم ينهه. . ( ضمن ) أي : صارت مضمونة عليه » وإن لم 
تمت ؛؟ لتسببه إلئ تلفها » حتئ لو تلفت بسبب آخر. . غرم قيمتها . 

وموتها قبل تلك المدة. . لا شيء فيه ؛ ما لم يكن بها جوع أو عطش سابق 
وقد علمه » فيضمن الكل على المعتمد . 

( فإن نهاه ) المالك ( عنه ) أي : عن علفها. . ( فلا ) ضمان عليه ( على 
الصحيح )”'' وإن أثم كما لو أذن له في الإتلاف » ولا أثر لنهي نحو ولي . 


( فإن أعطاه المالك علّفاً ) بفتح اللام. . ( علفها منه . وإلا ) يعطه شيعاً. . 
( فيراجعه أو وكيله ) ليردها أو يعلفها . وإذا أعطاه علفاً. . لم يحتج لتقديره » بل 
له العمل بالعادة 

( فإن فقدا. . فالحاكم ) يراجعه ليؤجرها وينفقها من أجرتها ؛ فإن عجز. . 
اقترض على المالك حيث لا مال له حاضر » أو باع بعضها أو كلها بالمصلحة ؛ 
فإن فقد الحاكم. . أنفق بنفسه . ثم إن أراد الرجوع . . أشهد على ذلك . 

( ولو بعثها ) في زمن الأمن ( مع من يسقيها ) وهو ثقة » أو غيره ولاحظه. . 


. ) في ( ب ) :( في الأصح‎ )١( 


1 


لم يَضْمَنْ في الأصّحّ : وَعَلَى آلمُودع تَْرِيضٌ ئْيَاب آلصّوف لِلريح ؛ كيلا يُمْسِدَمَا 
لدُودُ » وَكَدَا لبها عِنْدَ حَاجيهَا ٠‏ وَمِنْهَا : أَنْ يَعْدِلَ عَنِ الحفظ لْمَأمُور وَتَلِفَتْ 
بِسَبَب آلْعْدُولٍ. . فَيَضْمَرٌ » َلَوْ قَالَ : ( لآ تَوْقَدْ عَلَى ألصُّنْدُوقٍ ) فَرَقَدَ 1 
وان ها و حي ون لنت 1ه د 000 


( لم يضمن في الأصح ) وإن لاق به مباشرته بنفسه ؛ لأنه العادة » وهو استنابة 
لا إيداع » أما في زمن الخوف . أو مع غير ثقة » ولم يلاحظه. . فيضمن قطعا . 
د 
( وعلى المودع ) بفتح الدال ( تعريض ثياب الصوف ) ونحوها من شعر ووير 
وغيرهما ( للريح ) وإن لم يأمره المالك فيخرح جها ولو من صندوق مقفل ٠‏ علم 
بها فيه لنشرها ء ويجوز وإن لم يعطه المفتاح » ويلزمه | إن أعطاه إياه ( كيلا 
يفسدها الدود ) . 
( وكذا لبسها عند حاجتها ) إليه إن تعين لدفع الدود ؛ بسبب عبق ريح الآدمي 
واه نإف أل ولق 2 السكاده الوجها مزروايق تدريية التق قدو لماج + 
وأفهم قوله : ( كيلا ) وجوبَ ركوب الدابة » أو تسييرها ؛ خوفاً عليها من 
الزمانة . 
ب هق 
( ومنها : أن يعدل عن الحفظ المأمور ) به من المودع ( وتلفت بسبب 
وتقصيره . 
كا قناع تررقف ملو م1032 يأرلل ريق لتم 1١‏ اققر كس 
( وإن تلف بغيره ) أي : العدول أو الثقل ؛ كأن سّرق وهو في بيتٍِ مُحرّز من 


كك ل 


ته عام 


قل ء عَلَى آلصّحِيح » وَكَذَا لَرْ قَالَ : لا تقل عَلَيِْ ففْليْن فَأقْمَلهُمَا واو قال 
لاح لد ا ل . فَألْمَذْمَبُ : أَنَهُ إِنْ ضَاعَتْ 


نزم وزشيان. ٠‏ ضَمِنَ » أَوْ بأَخْذِ غَاصِبٍ. ٠‏ فلآ » وَلَوْ جَعَلَهَا في جَيْبِهِ بدلا عَنٍ 
لرَبْط في ألْكُم. عن خنط ووو ونمو و لوطي يقني اميق توه وتوا وار مود 


الصحيح ) لأنه زاد خيراً » ولم يكن التلف مما عدل إليه . 
( وكذا لو قال : لا تقفل عليه قفلين ) بضم القاف ( فأقفلهما ).. فلا 
ضمان ؛ لزيادته فى الحفظ . 


( ولو قال : اربط ) بكسر الباء أشهر من ضمها ( الدراهم في كمك . فأمسكها 
في يده فتلفت . . فالمذهب : أنه ) أي : الشأن ( إن ضاعت بنوم ونسيان ) الواو 
ا . ( ضمن ) لحصول التلف من جهة المخالفة ؛ إذ لو ربط. . لم 

( أو ) تلفت ( بأخذ غاصب . . فلا ) ضمان ؛ لأن اليد أمنع له من الربط : 

أما لو نهاه عن أخذها بيده. . فيضمن مطلقاً » وقضية المتن : أنه إذا امتثل 
الربط . . لم يضمن مطلقاً ؛ وفيه تفصيل هو : إن جعل الخيط من خارج الكم. . 
ضمن إن أخذها الطبّار ؛ لأنه أغراه عليها بإظهارها له » أو استرسلت . . فلا إن 
أحكم الربط » وإن جعله داخله. . انعكس الحكم . 


( ولو جعلها ) وقد قال له : ( اربطها في كمك ) ( في جيبه ) وهو المعروف 
أو الذي بإزاء الحلق ( بدلاً عن الربط في الكم ) فضاعت من غير ثقب فيه. . ( لم 
يضمن ) لأنه أحرز » ما لم يكن واسعاً غير مزرور . 


1١17 


وَبألْعَكْسٍ . القن راز | طاتراف لكوت رد يي كني آلْحفْظ فَرَبَطهًا في 


ره 
2 


كمه أَوْ أَمْسَكَهَا بِيَدِه أو جَعَلَهَا في جَيْبه ب له يسك ون أنشكها ريد لم 
يَضْمَنْ إِنْ أَحَذَهَا غَاصِبٌ » لتقد إن للت طلة اد الو مز 6ل (احقَظ 
فى الف ٠‏ فَليَمْض إِليْه ء وَيُحْرِرْهًا فيو » فَإِنْ أَخَرَ بلا عَذْر. . ضمِنَ . وَمِنْهًا : 
أذ زه ته أن ممه فى مد حال نام ل ل 


( وبالعكس ) بأن أمره بوضعها في الجيب ء فربطها في الكم. . ( يضمن ) 


00 00 00 
ده م 


( ولو أعطاه دراهم بالسوق ) مثلاً ( ولم يبين كيفية الحفظ ٠‏ فربطها في كمه أو 
أمسكها ) مثلاً ( بيده » أو جعلها في جيبه ) المذكور بشرطه. . ( لم يضمن ) لآنه 
احتاط في الحفظ . 

( وإن أمسكها بيده. . لم يضمن إن أخذها غاصب . ويضمن إن تلفت بغفلة أو 
نوم ) . 

( وإن قال ) له وقد أعطاه في السوق مثلاً : ( احفظها في البيت ) فقبل. 
اولح إلند) نالا لاو مها نه )عقت بوضرلة.: 

( فإن أخَّر ) شيئاً من ذلك ( بلا عذر ). . صار ضامناً لها » فإذا تلفت ولو فى 
البيت. . ( ضمن ) لتفريطه . 

( ومنها : أن يضيعها ) ولو لنحو نسيان ( بأن يضعها في غير حرز مثلها ) بغير 
إذن مالكها وإن قصد إخفاءها ؛ كما لو هجم عليه قُطَاع فألقاها بمضيعة أو 
غيرها ؛ إخفاءً لها فضاعت . 

وبحث أنه : لو جاءه من يخاف منه علئ نفسه أو ماله فهرب وتركها ‏ أي : 
ولم يمكنه أخذها ‏ وهي في حرز مثلها. . لم يضمنها ؛ إذ لا تقصير منه . 


١ ١/ 


َو يدْلَ عَلَيهَا سَارقا أو مَنْ يُصَاورُ آلْمَاِكَ . وَلَو أكْرمَهُ طَالِمُ حن نمه لقي 
َلِلْمَالِكِ تَضمِيئهُ في الأصَحّ ٠‏ ثم يَرْجَعْ عَلَى الظالِم 0000 


ومنها : أن تقع دابة في مهلكة وهي مع راع أو وديع » فيترك تخليصها الذي 
ليس فيه كثير كلفة » أو ذبحها بعد تعذر تخليصها فتموت. . فيضمنها . 

ولا يُصدّق في ذبحها لذلك إلا ببينة ؛ كما في دعواه خوفا ألجأه إلئ إيداع 
غيره . 

( أو يدل عليها ) مع تعيين محلها ( سارقاً ) أو نحوه ( أو من يصادر 
المالك )0( ؛ لأنه أتئ بنقيض ما التزمه من الحفظ ؛ ولذا كان طريقاً فى الضمان 
وإن أكره على الدلالة . ١‏ 

ولو قال : ( لا تخبر بها ) فخالف ؛ فإن أخذه مخبره أو مخبر مخيره. . ضمن 
وإن لم يعين موضعها . 

ولو أعطاه مفتاح خلوته أو بيته”" » فدفعه لأجنبي أو ساكن معه » ففتح وأخذ 
المتاع. . لم يضمنه ؛ لأنه إنما التزم حفظ المفتاح لا المتاع » ولذا لو التزمه. . 
ضمن أيضاً . 

( ولو أكرهه ظالم ) وإن عمت ولايته ( حتئ سلّمها إليه ) أو إلئ غيره. . 
( فللمالك تضمينه ) أي : الوديع ( في الأصح ) لمباشرته للتسليم ولو مضطراً ؛ 
إذ لا يؤثر ذلك في ضمان المباشرة » ( ثم يرجع ) الوديع ( على الظالم ) ولو علم 
أنه لا يتسلمها لو لم يسلمها إليه على الأوجه ؛ لأنه استولئ عليها حقيقة . 

أما لو أخذها الظالم قهراً من غير فعل من الوديع. . فلا ضمان عليه قطعاً . 
ويلزم الوديع دفع الظالم بما أمكنه ولو بتعييبه لها كالوصي ؛ فإن لم يندفع إلا 
بالحلف. . جاز وكفر . 


. من الملحق‎ )١١( انظر رقم‎ )١( 
. ) حانوته ) بدل ( خلوته‎ ( : ) 15١/170» التحفة‎ ١ في‎ )1( 


١1١1 


وقال الغزالي : ( يجب ؛ أي : الحلف بالله تعالئ » دون الطلاق كما هو 
ظاهر )''2 » واعتمده الأذرعي إن كان حيواناً يريد قتله أو قنآ يريد الفجور به » 
ومتئ حلف بالطلاق. . حنث ؛ لأنه لم يكرهه عليه » بل خيره بينه وبين التسليم . 

بخلاف مالو أخذ القطاع مال رجل ولم يتركوه حتيل حلف بالطلاق : أنه 
لا يخبر بهم فأخبر بهم ؛ لأنهم أكرهوه على الحلف عيناً . 


2 


( ومنها : أن ينتفع بها ) بعد أخذها لا بنية ذلك ( بأن يلبس ) نحو الثوب » أو 
يجلس عليه ( أو يركب ) الدابة » أو يطالع في الكتاب ( خيانة ) بالخاء ؛ أي : 
لغير ما أذن له فيه » فيضمن لتعديه » بخلافه لدفع نحو الدود مما مر . 

( أو ) بأن ( يأخذ الغوب ) مثلاً ( ليلبسه أو الدراهم لينفقها. . فيضمن ) قيمة 
المتقوم بأقصى القيم » ومثل المثلي إن تلف ٠»‏ وأجرة المثل إن مضت مدة لمثلها 
أجرة وإن لم يلبس وينفق ؛ لأن العقد أو القبض لما اقترن بنية التعدي. . صار 
كقبض الغاصب . 

وخرج ب( أخذه الدراهم ) أخذ بعضها كدرهم » فيضمنه فقط مالم يفض 
ختما أو يكسر قفلاً ؛ فإن رده. . لم يَزْلَ ضمانه » حتئ لو تلف الكل. . ضمن 
درهماً ‏ أو النصف. . ضمن نصف درهم » ولا يضمن الباقي بخلطه به وإن لم 
يتميز » بخلاف رد بدله إذا لم يتميز أو نقصت به ؛ لأنه ملكه » فجرك فيه ما لو 
خلطها بماله . 


. )6١7؟/4‎ ( الوسيط‎ )١( 


١8 


َو نَوَى الأخذ وَلَمْ يَأَُذْ. . لم يَضْمَنْ عَلَى آلصّحِبحٍ ا 
ا تي ا رين ٠‏ ضَمِنَ في آلأصَحٌ . 
صَارَتْ مَضْمُونة تفاع وَغَيْرِه ثم وك آْخيَانة. 5 0000 


( ولو نوئ ) بعد القبض ( الأخذ ) أي : قصده قصداً مصمماآً ( ولم يأخذ. . 
لم يضمن على الصحيح ) لأنه لم يحدث فعلاً . ولا وضع يده تعدياً ؛ للكنه 
يأثم . 

( ولو خلطها بماله ) أو مالٍ غيره ولو أجود ( ولم يتميز ) بأن عسّر تمييزه ؛ 
كبر بشعير. . ( ضمن ) ضمان الغصب بأقصئ قيم المتقوم ومثل المثلي ؛ لأن 
المالك لم يرض بذلك ٠‏ ولدخولها فى ملكه بمجرد الخلط الذي لا يمكن فيه 
القصيز : 

أما لو تميزت بنحو سكة. . فلا يضمئها إلا إن نقصت بالخلط . 


( ولو خلط دراهم كيسين للمودع ) ولم يتميز وقد أودعهما غير مختومين. . 
( ضم: ) تلك الدراهم بما مر ( في الأصح ) لتعديه : 

أما المختومين.. فيضمن ما في كلّ بفتح الختم فقط ؟ كفتح الصندوق 
المقفل . بخلاف حل خيط يشد به رأس الكيس ٠‏ أو رزمة القماش ؛ لأن القصد 
به : منع الانتشار » لا كتمه عنه . 


( ومت صارت مضمونة بانتفاع وغيره » ثم ترك الخيانة. . لم يبرأ ) كما لو 
جحدها * م أقر بها » ويلزمه ردها فوراً » بخلاف مرتهن أو وكيل تعدئ ؛ لارتفاع 
أصل الوديعة بالخيانة » بخلاف غيرها . 

( فإن أحدث له المالك ) الرشيد قبل ردها له ( استئماناً ) أو إذناً في حفظها أو 


لوم 


2 د 7ةء م عاك ِ. 7 0 ٠.‏ 07 2 2 اه 
بَرىءَ في الأصَحّ . وَمَتَىئ طَلبَهًا آلمَالِكُ. . لزمّة آلوَدُ ؛ بأن يُحَلَيَ بَبْنَهُ وَبَيْنَهَا » فإن 
مر - ا 3 - 006 ل م 01 َ. 2ت 1 ًِ 
أخَرَ يلآ عذر. . ضمِنٌ . وَإِنِ دع تلفها وَلمْ يَذكر سَبَبِاً » أؤْ ذكرَ خفياً كسَرقةٍ 
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إبراءً أو إيداعاً. . ( برىء ) الوديع من ضمانها ( في الأصح ) لأنه أسقط حقه . 
ولو اتلقيا ب فأحدث له استثمانا أو نحوه [في البدل]. . لم يبرأ'") ش 
وخرج ب( أحدث ) قوله له : ( إن خنت ثم تركت:: .عدت أمينا ).+ فلا يبرا 
به قطعاً ؛ لأنه إبراء عما لا يجب » ولا يبرأ بإبراء وكيل أو ولي . 


( ومتئ طلبها المالك ) لكلها المطلق التصرف غير ملوّح بجحدها ؛ كحضور 
ظالم متشوف إليها. . ( لزمه الرد ) على الفور أن نمكي مرخ الكل لبان سان 
بينه وبينها ) ولا يؤخر لإشهاد وإن سلمها له بإشهاد ؛ لقبول قوله في الرد . 

ومؤنة الرد على المالك » ولا يردها علىئْ محجور نحو سفه أو فلس إلا لوليه » 
وله :فسن :؛ قرذها لاجد شركيق أزدعاه : 

( فإن أخر ) التخلية ( بلا عذر.. ضمن ) لتعديه » بخلافه بنحو صلاة 
وطهر . وأكل حضر وقتها وهي بغير مجلسه » وملازمة غريم ٠‏ أو للإشهاد على 
وكيل أو ولي ٠»‏ أو حاكم طلبها ممن أودعه إياها ؛ لاحتمال عزله , فلا يقبل قوله 
في الرد إليه . 

( وإن ادع ) الوديع ( تلفها ولم يذكر سبباً ) له . ( أو ذكر ) سببآ ( خفياً 
كسرقة ) وغصب. . ( صُدَّق بيمينه ) إجماعاً » ولا يلزمه بيان السبب » ويلزمه 
الحلف : أنها تلفت بغير تفريط منه ٠»‏ فإن نكل عنها في السبب الخفي. . حلف 
المالك : أنه لا يعلمه » وغرمه البدل . 


.)١17؟4‎ /1( مابين معكوفين زيادة من « التحفة»‎ )١( 


١؟١‎ 


بمو رو 


وَإِنْ ذَكَرَ ظاهراً كَحَرِيقٍ ؛ َِنْ عُرِفَ الحَرِيقُ وَعُمُومُهُ. ع وَإنَ 
عرف دون عكوفة: ار وي اد ور ٠‏ طولب بِيَيَْة 2 ذه يِعَلَف على 


َب بو . وَإِنِ أدعَىْ رَدُمَا عَلَنْ م عن اتعنة. . سدق يتيند أذ عَلَن غير 
كَوَارئهِ ٠‏ أو أَدَعَىْ وَارِثُ آلمُودَع لود على العالكمه آذ أَوْدَعَ عِنْدَ سَفْرِهِ أميناً 
فَأَدَّعى الأميرث الك على المالك:. طولق به وو اتاج ا م ل ا 1 


( وإن ذكر ظاهراً ؛ كحريق ) وموتٍ ( فإن عرف ) بالبينة أو الاستفاضة 
( الحريق وعمومه.. صَدّق بلا يمين ) لإغناء ظاهر الحال عنهاء» فإن اتهم 
باحتمال سلامتها. . حلف وجوياً . 

( وإن عرف دون عمومه ) واحتمل سلامتها. . ( صَدّق بيمينه ) لاحتمال 
ما ادعاه . 

( وإن جُهل.. طولب ببينة ) علئ وقوعه . ( ثم يُحلّف على التلف به) 
لاحتمال سلامتها ) فإن نكل.. حلف مالكها علئ نفي العلم بالتلف . ورجع 
عليه . 


( وإن ادعئ ) وديع لم يضمن الوديعة بتفريط أو تعد ( ردها علئ من ائتمنه ) 
وهو أهلّ للقبض حال الرد ء مالكا كان أو وليه أو وكيله » أو قيمآ أو حاكماً. . 
( صَدَّق بيمينه ) لأنه رضي بأمانته ؛ [فلم] يحتج لإشهاد بالرد عليه" . 

( أو ) ادعى الوديع الرد ( على غيره ) أي : غير من ائتمنه ( كوارثه » أو ادعئ 
وارث المودّع ) بفتح الدال ( الردً ) منه ( على المالك ) للوديعة » ( أو أودع ) 
الوديع ( عند سفره أميناً ) لم يعينه المالك ( فادعى الأمين الردّ على المالك. . 
طولب )"كل نكن ذكل الانبينة )كما لو ادس :من “طبزت الريح لوا لدو داز 
وملتقطٌ الرد على المالك ؛ لأن الأصل : عدم الرد ولم يأتمنه . 


. ) ١77/10 (» فى ذ ختينا : ( ولم ) بدل ( فلم ) » والمثبت من : التحفة‎ )١( 
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عدو وم © تبت 5 1 و- ل 
وجحودها يعد طلب المَالِكِ مضمن . 


أما لو ادعئ وارث الوديع أن مورثه ردها على المودع ٠‏ أو أنها تلفت في يد 
مورثه أو يده قبل التمكن من الرد بغير تفريط . . فيصدق بيمينه ؛ لأن الأصل : 
عدم حصولها في يد الوارث » وعدم تعديهما . 

( وجحودها بعد طلب المالك ) لها ( مُضمّن ) وإن ادع غلطاً أو نسياناً 
وكذَّبه المالك ؛ لأنه خيانة » ولو كان جحوده بحضرة ظالم خيف عليها منه دفعاً 
للظالم. . فلا ضمان ؛ لأنه محسن بالجحد . 


[فيمن يُصِدَّق في الرد ومن لا] 
ما ذكر من التفصيل في التلف والرد يجري في كل أمين » إلا المرتهن 
والمستأجر ؛ فإنهما لا يُصدَّقان في الرد» ويصدق نحو الغاصب في دعوى 
التلف ؛ لتلا يخلد حبسه ثم يغرم البدل » ولو أيس من مالكها ؛ بأن يبعد في 
العادة وجوده. . صارت [لبيت] مال”'' يصرفها من هي تحت يده في مصارفه » أو 
[يدفعها]”"' لإمام غير جائر . 
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. ) ١١9/1 (© التحفة‎ ١ فى : ختينا : ( بيت مال ) » والمثبت من‎ )١( 
.:( ١18/17 ( ختينا : ( يصرقها ) » وانظر « التحفة » مع الشرواني»‎ 8 60 
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أَلفَيْءٌ : مال حَصَلَ مِنْ كَمَارٍ بلا قا وَإيججا 
تجَارَة » وَمَا جَلَوْا عَنْهُ حَوْفاً » وَمَال م'تَدٌ ف 


5 
١ 


[قسم الفيء والغنيمة] 

( قسم ) بفتح القاف بمعنى : القسمة » وهو بكسرها : النصيب . ( الفىء ) 
مصدر ( فاء ) إذا رجع ء ثم سمي به المال الآتي ؛ لرجوعه إلينا » سمي بذلك ؛ 
لأن الله تعالئ خلق الدنيا وما فيها للمؤمنين » استعانة علا طاعته » فمن خالفه. . 
فقد عصاه ١‏ وسبيله : الرد إلئ من يطيعه 

( والغنيمة ) فعيلة بمعنئ مفعولة » من ( الغنم ) أي : الربح » [وقيل : اسم 
الفيء يشملها]”") ؛ لأنها راجعة إلينا أيضأ » وكانت في صدر الإسلام له صلى الله 
عليه وسلم خاصة ؛ لأن النصرة ليست إلا به » ثم نُسخ ذلك . واستمر”" الأمر 
على ما يأتي . 
غير هم ل ل 
وركاب ) أي : إبل وبلا مؤنة لها وَقَع ( كجزية ) وخراج . ( وعُشر تجارة ) 
يعني : ما أخذ من أهلها ساوى العشر أو لا ء وما صُولح عليه أهل بلدٍ من غير 
نحو قتال » ( وماجلُوا ) أي : هربوا ( عنه خوفاً ) ولو من غيرنا . 

( ومال) واختضامن( نزتد قل أوهات ) على الزدة +3 )مال واختضاضن 


.)١78/ا/(»ةفحتلا‎ ١ هابين معكوفين زيادة من‎ )١( 
واستقر).‎ (:)١1759/00(6 في« التحفة‎ )1( 


١1 


2 


2 ا 0 - 2 رع 4 0 عو 8 0007 5 3 م 
دمي مات بلا وَارث . 8 فيَخصسدُ »؛ وت خمسة لعخمسة: * حَدهًا . مَصَالح لْمِسْلِمِينَ 
2 # رمفء 3 رط ور 

كالثغور والقضاة وَالعلمَاءِ 3 اليد الا مره اا ف را و 1 رق لح ا متف در 


( ذمي ) أو معاهد أو مستأمن ( مات بلا وارث ) مستغرق ؛ بأن لم يترك وارثاً 
أصلاً » أو ترك وارثآ غير حائز.. ( فيُخْمّس ) جميع الفيء خمسة أسهم 
متساوية » قياساً على الغنيمة المخمسة بالنص ؛ بجامع أن كلاً راجع إلينا من 
الكفار » واختلاف السبب بالقتال وعدمه لا يؤثر » وقال الأئمة الثلاثة : يُصرَفٌ 
لمصالح المسلمين . 


( وخمسه لخمسة ) متساوية : 

( أحدها : مصالح المسلمين ؛ كالثغور ) وهي : محال الخوف من أطراف 
بلادنا فتَشْحَن بالعّدد والعّدد ( والقضاة ) أي : قضة البلاد . 

أما قضاة العسكر الذين يحكمون لأهل الفيء في مغزاهم وأئمتهم 
ومؤذنوهم . . فيرزقون من الأخماس الأربعة » لا من خمس الخمس . 

( والعلماء ) يعني : المشتغلين بعلوم الشرع وآلاتها ‏ ولو مبتدئين ‏ والأئمة 
والمؤذنين ولو أغنياء » وسائر من يشتغل عن نحو كسبه بمصالح المسلمين ؛ 
لعموم نفعهم ٠‏ وكذا العاجز عن الكسب . 

والعطاء إلئْ رأي الإمام ؛ بحسب سعة المال وضيقه » وهلذا السهم كان له 
صلى الله عليه وسلم : ينفق منه علئ نفسه وعياله » ويدّخر منه مؤنة سنة » 
ويصرف الباقي في المصالح ٠‏ كذا قاله الأكثرون . 

ويؤيده الخبر الصحيح : ١‏ ما لي مما أفاءً الله عليكم إلا الحُمس » والخمسٌ 
مردودٌ عليكم 2٠0:‏ , ولم يرد عليهم إلا بعد وفاته . 


)١(‏ أخرجه أبو داوود ( 75915 ) ٠»‏ وأحمد ( 184/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما ٠‏ -»ه 


١” 


ولو منع السلطان المستحقين حقوقهم من بيت المال. . جاز لأحدهم أخذ 
ما يعطئ منه”'' والباقون مظلومون ؛ لأن المال ليس مشتركاً بين المسلمين ؛ ولذا 
من مات وله فيه حق . . لا يستحقه وارثه . 

وفارق ما أفتئ به المصنف : بأن من غصب أموالاً لأشخاص » وخلطها ثم 
فرقها عليهم بقدر حقوقهم. . جاز لكل أخذ قدر حقه » أو علئْ بعضهم . . لزم من 
وصله شيء قسمته عليه وعلى الباقين بنسبة أموالهم”'" ؛ بأن أعيان الأموال يحتاط 
لها ما لا يحتاط بمجرد تعلق الحقوق » ( يُقدَّم الأهم فالأهم ) وجوباً . وأهمها : 
سد الثغور . 


0 
را 


( والثاني : بنو هاشم و ) بنو ( المطلب ) المسلمون ؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم ( وضع سهم ذوي القربى الذي في الآية فيهم دون بني أخيهما ) شقيقهما 
عبد شمس ومن ذريته عثمان » وأخيهما لأبيهما نوفل » مجيباً عن ذلك بقوله : 
« نحن وبنو المطّلب شيءٌ واحدٌّ ؛ وشبك بين أصابعه » رواه الشيخان9؟ . 

أي : لم يفارقوا بني هاشم في نصرته صلى الله عليه وسلم جاهلية 
ولا إسلاما » والعبرة : بالانتساب للآباء هنا » وأما أصل شرف النسبة إليه 
صلى الله عليه وسلم والسيادة. . فيعم أولاد البنات مطلقاً ؛ لأنهم آل له صلى الله 


جه وابن حبان ( 1800 ) » والحاكم ( 19/7 ) ٠»‏ والنسائي ( ١7١/17‏ )ء وأحمد ( 7١9/0‏ ) عن سيدنا 
عبادة بن الصامت رضي الله عنه . 
)١(‏ وذلك إذا كان قدر حقّه . «تحفة» (8/ 137 ) . 
(0) فتاوى الإمام النووي ( ص”47١‏ ) . 
(*) كذا في نسختينا : ( الشيخان ) » وفي ١‏ التحفة » ( 17/17 ) : ( البخاري ) . وهو في 3 صحيح 
البخاري » ( 79007 ) عن سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه » وذكره في « الجمع بين الصحيحين ؛ 
(861؟ )من أفراد البخاري . 


١15 


الس حى بكري 7 رمثم رو 2 بير م 22> م )2 25 
يشترك الَغْننٌ وَلفقيرُ وَآلنسَاء ٠»‏ وَيُفضل آلذكر كالإرْثِ . وآلثالث : اليتامَئ ١‏ 
ف 8 5 

وهو غية لا أب له » ل و ا د باو از ل لوكو روا هود كا و نه جر او وا د له 


عليه وسلم » وأما في مقام الدعاء ونحوه. . فالال كل مؤمن تقي ؛ كما في خبر 
فق 


( يشترك ) فيه ( الغني والفقير ) لإطلاق الآية ؛ ولإعطائه صلى الله عليه وسلم 
العباس وكان غني”"؟ » وقيّده الإمام بسعة المال » وإلا.. قدم الأحوج” 2 
( والنساء ) لأن فاطمة وصفية عمة أبيها رضي الله تعالئ عنهما كانتا تأخذان 
0 

( ويُفضّل الذكر كالارث ) لأنه استحقاق بقرابة الأب مثله » فله مثل حظي 
الأنثن » بخلاف الوصية . 

( والغالث : اليتامئ ) للآية ( وهو ) أي : اليتيم : ( صغير ) لم يبلغ بسن 
ولا احتلام ؛ لخبر : ١‏ لا يتم بعد احتلام » » صححه المصنف وضعفه غيره””' » 
( لا أب له ) وإن كان له جد . 

ويدخل فيه : ولد الزنا والمنفي » لا اللقيط على الأوجه ؛ لأنا لم نتحقق فقد 
أبيه » وهو غَنِيٌ بنفقته في بيت المال مثلاً » أما فاقد الأم. . فيقال له : منقطع » 


. أخرجه البيهقي في الكبرئ » ( 87/5 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه‎ )١( 
. ) 3601 /7 ( » الأم » ( 5/ 777 ) » وانظر « البدر المنير‎ ١ ذكره الشافعي في‎ 2) 

(6) نهاية المطلب ( 01/1١‏ ) . 

(5) انظر « البدر المنير » ( /ا/ 785 ) . 

(0) أخرجه أبو داوود ( 7417 ) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وانظر « رياض 
الصالحين » ( 1479 )ء و«الأذكار » ( ص١0‏ )ء و« البدر المنير» (/1/ 177-1١١١‏ )ء وفي 
« التحفة » (98/ 188 ) : ( حسنه) يدل ( صححه)ء وهو كذلك في 2 رياض الصالحين» 


وه« الأذكار ؟ . 


١ / 


ا ط فَفْرهُ عَلَى الْمَشْهُورِ وَآلوَاعُ وَلْحَايُ : آلمَسَاكِينُوَبْنُ ألسّبيلٍ . وَيَعْهُ 
الات د كه كلخو + وَفلَ ل 


( ويشترط ) إسلامه و( فقره ) ومسكنته ( على المشهور ) لأن لفظ اليتيم يشعر 
بالحاجة . 

ولا بد في ثبوت اليتم والإسلام والفقر هنا من البينة » وكذا في ذوي القربئ مع 
استفاضة النسب 2 والأقرب : إلحاق أهل الخمس بمن يليهم في اشتراط البينة ؛ 
لسهولة الاطلاع علئ حالهم غالبا . 


( والرابع والخامس : المساكين . وابن السبيل ) ولو بقولهم : بلا يمين وإن 
اتهموا ؛ وذلك للاية ويأتي بيانهما » والمساكين يشملون الفقراء » ولهما مال ثان 
وثالث ؛ وهما : الكفارة والزكاة » ويشترط الإسلام في الكل » والفقر في ابن 
السبيل أيضاً . 

( ويعم ) الإمام أو نائبه ( الأصناف الأربعة ) وجميع أحادهم ( المتأخرة ) 
بالعطاء غائبهم عن محل الفيء » وحاضرهم وجوباً ؛ لظاهر الاية » ويجوز 
التفاوت بين آحاد الصنف غير ذوي القربئ ؛ لاتحاد القرابة وتفاوت الحاجة 
المعتبرة في غيرهم ٠‏ لا بين الأصناف ». ولو قلَّ الحاصل ؛ بحيث لو عم لم يسد 
مسداً. . خص الأحوج للضرورة . 

( وقيل : يخص بالحاصل في كل ناحية من فيها منهم ) كالزكاة ولمشقة 
النقل » والفرق : أن الزكاة إنما يتشوف لها في محلها ؛ لأن الغالب : تفرقة 
المالك لها » بخلاف الفيء ؛ فإن المفرق الإمام » وهو لسعة نظره يتشوف كل من 
بتكي لوصول كريونن انود ايدج ولا مق خله في الكل «برشن للد ون 


١8 


و 0 الأريمة 0 م 0 0 : اتاد الْمُرْصَدُونَ 
7 -. - 1 
ل 20 ٠‏ فوح كِفَابو ارك 


الأصناف الأربعة. . نصيبه للباقين منهم . 

( وأما الأخماس الأربعة ) التي كانت هي وخمس الخمس - عل ما مر فيه''2 - 
للنبي صلى الله عليه وسلم. . ( فالأظهر : أنها للمرتزقة ) وقضاتهم وأئمتهم » 
ومؤذنيهم وعمالهم ما لم يوجد متبرع . 

( وهم : الأجناد المرصّدون ) في الديوان ( للجهاد ) لحصول النصرة بهم 
بعده صلى الله عليه وسلم ء» سموا بذلك ؛ لأنهم أرصدوا أنفسهم للذبٌ عن 
الدين » وطليوا الرزق من مال الله تعالئ . 

أما المتطوع بالغزو إذا نشط . . فيُعطئ من الزكاة دون الفيء عكس المرتزقة ؛ 
فإن لم يكقهم سهمهم . . كمل لهم الإمام من سهم سبيل الله تعالئ . 

( فيضع ) ندب على الأوجه لا وجوبآ ؛ لأن القصد : الضبط ؛ وهو لا ينحصر 
في ذلك ١‏ الإمام ديواناً ) أي : دفتراً ؛؟ اقتداءً بعمر رضي الله تعالئ عنه » فإنه أول 
من وضعه لما كثر المسلمون ؛ وهو فارسيٌ معرب . 

( وينصب ) ندب ( لكل قبيلة أو جماعة عريفاً ) يعرّفه بأحوالهم » ويجمعهم 
عند الحاجة . 

( ويبحث ) الإمام بنفسه أو نائبه الثقة ( عن حال كل واحد ) من المرتزقة 
( وعياله ) وهم : من تلزمه نفقتهم ( وما يكفيهم . فيعطيهم ) ولو غنياً 
( كفايتهم ) من نفقة وكسوة وسائر مؤنهم ؛ مراعياً الزمن . والغلاء والرخص » 
وعادة المحلة والمروءة وغيرها » لا نحو علم ونسب ؛ ليتفرغوا للجهاد . 


. )177 /7( 6 التحفة‎ ١ الذي مر لم يذكره المختصر . انظر‎ )١( 


١8 


وَيُقَدُمُ في إِنْبَاتِ لاسْم وَاَلإِعْطَاءِ قَرَيْشَاً رَهَمْ و النضر بْنِ كنانة - وَيُقَدُمُ مِنَهُم 


5-5 
0 


0 06 ره 0 5 0 0 ا على ا 2 يا .2 

بتي هَاشِم وَلمُطلِبٍ ثم عبد شَمْسٍ ثم تَؤَْلٍ ثم عبد آلحُرّئ ثُمَ سَائِرَ آلْبْطونٍ الأكرَبَ 
20 1 ٍ 2 0 

فَالأكْرب إلئ رَسُولٍ الله صَلَّى آشعَلَيْهِ 1 » ثم الأنصَارَ » ثم سَائْرَ ا 


ويزيد بزيادة العيال ولو زوجة رابعة » ويعطي لأمهات أولاده وإن كثرن ؛ لأن 
حملهن باختيار:(1) 8 ولعبيد خدمته الذين يحتاجهم ومن احتاجهم للجهاد ط 


( ويُقدّم ) ندبآ ( في إثبات الاسم ) في الديوان ( والإعطاء قريشاً ) لخبر 
الشافعي وغيره  :‏ قدّموا قريشآ ولا تقدّموها »”' » وليس مواليهم هنا مثلهم . 

( وهم : ولد النضر بن كنانة ) بن خزيمة » سموا بذلك لتقرشهم ؛ أي : 
تجمعهم أو شدتهم . 

( ويقدم منهم بني هاشم ) لشرفهم بكونه صلى الله عليه وسلم منهم » الأقرب 
فالأقرب منه صلى الله عليه وسلم ( و ) بني ( المطلب ) لأنه صلى الله عليه وسلم 
تركو بهم كمامل : 

( ثم ) بني ( عبد شمس ) لأنه شقيق هاشم ٠‏ ( ثم ) بني ( نوفل ) لأنه أخوه 
لأبيه . ( ثم ) بني ( عبد العزئ ) لأن خديجة رضي الله تعالئ عنها منهم . 

( ثم سائر البطون ) من قريش ( الأقرب فالأقرب إلئ رسول الله صلى الله عليه 
وسلم ) فبعد بني عبد العزئ بني عبد الدار » فبني زهرة بن كلاب ؛ أخوال النبي 
صلى الله عليه وسلم » فبني تيم ؛ لأن أيا بكر وعائشة منهم . 

( ثم ) بعد قريش ( الأنصار ) لاثارهم الحميدة في الإسلام » ( ثم سا 


. ) التحفة» (/15/19) : ( . . . خلافاً لابن الرفعة هنا ؟ لأن حملهن ليس باختياره‎ ١ عبارة‎ )١( 

(1) مسند الشافعي ( ص77" ) عن ابن شهاب رحمه الله تعالئ بلاغاً » وأخرجه البيهقي في ١‏ الكبرئ' 
(/1711)» وابن أبي شيبة في :3 المصنف » ( 59:68 ) عن سيدا ابن أبى حثمة رضي الله عنهما » 
وانظر ١‏ البدر المنير » ( 5/ 50-555 ) . ْ 


العَجَمَ . لا بْث في الثيرَانٍ أغمئ ولا ينا وَل من لأمَسل 
2 ولو مض 0 أو وَرْجِيَ رَوَالَهُ. أ ٠‏ فَإِنْ لم ير ِ يرج . 
بالأطية 2 1 منطن بغ ركذا رَوْجية وأذلاةة ذا عاك تقطل ارقي 0 


0 


وَالأَوْلاَدُ حت يَسْتَقَلُوا . فَإِنْ قَصَّلَّتِ لأَحْمَامئ الْأَرْبَعَةُ عَنْ حَاجَاتٍ المُرْترْقَة 


العرب ٠‏ ثم العجم ) معتبراً فيهم النسب كالعرب ؛ فإن لم يجتمعوا علئ نسب. . 
اعتبر ما يرونه أشرف ؛ وذلك 1 لأن العرب أقرب منهم إلئ رسول الله صلى الله 


عليه وسلم وأشرف . 


( ولا يُنْبِتُ في الديوان ) مع المرتزقة ( أعمئ » ولا زمنأ » ولا من لا يصلح 
لوو )ابد جد .أن نفدي + زيجو اللتكا وصفة الإندام سرهم 

( ولو مرض بعضهم . أو جُنَّ ورُجي زواله ) ولو بعد مدة طويلة. . ( أعطي ) 
ا ل 7 

( فإن لم يْوْجَ. . فالأظهر : أنه يُعطئ ) أيضاً كذلك ؛ للكن يُمحى اسمه من 
الديوان 0 ا ل سود المرتزق مايليق بذلك الممون ؛ و 
( زوجته ) وإن تعدّدت وأمهات أولاده ( وأولاده ) وإن سفلوا » وأصوله الذين 
تلزمه مؤنتهم في حياته ( إذا مات ) وإن لم يرج كونهم من المرتزقة بعد ؛ لثلا 
يُعرضوا عن الجهاد إلى الكسب لإغناء عيالهم . 

( فتعطئ ) المستولدة » و( الزوجة حتئ تنكح ) أو تستغني بكسب أو غيره ؛ 
فإن لم تنكح . . فإلى الموت وإن رغب فيها . 

( والأولاد ) الذكور والإناث ( حتئ يستقلوا ) أي : يستغنوا - ولو قبل البلوغ 
- بكسب أو نحو وصية أو وقف ». أو نكاح الأنثئ أو جهاد للذكر » ثم الخيرة في 
وقت العطاء وفي جنس المعطىئ إلى الإمام . 

( فإن فضلت الأخماس الأربعة عن حاجات المرتزقة ) وقلنا بالأظهر : إنها 


١١ 


وُيّْعَ لم عََى قَدْرِ مُؤْنَتهمْ ٠»‏ وَآلأصَحٌ : أنه يجُورُ أنْ يَضْرِفَ بَعْضَهُ في إِضْلآح 
لور وَلسّلآحٍ َالكرَاع ش. نذا حُكُمْ تقو ل ألفئْءٍ نا فاعنار بي الم قت + 
ل و 2 وَيَقَسمْ عَلَّيَُ كَذَلِكَ اهدع وا ةداعاو قافا هد هاعد قاو هو ماهد .د ماهد ماهد ما عا ها مه 


لهم خاصة ٠‏ والمراد : حاجتهم في المدة المضروبة للتفرقة عليهم من نحو شهر 
أو سنة ؛ كما يصرح به قولهم الاتي : ومن مات من المرتزقة . . . إلخ . . ( وزع ) 
الفاضل ( عليهم ) أي : المرتزقة الرجال دون غيرهم ( علئ قدر مؤنتهم ) لأنه 
حقهم بالسوية . 

( والأصح : أنه يجوز ) له ( أن يَصرفَ بعضه ) أي : الفاضل لا كله ( في 
إصلاح الثغور , و )في ( السلاح والكراع ) وهو : الخيل 2 لأنه معونة لهم ٠‏ وله 
صرف مال الفيء في غير مصرفه » وتعويض المرتزقة إذا رآه مصلحة . 

( هلذا حكم منقول الفيء » فأما عقاره ) من بناء أو أرض . . ( فالمذهب : أنه 
يجعله وقفاً » ويقسم عَلَّتّه ؛ في كل سنة مثلاً ( كذلك ) أي : على المرتزقة بحسب 
حاجاتهم 0 لأنه أنفع لهم » أو يقسم أعيانه عليهم ٠‏ أو يباع ويقسم ثمنه بينهم :. 

وأما الأخماس الأربعة من الخمس الخامس [حكمها ما مرَّ. بخلاف الخمس 
الخامس] الذي للمصالح”''. . فإنه لا يقسمء بل يباع أو يوقفا ‏ وهو أولئ - 
ويصرف ثمنه أو غَلّته فيها . 

ومن مات من المرتزقة بعد جمع المال وتمام الحول ‏ أي : المدة المضروبة 
للتفرقة » وعبروا بالحول 0 لأنه الأغلب -. . كان لورثته قسط المدة(") 3 أو بعد 
الحول وقبل الجمع. . فلا شيء لورثته 3 

ولو ضاق المال عنهم ؛ بأن لم يسد مسداً بالتوزيع . . بدأ بالأحوج . 


.)١14٠ التحفة»(9/‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 
. من الملحق‎ ) ١15( انظر رقم‎ )5( 


بحن 
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وهو ح يات الخبيرل و يدن 


ف( 
في الغنيمة وما يتبعها 
( الغنيمة : مال ) ذكر للغالب ؛ فالااختصاص كذلك ( حصل من ) مالكين له 
فإنه لهم ولا يخمس » والواو بمعنئ ( أو ) » فلا يرد المأخوذ بقتال رجالة » وفي 
سفن ؛؟ فإنه غنيمة ولا إيجاف فيه . 
أما ما أخذوه من مسلم مثلاً قهراً. . فيجب رهه لمالكه ؛ كفك الأسير فيرد 
لمالكه » وأما ما حصل من مرتد. . فهو فيء كما مر » ومن ذميين. . يرد إليهم » 
وكذا ممن لم تبلغه الدعوة أصلاً ٠‏ أو بالنسبة لنبينا صلى الله عليه وسلم ؟ لأنه 
( فتِقدّم منه ) أي : من أصل المال ( السَلْب ) بفتح اللام ( للقاتل ) المسلم 
ولو نحو صبي وقن وإن لم يشترط له ء وإن كان المقتول نحو قريبه وإن لم 
يقاتل ٠‏ أو نحو امرأة وصبي [إن قاتلا] ولو أعرض عنه”' ؛ للخبر المتفق عليه : 
« من قتل قتيلاً له عليه بيّنة. . فله سليُّه »© . 
نعم ؛ لو كان القاتل المسلم قنأً لذمي. . لم يستحقه وإن خرج بإذن الإمام ؛ 
( وهو : ثياب القتيل ) التي عليه ( والخف والرّان ) وهو : خف طويل لا قدم 
له يليبس للساق ٠»‏ ( واللات الحرب ؟ كدرع ) وهو المسمئ بالزردية واللأمة 


.)١147/1/(» التحفة‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 
. عن سيدنا أبي قتادة رضي الله عنه‎ ) ١701١ ( صحيح مسلم‎ . ) 737١47 ( زفق صحيح اليخاري‎ 


كشن 


ا ِو 


سا 0 وَمَركُوبٍ وَسَوْجٍ وَلِجامٍ » وَكَذا سوَارٌ وَمِنْطقَةٌ وَحَاتمٌ » وبممه معة » 
َجَبة تاد مَعَهُ ني لأَظهَرٍ ٠‏ لآحَقِيبَهٌ مَعْدُودَةٌ عَلَى آلفَرسِ عَلَى الْمَذْهَبٍ ا 
يَسْتحقُ كوب غَرَر يَكُفِي به ل شر كاف في حَالٍ ْحَرْبٍ » فَلَْ رت مِنْ حِضْنٍ أن 
ألصّففٌ أَوْ قَمَلَ تائم أَوْ أسيرا أَْ قتَلَهُ وَكَدِ أَنْهَرَمَ لْكمَار . . قلا سَلَبَ ا ا ا 1 2 


( وسلاح ٠‏ ومركوب ) ولو بالقوة ؛ كأن قاتل راجلاً وعنانه بيده ( وسرج ولجام ) 
ومقود ومهماز ؛ لثبوت يده عل ذلك لأجل القتال حساً . 

( وكذا سوار ومنطقة ) وهميان بما فيه » وطوق ( وخاتم ء ونفقة معه » 
وجنيبة ) فرس أو غيره ولو من غير جنس مركوبه ؛ كراكب فرس ومعه نحو ناقة أو 
بغل جنيب ٠»‏ لا أكثر من واحدة . ولا ولد مركوبه » والخيرة له فى واحدة من 
الجنائب . 

( نُقاد ) وإن لم يقدها ( معه ) أمامه أو خلفه أو بجنبه ( فى الأظهر ) لاتصال 
هلذه المذكورات به » مع احتياجه للجنيبة » ويلحق بها سلاح مع غلامه يحمله له 
وإن تعدد ؛ لأنه لا يستغني عنه » فكأنه لم يفارقه . 

( لا حقيبة مشدودة على الفرس ) وما فيها من نقد ومتاع ( على المذهب ) 


( وإنما يستحق ) القاتل السلب ( بركوب غرر يكفي به ) أي : بالركوب أو 
الغرر المسلمين ( شر كافر ) أصليٌ مقبل على القتال ( في حال الحرب ) . 

( فلو رمئْ من حصن ٠»‏ أو من الصف ٠‏ أو قتل نائماً ) أو غافلاً أو مشغولاً . 
أو شيخا همّا”'' ونحوه ( أو أسيراً ) لغيره ( أو قتله وقد انهزم الكفار ) بالكلية . 
بخلاف ما إذا تحيزوا أو قصدوا نحو خديعة ؛ لبقاء القتال. . ( فلا سلب ) لعدم 


000 الهم 5 الهرم 
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وَكِفَايَة شره أن يُزِيلَ مْتِتَاعَهُ ؟ بِأَنْ نَ ينْقا عبنه | اك 
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( وكفاية شره : أن يُزيل امتناعه ؛ بأن يفقأ ) يعني : يزيل ضوء ( عينيه ) أو 
العين الباقية له ( أو يقطع يديه ورجليه ) لأنه صلى الله عليه وسلم ( أعطئ سلب 
أبي جهل لمثخنيه ابني عفراء ؛ دون قاتله ابن مسعود ) رضي الله تعالئ عنهه”') 

( وكذا لو أسره ) فقتله الإمام أو منّ عليه » أو أرقّه » أو فاداه » ولاحق له في 
رقبته وفدائه ؛ لأن اسم السلب لا يقع عليهما ( أو قطع يديه أو رجليه ) أو يدا 
ورجلاً ( في الأظهر ) لأنه أزال أعظم امتناعه . 


( ولا يُخمِّس السلب على المشهور ) للاتباع » صححه ابن حبان”'' . 

( وبعد السلب يخرج ) من مال الغنيمة حيث لا متطوع ( مؤنة الحفظ والنقل 
وغيرهما ) من المؤن اللازمة ؛ للحاجة إليها بأجرة المثل ٠‏ ( ثم يُحمّس الباقي ) 
وإن شرط عليهم عدم تخميسه . 

فيجعل خمسة أقسام متساوية » ويكتب على رقعة : ( لله ) أو ( للمصالح ) . 
وعلئ أربعة : ( للغانمين ) » وتدرج في بنادق ٠»‏ ويقرع فما خرج لله. . جعل 
للخمسة السابقين في الفيء”" » كما قال : 


. ومسلم ( 1757 ) عن سيدنا عبد الرحملن بن عوف رضي الله عنه‎ » ) 7١51١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
. عن سيدنا عوف بن مالك رضى الله عنه‎ ) 777١ ( (؟) ابن حبان ( 5845 )ء وأخرجه أبو داوود‎ 
. ) ١54/9 (© في نسختينا زيادة : ( كما في الفيء ) » والمئبت من « التحفة‎ )©( 


قلا 


َحُمْسهُ لأهل خ حمس أآلفَيْءِ يُقَسَّمُ كَمَاسَبَقَ . وَالأصَحٌ أذ الكل يكون ور شقان 
اللي السد لامم ل راد سَيْْمْ في هنذا آلْقَالٍ » وَيَور أن يقل من 
ا امساح الْحَاصِلٍ مده ٠‏ وَاللُ : زيائة بها لاما مَامٌ أو آلأميد لِمّنْ يَفْعَلُ 


( فخمسه لأهل خمس الفيء يقسم كما سبق ) والأربعة الباقية للغانمين , 
ويقدّم وجوباً قسمتها بينهم [لحضورهم]”'' إن طلبوا تعجيلها ولو بلسان الحال . 
وإلا. . فيكره التأخير لدارنا . 

وأفهم المتن : أنه لا يصح شرط الإمام : من غنم شيئاً. . فهو له . وفي 
واااعو ويه اله 

( والأصح أن التّقل ) بمتح الفاء وإسكانها ( يكون من خمس خمس الخمس 
المُرصّد للمصالح ) لأنه المأثور ؛ كما جاء عن ابن المسيب”"2 . 

وهلذا الخلاف ( إن نفل ) بالتخفيف يتعدئ لواحد » وبالتشديد لاثنين ؛ 
أي : جعل النفل بأن شرط الثلث مثلاً ( مما سيّغنم في هلذا القتال ) وغيره. 
واغتفر الجهل للحاجة . 

وأفهمت السين : أنه يمتنع التنفيل مع الجهل بالقدر مما غنم » بخلاف ما إذا 
علم ؛ كما قال : ( ويجوز أن يُنفل من مال المصالح الحاصل عنده ) في بيت 
المال إن رآه أصلح . ويجب تعيين قدره ؛ إذ لا حاجة حينئذ » لاغتفار الجهل . 

( والنفل : زيادة ) علئ سهم الغنيمة ( يشرطها الإمام أو الأمير ) عند الحاجة» 
لا مطلقاً ( لمن يفعل ) ولو غير معين ( ما فيه نكاية في الكفار ) زائدة علئ نكاية 
الجيش ؛ كدلالته علئ قلعة » وتجسس وحفظ مكمن وإن استحق سلياً . 


. ) ١55 فى نسختينا : ( بحضورهم ) » والمثبت من « التحفة »© (لا/‎ )١( 
. )7١1/5 (٠ الأم‎ ١ أخرجه الشافعي في‎ (2) 


لين 


## ا # الها« #اله ا « # 0# 6ه ا # # هده هاه ده هاعد هاعد ع هده ىع هاعد قاع عد واو اه .دوا وا .ا در م 6 م6 .مه 


وللنفل قسم آخر ؛ وهو : زيادة لمن صدر منه أثر محمود في الحرب ؛ كبراز 
وحسن إقدام » وهو من سهم المصالح » أو هلذه الغنيمة ( ويجتهد ) الإمام أو 
الأمير ( فى قدره ) بقدر قلة العمل وخطره وضدهما . 


( والأخماس الأربعة ) بعد السلب والمؤن ( عقارها ومنقولها للغانمين ) 
للآية » وفعله صلى الله عليه وسلم » ( وهم : من حضر الوقعة ) قبل الفتح ولو 
بعد الإشراف عليه ( بنية القتال ) بخلاف المخذل والمرجف ؛ إذ لا نية لهم 
صحيحة في القتال ( وإن لم يقاتل ) أو قاتل وإن حضر بنية أخرئ ؛ لقول أبي بكر 
وعمر رضي الله تعالئ عنهما : ( إنما الغنيمة لمن شهد الوقعة )20 . ولا مخالف 
لهما من الصحابة . 


( ولا شيء لمن حضر بعد انقضاء القتال ) لما مر ء ( وفيما ) لو حضر ( قبل 
حيازة المال ) جميعه بعد انقضاء الوقعة ( وجه ) أنه يعطئ ؛ لأنه لحق قبل تمام 
الاستيلاء » والأصح : المنع ؛ لأنه لم يشهد شيئاً من الوقعة . 


2 
يه 0 


( ولو مات بعضهم بعد انقضائه والحيازة. . فحقه ) أي : حق تملكه لقوله 


)١(‏ أخرجه الشافعي في « الأم » ( ١77/4‏ )ء والبيهقي في « الكبرى » ( 50/4 ) » وابن أبي شيبة 
في ة المصنف 0(6 13990٠‏ ). 


1١ 


وَاِئهِ ٠‏ وَكذا بَعْدَ آلانقِضاء وبل لْجيّارّة في آلأَصَحٌ ااه تي املد 
َالمَدَمة هب : أَنَّهُ لَشَيْءَ له وَالأظهر : أن الأجيرَ لِسيّاسَةٍ 5 أَلدَّوَابٌ وَحَمْظ الْأمْتعَةٍ 
وَألتَاجِرَ وَالْمُحْتَرفَ يُسْهَمُ لَّهُمْ إِذَا قَائَُوا . وَلِلرَاجِلٍ سَهُمْ ٠‏ وَلِلْمَارِس تلآ 50006 


الاتى : أن الغنيمة لا تملك إلا بالقسمة أو اختيار التملك ( لوارئه ) كسائر 
الحقوق . 

( وكذا ) لو مات بعضهم ( بعد الانقضاء ) للقتال ( وقبل الحيازة في الأصح ) 
لوجود مقتضي التملك ؛ وهو انقضاء القتال . 


( ولو مات في ) أثناء ( القتال ) قبل حيازة شيء. . ( فالمذهب : أنه لاشيء 
له ) فلا حق لوارثه في شيء ء أو بعد حيازة شيء. . قله حصته منه » ومرضه 
وجرحه في الأثناء لا يمنع وإن لم يرج برؤه ( والجئنون والإغماء كالموت ١‏ 


( والأظهر : أن الأجير ) إجارة عين ( لسياسة الدواب وحفظ الأمتعةء 
والتاجر والمحترف ) كالخياط ( يسهم لهم إذا قاتلوا ) لأنهم أولئْ ممن حضر بنية 
القتال ولم يقاتل . 

أما أجير الذمة. . فيستحق إن قاتل أو نوى القتال كتاجر نوى القتال » وأجير 
الجهاد المسلم لا سهم له ولا رضخ » ولا ا ؟؛ لبطلان الإجارة للجهاد 
مع إعراضه عن القتال بالإجارة المنافية له . 

( وللراجل سهم . وللفارس ) وإن غصب الفرس من غير حاضر » وإلا. . 


)23 انظر رقم (17 ) من الملحق . 


ا 


وَلاَ يُْطَئْ إلا لِفَرَسِ وَاحِدٍ عَرَبِيَا كَانَ نَ أو غَيْرَهُ » لآ لير وَغَيرِهِ . ولا يُخطئ لِفرَسٍ 
أَعْجَفَ وَمَا لآ غَنَاءَ فيه » وَفِي قَوْلٍ : يُعْطَئ إِنْ لم يُعْلَمْ نَهْْ الأمير عَنْ إِخْضَارهِ . 


الشيخان”"' » وإن لم يقاتل عليه ؛ بأن كان معه أو بقربه متهيئآ لذلك ٠‏ وللكنه 
قاتل راجلاً أو في سفينة بقرب الساحل » واحتمل أن يخرج ويركب ؛ لأنه قد 
يحتاج إليها . 

( ولا يُعطئ ) من معه أكثر من فرس ١‏ إلا لفرس واحد ) للاتباع'"' ( عربياً كان 
أو غيره ) كبرذون ؛ وهو : ما أبواه أعجميان » وهجين ؛ وهو : ما أبوه عربي 
فقط » ومُقرف ؛ وهو : عكسه ؛ وذلك لصلاح الكل للكرٌ والفر » والتفاوت 
فيهما كتفاوت الرجالة . 

( لا لبعير وغيره ) كفيل وبغل ؛ إذ لا يصلح كصلاحية الخيل ٠‏ ويرضخ لها 
دون سهم فرس ٠‏ ويفاوت بينها » وأعلاها : الفيل » فالبعير » فالبغل » فالحمار 
على الأوجه . 

( ولا يعطئ لفرس ) لا نفع فيه ؟ كصغير دون سنة » و( أعجف ) أي : 
مهزول ( وما لا غناء ) بفتح المعجمة والمد ؛ أي : نفع ( فيه ) لنحو كبر أو 
هرم ؟ لعدم فائدته . 

( وفي قول : يعطئ إن لم يعلم نهي الأمير عن إحضاره ) كالشيخ الهم » وفرق 
الأول : بأن هنذا ينتفع برأيه ودعائه » أما الرضخ . . فيعطئ له ؛ ما لم يعلم نمي 
الأمير عن إحضاره . 


)١(‏ صحيح البخاري ( 18577 ). صحيح مسلم ( ١7717‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

(؟) أخرجه الإمام الشافعي في القديم علئ ما نقله عنه الإمام البيهقي في « الكبرئ » (5154/50 
646 )ء وانظر ١‏ اليدر المنير ©( /ا/ ١8لا‏ 01" ) . 


حون 


عبد وَألصِّيُ وَآلْمَرة وَالذْميٌ, إِذا حَضَووا. . لهم رضخ ٠»‏ وهو : 5 
يَجتَهِدُ َلإِمَام في در 3 1 الاخمامة الأزيهة في آَلأَظْهَرٍ ا 


ل 


يرضح لِِمَيٌ حَضَرَ بلا أَجْرَةٍ » وَيذْنِ آلإمَام عَلَى ألصّحِيح » أله أهلة. 


( والعبد والصبي ) والمجنون ولو غير مميزين ( والمرأة ) وخنثئ لم تبن 
ذكورته » والأعمئ » والزمن » وفاقد الأطراف ٠‏ والتاجر والمحترف إذا لم يقاتلا 
ولا نويا القتال ( والذمي ) وألحق به معاهد ومستأمن وحربي بشرطهم الآنى ( إذا 
عضرو )ولو كير إدة سيل وروج وول . ( فلهم ) إن كان فيهم نفع ٠‏ ولم يكن 
للمتلم ته ستل ( الوضخ ) وحوبا »اللاقياغ في .ذلك ”21 :وما للقن السيدة .: 

( وهو : دون سهم يجتهد الإمام في قدره ) لأنه لم يرد فيه تحديد » ويفاوت 
بينهم بحسب تفاوت نفعهم . ( ومحله : الأخماس الأربعة في الأظهر ) لأنه سهم 


( قلت : إنما يرضخ لذمي ) ومن ألحق به ( حضر بلا أجرة ) ولو بجعالة . 
وإلا. . فلا شيء له غيرها جزماً وإن زادت علئ سهم راجل » وجازت الاستعانة 
به » ( وبإذن الإمام ) أو الأمير ( على الصحيح ) . [وإلا فلا شيء له]”“ء بل 
يعزره إن رأئ ذلك لتعديه » ( والله أعلم ) . 


ولو أكرهه الإمام أو الأمير. . فله مثل أجره ٠‏ ولو زال نقص ذي الرضخ بنحو 
إسلام وعتق وبلوغ أثناء القتال. . أسهم لهم ولو مما حيز قبل زوال نقصه . 


)١(‏ أما العبيد : فأخرجه الحاكم ( 771/١‏ ) » وأبو داوود ( 7770 ) ء والترمذي ( ١681‏ )ء وابن 
ماجه ( 1800 ) » والنسائي في ١‏ الكبرئ » ( 497 ) عن سيدنا عمير مولئ آبي اللحم رضي الله 
عنهما » وأما النساء : فأخرجه مسلم ( ١81١1‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ء وأما 
الذمي : فأخرجه أبو داوود في ١‏ مراسيله » ( ٠) 77٠١‏ والترمذي ( 1054 ) مرسلاً عن ابن شهاب 
الزهري رحمه الله تعالئ . 

() هابين معكوفين زيادة من « التحفة»(/8589/1١).‏ 


لخلا 


لفقي : 5700000 كَسْبَ يَقَعْ مَوْقِعاً مِنْ حَاجَتٍِ لا يَمْنَ الَْفْرٌ مَسْكَنْهُ وَْيَابُةُ 


( كتاب قسم الصدقات ) 

قسم الصدقات ؛ أي : الزكوات لأهلها ( الفقير : من لا مال له ولا كسب ) 
حلال لائق به ( يقع ) جميعهما أو مجموعهما ( موقعاً من حاجته ) من مطعم 
وملبس ومسكن . وسائر ما لا بد له منه » لنفسه وممونه الذي يلزمه مؤنته لا غيره 
وإن اقتضت العادة إنفاقه علئ ما يليق به وبهم » من غير إسراف ولا تقتير ؛ كمن 
يحتاج عشرة ولا يجد إلا درهمين . 

ومن له عقار ينقص دخله عن كفايته. . فقير أو مسكين ؛ بناء علئ ما يأتي 
أنه يعطئ كفاية العمر الغالب ؛ فإن كان نفيساً ولو باعه حصل به ما يكفيه دخله . . 
لزمه بيعه على الأوجه . 


( ولاب بسن انلك ) لتقن اراق اسع الل ينان ولاق انان 
اعتاد السكنئ بالأجرة على الأوجه ( وثيابه ) ولو للتجمل بها في بعض أيام السنة - 
وإن تعددت إن لاقت به أيضاً على الأوجه . 

وحلي المرأة اللائق بها المحتاجة للتزين به عادة لا يمنع فقرها ؛ كما أفتئ به 
بعضهم ؛ أخذاً مما مر وهو صحيح : 

وقنه المحتاج إليه لخدمته ولو لمروءته إن اختلت مروءته بخدمته لنفسه » أو 
شقّت عليه مشقة لا تحتمل عادة . 

التي مطيا بر اراز للك فرغ اكه ؟ كتواريخ المحدثين » أو 
أشعار اللغويين ولو مرة في السنة ؛ أو وعظ لنفسه أو غيره . 


١+١ 
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وَمَالهُ ألغائبُ في مَرْحَلتيْنِ » وَأَلمُوَجُل . وكلالا يناه . ولو أشتغل بعلم 


وَالْكَنْبُ يَنتَة. ٠‏ فَفقيرُ ٠‏ وَلَو آشْتَعْلَ بألتَوَافِلٍ. . قلا . وَلآ يُشْتَرَطُ فيه أَلرَّمَانَه 
و الع عَنِ ألْمَسْأَلة ة عَلَى الحويد و اج قر ل ا وس ا 0 


( وماله الغائب في مرحلتين ) أو الحاضر الذي حيل بينه وبينه » ( و ) ماله 
( المؤجّل ) لإعساره الآن فيهما ٠‏ فيأخذ حتئ يصله أو يحل ما لم يجد من يقرضه 
على الأوجه ؛ لأنه غنى . 

( وكسبٌ لا يليق به ) شرعاً أو عرفا ؛ لحرمته » أو لإخلال مروءته.. فهو 
كالعدم ؛ كما لو لم يجد من يستعمله إلا بمال حرام أو قوي الشبهة . 


( ولو اشتغل ) بحفظ قرآن أو ( بعلم ) شرعي ٠‏ وأهمّه في حق من لم يرزق 
قلباً سليماً : علم الباطن المطهر للنفس عن أخلاقها الرديئة » أو آلة له » وأمكن 
عادة أن يتأتل منه تحصيل فيه » أو بالصلاة على الجنائز ؛ لأنه فرض كفاية , 
ويفهم من (النوافل ) ( والكسب ) الذي يحسنه ( يمنعه ) من أصله أو كماله. . 
( ف ) هو( فقير ) فيعطئ ويترك الكسب ؛ لتعدي نفعه وعمومه . 

( ولو اشتغل بالنوافل ) من صلاة وغيرها. . ( فلا ) يعطئ شيئاً من الزكاة من 
سهم الفقراء وإن استغرق بذلك جميع وقته وكان صوفياً ؛ لأن نفعه قاصر عليه » 
ولو احتاج للنكاح ولا شيء معه. . أعطي ما يصرفه فيه . 


( ولا يه يشترط فيه ) أي : الفقير ( الزمانة ) بالفتح » وفسرت : بالعاهة » وبيما 
يُقعد الإنسان عن الكسب ٠‏ والمراد بها هنا : ما يمنع الكسب من مرض ونحوه . 
( ولا التعفف عن المسألة على الجديد ) فيهما ؛ لصدق اسم الفقر مع ذلك . 
ولظاهر الأخبار » ولأنه صلى الله عليه وسلم أعطى القوي والسائل وضدهما ؛ 


١ * 


م 


وَألْمَكهْ بنَفَقَةِ قَريبِ أو رَوْج لِيْسَ فقيراً في الأَصَحّ 1 207111 


( والمكفي بنفقة قريب ) من أصل أو فرع ( أو زوج ليس فقيراً ) ولا مسكيناً 
( في الأصح ) لاستغناته » وللمنفق وغيره : الصرف إليه بغير الفقر والمسكنة . 

ولو سقطت نفقتها بالنشوز. . لم تُعط ؛ لقدرتها على النفقة حالاً بالطاعة . 
ولذا لق شافرت .بل إذن" أو مخة + .ادها أعطبت من سم الفقراة أو 
المساكين ؛ حيث لم تقدر على العود حالاً لعذرها » وكذا من سهم ابن السبيل إذا 
تركت السفر وعزمت على الرجوع ؛ لانتهاء المعصية . 

وأفهم قوله : ( المكفي ) : أن الزوج المعسر لا يكفي . فتأخذ تمام كفايتها 
بالفقر » ولو لم يكفها الواجب لها على الموسر ؛ لكونها أكولة. . تأخذ تمام 
كفايتها بالفقر ولو منه . 

ولو غاب الزوج ولا مال له تقدر على التوصل إليه » وعجزت عن 
الاقتراض . . فأخذها هو المتجه . أو أعسر الزوج أو القريب ٠»‏ أو غاب ولم يترك 
منفقاً » ولاما يمكن الوصول إليه.. أعطيت الزوجة والقريب بالفقر أو 
المسكنة ؛ كما أفتئ به الغزالي » والمصنف وغيرهما . 

والمعتدة التي لها النفقة. . كالتي في العصمة . ويسن لها أن تعطي زوجها من 
زكاتها ‏ ولو بالفقر ‏ وإن أنفقها عليها ؛ لحديث زينب زوجة ابن مسعود رضي الله 
تعالئ عنها في « البخاري » وغيره"'" . 


1١57 


كيه َي اه وَكَاتِتْ ) 5989 وَحَاشه ل ذوي 000 
ل ألقاضي وَأَلْوَالِي 4خ او قم فاخ وأنن انتي ا للج ونوا 11 :رق 11 لز كوي 4 روه ل وجنت رن (ولة ل ا 2 


( والمسكين : من قدّر عل مال أو كسب ) حلال لائق به ( يقع موقعاً من 
كفايته ) وكفاية ممونه ؛ من مطعم وغيره مما مر ( ولا يكفيه ) كمن يحتاج عشرة 
فيجد ثمانية أو سبعة وإن ملك نصّباً » ولا يمنع المسكنة المسكن وما معه مما 


والمعتمد : أن المراد بالكفاية هنا وفيما مر : كفاية العمر الغالب ٠»‏ لا سنة 

( والعامل ) المستحق للزكاة ؛ بأن فرق الإمام أو نائبه ولم يجعل له أجرة من 
بيت المال ؟؛ هو: ( ساع) يجبيها » ( وكاتب ) ماوصل من ذوي الأموال 
وما عليهم وحاسب . 

( وقاسم » وحاشر ) وهو الذي ( يجمع دوي الأموال ) أو السّهمان . 
وحافظ . وعريف ؛ وهو : النقيب للقبيلة » وكيّال » وورَّان » وعدّاد يميز بين 
الأصناف . 

حم الذي يميز نصيب المستحقين من مال المالك. . فأجرته عليه ١‏ 
ولا نحو راع وحافظ بعد قبض الإمام لها. . فأجرته من أصل الزكاة » لا من سهم 
العافل 2 ” 

ولا ( القاضي والوالي ) إذا قاما بذلك. . فررّقهما من خمس الخمس المعد 
للمصالح ؛ لأن عملهما عام . 

وقضية المتن : دخول قبض الزكاة وصرفها في عموم ولاية القاضي . وهو 
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والمؤلفة مَنْ أسلم نمه ضعيفة »١‏ أوْ له شرّف يُتوّقع بِإِعْطَابهِ إِسْلام عيره »© 
عر اي مير وى ا و م موس ايو > 8 
وَأَلمَذْمَبُ : أَنْهُمْ يُعْطْوْنَ من ألرَّكَاة . وَأَلرْقَابُ : المُكَاتبُونَ . وَألغارمٌ : إن 
ل 89 9 2 مم 0 

استدان لنفسه في غير مَعصيّةِ . . أعطيّ ١‏ تس قله مذو نو و موتو ناسحا الايد 


كذلك ‏ كما نقله الرافعي عن الهَرّوي وأقره”' 2‏ إلا أن ينصب الإمام لها متكلماً 
خاصاً . 

ولو منع القاضي حقه من بيت المال. . جاز له الأخذ بنحو الفقر والغرم مطلقاً. 

( والمؤلفة : من أسلم ونيته ضعيفة ) في أهل الإسلام » أو في الإسلام 
نفسه ؛ بناءً علىا ما ذهب أثمتنا ؛ كأكثر العلماء : أن الإيمان ‏ التصديق بنفسه - 
يزيد وينقص كثمرته » فيُعطئ ولو امرأة ؛ ليتقوئ إيمانه . 

( أو ) من نيته قوية للكن ( له شرف ) بحيث ١‏ يُتوقّع بإعطائه إسلام غيره ) ولو 
امرأة ( والمذهب : أنهم يُعطون من الزكاة ) لنص الآية عليهم » فلو حُرموا. . لزم 
أن لا محمل لها . 


( والرقاب : المكاتبون ) كما فسر به الايةَ أكثرُ العلماء » وشرط الكتابة : أن 
تكون صحيحة كما سيذكره » ويسترد منه : إن رَقء أو عتق بغير المعطئ ١‏ 
ولا يغرم بدل ما أتلفه قبل العتق ؛ لأنه حال إتلافه كان ملكه وإن منع من إنفاقه في 
غير العتق”: 


حيدم ع 
2 ا اي 
ل 0 1 
2 2 300 


( والغارم ) : المدين ؟؛ كمكاتب استدان النجوم وعتق » ثم ( إن استدان 
لنفسه ) أي : لغرضها الأخروي والدنيوي ( في غير معصية. . أعطي ) وإن صرفه 


.) 5440/١5 الشرح الكبير(‎ )١( 


أو لتقي د به كلت ل و ل 


و 1 7 في هه و مق لعن 
أشترّاط حَاجَتِهِ دون خلولٍ أآلدَّيْن . قلتُ : آلأَصَح : أشيرَاطٌ خلوله » وَأن" 


فيها ولو لم يتب إذا علم قصده الإباحة أوَلاً » للكن لا يُصدِّق في قصده ذلك » بل 
لا بد من بينة » ولها اعتماد القرائن المفيدة له كالإعسار . 

( أو ) استدان ( لمعصيةٍ ) بأن لزم ذمته دينٌ بسبب عصىئ به ؛ كأن أتلف مال 
غيره عمداً. . ( فلا ) يعطئ شيئاً ؛ لتقصيره بالاستدانة للمعصية مع صرفه فيها . 

( :كله الأصح : يُعطئ إذا تاب ) حالاً » وغلب ظنٌ صدقه في توبته ( والله 
أعلم ) وكذا إذا صرفه في مباح كعكسه السابق . 

ولا يُعطئ غارم مات ولا وفاء معه ؛ لأنه إن عصى به. . فواضح ء وإلا.. 
فهو غير محتاج ؛ لأنه لا يحبس بسببه عن مقامه الكريم » علئ خلاف فيه وإن 
طولب به في الاخرة وأخذ من حسناته للدائن ؛ لاقتضاء الأدلة له . 


( والأظهر : اشتراط حاجته ) بأن يكون بحيث لو قضئ دينه مما معه.. 
تمسكن » فيترك له مما معه ما يكفيه الكفاية السابقة للعمر الغالب » ثم إن فضل 
معه شيء. . صرفه في دينه » وتَمّم له باقيه ٠‏ وإلا. . قضي عنه الكل ( دون حلول 
الذين ) لأنه سنن الآن دين , 

( قلت : الأصح : اشتراط حلوله , والله أعلم ) لعدم حاجته إليه الآن . 

( أو ) استدان ( لإصلاح ذات البين ) أي : الحال بين القوم ؛ بأن يخاف فتنة 
بين شخصين » أو قبيلتين تنازعا في قتيل أو مال متلف وإن عُرف قاتله أو مُتلفه . 
فيستدين ما يسكن به الفتنة ولو كان هناك من الآحاد من يسكنها غيره. . ( أعطي ) 
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ا ٠.‏ 58 قاسم ساس أي اسه 02 + 0 م 1 
مَْ ألْغِئئ » وَقِيلَ : إِنْ كَانَ غَِيَآ بَقْدِ. . قلا . وَسَبِيلُ الله تعالئ : غرَّاة لا فَيْءَ 


إن حل الدين هنا على المعتمد ( مع الغنىئ ) ولو بنقد » وإلا. . لامتنع الناس من 
هلذه المكرمة . 

( وقيل : إن كان غنياً بنقد. . فلا ) يعطئ ؛ إذ ليس في صرفه إلى الدين 
ما يهتك المروءة . 

ويرد : بأن الملحظ هنا : الحمل علئ مكارم الأخلاق ٠‏ القاضي : بأنه 
لا فرق » أما لو أعطئ من ماله » أو استدان ووفئئل منه. . فلا يعطئ » ومن الغارم 
العنامن القروف .: تفط :ركان المشسرة كال زند اعدرنات أن أعمو هو وده 
إن لم يضمن بالإذن . 

ومنه : من استدان لعمارة مسجد وقرئ ضيف ؛ لأنهما مكرمة . 

( وسبيل الله تعالئ : غزاة لا فيء لهم ) أي : لا سهم لهم في ديوان 
المرتزقة » بل هم متطوعة يغزون إذا نشطواء وإلا.. فهم في حرفهم 
وصنائعهم . 

وسبيل الله تعال وضعاً : الطريق الموصلة إليه تعالئ » ثم كثر استعماله في 
الجهاد ؛ لأنه سبب للشهادة الموصلة لهم إلى الله تعالئ » ثم وضع على هلؤلاء ؛ 
لأنهم جاهدوا لا في مقابل » فكانوا أفضل من غيرهم . 

( فيعطون مع الغنئ ) إعانة لهم على الغزو » ومرّ : أنه لا حظ لهم في 
الفيء ؛ كما لا حظ لأهله في الزكاة » إلا ما مر فيهم عن الإمام وغيره عند ذكر 
المرتزقة في الفيء . 

فإن عدم الفيء » واضطررنا إليهم. . لزم أغنياءنا إعانتهم من غير الزكاة » فإن 
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وَأبْنْ ١‏ 5 7 منشىء بسار او مجتاز 4 وَشراطه / 8 الحاجة اوعَدمْ المعصيّة . 

00 ا ساي م ا 07 

وَشط خد الزكاة من هلذه الأصناف الثمانية : ألإِسْلام 2 وَلاٌ 0 هَاشْمِيّاً َلآ 
ممُطلبيّاً . ا ا الا ل ل و جم اا و و اي 0 


امتنعوا » ولم يجبرهم الإمام.. حل لآهله الذين لم يحصل لهم منه كفايتهم : 
الأخذ منها فيما يظهر وإن لم يُقَلْ بذلك الذي مر20 . 

وإنما لم يُعط الآلُ منها إذا مُنعوا من الفيء ؛ لأن المنع لشرف ذواتهم , 
كلو فنا هنا 

( وابن السبيل ) الشامل للذكر والأنثئ ؛ ففيه تغليب : ( مُنشىءٌ سفر ) من بلد 
الزكاة وإن لم يكن وطنه ( أو مجتاز ) به » سمي بذلك ؛ لملازمته السبيل - وهي 
الطريق - وأفرد في الآية دون غيره ؛ لأن السفر محل الوحدة والانفراد . 

( وشرطه ) من جهة الإعطاء لا التسمية : ( الحاجة ) بألا يجد [ما]”© يقوم 
بحوائج سفره وإن كان له مال بغيره » ولو دون مسافة القصر » وإن وجد من 
يقرضه على المعتمد ؛ لأن الضرورة في السفر أشد » والحاجة أغلب » أو قدر 
على الكسب ؛ لتحقق حاجته مع قدرته عليه » بخلاف ما مر . 

( وعدم المعصية ) الشامل لسفر الطاعة والمكروه والمباح ولو سفر نزهة على 
المعتمد .» يخلاف سفر عصئ به لا فيه ؛ كسفر الهائم. . فإن إتعاب النفس والدابة 
بلا غرض صحيح حرام ؛ إذ لا يعان علئ معصية ء فإن تاب.. أعطي لبقية 
سفره . 

( وشرط آخذ الزكاة من هلذه الأصناف الثمانية ) : كمال الحرية إلا 
المكاتب ٠»‏ و( الإسلام . وألاً يكون هاشمياً ولا مطلبياً ) وإن مُنعوا حقهم من 
خمس الخمس ؛ لخبر مسلم : 7 إِنّما هي أوساحٌ الناس » وإنَّها لا تحلٌّ لمحمدٍ 


. في « التحفة » (/10/7): ( وإن لم نقل ) بدل ( وإن لم يُقل)‎ )١( 
. ) ١59/9 التحفة »؛(‎ ١ في نسختينا : ( من ) » والمثبت من‎ )1( 


١4 


وَكذا مَوَالِيِهِمْ في آلأصّحٌ . 


فضْلٌ : مَنْ طَلب زَكَاةَ وَعَلِمْ آَلإِمَامُ أسْتِحْقاقَهُ أؤْ عَدَمَهُ. . عَمِلَ بعِلمه» وَإِلا ؛ 
- ه صة سر 7 ثيه _ِ 
فَإِنِ أَذَعَئْ فقراً أَوْ مَسْكتة . . لم يُكَلْف بَيْنَد » 0 


ولا لآل محمدٍ 2١7»‏ » وبنو المطلب من الآل ؛ كما مر . 

وكالزكاة : كل واجب كالنذر والكفارة » ومنها : دماء النسك بخلاف 
التطوع » وحرم عليه صلى الله عليه وسلم الكل ؛ لآن مقامه أشرف . وأحلت له 
الهدية ؛ لأنها شأن الملوك » بخلاف الصدقة . 

( وكذا مواليهم في الأصح ) للخبر الصحيح : ١‏ مَولى القوم منهُم ”© . وأ 
هر معيو نط + ارسي ايكون رز يقيمها لفنولته > 

ويحرم دفعها لفاسق علم أنه يستعين بها علئ معصية وإن أجزأت . ويجوز 
دفعها لأعمئ كأخذها منه ولو مربوطة من غير علم بجنس ولا قدر ولا صفة » 
والأولئ : توكيلهما ؛ خروجاً من الخلاف . 

م( 
في بيان مستند الإعطاء 

( من طلب زكاةً ) أو لم يطلب » وأريد إعطاؤه وآثر الطلب ؛ لأنه الأغلب 
( وعلم الإمام ) أو غيره ممن له ولاية » والمراد بالعلم هنا : الظن ؛ كما يعلم مما 
يأتي ( استحقاقه ) لها ( أو عدمه. . عمل بعلمه ) لبناء أمر الزكاة على السهولة . 

( وإلا ) يعلم شيئاً من حاله ( فإن ادعئ فقراً أو مسكنة ) أو أنه غير كسوب وإن 
كان جلداً قويآ. . ( لم يكلف بينة ) لعسرها وإن اتهم . ْ 


ل 


هع أخرجه ابن حيات مر 26 5 والحاكم »)#*١2/1(‏ وأبو داوود ١١6٠(‏ )2 والترمذي 
(/3017 ) . والنسائي ( ٠١1/0‏ ) عن سيدنا أبي رافع رضي الله عنه . 


١4 


َإِنْ عُرِفَ لَهُ مَالُ وَأدَعَىْ تَلَقَهُ. تار اولاني اح 092 
غَازِ وَآَبْنُ سَبيل بِقَوْلِهِمَا » فَإِنْ لَمْ يَخْوْجًا. . أَسْترِدٌ » 550 


ار سل 


( فَإن غرف لذفال) [يكين]7'؟ (نؤاضر علفه: . كلت )بيده رتجليو:» أو ريه 
وامرأتين بتلفه وإن جهلا خبرة باطن حاله ؛ لأن الأصل : بقاؤه » ولأن الأصل : 
عدم الاستحقاق . وقد غرف له مال [يغنيه]”'' وإن ادع سبباً ظاهراً أو خفياً . 
ففارق نحو الوديع ؛ بأن الأصل ثم : عدم الضمان » وهنا : عدم الاستحقاق . 

( وكذا إن ادعئ عيالاً في الأصح ) يُكلّف بينةً بذلك لسهولتها » والأوجه : أن 
المراد بهم من تلزمه مؤنتهم » وغيرهم : يسألون لأنفسهم » أو يسأل لهم . 

وقال السبكي : ( المراد بالعيال : من تلزمه مؤنتهم وغيرهم ممن تقضي 
المروءة بإنفاقه ؛ ممن يمكن صرف الزكاة إليه من قريب وغيره ) انتهئ . 

( ويُعطئ ) مؤلفٌ بقوله بلا يمين إن ادعئ ضعف نيته دون شرف أو قتال ؛ 
لسهولة إقامة البينة عليهما دون الأول » و(غاز وابن سبيل ) [بقسميه]9 
( بقولهما ) بلا يمين ؛ لأنه لأمر مستقبل » إنما يُعطيان عند الخروج ؛ ليتهياا 
له . 

( فإن ) أعطيا فخرجا ثم رجعا. . استرد فاضل ابن السبيل مطلقاً » وكذا فاضل 
الغازي إن كان شيئاً له وقمْ عرفاً » ولم يقتر علئ نفسه ؛ لتبين أنهما أعطيا فوق 
حاجتهما . 

وإن ( لم يخرجا ) بأن مضت ثلاثة أيام تقريباً » ولم يترصّدا للخروج » ولم 
ينتظرا رفقة ولا أهبة. . ( استردً ) منهما ما أخذاه إن بقى » وإلا. . فبدله » وكذا 
لو خرج الغازي ولم يغزثم رجع . 


. ) 115/7 (» التحفة‎ ٠ في نسختينا : ( بعينه ) » والمثبت من‎ )١( 
. ) 157 /7/(6 التحفة‎ ١ (؟) في : ختينا : ( بعينه ) » وا( شبت من‎ 
. ) ١51 /10(6 التحقة‎ ١ في : كينا آنه 55 ) ء وال ثبت من‎ )*( 


١6 


قتطالك عامل ]0 وَغَا 


0 أ 0 معولم 
رم َيه 2 وهي 8 إِخَبَارٌ عَذْلئْنِ 4 ويعزي عنهما 
الاسْتفاضةٌ» وَكَذَا تصديق رت لين ن وَألسَّيْدٍ 


يد في ألأصَحّ وتقطن النقرة والمشكية : 


وخرج بقولنا : ( رجع ) مالو مات في أثناء الطريق أو المقصد.. فإنه 
لآ يشترح مته: إلا ها بهئ. ٠‏ 


( ويُطالب عاملٌ ومكاتبٌ وغارمٌ ) ولو لإصلاح ذات البين ( ببينة ) لسهولتها 
بماادعوه . 

( وهي ) أي : البينة فيما ذكر ( إخبار عدلين ) أو عدل وامرأتين ولو بغير لفظ 
شهادة وا ستشهاد » ودعوى عند قاض . 

( ويغني عنهما ) في سائر الصور التي يحتاج للبينة فيها ( الاستفاضة ) بين 
الناس من قوم يبعد تواطؤهم على الكذب » وقد يحصل بثلاثة ؛ كما قاله الرافعي 
وغيره29 ؟ لأن القصد هنا : الظن المجوز للإعطاء » بخلاف ما يأتي في 
( الشهادة ) 

ومما يصرح بذلك قولهم : ( وكذا تصديق رب الدين والسيد في الأصح ) بلا 
0 
او الا ا 0 
ل ل 0 


7_0 7 
5 2 3 
١‏ اناه ليم 


( ويُعطى الفقير والمسكين ) اللذان لا يحسنان التكسب بحرفة ولا تجارة 


. ) 10١/17 ( الشرح الكبير‎ )١( 
. ) 155/1 ( هف تحفة المحتاج‎ 


١6١ 


25 


كفايَة بض .قلت : آلأصَحٌ آلْمَْصُوصُ » وَقَوْلُ آلجُنهُورٍ : كفايّة ألعَمْر ألغا 


- 


شري به عَفَاريَسْتَدِله ٠‏ وأ 'أغله ا ب وَالْغَارِمٌ : ماع موي جا ل لذ وا وار ماده 


بف 
. 
١‏ 


( كفاية سنة ) لأن وجوب الزكاة لا يعود إلا بمضيها . 

( قلت : الأصح المنصوص ) في ١‏ الأم » ( وقول الجمهور ) : يُعطئ ( كفاية 
العمر الغالب 2١0)‏ ؛ ل مابقى منه ؛ لأن القصد إغناؤه » ولا يحصل إلا 
بذلك . ١‏ 

والعمر الغالب الذي دلت عليه الأحاديث : ما بين الستين والسبعين من 
الولادة » وجزم بعضهم هنا : بأنه ستون » وبعدها : يُعطئ كفاية سنة ثم سنة » 
وهلكذا . 

أما من يحسن حرفة تكفيه الكفاية اللائقة ؛ كما مر أول الباب. . فيعطئ ثمن 
آلة حرفته وإن كثر » والمراد بإعطاء ذلك : الإذن له في الشراء ء أو الشراء له نظير 
ما يأتي . 

أو تجارة.. فيعطئ رأس مال يكفيه كذلك ربحه غالباً باعتبار عادة بلده ١‏ 
ويختلف باختلاف الأشخاص والنواحي . 

وليس المراد بإعطاء من لا يحسن ذلك : إعطاء نقد يكفيه لتعذره » بل ثمن 
ما يكفيه دخله . ( فيشتري به ) إن أذن الإمام وكان رشيداً » وإلا.. فوليه 
( عقاراً ) أو نحو ماشية إن كان من أهلها ( يستغله ) ويستغني به عن الزكاة : 
فيملكه ويورث عنه ( والله أعلم ) للمصلحة العائدة عليه ؛ لأن الفرض : أنه 
لا يحسن تجارة ولا حرفة . 

52 0 


( و ) يعطى ( المكاتب والغارم ) لغير إصلاح ذات البين ؛ لأنه يعطئ مع الغنئ 


)0غ( الأم(189/9). 


١ 


قَذْرَ دنه ٠‏ وَأَبْنُ َلسَبيلٍ : اما يُوصِلَهُ مَقْصِدَهُ أَوْ مَوْضِعٌ مَالِهِ . وََلْغَازِي : قَدْرَ 


ايو هذ ركذو ذاها وراسها ونويماً مُنَاكَ وَهَرَساً وَسلاحا » وَيَصِيدُ ذَلِكَ ملكا 


- كما مر - أي : كلّ منهما ( قدر دينه ) ما لم يكن معه وفاء لبعضه » وإلا. . فما 
يوفيه فقط . 


( وابن السبيل : ما يوصله مقصده ) بكسر الصاد : إن لم يكن له في طريقه 
إليه مال ( أو موضع ماله ) إن كان له مال في طريقه ؛ فإن كان معه بعض 
ما يكفيه. . كُمّل له كفايته » ويُعطئ لرجوعه إن عزم عليه » والأحوط : تأخيره 
إل شروعه فيه » ولمدة إقامة المسافرين ؛ وهي أربعة أيام . 

( و ) يعطى ( الغازي : قدر حاجته ) اللائقة به وبممونه ( نفقة وكسوةٌ )230 له 
ولهم ( ذاهباً وراجعاً ومقيماً هناك ) أي : في الثغر ونحوه إلى الفتح وإن طال ؛ 
لبقاء اسم الغزو مع الطول . بخلاف السفر في ابن السبيل » ويعطيان جميع 
المؤنة » لا ما زاد بسبب السفر فقط . ومؤنة من تلزمهما مؤنته . 

(و) يعطيه الإمام لا المالك ؛ لامتناع إبداله الزكاة بغيرها”" ( فرساً 
وسلاحاً ) ولو بغير شراء ؛ لما يأتي . 

( ويصير ذلك ) أي : الفرس والسلاح ( ملكا له ) إن أُعطِيَ الثمنّ فاشترئ 
لنفسه » أو دفعهما الإمام له ملكاً إذا رأئ ذلك . 

بخلاف ما إذا استأجرهما له . أو أعاره إياهما ؛ لكونهما وقفاً عنده : بأن 
اشتراهما من هلذا السهم ووقفهماء وتسمية ذلك عارية مجاز ؛ إذ الإمام 


للق في ([أ) : ( لنفقته وكسوته ) . 
(1) عبارة 3 التحفة » (/1/ 177 ) : ( لامتناع الإبدال في الزكاة عليه ) . 


1١67 


َيْهتَىءُ لهُ وَلِابْنِ ألسّبيلٍ مَرْكُوباً إِنْ كا نَّ السّفه طويلاً 0 كَانَ ضعيفاً ا تيو 
ا 1 رماع ايكون ثرا باذ يثة حمل بتقسه . 


وَمَنْ فيه صفًا أْتخقاق . . يُعْطئ بِإِحْدَاهُمًا فقط فى الأظهّر . 
0 اله -. غير صرةهم > 
فصل : يجب اسْتِيعَابٌ الأصناف ا اا 00 


لا يملكه . والآخذ لا يضمنه لو تلف » بل يقبل قوله فيه بيمينه كالوديع ؛ للكن 
لما وجب ردهما عند انقضاء الحاجة منهما. . أشبها العارية . 

( ويهيىء ) من جهة الإمام ( له ولابن السبيل مركوباً إن كان السفر طويلاً . 
أو ) كان قصيراً وللكنه ( كان ضعيفاً لا يطيق المشي ) بالضابط السابق في الحج ؛ 
دفعاً لضرورته » بخلاف ما إذا قصر وهو قوي . وأعطي الغازي مركوباً غير 
الفرس ‏ كما صرحت به عبارته - ليتوفر فرسه للحرب ؛ إذ ركوبه في الطريق 

( وما ينقل عليه الزاد ومتاعه ) لحاجته إليها ( إلا أن يكون قدراً يعتاد مثله حمله 
بنفسه ) لانتفاء الحاجة . 


0 
لضا 0 


( ومن فيه صفتا استحقاق ) للزكاة ؛ كالفقر والغرم.. ( يعطئ ) من زكاة 
واحدة باعتبار ما وجبت فيه ( بإحداهما فقط ) والخيرة إليه ( فى الأظهر ) لأنه 
مقتضى العطف في الاية . 


م( 
في قسمة الزكاة بين الأصناف .٠‏ ونقلها » وما يتبعهما 
( يجب استيعاب الأصناف ) الثمانية بالزكاة ولو زكاة الفطر ؛ للكن اختار 
جمع جواز دفعها لثلاثة فقراء أو مساكين » وآخرون جوازه لواحد . وأطال 
بعضهم في الانتصار له 


ساسح حو إن ليبا ل ع 


ا 1 سعهييهس ( :5 2 رء ”روه 
ب 


بل نقل الرُوياني عن الأئمة الثلاثة وآخرين : أنه يجوز دفع زكاة المال أيضاً 
إلئ ثلاثة من أهل السّهمان . قال : ( وهو الاختيار ؛ لتعذر العمل بمذهبنا » ولو 
كان الشافعي حياً. . لأفتئ به ) انتهن”"2 . 

( إن قسم الإمام ) أو نائبه ( وهناك عامل ) لم يجعل الإمام له شيئاً من بيت 
المال ؛ لإضافتها إليهم جميعهم . فلم يجز حرمان بعضهم ؛ كمامر أول الباب . 

( وإلا ) يقسم الإمام بل المالك » أو قسم الإمام ولا عامل هناك ؛ بأن حملها 
أصحابها إليه » أو جعل للعامل أجرة من بيت المال. . ( فالقسمة علئ سبعة ) 
منهم : الجُولّف ؛ كمامر . 


( فإن ققد بعضهم ) أي : السبعة أو الثمانية ؛ أي : صنف أو أكثر » أو بعض 
صنف من البلد : إن فرق المالك » ومطلقاً : إن فرق الإمام. . ( فعلى 
الموجودين ) تكون القسمة ٠‏ فيعطئ في الأخيرة حصة الصنف كله لمن وجد من 
أفراده ؟ لأن المعدوم لا سهم له . 

قال ابن الصلاح : ( والموجود الآن أربعة : فقير » ومسكين » وغارم » وابن 
السبيل )”"؟ » والأمر كما قال في غالب البلاد » وإن لم يوجد أحد منهم. . 
حفظت حتئ يوجد بعضهم . 


( وإذا قسم الإمام ) أو عامله الذي فوض الصرف إليه. . ( استوعب ) وجوباً 


.)17؟6٠١/5 انظر # بحر المذهب ؟(‎ )١( 
. ) زفة انظر 3 فتاوى ابن الصلاح »( ص7557-7755‎ 


١ 


ين الات العاماة ا وَكَدَ 0 آلْمَالِكُ إن أنْحَصرٌ 


( من الزكوات الحاصلة عنده ) إن سدت أدنئ مسد لو وزّعت على الكل ( آحاد 
كل صنفٍ ) لسهولة ذلك عليه ؛ ولذا لا يلزمه استيعابهم من كل زكاة علئ حدتها 
لعسره » بل يجوز إعطاء زكاة واحد لواحد ؛ لأن الزكاة كلها فى يده كزكاة 
واحدة » والمراد بقولهم أول الفصل بالزكاة : الجنس . ١‏ 

( وكذا يسعتوفب ) وجويا على ' اليد ( الباللق ) أو وكيلة 'الأحاف:( إن 
انحصر المستحقون في البلد ) بأن سهل ضبطهم ومعرفة عددهم » نظير ما يأتي في 
النكاح ( ووفئ بهم ) أي : بحاجاتهم الناجزة ( المال ) لسهولته عليه حينئذ . 

( وإلا ) ينحصرواء أو لم يف بهم المال. . ( فيجب إعطاء ثلاثة ) فأكثر من 
كل صنف ؛ لأنهم ذكروا في الآبة بلفظ الجمع ٠‏ و[أقله]("؟ : ثلاثة إلا ابن 
السبيل ؟ وهو المراد فيه كما مر . 

نعم ؟ يجوز اتحاد العامل » فإن أخل بصنف.. غرم له حصته ٠»‏ أو ببعض 
الثلاثة مع القدرة عليه.. غرم له أقل متمول » ولو انحصر صنف أو أكثر دون 
البقية. . أعطي كل حكمه . 

( وتجب التسوية بين الأصناف ) سواءً قسم المالك أو العامل وإن تفاوتت 
حاجاتهم ؟ لأنه قضية الجمع بينهم بواو التشريك في الآية . 

نعم ؛ العامل حيث استحق.. لا يزاد عل أجرة مثله ؛ فإن زاد الثمن 
عليها. . رد الزائد للباقي علئ ما يأتي ٠‏ أو نقص. . تمم من الزكاة » أو من بيت 
الفال كنا عن :. 


. ) ١9١/9» التحفة‎ ١ في نسختينا : ( وأقلهم ) » والمثبت من‎ )١( 


١05 


لا بَيْنَ آحَادٍ ألصّنفِ . إلا أَنْ يُقَسّمْ الإمَامٌ فَيَحْدْمُ عَلَيْهِ التَفْضيلٌ مَمَّ تَسَاوِي 
لْحَاجَاتٍ . وَالْأَظْهَدُ : مَنْمْ تقْلٍ آلرَكَاةَ . وَلَوْ عدم آلأَضنَافُ فِي الْبَلَدِ. . وَجَبَ 


ولو نقص سهم صنففب آخر عن كفايتهم » وزاد سهم صنف آخر. . رد فاضل 
هلؤلاء علئ أوللئك ؛ كما يعلم مما يأتي . 

( لا بين آحاد الصنف ) فلا تجب التسوية إن قسم المالك ؛ لعدم انضباط 
حاجاتهم » ويسن التساوي إن تساوت حاجاتهم » ( إلا أن يقسم الإمام ) أو نائبه 
وهناك ما يسد مسداً لو وُزّع ( فيحرم عليه التفضيل مع تساوي الحاجات ) على 
المعتمد ؟؛ لسهولة التساوي عليه » بخلاف المالك . 

أما إذا اختلفت الحاجات. . فيراعيها » وإذا لم تجب التسوية. . فالمتوطنون 
أولئ . 


ا 
2 0 
نكواء غلم 


( والأظهر ) وإن نقل مقابله عن أكثر العلماء وانتصر له : ( منع نقل الزكاة ) 
لغير الغازي عن محل المؤدّئ عنه ‏ من الفطرة والمال الذي وجبت ؛ وهو فيه مع 
وجود مستحق به إل محل آاخر به مستحق ؛ لتصرف إليه » ما لم يقرب منه ؛ 
بأن ينسب إليه عرفاً » بحيث يعد معه بلداً واحداً وإن خرج عن سوره وعمرانه ؛ 
لأنه ليس فيه إفراط ولا تفريط . 

وإذا منعنا النقل.. حرم ولم يجز ؛ لخبر « الصحيحين» : « تؤخذ من 
أغنيائهم فتردٌ علئ فقرائهم »”" . 


بيع 


( ولو عدم الأصناف في البلد ) أو فضل عنهم شيء. . ( وجب النقل ) لها أو 


١ /اه‎ 
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َو بَعْضَهُمْ وَجَوَرْنا آلنّقْلَ. . وَجَبَ » وَإلاّ. . فير عَلَى لبَاقِينَ » وَقِيلَ : ينقل . 


للفاضل إلئ مثلهم بأقرب محل لمحل المال ؛ فإن جاوزه.. حرم ولم يجز ؛ 
كالنقل ابتداء . 
وإذا جاز النقل. . فمؤنه على المالك قبل قبض الساعي ٠»‏ وبعده في الزكاة . 
فيباع منها ما يفي بذلك ؛ كما لو خشي وقوعها في خطر » أو احتاج لرد جبران . 
( أو ) عدم ( بعضهم ) من بلد المال ووّجد بغيره » أو فضل عنه شيء : بأن 
وُجدوا كلهم وفضل عن كفاية بعضهم شيء » أو وجد بعضهم وفضل عن كفاية 
بأقرب بلد . 
( وإلا) نجوز النقل ؛ كما هو الأظهر"''2. . ( فيرد ) بالنصب ٠»‏ وجوباً : 
نصيب المفقود » أو الفاضل عنه أو عن بعضه ( على الباقين ) إن نقص نصيبهم 
عن كفايتهم ٠‏ ولا ينقل إلى غيرهم ؛ لانحصار الاستحقاق فيهم » فإن لم 
ينقص . . نقل لذلك الصنف بأقرب بلد [إليه]”؟ . 
( وقيل : ينقل ) إلئ أقرب محل إليه ؛ للنص على استحقاقهم ٠‏ فيقدم على 
رعاية المكان الناشئة عن الاجتهاد » ويرد : بأن النص لو سلم عمومه. . كان في 
عمومه في الأمكنة خلاف ٠‏ فليس صريحاً في محل النزاع . 
م 
4 
[فى مقاتلة المستحق الممتنع من الأخذ] 
إذا امتنع المستحقون من أخذ الزكاة.. قوتلوا ؛ لتعطيلهم هنذا الشعار 
المعظم كتعطيل الجماعة » بناء علئ أنها فرض كفاية بل أولل . 


)2000 في « التحفة »( 174/1 ) : ( الأصح ) . 
إفة في نسختينا : ( إليهم ) » والمثبت من ١‏ التحفة » ( /1/ ١74‏ ) . 


١8 


م 


رط آلسّاعِي كَوية: 0 عَدْلا ٠‏ ققيها بِأَبْوَابٍ آلرٌ 
وَدَفْمْ. كك يشترَط ألفقة. وَأ معلم شهراً لأخذمًا. م 


عل ذللقة : 


( وشرط الساعي كونه : حراً ) ذكراً » ( عدلاً ) في الشهادة ؛ لأنها ولاية » 
ليس من ذوي القربئ » ولا من مواليهم ٠»‏ ولا من المرتزقة » ( فقيهاً بأبواب 
الزكاة ) فيما تضمنته ولايته ؟ ليعرف ما يأخذه ومن يدفع له . 

( فإن عُيّن له أخذٌ ودفعٌ ) بأن نص له علئ مأخوذ بعينه » أو مدفوع إليه 
بعينه. . ( لم يشترط ) فيه ( الفقه ) ولا الحرية » ولا الذكورة ؛ لأنها سفارة 
لاولاية . 

ويجب على الإمام أو نائبه بعث السعاة لأخذ الزكوات . 

( وليعلم ) الإمام أو الساعي ندباً ( شهراً لأخذها ) أي : الزكاة ؛ ليتهيأ ذوو 
الأموال لدفعها » والمستحقون لقبضها . والمُحرّم أولئ ؛ لأنه أول السنة الشرعية 
هنذا في الحولي المختلف في حق الناس . 

أما نحو زرع وثمر. . فلا يسن فيه ذلك ». بل يبعث وقت وجوده"'' باشتداد 
الحب وإدراك الثمر » علئ أنه لا يختلف غالبا في الناحية الواحدة كثير اختلاف . 

ومعلوم مما مر : أن من تم حوله » ووجد المستحق , ولا عذر له.. لزمه 
الأداء فوراً » ويحرم التأخير للمحرم أو غيره . 

( ويسن وسمٌ نَعَمٍ الصدقة والفيء ) وخيله وحمره وبغاله وفيلته ؛ للاتباع في 


0( في « التحفة » (9/ 175 ) : ( وقت وجويه) . 
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في مَوْضِع لآ يَكثُ شَغْرُهُ » وَيُكرَةُ ذ في أَلْوَجْهِ . قلت : آلأصَّح : تَخْرِيمَةُ » وَيِهِ 
جََمَ ألْبََرِيُ » وَفِي ١‏ صحيح مُسْلِمٍ لذ قاغلة ,» والله أعلم . 


بعضها”" . وقياساً في الباقي » ولتتميز حتىم يردها من وجدها . 
ويكره للمتصدق بشيء أن يتملكه ممن دفعه له بغير نحو إرث » ويباح وسم 
نحو نعم غيرها بنحو كي . 
ويكون ندباً ( في موضع ) ظاهر صلب ( لا يكثر شعره ) ليظهر » والأولئ : 
وسم الغنم في الأذن لطيفاً » وغيرها : في الفخذ فوق ذلك ٠‏ ويكتب ( صدقة أو 
زكاة ) في الزكاة » أو ( لله ) وهو أبرك وأولئ » وكتب ( جزية أو صغار ) فى 
الجزية » وفي نعم الفيء ( فيء ) ١‏ 
( ويكره ) الوسم لغير آدمي ( في الوجه ) للنهي عنه'"© 
( قلت : الأصح : تحريمه » وبه جزم البغوي”" , وفي « صحيح مسلم » ) 
خبر فيه ( لعن فاعله ) وهو : مر صلى الله عليه وسلم بحمار وقد وسم في 
وجهه » فقال : ١‏ لعن الله الذي ا ل ؟؛ وحينئذ : فمن قال بالكراهة. . أراد 
كراهة التحريم ٠‏ أو لم يبلغه النهي ( والله أعلم ) 
88 5ه يق 
أما وسم وجه الآدمي ؛ كبعض الأرقاء.. فحرام إجماعاً » وكذا ضرب 
وجهه ؛ كما يأتي في ( الأشربة ) . 
ويحرم الخصاء إلا لصغار المأكول » ويضبط الصغر بالعرف ٠‏ والوسم لغير 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 16١07‏ ) » ومسلم 11١/1119(‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 
(1) أخرجه مسلم 7١١17‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


(*) التهذيب ( 3١١/5‏ ) . 
(4) صحيح مسلم ( 7١1137‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


ل 


- 5 . - 


. م ممع اه 0-1 2 7 
فصل : ود التطشه نيد تح لمدة مجَاذ 
صدقة التطوّع سنه » وتجل لني وَكافر » ل 
ل 


ما مر حرام ؛ لأنه تعذيب بالنار ٠‏ فلا يجوز إلا لضرورة توقفت عليه ؛ كالتداوي 
بالنجاسة بل أولئ . 
و( 
في صدقة التطوع 
وهي المراد عند الإطلاق غالبا ( صدقة التطوع سنة ) مؤكدة ؛ للآيات 
والأحاديث الكثيرة الشهيرة فيها » منها الخبر الصحيح : ١‏ كل امرىءٍ في ظل 
صدَقيِه حت يُفصّل بِينَ الناس 70" . 
وقد تحرم : إذا ظن من الاخذ صرفها في معصية » وسيأتي في ( السير ) : أنه 
يلزم المياسير على الكفاية إطعام المحتاجين . 
( وتحل لغني ) للخبر الصحيح به”'' » وفي « شرح مسلم » وغيره : متئ أذل 
نفسه » أو ألم في السؤال » أو أذل”" المسؤول. . حرم اتفاقاً وإن كان محتاجاً ؛ 
كما أفتئ به ابن الصلاح”*2 » وفي ١‏ الإحياء » : متئ أخذ من جوزنا له المسألة » 
عالما بأن باعث المعطي الحياء منه أو من الحاضرين ٠»‏ ولولاه ما أعطاه. . فهو 
حرام إجماعاً . ويلزمه رده'*) 
( وكافر ) ولو حربيآً ؛ لخبر « الصحيحين » : ١‏ في كل كبدٍ رَطبَةٍ أجد »”" , 
ويأتي منعه أضحية التطوع . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 779١‏ ) وابن خزيمة ( 78471١‏ )» والحاكم ( 117/١‏ ) عن سيدنا عقبة بن 
عامر رضي الله عنه : 

(؟1) أخرجه البخاري ( ١47١‏ ) » ومسلم ( ٠١77‏ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) في « التحفة مما ):(أواذئ). 

)2 شرح صحيح مسلم ( ١١17/1‏ ) » فتاوى ابن الصلاح ( 5٠١/١‏ ) . 

(6) إحياء علوم الدين (8/ ”87 ) . 

. صحيح البخاري ( 77517 ) » صحيح مسلم ( 771414 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عله‎ )١( 


1١1١ 


م 
ع ا 2 العامة له و 7 > ساو سب 
- ينبحت ألا : 0 قلت : الأصحٌ تخريم صدقته 
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( ودفعها سراً ) أفضل منه جهراً ؛ لآية : إن يدوأ أَلصَدَمّتِ »* . (و) 
دفعها ( في رمضان ) لا سيما عشره الأخرئ أفضل ؛ لخبر أبي داوود : أي 
الصدقةٍ أفضلٌ ؟ قال : ١‏ في رمضان 00" . فالاعتبار بالإكثار منها فيه : أعظم 
أجراً وأكثر فائدة » ولعجز الفقراء عن الكسب فيه . 

( و ) دفعها ( لقربب ) تلزمه نفقته أولى ؛ الأقرب فالأقرب من المحارم . 

( و ) دفعها بعد القريب إلئ ( جار أفضل ) منه لغيره » وإلى القريب البعيد 
لبلد : أفضل من الأجنبي . وفي غيرها : الجار أولئ ؛ بناء عل منع نقل 
الزكاة » وأهل الخير والمحتاجون : أولئ من غيرهم مطلقاً . 


( ومن عليه دين ) لله تعالئ أو لادمي ( أو له من تلزمه نفقته . . يستحب ) له 
( ألآيتصدق حتئ يؤدي ما عليه ) تقديمآ للأهم ؛ مسارعة لبراءة الذمة . 

( قلت : الأصح : تحريم صدقته ) وكذا إبراء مدين موسر » أو له به بينة ( بما 
بحتاج إليه ) حالاً كما ارتضاه ابن الرفعة » وينبغي أن يراد به يومهم وليلتهم 
( لنفقة ) ومؤنة ( من تلزمه نفقته » أو لدين ) ولو مؤجلاً لله تعالئ أو لآدمي ( لا 
يرجو ) أي : يظن ( له وفاء ) حالاً في الحال » وعند الحلول في المؤجل من جهة 
ظاهرة ( والله أعلم ) لأن الواجب لا يجوز تركه لسنة » ومع حرمة التصدق يملكه 
الاخذ ؟! إدالجي لوطه ايوم 


2000 لم نقف عليه في « سنن أبي داوود » » وقد عزاه المؤلف في ( كتاب الصيام ) للترمدئء 
والحديث في ١‏ الترمذي »577 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 


بحدل 


( وفي استحباب الصدقة بما فضل عن حاجته ) السابقة من حاجة نفسه وممونه 
يومهم وليلتهم وكسوة فصلهم ووفاء دينه ( أوجة) : 

أحدها : يسن مطلقاً ٠.‏ ثانيها : لا يسن » ثالثها : وهو( أصحها ) : أنه ( إن 

يشق عليه الصبر. . استحب ) لأن الصديق رضي الله تعالئ عنه تصدّق بجميع 
ماله » وقبله منه النبي صلى الله عليه وسلم » صححه الترمذي”"" . 

( وإلا) بأن شق عليه الصبر.. ( فلا ) يستحب لهء بل يكره ؛ للخبر 
الصحيح : ١‏ خيرُ الصَّدقةِ : ما كان عن ظهر غنىَ )'' ؛ أي : غنى النفس ؛ وهو 
صبرها على الفقر . 

وخرج ب( الصدقة ) الضيافة » فلا يشترط فضلها عن مؤنة من ذكر ؛ إذا لم 
يؤد إيثارها إلى إلحاق أدنل ضرر بممونه الكامل الذي لا رضا له » أو بناقص 


ذ- 


مطلقا . 


)١(‏ سئن الترمذي ( 557170 )ء وأخرجه الحاكم ( 1١5/١‏ )ء وأبو داوود (1714 ) عن سيدنا 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

(؟) أخرجه البخاري ( ١577‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » ومسلم ( 1١74‏ ) عن سيدنا 
حكيم بن حزام رضي الله عنه » والحاكم ( 41١7/١‏ )ء. وأبو داوود ( ١77‏ ) عن سيدنا جابر بن 
عبد الله رضي الله عنهما . 


رحدل 


) كتاب النكاح ( 


هو لغة : الضم والوطء 2( وشرعاً : عقَدٌ إياحة وطء باللفظ الآتي ٠‏ وهو 
حقيقة في العقد » مجاز في الوطء”' ؛ لصحة نفيه عنه» وإرادته فى : « عَيٌٍّ 
تنكم رَوْجَاغَيرَه 4 دل عليها : ١‏ حتئْ تذوقي غسيلته 06" , 


8 :. ّ 1 
بتوقانه للوطء ولو خصيا ( يجد أهبته ) من مهر » وكسوة فصل التمكين » ونفقة 
يومه وإن اشتغل بالعبادة ؛ للخبر المتفق عليه : ”يا مَعشَر الشَّبابٍ ؛ من استطاعٌ 

منكم الباءة. . فليتزوّج ؛ فإنَهِ أغضٌ للبِصّرٍ » وأحصّنٌ للقرج 00 

والباءة ‏ بالمد ‏ لغة : الجماع » والمراد : هو مع المؤن ؛ لرواية : « مَنَ كانَّ 
منكم ذا طُولٍ. . فليتزوّج )”4 . 

وعليه : فالمراد ب( من لم يستطع ) : مَنْ فقد المؤن مع قدرته على الجماع ؛ 
إذ هلذا الذي يحتاج للصوم . 

ولم يجب مع هنذا الأمر ؛ لأنه لم يأخذ بظاهره أحد ؛ فإن الذي حكوه قول 
() وقبل : عكسه . وقيل : مشترك . اه ١‏ دقائق المنهاج ؟ . 
(7) أخرجه البخاري ( 7774 ) ٠»‏ ومسلم ( 1477 ) عن سيدتنا عائشة رضى الله عنها . 
(؟) صحيح البخاري ( 14105 ) ؛ صحيح مسلم ( 11٠١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله 


عله . 
(5) أخرجها النسائي ( 17١/4‏ ) عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه . 


1" 


إنه فرض كفاية لبقاء النسل » ووجْهُ : إنه واجب عل من خاف زناً » قيل : 
مطلقاً ؛ لأن الإحصان لا يوجد إلا به » وقيل : إن لم يرد التسري . 

نعم ؛ حيث ندب لوجود الحاجة والأهبة. . وجب بالنذر على المعتمد الذي 
صرح به ابن الرفعة وغيره . 

ومنع جمع التسري لعدم التخميس » وهو مردود لما يأتي ؛ بأنه إنما يتجه : 
فيمن تحقق أن سابيها مسلم . لا فيمن شك في سابيها ؛ لأن الأصل : الحل » 
ولا فيمن تحقق أن سابيها كافر من كافر » أو اشترئ خمْسَ بيتِ المال من ناظره ؟ 


( فإن 'ققدها: . اسشحة تركه) القوله:تعالخ : « وَلتمَفْقٍ الزن لا حدوة 
يكعًا. . . * الاية . 

( ويكسر ) إرشاداً ( شهوته بالصوم ) لحديث : ١‏ ومن لم يستطع. . فعليه 
بالصّوم ؛ فإنَّهَ له وجاءٌ )”2 ؛ أي : قاطع » وكونه يثير الحرارة والشهوة : فإنما 
هو في ابتدائه . 
ال والعراة إن أدئ إلى البأس من اسل + وبحرم اليب لإلقاء | النطفة بعد 
ل زوع . اليك اللي 


١56 


إن لم تج . . كرة إِنْ مَقَدَ آلأَهبَةَ » وَإِلا. . قلا ٠‏ للكن آلعِبَادة أَفضل 5 
إِنْ لم يتعبذ ٠.‏ فأآلتكًا ح أَْصَلُ في الأصَعٌ . فَِنْ وَجَدَ الأخبَة وب عِلَدُ كَهَرَمٍ أ 


بها 


مَرٍَ ذَائمِ أو تَعْنِينِ . . كر » وَآل أَغْلَهُ ل له 


( فإن لم يحتج ) أي : يتق له2"0 ؛ لعدم توقانه للوطء : خلقة أو لعارض . . 
ال 0 
صحة نكاح السفيه : الحاجة فلا يرد هنا . 

( وإلا ) يفقد الأهبة مع عدم حاجته له. . ( فلا ) يكره له ؟ لقدرته عليه » 
ومقاصده لا تنحصر في الوطء ( للكن العبادةٌ ) أي : التخلي لها من 
المتعبد ( أفضل ) اهتماماً بشأنها . ْ 


( قلت : فإن لم يتعبد. . فالنكاح أفضل في الأصح ) من البطالة ؛ لثلا تفضي 
به إلى الفواحش . فأفضل هنا : بمعن فاضل مطلقاً » وصح خبر : ١‏ اتقوا الله 
واتّقوا النْساءً ؛ فإنَّ أولٌ فتنةٍ بي إسرائِيلَ كانت من النّساءِ »20 . 

( فإن تمك الاعنة وا كهرم » أو مرض دائم » أو تعنين ) كذلك » 
بخلاف من يعن وقتاً دون وقت. . ( كُرِةَ ) له التكاح ( والله أعلم ) لعدم حاجته » 
مع عدم تحصين المرأة المؤدي غالبا إلى فسادها . 

ويندب التزوج للمرأة التائقة”'" » والمحتاجة للنفقة » والخائفة من اقتحام 
الفجرة ٠‏ بل يجب إن لم يندفعوا إلا به ؛ كما بحثه الأذرعي » ولا دخل للصوم 
فيها . 


010 أي : النكاح : 

)0 أخرجه مسلم ( 7747 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه : 

إفية قال في ١‏ التحفة » ( 141/7 ) : ( تنبيه : ما اقتضاه سياق المتن من أن تلك الأحكام لا تأتي في 
المرأة. . غير مراد ؛ ففي ١‏ الأم » وغيرها : ندبه للتائقة. . . ) . 


للحلا 


ولو علمت من نفسها عدم القيام بحقوق الزوج ولم تحتج له. . حرم عليها ؛ 
للوعيد الشديد في ذلك . 

( ويُستحَتٌ دينةٌ ) بصفة العدالة » لا العفة عن الزنا فقط ؟؛ للخبر المتفق 
عليه : ١‏ فاظفر بذاتٍ الدّين تريّت يّداكَ 2١7‏ ؛ أي : استغنث إن فعلت » أو 
اشر دا نفعلا( بكر امار 010 

نعم ؛ الثيب أولئ لعاجز عن الافتضاض ٠»‏ ولمن عنده عيالٌ يحتاج لكاملة 
تقوم عليهن ؛ كما استصوبه صلى الله عليه وسلم من جابر لهذا . 

ويسن ألا يزوج بنته البكر إلا من بكر لم يتزوّج قط ؛ لأن النفوس جُبلت على 
الاستئناس بأول مألوف . 

( نسيبة ) أي : معروفة الأصل طيبته ؛ لنسبتها إلى العلماء والصلحاء » وتكره 
بنت الزنا » والفاسق » واللقيطة » ومن لا يعرف أبوها ؛ لخبر : « تخيّروا 
لنطفكم » ولا تَضّعوها في غير الأكفاء ؛ صححه الحاكم واعترض”” . 

7 اق ل 

( ليست قرابة قريبة ) خشية نحافة الولد غالباً » الناشئة عن الاستحياء من 
القرابة القريبة ؛ وهي من في أول درجات العمومة والخؤولة » بخلاف بنت ابن 
العم أو ابن الخال » بل هي أولئ من الأجنبية ؛ لانتفاء ذلك مع حنو الرحم”' . 


. عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ ) ١417 صحيح مسلم‎ » ) 009٠0 ( صحيح البخاري‎ )١( 

. عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما‎ ) 05/7/١0 ( ومسلم‎ » ) 7١91 ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(*) المستدرك ( ١77/7‏ )ء عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها » وأخرجه ابن ماجه ( 1978 ) » وانظر 

« العلل » لابن أبي حاتم ( */ 5١‏ ) » وه تخريج الأحاديث والاثار » /١(‏ 776777 ) للزيلعي . 

)ع( قال في التحفة » ( ا/ ١89‏ ) : ( وفاطمة رضي الله عنها بنت ابن عم ؛ فهي بعيدة » ونكاحها »ه 


١ 11/ 


وَإِذا قَصَدَ نِكَاحَهًا. . سُنّ نَظَرْهُ إليْهَا قَبْلَ الخِطبَة وَإِنْ لم تأذن 1 وَلَهُ تَكْرِيرُ آلنْظر ١‏ 
- 20 5268 مره 2 
وَلا يَنظرٌ غيّْرَ الوّجه والكفيّن 4 من د يا ها موواقر و ايهف ااي لاف وقد مجاه ود طق | ها لها عل اجو هل سهد روعت 


ويسن أيضاً كونها ولوداً ودوداً - ويعرف في البكر بأقاربها ‏ وافرة العقل . 
حسنة الخلق » وبالغة » وفاقدة الولد من غيره إلا لمصلحة » وحسناء بحسب 
طبعه ؛ لتحصل العفة . خفيفة المهر . 

ويسن لها ولوليها تحرّي هلذه الصفات في الزوج . 


( وإذا قصد نكاحها ) ورجا الإجابة رجاء ظاهراً » وعلم خلوها من نكاح 
وعدة تحرم التعريض كالرجعية.. ( سن نظره إليها ) للأمر به في الخبر 
الصحيح”'' . ونظرها إليه كذلك . 

والأولئ : كون النظر ( قبل الخطبة وإن لم تأذن ) هي ولا وليها ؛ اكتفاء بإذن 
الشارع . ففي رواية : ١‏ وإن كانت لا تعلم )”7 . 

( وله تكرير النظر ) ولو أكثر من ثلاث مرات على الأوجه ما دام يظن أن له 
حاجة إلى النظر ؛ لعدم إحاطته بأوصافها » ولو اكتفئ بمرة. . حرم الزائد ؛ لأنه 
نظرٌ أبيح لضرورة فليتقيد بها » قال جمع : وإن خاف الفتنة . 


م1 


( ولا ينظر ) من الحرة ( غير الوجه والكفين ) من رؤوس الأصابع إلى الكوع 
ظهراً وبطنا بلا ممنّ لشيء منها ؛ لدلالة الوجه على الجمال » والكقّين عل 


أولئ. . . وتزوجه صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش مع كونها بنت عمته ؛ لمصلحة حل نكاح 
زوجة المُتبنى ) . 
)١(‏ أخرجه الحاكم (؟70/5١)؛‏ والترمذي ( ٠١87‏ ) » والنسائي 2١-54/(‏ ) ء وابن ماجه 
( 1836 )عن سيدنا المغيرة بن شعبة رضي الله عنه . 
(؟) أخرجه أحمد ( 474/5 ) عن سيدنا أبي حميد الساعدي رضي الله عنه . 


لل 


0 0 5 7 3 م 007 0 و 0000 2-0 ماس 
وَيَسْرُمٌ نظرُ فل بَالِغْ إلى عَوْرَة حرّةٍ كبيرة أَجتبيّةِ ٠‏ وكذا وَجْهُهَا وَكمَهَا عِنْدَ حَوْفٍ 


خصّب البدن ؛ أما من فيها رق. ٠‏ فيئظر ما عدا ما بين سرتها وركبتها7؟ . 

وإذا لم يتيسر له النظر » أو لم يرده بنفسه.. يسن له أن يرسل من يحل له 
نظرها ؛ ليتأملها ويصفها له ولو ما لا يحل له هو نظره » فيستفيد بالبعث ما 
لا يستفيد بالنظر » وهي في ذلك مثله . 

( ويحرم نظر فحل ) وخصي ومجبوب وخنثى ؛ إذ هو مع النساء كرجل 
وعكسه ٠‏ فيحرم نظره لهما » ونظرهما له احتياطاً » لا ممسوح ( بالغ ) ولو شيخاً 
كنا 6 ومحنا + وه :"لمتكي بالساء عاقل امكتان( إل عور خرها) خرص متالها 
في نحو المرآة » فلا يحرم كما أفتئ به غير واحد ؛ هنذا : إن لم بحَففْ فتنة أو 
تكون بشهوة » ولا يحرم سماع الصوت إلا إن خشي منه فتنة » أو التذّ به » ومثلها 
في ذلك : الأمرد . 

( كبيرة ) ولو شوهاء ؛ بأن بلغت حداً تشتهئ فيه لذوي الطباع السليمة » لو 
لمك من مشو وهنا :+ كما يات 

( عه رح ما عدا وجهها وكفيها بلا خلاف ؛ لقوله تعالئ : #قل 
لََمُؤْمِنيت يَعْضُوأ من أ يَصَدرِهِم * . 

( وكذا وجهها ) أو بعضه ٠‏ أو بعض عينها » أو من وراء ثوب يحكي ما وراءه 
( وكفها ) أو بعضه وهو من رأس الأصابع إلى الكوع ( عند خوف الفتئة ) إجماعآ 
من داعية نحو مس لها » أو خلوة بها . وكذا عند النظر بشهوة ؛ بأن يلتذ به وإن 
أمن الفتنة قطعاً . 


)١(‏ قوله : (أما من ... وركبتها ) جاء في نسختينا بعد قوله في الصفحة السابقة : ( وإن كانت 
لا تعلم) . 
١8‏ 


وَكَذَا عِنْدَ آلأمْن عَلَى عَلَى ألضّحِيحٍ » ولا يَْظُ من مَخْرَِهِ بين سق وَكبةِ » ويَحلُ 
يه 2 وَقيل :اما يَْدُو فِي أَلْمْهنَةَ فقط . وَالأصَحٌ : جل النظر بلا * كوو إلن 


( وكذا عند الأمن ) من الفتنة فيما يظنه من نفسه ء» وبلا شهوة ( على 
الصحيح ) لأن النظر مَظِنةٌ للفتنة » ومحرك للشهوة ؛ فالأليق بمحاسن الشريعة : 
سد الباب . والإعراض عن تفاصيل الأحوال ؛ كالخلوة بالأجنبية » ففطم الناس 
منه احتياطاً . 

وكون الأكثرين علئ مقابل الصحيح . . لا يقتضي رجحانه ؛ لا سيما وقد أشار 
إلئ فساد طريقهم بتعبيره بالصحيح”'' . 

( ولا ينظر من محرمه ) بنسبٍ أو رضاع أو مصاهرة ( بين سرة وركبة ) لأنه 
عورة » وكذا نفس السرة والركبة هنا وفيما يأنئن على الأوجه احتياطاً » بخلافه في 
عورة الصلاة . 

( ويحل ) نظر ( ما سواه ) حيث لا شهوة ؛ لأن المحرمية تُحرّم المناكحة , 
فكانا كرجلين أو امرأتين 

( وقيل ) : يحل نظر ( ما يبدو في المهنة ) بضم الميم وكسرها ؛ أ 
الخدمة » وهي : الرأس والعنق » واليدان إلى العضدين » والرّجلان إلى الركبتين ا 
( فقط ) إذ لا ضرورة لنظر ما عداه ؛ كالئدي ولو زمن الرضاع . 


ا 


( والأصح : حل النظر بلا شهوة ) ولا خوف فتنة ( إلى الأمة ) خرج بها 


. التحفة » ( 184/19 ) : ( ووجهه : أن الآية كما دلت علئْ جواز كشفهنّ لوجوههنٌ.‎ ٠ قال في‎ )١( 
ويلزم من وجوب الغض حرمة النظر » ولا يلزم من‎ ٠ دلت على وجوب غض الرجال أبصارهم عنهن‎ 
: حل الكش جوازة؟ كما لا يخفى » لو ومن ثم قال البلقيني‎ 
.» المنهاج‎ ١ الترجيح بقوة المدرك » والفتوئ على ما في‎ 


يل 


موا انيب 000000 ه25 


المبعضةً ؛ فهي كالحرة قطعاً . وقيل : على الأصح ( إلا ما بين سرة وركبة ) لأنه 
عورتها في الصلاة فأشبهت الرجل » وسيصحح أنها كالحرة . 

ونفي الشهوة لا يختص بها ؛ لأن النظر معها . أو مع خوف الفتنة. . حرام 
لكل منظور إليه 


(و)الأصح : حل النظر ( إلئ صغيرة ) لا تشتهئ التعل الطباع السليعة '» 
كما عليه الناس في الأعصار والأمصار » فإن لم تشته لهم لتشوه . . قدّر زواله ؛ 
فإن اشتهوها حينئذ . . حرم نظرها . وإلا. . فلا . 

وفارقت العجوز : بأنه سبق اشتهاؤها ‏ ولو تقديراً - فاستصحب » بخلاف 
الصغيرة ( إلا الفرج ) فيحرم اتفاقاً . 

نعم ؛ يجوز نظره ومسه لنحو الأم زمن الرضاع والتربية للضرورة » أما 
الصبي. . فيحل نظر فرجه ما لم يميز » والفرق : أن فرجها أفحش . 

( و ) الأصح : ( أن نظر العبد ) العدل ‏ ولا تكفي العفة عن الزنا فقط ‏ غير 
المشترك والمبعض وغير المكاتب ( | ساب 

( و ) الأصح : ( أن نظر ممسوح ) ذكره كله وأنثياه ؛ بشرط : ألا يبقئ له ميل 
إلى النساء أصلاً » وإسلامه في المسلمة » وعدالته ا أ لأجنبية متصفة بالعدالة 
أيضاً ( كالنظر إلئ محرم ) فينظران منها ما عدا ما بين السرة والركبة » وتنظر منهما 
ذلك ؛ لقوله : «أوْما ملكت أَيممْهُنَ أو التّبعيح غَيْرٍ أؤلى الإريَةَ 4 . ويلحقان 
بالمحرم في الخلوة والسفر . ويحرم المس ٠‏ لا دخوله عليهن بغير حجاب . 


د 


١7/١ 


5-2 


ون آلْمُرَاِقَ كَألْبَالِغ . وَيَحلّ نظ رَجل إلى رَجرٍ ِلآ مَا ف ء سْوَةَ وَركْبَةٍ ٠‏ وَيَحْرُمُ 


نظو أَمْرَد بِشَهْرَةٍ #اعاه قاع اه هاه هماه هد م وهاه و فاه هاه ها ما هاه ها وهاو وا وا ها واه جد فد همد مده 


( و ) الأصح : ١‏ أن المراهق ) وهو : من قارب الاحتلام باعتبار غالب سِنّْه ؛ 
وهو قرب الخمسة عشر لا التسع » ويحتمل خلافه ( كالبالغ ) فيلزمها الاحتجاب 
منه كالمجنون . ويلزم وليه منعه النظر ؛ كما يلزمه منعه سائر المحرمات ٠‏ ولو 
ظهر منه تشوف للنساء . . فكالبالغ قطعأ » والمراهقة كالبالغة . 

وخرج ب( المراهق ) غيرُه » ثم إن كان بحيث يحكي ما رآه على وجهه. . 
فكالمحرم . وإلا. . فكالعدم . 

2 نه 

( وبحل نظر رجل إلئْ رجل ) مع أمن الفتنة بلا شهوة اتفاقاً » ( إلا ما بين سرة 
وركبة ) ونفسهما كما مراء فيحرم نظره مطلقاً ولو من محرم ؛ لآنه عورة . 

ويجوز للرجل دلك فخذ الرجل من وراء حائل ٠»‏ وأمن فتنة » ومصافحة 
الأجنبية بالشرطين . ويحرم مس غير وجهها وكفيها ولو من وراء حائل » ولو مع 
أمن الفتنة » وعدم الشهوة ؛ لأنه مظنة لأحدهما كالنظر » ويلحق بها الأمرد فى 
ل ا 

70 
نبات اللحية غالباً » ويضبط ابتداؤه ؛ بأن يكون بحيث لو كان صغيرة. . لاشتهيت 
للرجال , مع خوف فتنة ؛ بأن لم يندر وقوعها » أو( بشهوة ) إجماعاً . 
قال السبكي : ( هي أن ينظر فيلتذ وإن لم يشته زيادة وقاع أو مقدمة له ؛ فإن 
ذلك زيادة في الفسوق ٠١‏ وكثير يقتصرون علئ مجرد النظر والمحبة ؛ ظانين 
سلامتهم من الإثم ٠‏ وليسوا سالمين منه ) . 


قَلْتُ : : وَكَذا عَْرِهَا في الأصَحٌّ لمَنضصُوصٍ » باعواد لْمُحَمَقِينَ : أَنَّ الآمة 


5-4 0-4 
ل 


كَاَلْحة » وَأن أَعْلَمُ . وَالْمَرْأَة ةمَمَ الْمَْأَةَ كَرَجْلٍ وَرَجُلٍ » وَآَلأصَحٌّ : تخريم نظر 
ذِمْيّةِ إل مُسْلِمَةِ » اا موا ا ا 


( قلت : وكذا ) يحرم نظره ( بغيرها ) أي : الشهوة ولو مع أمن الفتنة ( في 
الأصح المنصوص ) لأنه مظنة الفتنة كالمرأة » قال في « الكافي » : ( هو أعظم 
إثماً منها ؛ لأنه لا يحل بحال ) » وعدم أمرهم بالاحتجاب ؛ للمشقة في ترك 
التعلم والأسباب ٠»‏ واكتفاء بوجوب الغض عنهم إلا لحاجة ؛ كما يأتي . 

وشرط الحرمة مع أمن الفتنة وانتفاء الشهوة : ألا يكون الناظر محرماً بنسب أو 
رضاع أو مصاهرة » ولا سيداً » وأن يكون المنظور جميلاً بحسب طبع الناظر ؛ 
لأن الحُسنّ يختلف باختلاف الطبائع » وحيث حرم نظره. . حرمت الخلوة به وإن 
كان معه أمرد آخر أو أكثر ؛ كما يأتي . 

( والأصح عند المحققين : أن الأمة كالحرة . والله أعلم ) لاشتراكهما في 
الأنوثة وخوف الفتنة » بل كثير من الإماء يفوق أكثر الحرائر جمالاً ٠‏ فخوفها فيهن 


أعظم . 


( والمرأة مع المرأة كرجل ورجل ) فيحل حيث لا فتنة ولا شهوة لها لما عدا 
سرتها وركبتها وما بينهما ؛ لأنه عورة . 

( والأصح : تحريم نظر ذمية ) وكل كافرة ولو حربية ( إلئ ) ما لا يبدو في 
المهنة من ( مسلمة ) غير سيدتها ومحرمها ؛ لمفهوم قوله تعالئ : # أو 
نَبهنّ» » ولأنها قد تصفها لكافر يفتنها . 

ويحرم كشف نحو الوجه لها . ومثلها : فاسقة بسحاق أو غيره ؛ كزناً أو 
قيادة ٠.‏ فيحرم التكشف لها . 


قفن 


مه 9 ب 0-1 
عو سم م ع ل 00 
5 


مَجَوَارٌ نظن المزأة :]ليخ مدن أحد ل 
ُلث : اآلأَصَحْ : لَريْ إلا » وآة َعم . وها ِل مخريها َب 
وَمَتئع حم التظ.. . حم اسن وبال راد ع ل 3 موعن متو جادماة مق تم بار ا 


( و ) الأصح : ( جواز نظر المرأة إلئ بدن أجنبي سوئ ما بين سرته وركبته ) 
وسواهما أيضاً كما مر ( إن لم تخف فتنة ) ولا نظرت بشهوة » وفارق نظره إليها ؛ 
بأن بدنها عورة » ولذا وجب ستره » بخلاف بدنه . 

( قلت : الأصح : التحريم كهو ) أي : كنظره ( إليها ليها » والله أعلم ) للخبر 
الصحيح : أمر ميمونة وأم سلمة رضي الله تعالئ عنهما وقد رآهما ينظران لابن أم 
مكتوم رضي الله تعالئ عنه بالاحتجاب منه » فقالت له أم سلمة : أليس هو أعمئ 
لاينضر ؟1 :فقال: + « أَفْعَمياوان أنعما © الشثما قصرانه 9069© + وم * تذنت 
نظرها للخطبة مثله . 

( ونظرها إلئ محرمها كعكسه ) أي : كنظره إليها » فتنظر منه ما عدا ما بين 
السرة والركبة ونفسهما كما مر”") 


( ومتئ حرم النظر. . حرم المس ) بلا حائل ومعه ‏ كما مرَ ‏ وإن أمن الفتنة » 
بل المس أولئ بالحرمة ؛ لأنه أبلغ في إثارة الشهوة » فيحرم مسن شيءٍ من 
الأمرد » ومن عورة المماثل أو المحرم . 

وقد يحرم النظر دون المس ؛ كأن أمكن طبيباً معرفة العلة بالمس فقط . 

وما أفهمه المتن : ( أنه حيث حرم النظر. . حرم المس ). . أغلبي أيضاً ؛ فلا 


)232غ2 أخرجه ابن حبان ( 6/ا00 ) .2 وأبو داوود ( 5١١7‏ ( 3 والترمذي (8/ا/ا7 ) عن سيدتنا أم سلمة 


رضي الله عنها . 
زقم في « التحفة 8( 3١١/1‏ ) : ( والركبة ٠‏ ومر إلحاقهما بما بينهما ) . 
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سوس|( ” )لاه .6 2 و سام امم 4 و 0 » 7 9 
وَيبَاحَانٍ لفصدٍ وَحَجَامَةٍ وَعِلاجٍ . [قلث] : وَيْبَاحَ آلنظرٌ لِمُعَامَلةِ وَشْهَادَة 00 


يحل لأجنبي مس وجه أجنبية وإن حل نظره لنحو خطبة أو شهادة أو تعليم » ولا 
لامرأة مس شيء من بدن عبدها . وعكسه وإن حل النظر » وكذا الممسوح كما 
مر 

وما حل نظره من المحرم. . قد يحرم مسه ؛ كبطنها ورجليها . وتقبيلها بلا 
حائل لغير حاجة ولا شفقة . 


( ويباحان ) أي : النظر والمس (١‏ لفصد وحجامة وعلاج ) للحاجة » للكن 
بحضرة مانع خلوة كمحرم أو زوج أو امرأة ثقة ؟ لحل خلوة الرجل بامرأتين ثقتين 

وليس الأمردان كالمرأتين ؛ إذ الاستحياء لا يأتى فيهما كالمرأتين » وبشرط : 
عدم امرأة تُحسن ذلك كعكسه ٠‏ وألاً يكون غير أمين مع وجود أمين ٠‏ ولا ذمياً مع 
وجود مسلم » أو ذمية مع وجود مسلمة . 

ويعتبر في الوجه والكف أدنى حاجة » وفيما عداهما مبيح تيمم » إلا الفرج 
فيعتبر فيه شدة الضرورة » حت لا يعد الكشف لذلك هتكاً للمروءة . 


: 1 5-5 
0 ريخا بعكم 
2 لحي2 اح 


1 ويباح النظر ) للوجه فقط ( لمعاملة ) كبيع وشراء ؛ ليرجع 
بالعهدة » ويطالب بالثمن مثلاً ( وشهادة ) تحملاً وأداء » لها أو عليها ؛ كنظر 
الفرج للشهادة بزنآً أو ولادة 3 أو عبالة أو التحام إفضاء 2 والثدي للرضاع 


ولا يضر تعمد النظر للشهادة وإن تيسر وجود نساء أو محارم يشهدون على 


)01( ما بين معكوفين زيادة من المنهاج »( ص ”77 ) . وه التحفة 6( 0/ 7١7‏ ) . 


١ا/و‎ 


0 ل 


وَتَعْلِيمِ وَنَحْوِهًا بقذر لحَاجَة » وَل أَعْلَمُ . وَلِلرّوْجٍ آلنظرٌُ إلى كل بَدَنِهًا 9 


الأوجه ٠‏ ووسع في ذلك : اعتناءً بالشهادة » وتكلف الكشف للتحمل والأداء ؛ 
فإن امتفدت: ١‏ أمررت امرآة أو يدوه بكستها : 

( وتعليم ) لأمرد وأنئئ ؛ كما صرح به السياق » وهو ظاهر فيما يجب تعلمه 
وتعليمه ؛ كل( الفاتحة ) وما يتعين فيه ذلك من الصنائع المحتاج إليها ؛ بشرط : 
فقد جنس . ومحرم صالح ٠‏ وتعذره من وراء حجاب . ووجود مانع خلوة ؛ 
أخذاً مما مر في العلاج » لا فيما لا يجب ؛ كما في صداق المطلق يتعذر تعليمها 

وقال جمع : لا يتقيد بالواجب ٠‏ وفرقوا بين هلذا وما في الصداق : بأن تعليم 
المطلق يمتد معه الطمع لسبق مقرب الألفة » بخلاف الأجنبي . 

وعليه : فلا بد من وجود تلك الشروط هنا أيضاً » قال الشيخ : ( وظاهر : 
أنها لا تعتبر في الأمرد ؛ كما عليه الإجماع الفعلي » وتشترط العدالة فيهما ؛ 
كالمملرك بل 7 

( ونحوها ) كأمة يريد شراءها » فينظر ما عدا عورتها » وحاكم يحكم لها أو 
عليها » أو يحلفها . 

وإنما يجوز النظر في جميع ما مر ( بقدر الحاجة ٠‏ والله أعلم ) فلا يجوز أن 
يجاوز ما يحتاج إليه ؛ لأن ما حل للضرورة. . يُقدّر بقدرها » وكل ما حل له 
نظره منها. . يحل لها نظره منه ؟ للحاجة أيضاً كالمعاملة وغيرها . 

50 2 7 

( وللزوج ) والسيد في حال الحياة ( النظر إلئ كل بدنها ) أي : الزوجة 

والمملوكة التي تحل » وعكسه ولو لعن الفرج للكن مع الكراهة ولو حالة 


. ) 75١9 تحفة المحتاج ( /ا/‎ )١( 


١/6 


الجماع » وباطنه أشد ؛ وذلك لأنها محل استمتاعه وعكسه . 

وخرج ب( حال الحياة ) ما بعد الموت فهو كالمحرم » وب( النظر ) المس ٠‏ 
فلا خلاف في حله ولو للفرج 3 وب( التي تحل ) زوجة معتدة عن شبهة ٠‏ ونحو 
أمة مجوسية ٠»‏ فلا يحل إلا نظر ما عدا ما بين السرة والركبة . 

وما حرم نظره منه أو منها متصلاً. . حرم نظره منفصلاً ؛ كقلامة يد أو رجَلٍ 4 
ويجب مواراة شعر عانة رجل أو امرأة » ويحرم مضاجعة رجلين أو امرأتين عاريين 
في ثوب واحد ولو أب وأمآ وإن لم يتماسًا . 


م( 
في الخطبة 
وهي بكسر الخاء : التماس التكاح ( يحل خطبة خلية عن نكاح وعدة) 
تصريحاً وتعريضاً » ويحرم خطبة المنكوحة كذلك إجماعاً فيهما » ولا تحرم 
خطبة صغيرة ثيب أو بكر لا مجبر لها » إلا إن أراد إيقاع عقد فاسد . 
( لا تصريحٌ ) من غير ذي العدة لمستبرأة » أو ( لمعتدة ) عن وفاة أو شبهة , 
أو بطلاق بائن أو رجعي . أو بفسخ أو انفساخ » فلا يحل إجماعاً ؛ لأنها قد 
ترغب فيه » فتكذب على انقضاء العدة . 
وأما ذو العدة.. فيحل له التصريح إن حل له نكاحها » بخلاف ما إذا لم 
يحل ؛ كأن طلّقها ثلاثاً وهي في عدته » وكأن وطىء معتدته بشبهة فحملت. . فإن 
عدته تُقدَّم » ولا يحل له خطبتها ؛ إذ لا يحل له نكاحها . 
( ولا تعريضٌ لرجعية ) ومعتدة عن ردة ؛ [لأنهما]”'' في معنى الزوجة 


. ) 5١١/9706 التحفة‎ ١ في نسختينا : ( لأنها ) . والمثبت من‎ )١( 


١ /لا/ا‎ 


مر م ل 0 ٠‏ 23 5202 1 ره 3 7 7 سمل # ا م : 
وَيَجل تعريض في عذة وفاة » وكذا لِبَّائّن فِي الأظهر . وَيَحْرْمْ خطبه على خطبة 


[لعودهما]”'' للنكاح بالرجعة والإسلام . 

( ويحل تعريض ) بغير جماع ( في عدة وفاة ) ولو حاملاً ؛ لايتها وهي : 
١‏ وَلَاجْنَحَ عَلِتَكُمْ ِمَاعَرَضْشُر بوء مِنْ حِطبَةَ و4 . وخشية إلقائها الحمل لتعجيل 
الانقضاء. . نادرةٌ لا يُنظر إليها . 

( وكذا ) يحل التعريض ١‏ لبائن ) معتدة بالأشهر أو الأقراء ( في الأظهر ) 
لعموم الآية » ثم التصريح : ما يقطع بالرغبة في النكاح ؟؛ ك١‏ إذا انقضه 
عدتك . . نكحتك ) » والتعريض : ما يحتمل ذلك وعدمه ؛ ك( أنت جميلة من 
يجد مثلك ) . وهو بالجماع ؛ ك( عندي جماع مُرْضٍ ). . حرام . 


( ويحرم ) عل عالم بالخطبة » وبالإجابة » وبصراحتها » وبحرمة الخطبة 
على الخطبة ( خطبة علئ خطبة من ) جازت خطبته وإن كرهت وقد ( صَرّح ) لفظأً 
( بإجابته ) ولو كافراً محترما ؛ للنهي الصحيح عن ذلك”" . والتقييد بالأخ فيه 
للغالب » ولما فيه من الإيذاء أو القطيعة . 

ويحصل التصريح بالإجابة ؛ بأن يقول له المجبر - ومنه السيد فى أمته غير 
المكاتبة » والسلطان فى نحو مجنونة لا أب لها ولا جد 3 أو هى والولى وهى 
مجبرة في غير كفؤ » أو غير المجبرة وحدها في الكفؤ ء أو وليها وقد أذنت في 
إجابته وفي تزويجها » أو مكاتبة كتابة صحيحة مع سيدها» وكذا مبعضة لم 


. ) 5١١/9 (٠ التحفة‎ ١ في نسختينا : ( لعودها ) » والمثبت من‎ )١( 


١7/4 


تكسن و الا "فهو وولييات : ( انبتك )مفلة : 

وذلك لأن القصد : إجابة لا يتوقف العقد بعدها عل أمر متقدم عليه ء 
وسكوت البكر غير المجبرة. . ملحقٌ بالتصريح . 

( إلا بإذنه ) أي : الخاطب من غير خوف ولا حياء » أو إعراضه أو إعراض 
المجيب عنه » أو أن يترك ؛ لاستثناء الإذن والترك في الخبر”'' » وقيس بهما 
الباقي . 


( فإن لم يُجَبْ ولم يرد ) بأن لم يذكر له واحد منهما » أو ذكر ما أشعر 
بأحدهما أو كلّ منهما. . ( لم يحرم في الأظهر ) المقطوع به في السكوت ؛ إذ لم 
يبطل به شيء مقرر . 

وكذا إن أجيب تعريضاً مطلقاً » أو تصريحاً ولم يعلم الثاني بالخطبة » أو علم 
بها ولم يعلم بالإجابة » أو علم ولم يعلم كونها بالتصريح . أو علم كونها به ولم 
يعلم بالحرمة ء أو علم بها للكن وقع إعراض من أحد الجانبين كما مرء أو 
حرمت الخطبة » أو نكح من يحرم جمع المخطوبة معها ؛ لأصل الإباحة مع 
مي ا 0 من الرجال . 


( ومن استشير فى خاطب ) أو نحو عالم يريد الاجتماع به ؛ أو معاملته : هل 
يصلح أو لا ٠‏ أو لم يستشر في ذلك ؛ كما يجب علئ من علم بالمبيع عيبا أن يخبر 
به من يريد شراءه مطلقاً » بل الأعراض أشد حرمة وضرراً من الأموال ؟ لأن فيه 


. سبق نخريجه قبل هلذا التعليق‎ )١( 


لحمل 


ذَكَرَ مَسَاويَهُ بصِدْقٍ 00 1 ريه خط كَل الحطة وَأَخْوَئ قل العقد +.:.. 


تكشف بضع وهتك سوءة ء وذو المروءة يسمح في الأموال مالا يسمح في 
الأعراض. . ( ذكر ) وجوباً ؛ كما في الأذكار» و« الرياض» و« شرح 
مسلم».. كه فتاوى القفال». وه ابن الصلاح »ا ء و« ابن عبد السلام 6 (0) 
( مساويه ) الشرعية » وكذا العرفية : ك١(‏ لا مال له ) أي : عيوبه » سّميت 
بذلك : لأنها تسوء صاحبها ؛ أي : ما ينزجر به منها إن لم ينزجر بنحوا: 
لا يصلح لك ( بصدق ) ليُحذر ؛ بذلاً للنصيحة الواجبة . 

نعم ؛ إن علم أن الذكر لا يفيد. . أمسك”" . 

( ويستحب ) للخاطب أو نائبه إن جازت الخطبة بالتصريح لا التعريض ؛ 
لأنها تصير به صريحة ( تقديم خُطبةٍ ) بضم الخاء ( قبل الخطبة ) بكسرها ؛ 
لحن كل على بال البنا ب 

فييدً بالحمد والثناء على الله تعالئ ٠‏ ثم الصلاة والسلام على رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ٠‏ ثم يوصي بالتقوئ . ثم يقول : ( جنتكم وإن كان 
وكيلاً. . قال : جاءكم موكلي » أو جئتكم عنه ‏ خاطباً كريمتكم . أو فتاتكم ) . 

فيجيب الولي أو نائبه كذلك » ثم يقول : ( لست بمرغوب عنك ) أو نحوه . 


(و) يستحب خطبة ( أخرئ ) كما ذكر ( قبل العقد ) عند إرادة التلفظ به من 


2)١47/1١5( الأذكار ( ص 019). رياض الصالحين ( ص 587 ) » شرح صحيح مسلم‎ )١( 
. ) 167/١ ( » فتاوى ابن الصلاح ( 16/ 198-4917 ) » وانظر « القواعد الكبرئ‎ 

(1) انظر رقم ١51(‏ ) من الملحق . 

(”) أخرجه الخطيب في «الجامع لأخلاق الراوي؛ 2)١77(‏ والسبكي في «طبقات الشافعية» 
)17/١(‏ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » وانظر «الأقاويل المفصلة لبيان حديث الابتداء 
بالبسملة؟ . 


وَلوْ خَطب ألوَلِيُ ٠‏ فقَالَ آلرَّوْجّ : ( آَلحَمْدٌ لل وَالصّلآة عَلى رَسُولٍِ الل 
فلك اعة التعاء على التونية بن تشع ةيه كلك :الامة 
- 5-5 ا ال بل و 2< 2 - 
لا بست يُسْتحَتٌ » وَالله أعلم فإن طال ١‏ رٌ الفاصل لم يتصح وخا لي اوجن ا لو اه 


الولي أو نائبه 3 وهي آكد من الأولى . 


( ولو خطب الولي ) كما ذكر ء. ثم قال : « زوجتك... إلخ » ( فقال 
الزوج : الحمد لله والصلاة ) والسلام ( على رسول الله . قبلت )... إلخ. . 
( صح النكاح ) وإن تخلل ذلك ( على الصحيح ) لأنه مقدمة القبول مع قصده ء 
فليس بأجنبي عنه وإن لم يقل بندبه » ( بل ) على الصحة ( يستحب ذلك ) للخبر 
السابق . 

( قلت : الأصح"'؟ : لا يستحب ء والله أعلم ) بل يستحب تركه ؛ خروجاً 
من خلاف من أبطل به ء وكذا في « الأذكار )”" . للكن الأصح : في 
« الروضة » » و« أصلها » : ندبه مع زيادة الوصية بالتقوئ”" . 

قال في ١‏ الأذكار » : ( ويسن أن تكون التي أمام العقد أطول من خطبة 
القطلة )7 

( فإن طال الذكر الفاصل ) بينهما.. ( لم يصح )”2 العقد ؟ لإشعاره 
بالإعراض وضبطه القفال : بأن يكون زمنه لو سكتا فيه.. لخرج الجواب عن 


كونه جواباً : 


)003 في : المنهاج » ( ص 77/4 ) » وه التحفة » ( 5١9/1‏ ) : ( الصحيح ) . 
(؟) الأذكار ( ص 209 ) . 

(*) روضة الطالبين ( 4/ 51/6 ) » الشرح الكبير ( /1/ 485-584 ) . 

(5) الأذكار ( ص 109 ) . 

(5) ني (1) : ( أبطل ) بدل ( لم يصح ) . 


1١م١‎ 


فصل : نَم نا يَصِح 30 يجاب ؛ وَهْوَ : ( رَوَجْتَكَ ) أَوْ ( أَنْكَحْتكَ ). 


ل ا ل قت ا 
عائشة رضي الله تعالئ عنها 0 

وكون العقد في المسجد . ويوم الجمعة » وأن يقول الولي قبل العقد : 
( أزوجك علئ ما أمر الله به ؛ من إمساك بمعروف ٠‏ أو تسريح بإحسان ) . 

والدعاء لكل من الزوجين عقبه : ب ١‏ بارك الله لك » وبارك عليك » وجمع 
بينكما في خير ' لصحة الخبر به”") 

وأن يقول كل منهما ‏ ولو مع الإياس من الولد ‏ : ( باسم الله » اللهم ؛ جنبنا 
الشيطان » وجنب الشيطان ما رزقتنا ) وليتحر استحضار ذلك بصدق في قلبه عند 
الإنزال ؟ فإن له أثراً بيناً في صلاح الولد وغيره . 

ولا يكره للقبلة ولو بصحراء » ويكره تكلم أحدهما أثناءء » ووطء الحامل 
والمرضع منهي عنه ؛ فيكره إن خشي منه ضرر الولد » وإن تحققه. . حرم . 

و( 
في أركان النكاح وتوابعها 

وهي أربعة : زوجان » وولي » وشاهدان » وصيغة ( إنما يصح النكاح 
بإيجاب ) ولو من هازل » وكذا القبول » ( وهو ) أن يقول العاقد : ( زوجتك أو 
أتكحتك ) موليتي فلانة مثلاً . 

( وقبول ) مرتبط بالإيجاب ؛ كما مر أنفاً ( بأن يقول الزوج ) أو وكيله كما 
)١(‏ أخرجه مسلم ( 1477 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


)2 أخر جه الحاكم (/ ١88‏ )2 وأبو داوود !)2 والترمذي ١٠١90‏ ( 3 وابن ماجه 
( 1905 )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


ديل 


( تَرَوَْتْ )» أو ( تَكَحْتُ ) ٠‏ أَزْ ( قَبِلْتُ نِكَاحَهَا ) أ ( تَرْويجَهَا ) . وَيَصِح 
َقْدِيمُ لظ آلرّوْج عَلَى ألْوَلِيٌ ليت . وَل يَصِحٌ إلا بلَفْظ التّرْويجٍ أو الإتكاح 50 


سيذكره : ( تزوجت )ها ء ( أو نكحت )ها » فلا بد من دالٌ عليها من اسم أو 
ضمير أو إشارة 5 
( أو قبلت ) أو رضيت ( نكاحها ) بمعن : إنكاحها ؛ ليطابق الإيجاب ١‏ 
( أو تزويجها ) أو النكاح أو التزويج ٠‏ لا ( قبلت ) » ولا ( قبلتها ) مطلقا » 
و( أو ) في كلامه للتخيير مطلقاً ؛ إذ لا يشترط توافق اللفظين . 
ولو قال المتوسط : ( زوجته ابنتك » أو زوجتها هنذا ) » فقاله » ثم قال 
وسيعلم مما يأتي صحة النكاح مع نفي الصداق ٠»‏ فيشترط للزومه هنا : ذكرّه 
في كلّ من شق العقد مع توافقهما فيه ؛ كزوجتها به » وإلا. . وجب مهر المثل . 
( ويصح تقديم لفظ الزوج ) أو وكيله ( علئ ) لفظ ( الولي ) أو وكيله ؟ 


ع 


( ولا يصح ) النكاح ( إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح ) أي : ما اشتق منهما ؛ 
وذللك رمسم :» « انّقوا الله في النساء ؛ فإِنّكم أخذتّموهنَّ بأمانة اللو 
واستحللتم فروجَهُنَ بكلمَةٍ الل ٠0‏ '» وكلمته : ما ورد في كتابه تعالئ » ولم يرد 
غيرهما » والقياس ممتنع ؛ لأن في النكاح ضرباً من التعبد » فلم يصح بلفظ إياحة 
وهبة وتمليك . 


وجعله تعالى التكاح بلفظ الهبة من خصائصه صلى الله عليه وسلم ؛ لقوله 


1١م7‎ 


يِصِحُ بالْعَجَويةِ في لصح . لآ بكَائة قَطعا . وَلَوْ قَالَ : ( وَوَجْتَكَ )ء فَقَالَ : 
( قبل ). . لم يَنْعَقِد عَلَى الْمَذْمّبٍ لب وو اندحول اس بخ عام اق لمع 4خ ون و 


ا ل له : 


4 


ابو لي 

( ويصح بالعجمية في الأصح ) وإن أحسن العربية ؛ وهي : ما عداها اعتباراً 
بالمعنئ ؟ إذ لا يتعلق به إعجاز » ويشترط أن يأتي بما يعده أهل تلك اللغة صريحاً 
في لخعيم. 

هلذا : إن فهم كل منهما كلام نفسه وكلام الآخر ولو بإخبار الثقة بمعناه قبل 
تكلمه به فوراً على الأوجه ٠‏ ويشترط فهم الشاهدين أيضاً ؛ كما يأتي . 

(لا بكناية ) في الصيغة ؛ ك( أحللتك بنتي ) » فلا يصح النكاح ( قطعاً ) 
وإن قال : نويت بها النكاح » وتوفرت القرائن علئ ذلك ؛ لأنه لا مطلع للشهود 
المشروط حضورهم بكل فردٍ فرد منه على النية . 

ولو استخلف قاض فقيهاً في تزويج امرأة. . صح بما يصح به توليته القضاء ؛ 
كما يأنن. : 

وخرج بقولنا : ( في الصيغة ) الكنايةٌ في المعقود عليه » كما لو قال 
أبو بنات : ( زوجتك إحداهن أو بنتي أو فاطمة ) ونويا معينة » ولو غير 
المسماة. . فإنه يصح ٠‏ ويفرق : بأن الصيغة هي المحللة ؛ كما مر في الحديث » 
فاحتيط لها أكثر » ولا يكفي : ( زوجت بنتي أحدكما ) مطلقاً . 


( ولو قال ) الولي : ( زوجتك ) بنتي. .. إلئ آخره ء ( فقال ) الزوج : 
( على المذهب ) لانتفاء لفظ النكاح أو التزويج ؛ كما مر . 


84 


وَلَوْْقَاكَ : ( رَوْجْيِي » ٠‏ كََالَ : ( رَوَجْمْكَ ) . أَز قَالَ الْويئ : ( تَرَرَجْهَا » ٠‏ 
قال : ( تَرَّوّجْتُْ ).. صَمّ . وَلآ يَصحٌ تَعلِيقة ؛ فَلَوْ بُشْرَ بوَلَدٍ قَقَالَ : ( إِنْ كَانَ 
اقذيء نهذ وكتكينا) ١‏ أرقن ١‏ دإ كانت حي طلم تلن 
رَكجتكه د فالمد م لطلكة ا 0 7ظ”« 


( ولو قال ) الزوج للولي : ( زوجني ) بنتك ( فقال ) الولي : ( زوجتك ». أو 
قال الولي ) للزوج : ( تزوجها ) أي : بنتي » ( فقال ) الزوج : ( تزوجت ). . 
إلئ آخره . . ( صح ) النكاح فيهما بما ذكر ؛ للاستدعاء الجازم الدال على الرضا. 

وخرج ب( زوجي ) تروجتي » أو زوَّجِتَها مني ٠»‏ وب( تزوّجها ) تتزوّجها . 
أو تزَوَّجْتّها. . فلا يصح ؛ لعدم الجزم إلا إن قبل أو أوجب ثانياً. . فيصح . 

ولا يصح أيضاً : ( قل : تزوجتها » أو زرّجتها ) لأنها استدعاء للفظ دون 
الترويج . 

( ولا يصح تعليقه ) فيفسد به كالبيع » بل أولئ ؛ لمزيد الاحتياط . 

( فلو بُشّر بولدٍ فقال ) لمن عنده : ( إن كان أنثئ. . فقد زوجتكها ) فقبل . 
ثم بان أنثئن » ( أو قال ) شخص لآخر : ( إن كانت بنتي طلقت واعتدت. . فقد 
زوجتكها ) فقبل » ثم بان انقضاء عدتها ٠»‏ وأنها أذنت له » أو كانت بكراً والعدة 
لاستدخال ماء أو وطء في دبر ء أو قال لمن تحته أربع : ( إن كانت إحداهن 
ماتت.. فقد زوجتك بنتي ) فقبل.. ( فالمذهب بطلانه ) لفساد الصيغة 
بالتعليق . 

وخرج ب( ولد ) ما لو بُشْر بأنئئ » فقال بعد تيقنه » أو ظنه صدق المخبر : 
( إن صدق المخبر. . فقد زوجتكها ). . فإنه يصح ؛ لأنه غير تعليق بل تحقيق » 
إذ( إن ) حينذ بمعن ( إذ ) . 


97 2 ا 2 ل 5 م 0 َك و ل ل 2 5 9 و دي 
وَلا تؤقيتة » ونكاح ألشغار ؛ وَهوَّ : ( زوّجتكها علئ أن تزوّجني بنتك وَبْضع كل 
5-3 ب ل ع بير صا ءءء 1م 0 6م مس ف سد اس اميك 000 

وَاحِدَةِ صَدَاقَ الأخرئ ) فقبلَ » فإن لم يَجْعَل البضع صَدَاقاً. . فَالأصَحٌ : 


( ولا توقيته ) بزمن - صرح به - معلوم ؟؛ كشهر » أو مجهول ؛ كنزول 
الغيث » والمراد ب( صرح به ) : أنه يقيد بزمن وهو نكاح المتعة » وإلا.. 
فالتوقيت لازم لما أطلق ؛ كالنكاح والبيع فإن له غاية وقتية » كالموت والطلاق 
والبيع ونحوه . 


واعلم : أن معن قولهم : ( التأبيد ) : هو الإطلاق عن التقييد بزمن . 


( و ) لا يصح ( نكاح الشّغار ) بمعجمتين أولاهما مكسورة ؛ للنهي عنه في 
خبر « الصحيحين :202 » من : ( شغر الكلب ) إذا رفع رجله ليبول ؛ فكأن كلاً 
يقول : لا ترفع رجل بنتي حتئ أرفع رجل بنتك » أو من : ( شغر البلد ) إذا 
خلا ؛ لخلوه عن المهر » أو عن بعض الشروط . 

( وهو ) شرعاً : ( زوجتكها ) أي : بنتي ( على أن تزوجني ) أو تزوج ابني 
مثلاً ( بنتك » وبضع كل واحدةٍ ) منهما ( صداق الأخرئ فقبل ) ذلك ؛ بأن 
قال : ( تزوجتها » وزوجتك ) مثلاً . 

وعلة البطلان : التشريك في البضع ؛ لأن كلاً جعل بضع موليته مورداً 
للنكاح » وصداقاً للأخرئ » فأشبه تزويجها من رجلين . 


0 1 و 
فخ د نين 


( فإن لم يجعل البضع صداقاً ) بأن قال : زوجتك بنتي علئ أن تزوجني 
بنتك ٠‏ ولم يزد ٠»‏ فقبل كما ذكر. . ( فالأصح : الصحة ) للنكاحين بمهر المثل ؛ 
دلق صحيح البخاري ٠. )051١1(‏ صحيح مسلم ( ١5١6‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي اله عنهما. 


١م‎ 


ا ات مه #؟عس مه مو > هك 0 جع مه 7 2 ع 2 
3 .8 2 2 د 02-2 م 
شاهدين : شرطهما : حرية +.وذكورة : ا 000 


وقضية كلامهم أن : ( علئئ أن تزوجني بنتك ) استيجاب قائم مقام 
( زوجني ) » وإلا. . لوجب القبول بعد » ولو جعل البضع صداقآ لإحداهما. . 
بطل فيمن جعل بضعها صداقاً فقط ؛ ففي : ( زوجتكها عل أن تزوجني بنتك » 
وبضع بنتك صداق بنتي ) : يصح الأول فقط » وفي عكسه. . يبطل الأول فقط . 


7 كه نك 

( ولو سمّيا ) أو أحدهما ( مالاً مع جعل البضع صداقاً ) كأن قال : وبضع كل 
وألففٌ صداق الأخرئ. . ( بطل في الأصح ) لبقاء معنى التشريك . 

ويشترط للصحة الاختيار إلا في المجبرة » وعدم الإحرام . 

( ولا يصح ) النكاح ( إلا بحضرة شاهدين ) قصداً أو اتفاقاً ؛ بأن يسمعا 
الإيجاب والقبول » أي : الواجب منهما المتوقف عليه صحة النكاح . لا نحو 
ذكر المهر ؟ للخبر الصحيح  :‏ لا نكاح إلا بوليٌ وشاهِدي عَدلٍ » وما كان من 
نكاح علئ غير ذلك. . فهو باطل. . . » الحديث"'' . 

والمعنا فيه : الاحتياط للأبضاع » وصيانة الأنكحة عن الجحود » ويسن 
إحضار جمع من أهل الصلاح . 

8 © 

( شرطهما : حرية ) كاملة فيهما » ( وذكورة ) محققة » فلا ينعقد بمن فيه 

رق ٠»‏ ولا بامرأة » ولا بخنثئ إلا إن بان ذكراً كالولي » بخلاف ما لو عقد علئ 


. أخرجه ابن حبان ( 1070 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ )١( 


١ لا‎ 


عَدَالَةٌ » وَسَمْمُء َبَصَره ذَفِي آلأَعْمَئ وَجْهٌ . وَآلأصَح : أَنْعِقَادهُ بأني 
َع 20 
وُجَيْنِ و عدوَيْهمًا . وَينعَقَدُ بمَستورَي ألعَدَالة ا ا 10100 


وعد 
ل ل 
خنثئ أو له وإن بان أنْ لا خلل ٠‏ والفرق : أن الشهادة والولاية مقصودان 
'لغيرهما » بخلاف المعقود عليه » فاحتيط له أكثر . 

( وعدالة ) ومن لازمها : الإسلام ١‏ والتكليف كما ب« أصله ١06‏ . وأما 
انعقاده بالمستورين . . فهو بمنزلة الرخصة . 

( وسمع ) لأن المشهود عليه قول ٠‏ فاشترط سماعه حقيقة » ( وبصر ) إذ 
الأقوال لا تثبت إلا بالمعاينة والسماع . 

( وفي الأعمئ وجه ) لأنه أهل للشهادة في الجملة » والأصح : لا ؛ وإن 
بكس ع لاسا ل 0 


ومعرفة لسان العاقدين 5 


( والأصح : انعقاده ) بمحرمين » والأولئ : ألا يحضراه » و( بابني 
الزوجين ) أي : ابني كلّ منهما . أو ابن أحدهما وابن الآخرء ( وعَدوَّيهما ) 
كذلك ٠»‏ والواو بمعنئ ( أو )» ولو كان لها إخوة فزوّجها أحدهم . والآخران 
شاهدان. . صح . لأن العاقد ليس نائبهما . 
بخلاف ما لو وكل أب أو أخ تعيّن للولاية » وحضر مع الآخر ؛ لأنه العاقد 
حقيقة » إذ الوكيل في النكاح سفير محض ٠‏ فكانا بمنزلة رجل واحد . 
0 


( وينعقد ) ظاهراً ( بمستوري العدالة ) وهما : من غرف ظاهرهما بالعدالة 


.)17؟9١٠ المحرر( ص‎ )١( 


188 


ولم يزكيا ؛ ولذا بطل الستر بتجريح عدل ١»‏ ولم يُلحق الفاسق إذا تاب عند العقد 
بالمستور » وتسن استتابة المستور عند العقدء ( على الصحيح ) لجريانه بين 
أوساط الناس والعوام ؛ فلو كلفوا بمعرفة العدالة الباطنة ليحضر المتصف بها. . 
لطال الأمر وشق . 

ولذا صحّح المصنف في ١‏ نكت التنبيه » كابن الصلاح : أنه لو كان العاقد 
الحاكم. . اعتبرت العدالة الباطنة قطعاً؛ لسهولة معرفتها عليه بمراجعة المزكيين”"' . 

وصحح المتولي وغيره : أنه لا فرق ؛ لأن ما طريقه المعاملة. . يستوي فيه 
الحاكم وغيره » وعلى الأول المرجح . . فلا يجوز له الإقدام إلا بذلك”" . 

فلو عقد بمستورين فبانا عدلين. . صح ٠‏ أو عقد غيره بهما فبانا فاسقين. . لم 
يصح كما يأتي ؛ لآن العبرة في العقود : بما في نفس الأمر ؛ ولذا لو رفع إليه 
نكاح. . لم يحكم بصحته اتفاقاً » إلا بعد ثبوت عدالتهما عنده . 

ولو اختصم زوجان أقرا عنده بنكاح بينهما بمستورين في نحو نفقة. ٠.‏ حكم 
بينهما ما لم يعلم فسق الشاهدين ؛ لأن الحكم هنا تابع » بخلافه فيما قبله . 

ويجوز الإقدام على العقد حيث لم يُظَنّ مُفْسِدٌ له في الولي والشاهد » ثم إن 
بان مفسد. . بان فساد النكاح » وإلا. . فلا . 

( لا ) بشاهدين ( مستوري الإسلام والحرية ) الواو بمعنئ ( أو ) بأن لم يعرف 
حاله فيهما باطنآ ؛ لسهولة الوقوف على الباطن فيهما » وكذا البلوغ ونحوه مما مر. 


و 1 
2 ده 


. ) 154-477 /7 ( 2» انظر « فتاوى ابن الصلاح‎ )١( 
زطق انظر « تحفة المحتاج 6 )2 و« مغني المحتاج 6 (/95 1 )., وهنهاية المحتاج»‎ 
2) كار‎ 


خوكلا 


لَوْ بَانَ فسْقٌ أَلتَّاهِدَيْن عِنْدَ الْمَقْدِ. . فَبَاطل عَلَى المَذْمّب » وَإِنَّمَا 


و ذ 
م 000 
اتفاق الزؤجين 2 ممفاه انج وا بو 14 الل ا م أ فق هر "هلوقم شر يها لم1 مه" ام هده زع صو الها و عا فل مل مهد 8 6ن 


نعم ؛ لو بان مسلماً أو حراً أو بالغ مثلاً. . بان انعقاده ؛ كما لو بان الخاث' 


ذكراً . 
( ولو بان فسق ) الولي أو ( الشاهدين ) العدلين أو المستورين أو غيره من 
موانع النكاح ؟؛ كصغر أو جنون ادعاه وارثه أو وارثها » وقد عهد أو أثبته ( عند 
العقد. . فباطلٌ على المذهب ) لأن العبرة في العقود بما في نفس الأمر . 
عنذه » وتبينه حالاً. . كتبينه قبله مع مضي المدة ؛ لاحتمال حدوته 
( وإنما يتبين ) الفسق أو غيره بعلم القاضي ٠‏ فيلزمه التفريق بينهما وإن لم 
يترافعا إليه ؛ ما لم يحكم حاكم يراه بصحته » أو ( ببينة ) حسبة أو غيرها » تشهد 
تذامقر 1+ نبوا كان الشاهد سور أوعدلا : 
وكون الستر يزول بإخبار عدلٍ بالفسق - ولو غير مفسر ‏ محله : فيما قبل 
العقد ؛ بخلافه بعده ؛ لانعقاده ظاهراً , فلا بد من ثبوت مبطله 5 
( أو اتفاق الزوجين ) علئ فسقهما عند العقد . سواء علما به عنده أم بعده ؛ 
ما لم يقرا قبل عند حاكم : أنه بعدلين » ويحكم بصحته » وإلا.. لم يلتفت 
لاتفاقهما ؛ بالنسبة لحقوق الروجية 2 لا لتقرير النكاح : 
ولا يقبل إقرار السفيه والأمة بالنسبة لسقوط المال » ثم بطلانه باتفاقهما ؛ إنما 
هو فيما يتعلق بهما دون حق الله تعالئ . 
فلو طلقها ثلاثاً » ثم توافقا » أو أقاما أو الزوج بينة بفساد النكاح بذلك أو 
بغيره. . لم يلتفت له بالنسبة لسقوط التحليل ؛ لأنه حق لله تعالئ فلا يرفع بذلك » 


ل 


5 200 0 م 2 5 ون سلس 2 ته م 6 و 
وَلا اثرَ لقؤل الشاهدين : ( كنا فا سقيّن ) . فلو اعترّف به الزو 
ِ 0 9 2 0007 


7 - 2 20 له 
مهما وَعَليه صف المج إن لم يَدْخْلٌ بها . وإ . . فكلة ب تا ع م لا ا ركو مو ل و 


ولأن إقدامه على العقد يقتضي اعترافه باستجماع معتبراته . 

نعم ؛ إن علما المفسد. . جاز لهما العمل بمقتضيه باطناً » للكن إذا علم بهما 
الحاكم. . فرق بينهما . 

وخرج ب( أقاما أو الزوج ) مالو قامت حسبة » ووجد شرط قيامها. . 
فتسمع ؛ كما نقله صاحب ١‏ الأنوار » وغيره واعتمدوه”"" . 

زم 

( ولا أثر لقول الشاهدين : كنا ) عند العقد ( فاسقين ) مثلاً ؛ لأنهما مقران 
على غيرهما . 

نعم ؛ له أثر في حقهما » فلو حضرا عقد أختهما مثلاً » ثم ماتت وورثاها. . 
سقط المهر قبل الوطء » وفسد المسمئ بعده » فيجب مهر المثل : إن كان دون 
المسمئ . أو مثله لا أكثر ؛ لثلا يلزم أنهما أوجبا بإقرارهما حقاً لهما على 
غيرهما , 


( فلو اعترف به الزوج وأنكرت. . فرّق بينهما ) مؤاخذة له بقوله ؛ وهي فرقة 
فسخ لا تنقص عدداً » وقيل : تبين بطلقة ؛ كما لو نكح أمة وأقر بأنه كان قادراً 
على حرة . 

( وعليه ) أي : الزوج المقر بالفسق ( نصف المهر ) المسمئ ( إن لم يدخل 
بها . وإلا ) بأن دخل بها. . ( فكله ) عليه ولا يرثها ؛ لأن حكم اعترافه مقصور 
عليه » ولذا ترثئه إن حلفت أنه عقد بعدلين . 


. ) 78/5 ( الأنوار‎ )١( 


تتشتكة الإشهاة عل رغا الم أو حيث يكن رضافاء ولا لشترط ل 
رٍ ا يعتبر ر 


وخرج ب( اعترافه ) اعترافها بخلل ولي أو شاهد ». فلا يفرق بينهما ؛ إذ 
العصمة بيده وهي تريد رفعها فعها . والأصل : بقاؤها وللكن لا ترثه . 

ولو ماتت أو طلقها قبل وطء. . فلا مهر . أو بعده. . فلها أقل الأمرين من 
المسمئ ومهر المثل ٠»‏ إلا محجورة لسفه. . فلا سقوط للمسمئ ؛ لفساد إقرارها 

ولو قالت : وقع العقد بغير ولي ولااشهود » وقال : بل بهما مدقت 
بيمينها ؛ لأنه إنكار لأصل العقد » كما أن شرط تصديق مدعي الصحة في اختلاف 
المتبايعين : أن يتفقا علئ وقوع عقد . 

ع 0 

( ويستحب الإشهاد علئ رضا المرأة حيث يعتبر رضاها ) بالتكاح ؛ بأن تكون 
غير مجبرة احتياطاً ليؤمن إنكارها » ويندب أيضاً فى المجبرة البالغة ؟ لثلا ترفعه 
لمن يرئ وجوب إذنها » وتنكره فيبطله 

( ولا يشترط ) ذلك لصحة النكاح ؛ لآن الإذن ليس ركناً في العقد » بل شرطأ 
فيه » فلم يجب الإشهاد عليه . 

ورضاها الكافي في العقد يحصل : ببينة » أو بإذنها » أو بإخبار وليها 
وتصديق الزوج أو عكسه » ولا يباشره الحاكم إلا إن ثبت إذنها عنده » ثم إن تبين 
أنها قد أذنت. . صح العقد ؛ اعتباراً بما في نفس الأمر . 

ولو أقرت بالإذن » ثم ادعت أنها إنما أذنت بشرط صفة في الزوج ولم 
توجد . ونفى الزوج.. صُدَّقت بيمينها ؛ لقاعدة : أن من كان القول قوله في 
أصل الشيء. . كان القول قوله في صفته ؛ كموكل ادعو تقييد إذنه بصفة » وأنكر 
الوكيل بجامع أن كلاً فيها إذن الغير » فيقيد بما قاله الآذن . 


لحل 


ا 
ا 
( لا ترج امرأةٌ نفسها ) ولو ( بإذن ) من وليها » ( ولا غيرها ) ولو( بوكالة ) 
للخبرين الصحيحين - كما قاله الأئمة ؛ كأحمد وغيره - : لا نكاح إلا 
وا ؛ الحديث السابق27 » وه أيّما امرأة أنكحت نفسّها بغير إذنٍ وليّها. 
فتكاحها باطلٌ » وكرزه ثلاث مرات”" . 
وصح أيضاً : «لا نْرْوّجٌ المرأة المرأة » ولا المرأة نف نفسّها ؟؛ فإن الزانية هي 
التي تزوج نفسها 6" 2 ويصح إذنها لقنها ومحجورها في النكاح ؛ لانه ليس 
كاله . 


م 3 ا 
حي م 0 
“80 | لقتنا | ليا 


نعم ؛ لو لم يكن ولي قال بعضهم : أصلاً ؛ وهو الظاهر » وقال بعضهم : 
يمكن ؛ أي : يسهل الرجوع إليه . . فلها أن تفوض أمرها مع خاطبها إلئْ مجتهد 
عدل ولو مع وجود الحاكم المجتهد ء أو إلئ عدل غير مجتهد ولو مع وجود 
مجتهد غير قاض » فيزوجها لا مع وجود حاكم ولو غير أهل . 

ولا بد من لفظ التحكيم له ؛ كأن تقول : ( حكمتك أن تزوجني من هلذا ) 
مثلاً » ويقول الخاطب : ( حكمتك أن تزوجني هلذه ) . 


.) ١87ص في(‎ )١( 
زفق أخرجه اين حيان (5لاء. )»6 والحاكم (؟/58١5ا)ء وأبو داوود (؟م عا )ع والترمذي‎ 
ابن حبان » : ( فتكاحها‎ ١ وفي‎ ٠ عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ ) ١8178 ( ماجه‎ ٠ وابن‎ ء)١١٠١١(‎ 


باطل . مرتين ) . 
(7) أخخرجه ابن ماجه ( 1887 ) ء والدار قطني ( 7/ 71787117 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


1١* 


وَل تَقبَلُ يكاحاً لِأحَدٍ . وَآلْوَطْءٌ في نِكَاح بلا وَِيّ يُوجِبُ وي 


نعم ؛ إن كان الحاكم المذكور لا يزوج إلا بدراهم لها وقع. . اتجه : أن لها 
تولية العدل مع وجوده وإن سلمنا أنه لا ينعزل بذلك ؛ بأن علم موليه بذلك حال 
التولية ؛ هنذا : وأنئْ بالمجتهد ؟! فلم يبق إلا العدل المذكور . 

وأما الحاكم. . فيمكن علم موليه حال التولية ؛ بأنه لا يزوج إلا بذلك وإن 
كان الأصل عدم علمه بذلك » والأقرب : أنه لا يشترط كون المفوض في محلها 
كالقاضي ؛ لأن مناط هلذا إذنها له » فحيث وجد. . زوجها » والله أعلم . 


ولو بُلينا بإمامة امرأة تقديراً. . نفذ تزويجها لغيرها » أو زوجت كافرة كافرة 


ُ 


فى دار الحرب. . أقر الزوجان عليه بعد إسلامهما » ويجوز إذنها لوليها بلفظ 
الوكالة ؛ كما يأتي . 

وخرج ب( تزوج ) ما لو وكل امرأة في توكيل من يزوج موليته » أو وكل موليته 
لتوكل من يزوجها . ولم يقل : ( وكلي عن نفسك ) » سواء قال : ( عني ) أو 
أطلق » فوكلت وعقد الوكيل. . صح العقد ؛ لأنها سفيرة محضة . 

( ولا تقبل نكاحاً لأحد ) بولاية ولا بوكالة ؛ لأن محاسن الشريعة : تقتضى 
نيا عن طلزقه الكت لجا ليه هنا من الإعياةبالكلية > بوتعلدم دكن انا 
بالكلية » والخنثئ مثلها في ذلك : ما لم يتضح ذكراً ولو بعد العقد ؛ كما مر . 

( والوطء في نكاح ) ولو في الدبر ( بلا ولي ) بأن زوجت نفسها بحضرة 
شاهدين ولم يحكم حاكم ببطلانه » وإلا.. فهو زناً فيه الحد لهما ولو مع 
الإعلان ؛ لأن مالكاً رضي الله تعالئ عنه لا يقول بالاكتفاء به إلا مع الولي . 

( يوجب ) على الزوج الرشيد دون السفيه ؛ كما سيأتي بتفصيله آخر الباب 


ل 


52 ام 6م 


مَهْرَ ألْمئْلٍ » لآ ألْحَدّ . وَيُقْبَلُ إِفْرَارُ ألْوَلِيَ بالنَكَاح إِنِ أسْتَمَلَّ بِالإِنْشَاءِ » وَإلا. . 


ره 


( مهر المثل ) كما صرح به الخبر السابق » لا المسمئ ؛ لفساد النكاح . 

ولذا لو حكم حاكم بصحته.. وجب » ولا أرش للبكارة ؛ لأنه مأذون في 
إتلافها هنا » كما في النكاح الصحيح . 

(لا الحد ) وإن اعتقد التحريم لشبهة اختلاف العلماء » ولو طلّق معتقد 
الحل » أو معتقد التحريم ثلاثاً قبل حكم بالصحة. . لم يقع ولم يحتج لمحلل . 

وقد اتفقوا علئ أنه ليس لعامي تعاطي فعل إلا إن قلَّد القائل بحله » فمن نكح 
مختلفاً فيه ؛ فإن قلد القائكل بصحته . أو حكم بها من يراها » ثم طلّق ثلاثاً. . 
نعين التحليل ٠»‏ وليس له تقليد من يرئ بطلانه ؟ لأنه تلفيق للتقليد في مسألة 
واحدة » وهو ممتنع قطعاً » وإن انتفى التقليد والحكم. . لم يحتج لمحلل . 

نعم ؛ يتعين أنه لو ادعئ بعد الثلاث عدم التقليد. . لم يقبل منه ؛ لأنه يريد 
بذلك رفع التحليل الذي لزمه باعتبار ظاهر فعله » وفعل المكلف يصان عن الإلغاء 
لا سيما إن وقع منه ما يصرح بالاعتداد به ؛ كالتطليق ثلاثاً هنا . 

ولشافعى حضر هنذا العقد الشهادة بجريانه لا بالزوجية » إلا إن قلد القائل 
باسح قل امسا + وكدلك لبن لاسحصوره والحسيي فيه أيضا إلا به ذلاك 
التقليد . 


- 


( ويقبل إقرار الولي بالتكاح ) علئ موليته ( إن استقل ) حالة الإقرار 
( بالإنشاء ») وهو المجبر من أب أو جد . أو سيد أو قاض في مجنونة » بشرطه 
الآتي وإن كذبته البالغة ؟ لأن من ملك الإنشاء. . ملك الإقرار به غالباً . 

( وإلا ) يستقل به لانتفاء اجاروحاة امار كان اعرء وحي باه 
زوجها بكراً ٠‏ أو لانتفاء كفاءة الزوج المعتبر فيه إذنها. . ( فلا ) يقبل ؛ 


516 


َيُْبَلُ إَِْادُ الْبلِمَةِ آْعَاقِلَةِ بالتكاح عَلَى الْجَدِيدٍ . وَلِلآب تَزوِيجُ البكْرٍ صَغِيرَة 


٠. 20 5-5‏ 
وكبيرة بغيّر إِدنها 3 1 واد بن جو إن با يل رن و و اباي ال روا كا و 7ك اران ع ذه م لت بور نه و1 افر و4111 4 


لعجزه عن الإنشاء بدون إذنها . 

( ويقبل إقرار ) الحرة ( البالغة العاقلة ) ولو سفيهة فاسقة سكرانة ( بالنكاح ) 
ولو لغير كفؤ ( على الجديد ) إذا صدّقها الزوج وإن كذبها الولي وشهود عينتهم ؛ 
لاحتمال نسيانهم » ولأنه حقهما » فلم يؤثر إنكار الغير . 

[نعم]"'' ؛ الكفاءة فيها حق للولي » فالقياس : قبول طلبه لإثبات رضاه 
بتركها » ويجاب : بأنه وقع تابعاً لأصل النكاح المقبولة فيه دونه . 

والمعتمد : أنه لابد من تفصيل الإقرار بذكر تزويج وليها » وحضور 
الشاهدين العدلين » ورضاها إن اشترط » وكذا في الدعوى والشهادة به . 


( وللأب ) وإن لم يل المال لطرو سفه بعد البلوغ على النص ؛ لأن العار 
عليه » لا [للقاضي]”'' وإن ولي مالها ( تزويج البكر ) ويراد بها”” : العذراء لغة 
وعرفاً » وقد تطلق على من إذنها السكوت وإن زالت بكارتها » وتخص العذراء : 
بالبكر حقيقة ( صغيرة وكبيرة ) عاقلة ومجنونة ( بغير إذنها ) لخبر الدارقطني : 
« الثيبثُ أحق بنفسها من وليّها » والبكرٌ يزوّجها أبوها »”*' » وأجمعوا عليه في 
الصغيرة . 

ويشترط لصحة ذلك كفاءة الزوج » ويساره بمهر المثل على المعتمد » وعدم 
عداوة بينها وبين الأب ظاهرة ٠‏ أو بينها وبين الزوج ولو خفية » وزعم : أن 


. ) 781/9» في نسختينا : ( ويجاب : بأن ) بدل ( نعم ) » والمثبت من التحفة‎ )١( 

(1) في نسختينا : ( لااعلى القاضي ) ٠‏ وانظر ١‏ التحفة » ( 1847/8 ) . 

(©*) في ١‏ التحفة 6 (9/ 5147 ) : ( ويرادقها ) . 

(4) سنن الدارقطني ( 540/7 ) , وأصله في « مسلم » ( 71/١47١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس 
رضي الله عنهما . 


١645 


انتفاء هلذه الشروط للجواز لا للصحة. . غير صحيح . 

ويشترط لجواز مباشرته لذلك » لا لصحة العقد : كونه بمهر المثل الحال من 
نقد البلد . 

وسيعلم مما يأتيى في ( مهر المثل ) : أن محل ذلك : فيمن لم يعتدن 
التأجيل ٠‏ أو غير نقد البلد ؛ وإلا.. جاز بالمؤجل » وبغير نقد البلد علئ ما فيه 
فعا يلك د + 


( ويستحب استثذانها ) أي : البالغة العاقلة ولو سكرانة ؛ تطييباً لخاطرها » 
وعليه حملوا خبر مسلم : « والبكرٌ يستأذنها أبوها »27 جمعاً بينه وبين خبر 
الدارقطني السابق . 

أما الصغيرة.. فلا إذن لها » ويندب في المميزة ؛ لإطلاق الخبر » ولأن 
نغفى الأقنة أوضهة ويس الآ يذوسها ستطد إلاالحاجة أوانضلحة + وآن برضل 
إلئ موليته ثقة لا تحتشمها ‏ والأم أولئ ‏ ليعلم ما في نفسها . 

سج 

( وليس له تزويج ثيب ) عاقلة ( إلا بإذنها ) لخبر مسلم : ١‏ الثيبُ أحقٌّ بتفسها 
من وليّها "!© » ووجهه : أنها لما مارست الرجال. . زالت غباوتها » وعرفت 
ما يضرها منهم وما ينفعها » بخلاف البكر . 

ولو قلب الزوج اسمه » واستؤذنت المرأة فيمن اسمه كذا وهو ليس اسمه. . 
صح إن أشارت إليه الآذنة ؛ ك( زوجني بهلذا ) فخاطبه الولي بالتكاح » وإلا. . 


.)18/١45١(ملسم صحيح‎ )١( 
. عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ ) 77/147١ ( صحيح مسلم‎ )1( 


١ 7/ 


ا 5 م 5 دارا اله م رمكه و ددرة ا لع سخ ب 
فإن كانت صغيرة. . لم تزوّج حتى تبلغ ٠‏ وا لجَدّ كالاب عند عدمه . وَسُوَاء زالتِ 
خم م 


1س 0 9 ١‏ 0 َ. ع ب 26 7 و واس 5 ع 00 5 2 03-2 
البكارّة بوَطءِ خلال أوْ حرام 2 وَلا أثرَ لِروَالِهَا بلآ وَطءِ كسّقطةٍ في الاصح ا 
على حَاشِيَةِ آلنسب كأخ وَعَمٌ لا يُرَوْح صَغِيرَة بحَالٍ 0 


فلا » وكإشارتها إليه : نيتها التزويج ممن خطبها إذا كان تقدم له خطبتها . 


( فإن كانت ) الثيب ( صغيرة ) عاقلة حرة. . ( لم تزوج حتئ تبلغ ») لوجوب 
إذنها وتعذره مع صغرهاء أما المجنونة.. فتزوج كما يأتى » وأما القنة. . 
فيزوجها السيد مطلقا . 

( والجد ) أبو الأب وإن علا ( كالأب عند عدمه ) أو عدم أهليته ؛ لأن له 
ولادة وعصوبة : كالأب بل أولئ ؛ ولذا اخقص بتولّيه الطرفين » ووكيل كلّ مثله . 

( وسواء ) في وجود الثيوبة المقتضية لاعتبار إذنها ( زالت البكارة بوطء حلال 
أو حرام ) أو شبهة وإن عادت ٠‏ أو وُطئت نائمة ونحوها » أو من نحو قرد ؛ لأنها 
في ذلك تسمئ ثيباً » فشملها الخبر . 

( ولا أثر ) لخلقها بلا بكارة » ولا ( لزوالها بلا وطء ؛ كسقطة ) وحدّة حيض 
( في الأصح ) ولا بوطئها في الدبر ؛ لآنها لم تمارس الرجال بالوطء فى محل 
البكارة: فهى غلم عباركها وحيائها#دولا شخرط هنا ؟ :وال ركارة الور 7ن 
بخلافه في التحليل ؛ مبالغة للتنفير من التطليق ثلاثاً . 

ا 0 

( ومن علئ حاشية النسب ؛ كأخ وعم لا يزوج صغيرة ) ولو مجنونة ( بحال ) 
أما الثيب.. فواضح ٠»‏ وأما البكر. . فللخبر السابق » وليسوا في معنى الأب ؛ 
لوفور شفقته . 


. الغوراء : هي التي بكارتها داخل الفرج‎ )١( 


ترج لتيب ألبَالعَةُ بصَرِيح َلإِذْنِ » وَيَكْفَي في لبكْرٍ سُكُوتًُا في ألأَصَحّ 
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( وتزوج الثيب ) العاقلة ( البالغة ) الخرساء بإشارتها المفهمة ٠‏ والناطقة 
( بصريح الإذن ) ولو بلفظ الوكالة للأب أو غيره » فلا يكفي سكوتها ؟ لخبر 
مسلم السابق » وصح خبر : ١‏ ليس للوليٌ مع الثيب أمر »""* . 

ويشترط عدم رجوعها عنه قبل كمال العقد ؛ للكن لا يقبل قولها فيه بعده إلا 
ببينة كالوكالة . 


( ويكفي في البكر ) البالغة العاقلة إذا استؤذنت وإن لم تعلم الزوج » سواء 
علمت أن السكوت إِذنْ أم لا ( سكوتها ) الذي لم يقترن بنحو بكاء مع صياح ٠‏ أو 
ضرب خدٌ للمُجبر قطعآ » ولغيره”' بالنسبة للنكاح ولو لغير كفؤ لا لدون من مهر 
المثل ء أو ونه مؤاظين نقد اليلق إدلا بذ:قهما من النطن ( تي الأصيم ) البخير 
مسلم السابق » ولقوة حيائها . 

أما إذا لم تُستأدن » وإنما زُوّجت بحضرتها. . فلا يكفي سكوتها وإن عملت 
ما يعمل للتزوج » ورجح زكريا في خرساء لا إشارة لها مفهمة » ولا كتابة بعد 
تردده : أنها كالمجئونة”" . 


مك 1 2 

3-0 والحرية 

رم فوم 
مح ١‏ ليت 


( والمعتق ) وعصبته ( والسلطان كالخ ) فيزوجون الثيب البالغة بصريح 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 1084 ) » وأبو داوود ( 73٠٠١‏ ) »ء والنسائي (5/ 80 ) عن سيدنا عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما . 

. انظر رقم ( 16 ) من الملحق‎ )١( 

(9) أسنى المطالب ( ١78/9”‏ ) . 


مكرك بركهم 5 2 ش 2 2 ف أيه ل 1 7 م 2 
وَاحى الاوليَاء ب ثم جد ثم أبوه . ثم اخ لا بَويْن ولاب ثم أبنه وإن سفل ١‏ ثم 
يه وو لانو اسار اده 5 ا 1 0 كاه 7 
عه وبري كرو 20 

يروح اب" | ليعوة. مو ع وم أو هات يه إوخي ا متمق شقن عطقك قد اشر نع مقي موك ذا بوي لمع ألم راوا الل ورا حو 6 أ اوساو لوادت 


الإذن » والبكر البالغة بسكوتها . وينفرد السلطان بتزويج المجنونة دون نحو 


الاخ . 


( وأحق الأولياء ) بالتزويج : ( أب ) لأنه أشفقهم » ( ثم جد ) أبو الأب ء 
( ثم أبوه ) وإن علا ؛ لتميزه بالولادة » ( ثم أخ لأبوين أو لأب ) لإدلائه بالأبا» 
( ثم ابنه وإن سفل ) كذلك . ( ثم عم ) لأبوين أو لآب » ( ثم سائر العصبة 
كالإرث ) خاص بسائر ؛ إذ الجد : يشارك الأخ في الإرث ٠‏ ويُقدَّم عليه هنا . 

( ويُقدّم ) مُدْلٍِ بأبوين علئ مدل بأب لم يتميز بما هو أقوئ من ذلك في سائر 
المنازل ؛ فحينئذ يقدم ( أخ لأبوين على أخ لأب في الأظهر ) كالإرث ؛ ولأنه 
أقرب وأشفق . 

وقرابة الأم مرجحة ‏ وإن لم يكن لها دخل هنا كما يرجح بها العم الشقيق في 
الإرث وإن لم يكن لها دخل فيه ؛ إذ العم للأم لا يرث . 

وخرج ب( لم يتميز. . . إلئ آخره ) ابنا عم أحدهما لأبوين » والآخر لأب ؛ 
للكنه أخوها لأمها فهو أولئ ؛ لإدلائه بالجد والأم . والأول إنما يدلي بالجد 
والجدة . 

بخلاف ما لو كان الذي للأب معتقاً. . فإن الشقيق يقدم عليه على الأوجه ؛ 
لتقدم الأقربية على الولاء » ولذا لو كان أحد ابني عم مستويين معتقاً. . كُدّمِ » لا 
خالاً بل هما سواء » ولو كان أحدهما ابنآ » والآخر أخآ لأم. . قُدَّم الابن . 


( ولا يزوج ابنْ أمّهِ ببنوة ) خلافاً للمزني كالأئمة الثلاثة ؛ إذ لا مشاركة بينهما 


.و" 


ل . رَوَجَّ به . فإن لم يُوجَدْ نَسَبٌ زوّج 
الْمُعْتَقٌ ع عَصَبْتَهُ كَأَلإرْثِ وَيُرْوُجُ تِيقَةَ ألمَرأَة مَنْ يزوج َلمُعْيِقَةَ ا 


س# 
ححَكَة 
- 


08 :* سك ده 2 
2 و يَعْتَبَرُ إذن المعتقة في الاصح 5 ا ا ا 211111111100 


في النسب » فلا يعتني بدفع العار عنه » ولذا لا يزوج الأخ للأم . 

( قإن كان ) ابنها ( ابن ابن عم ) لها ( أو معتقاً ) لها » أو عصبة لمعتقها ( أو 
قاضياً. . زوج به ) أي : بذلك السبب » لا بالبنوة ؟ فهي غير مقتضية لا مانعة . 

( فإن لم يوجد نسب. .. زوّج المعتق , ل ؟ 
لحيو : #الولاء لحمة كلحعه لنت 4("؟ ع ونيتاني سك عقت الحطرة 
( كالإرث ) بالولاء في ترتيبهم . 

يُقدّم بعد عصبة المعتق معتقٌ المعتق » ثم عصبته وهلكذا » ويُقدّم أخو المعتق 
وابن أخيه على جده » وكذا العم علئ أبي الجد ٠‏ ويقدم ابن المعتق في أمه علئ 
أبي المعتق ؛ لأن التعصيب له . 

ولو تزوج عتيق بحرة فأتت ببنت.. زوجها موالي أبيها على المنقول ؛ 
لتصريحهم أن الولاء لموالي الأب . 


( ويزوج عتيقة المرأة ) بعد فقد عصبة العتيقة من النسب ( من يزوج المعتقة 
ما دامت حية ) تبعاآً للولاية عليها ؟ كأبي المعتقة » فجدها بترتيب الأولياء » 
لا ابنها » ويكفي سكوتها بكرا . 

( ولا يعتبر إذن المعتقة في الأصح ) إذ لا ولاية لها ولا ! إجبار » وأمة المرأة 
كعتيقتها فيما مر » للكن يشترط إذن السيدة الكاملة نطقاً ؛ إذ لا تستحيي » فإن 


() أخرجه ابن حبان ( 196٠‏ ) » والحاكم ( 741١/14‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
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فإذا ماتث . . روح م له الولاء ا فان.فقد الممدن وعضيتةة : زوج آلسُّلطان , 


كانت عاقلة صغيرة. . امتنع علئ أبيها تزويج أمتها . 


( فإذا ماتت ) المعتقة. . ( زوج من له الولاء ) من عصباتها ؛ فيقدم الابن وإن 
سفل علئ أبيها وإن علا . 

عتيقة الخنثى المشكل يزوجها من له الولاء بإذنه وجوبآ ؛ يزوجها من يزوجه 
بفرض أنوثته ؛ ليكون وكيلاً أو ولياً'' . 

والمبعضة يزوجها مالك بعضها مع قريبها » وإلا.. فمع معتق بعضها. 
وإلا. . فمع السلطان . 

والمكاتبة يزوجها سيدها بإذنها ؛ فإن كانت بكرا مبعضة. . احتيج لإذنها في 
سيدها لا في أبيها » والقياس في أمة المبعضة : أنه يزوجها بإذنها قريب المبعضة 
من النسب » ثم معتقها » ويزوج الحاكم أمة كافر أسلمت بإذنه . 

والموقوفة يزوجها القاضي بإذن الموقوف عليهم إن انحصروا » وإلا.. لم 
تزوج فيما يظهر ؛ إذ لا بد من إذن الموقرف عليهم » وهو متعذر . 

( فإن فقد المعتق وعصبته. . زوج السلطان ) وهو هنا وفيما مر ويأتي ‏ : من 
شملها ولايته عاماً كان أو خاصاً ؟ كالقاضي والمتولي لعقود الأنكحة . أو هنذا 
التكاح بخصوصه من هي حالة العقد بمحل ولايته - ولو مجتازة ‏ وإن كان إذنها له 
وهو خارجه . لا من هي خارجة عنه » بل لا يجوز له : أن يكتب بتزويجها . ولا 
ل ا ا 
عليها لا تتعلق بالخاطب ٠‏ فلم يؤثر حضوره . بخلافه ثم ؟ فإن الحكم يتعلق 
بالمدعي » فكفئ حضوره . 


)١(‏ عيارة « التحفة» (1/ ٠0؟1):‏ (... يزوجها بإذنه وجوباً على الأوجه خلافاً للبغوي من يزوجه 
بفرض أنوثته . . . ) . 


1 
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وَكَذَا يُرَوّجٌ إذا عَضَلَ القريبُ أو أَلْمُعْيِقُ . وَإِنَمَا يَحْصَلُ الْعَضْل إِذَا دَعَتْ بَالِعَةٌ 


( وكذا يزوج ) السلطان ( إذا عضل القريب أو المعتق ) أو عصبته إجماعاً ؛ 
للكن بعد ثبوت العضل عنده : بامتناعه منه » أو سكوته بحضرته بعد أمره به 
والخاطب والمرأة حاضران » أو وكيلهما ٠»‏ أو ببينة عند تعززه أو تواريه . 

أما لو تكرر عضله ء ولم تغلب طاعاته معاصيه.. فهو فاسق . فيزوج من 
بعده » ولو ثبت رجوع العاضل قبل تزويجه. . بان بطلانه . 

ولو رُوجها هو والولي الغائب في وقت واحد بالبينة. - دم الولي +. أو قَدِم 
الغائب وقال : ( كنت زوجتها قبل الحاكم ). . لم يقبل علئ ما يأتي . 

وسيعلم مما يأتي : أنه يزوج أيضاً عند غيبة الولي وإحرامه ونكاحه لمن هو 
وليها فقط » وجنون بالغة فقدت المجبر » وتعزز الولي وتواريه » أو حبسه ومنع 
الناس من الاجتماع به » وفقده حيث لا يقسم ماله . 1 

قال جمع : وكذا لو كان لها أقارب ٠‏ ولا يُعلّم أيهم أقرب إليها . ويتعين 
حمله على ما إذا امتنعوا من الإذن لواحد منهم بعد إذنها لمن هو الولي منهم 
مجملاً ؛ إذا [كان] الإذن يكفي مع ذلك20؟2 , 

ولذا لو أذنت لوليها من غير تعيين » فزوجها وليها باطناً وإن لم تعرفه 
ولاعرفها . أو قالت : ( أذنت لأحد أوليائي » أو مناصب الشرع ).. صح ء 
وزْوّجها في الأخيرة كلٌّ منهم . 


( وإنما يحصل العضل إذا دعت بالغة عاقلة ) بكر أو ثيب ( إلا كفؤ ) ولو 
عنيناً ومجبوباً ‏ بالباء ‏ وقد خطبها » وعينته ولو بالنوع ؛ كأن خطبها أكفاء فدعته 


. ) 70١/90 (» التحفة‎ ١ هابين معكوفين زيادة من‎ )١( 


وين 
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لو عيّنث كفؤا وَأرَادَ لأبُ غيْرَة. . فله ذلك في الاصح ٍ 


2 وه يب .ع ” وعسمءه2 5 
لايَهُ لرَقِيقٍ وَصبيّ وَمَجَنونٍ اج سد ام ا واي شر الك و ا ل ا ا ا قا رن 


إلى أحدهم : أو ظهرت حاجة مجنونة للتكاح ( وامتنع ) ولو لنقص المهر في 
الكاملة » أو قال : ( لا أزوج إلا من هو أكفأ منه ) . أو هو أخوها من الرضاع . 
أو حلف بالطلاق : ( أنه لا يزوجها ) . أو قال : ( مذهبي لا يرئ حلها لهنذا 
الزوج ) وذلك لوجوب إجابتها حينئذ ؛ كإطعام المضطر ء ولا نظر لإقراره 
بالرضاع » ولا لحلفه » ولا لمذهبه ؛ لأنه إذا زوج لإجبار الحاكم. . لم يحنث . 


( ولو عينت ) مجبرة ( كفؤأ وأراد الأب ) أو الجد المجبر كفواً ( غيره. . فله 
ذلك ) وإن كان معينها يبذل أكثر من مهر المثل ( في الأصح ) لأنه أكمل نظراً 
منها . 

والقول الثاني : يلزمه إجابتها إعفافاً لها » واختاره السبكي وغيره . 

قال الأذرعي : ( ويظهر الجزم به إن زاد معينها بنحو حسن أو مال ) » أما غير 
المجبرة. . فيعتبر معينها قطعاً ؛ لتوقف نكاحها عل رضاها ٠‏ ولا يأثم الولي باطناً 
بعضل لمانع مخل بالكفاءة » علمه منه باطناً » ولم يمكنه إثباته . 

م( 

( لا ولاية لرقيق ) كله أو بعضه وإن قل لنقصه » ويزوج أمة ملكها ببعضه 
الحر ؛ بناءٌ على الأصح : أن السيد يزوج بالملك لا بالولاية » وكالمكاتب بإذن 
السيد بل أول ؛ لأنه تام الملك . 

( وصبي ومجنون ) لنقصهما أيضاً وإن تقطع الجنون ؛ تغليباً لزمنه المقتضي 
لسلب العبارة » فيزوج الأبعد زمنه فقط . ولا ينتظر إفاقته » وبحث الأذرعي : 
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أنه لو قلّ كيوم في سنة. . انتظرت إفاقته كالإغماء . 

قال الإمام : ( ولو قصر زمن الإفاقة جداً. . فهو كالعدم )"© ؛ أي : فلا 
ينتظر » أما لو وقع تزويجه فيه. . فيصح . 

ويشترط بعد إفاقته صفاؤه من آثار خبل يحمل على حدّة في الخُلق ؛ كما 
أفهمه قوله : ( ومختل النظر ) وإن قل ( بهرم أو خبلٍ ) أصلي أو طارىء » أو 
بأسقام شغلته عن اختيار الأكفاء » ولم يُنتظر زوال مانعه ؛ لأنه لا حد له يعرفه 
الخبراء » بخلاف الإغماء » ولم يزوج القاضي كالغائب ؛ لبقاء أهلية الغائب » 
إذ لو زوّج في حال غيبته . . صح بخلاف هلذا . 

( وكذا محجور عليه بسفه ) لبلوغه غير رشيد مطلقاً » أو تبذيره بعد رشده 
وحجر عليه ( على المذهب ) لأنه لا يلي أمر نفسه فغيره أولئ » ويصح توكيل 
هلذا . والقن في قبول النكاح دون إيجابه . 

أما إذا لم يحجر عليه. . فيلي علئ ظاهر نص «الأم )''2 وإن صحح جمع 
خلافه » ويلى محجور الفلس ؛ لأنه كامل » والحجر لحقٌّ الغير . 


( ومتئ كان ) المعتق أو ( الأقرب ) من عصبة النسب أو الولاء متصفاً ( ببعض 
هلذه الصفات . . فالولاية ) في الأولئ : لأقرب عصبات المعتق كالارث ٠»‏ وفي 
الثانية : ( للأبعد ) نسباً فولاء . 

فلو أعتق أمة ؛ ومات عن ابن صغير وأب » أو أخ كبير. . زوَّجٍ الأب أو الأخ 


.) ١١9/١7 ( تهاية المطلب‎ )١( 
. )799/50( 6 انظر « الأم‎ )0( 
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وَآلإِغْمَاء إن كان لا يَدُومُ غالبا أنتظرَ إفاقته » وَإِن كان يَدَومْ أيَّاما انتظنَّ ١‏ 
سه )” :2 و 0 _-2 0 2 2 7 م 205 - 

وَقيل : تنتقل الولا ب للا بعد وَلَا يَقَدَحَ أ في الااصح فج ايا كم مع جوج ا بق 5 


على المنقول المعتمد ؛ وذلك لأن الأقرب حينئذ كالعدم . 


( والإغماء ) والسكر بلا تعد ( إن كان لا يدوم غالباً ) يعني : بأن قلّ جداً. . 
( انتظر إفاقته ) قطعاً ؛ لقرب زواله كالنوم . 

( وإن كان يدوم أياماً. . انتظر ) أيضاً على الأصح ؛ لأن من شأنه أنه قريب 
الزوال كالنوم . 

نعم ؛ إن دعت حاجتها للنكاح. . رَوّجها السلطان علئ ما قاله المتولي 
وغيره » للكن ظاهر كلام الشيخين خلافه . 

( وقيل : تنتقل الولاية للأبعد ) كالجنون » وقضية قوله : ( أيامآ ) أن اليوم 
واليومين من القسم الأول فينتظر » والذي في « الروضة » : حكاية الخلاف فيهما 
اي" 

وقضية صنيعه : انتظاره وإن دام شهراً , واستبعده جمع » وادعوا أن 
المعتمد : ما أفاده كلام الإمام : أنه متئ كان دون يومين. . انتظر » وإلا. . زوج 
الحاكم كالغائب », بل أولئ ؛ لصحة عبارة الغائب”'" . 

( ولا يقدح ) الخرس إن كان له كتابة أو إشارة مفهمة » وإلا. . زوَّج الأبعد . 
ومر صحة تزوجه » ولا( العمئ في الأصح ) لقدرته على البحث عن الأكفاء : 
وتعذر شهادته لتعذر تحمله » وإلا.. فهي مقبولة في مواضع تأتي . ولو عقد 


. )8/١7/4( روضة الطالبين‎ )١( 
. (؟) انظر رقم (17) من الملحق‎ 


2 


وَلَاَ ولآيّة لِمَاسِتٍ عَلَى آلْمَذْمَّبِ » وَيَلِي الْكَافدُ ل 
بمهر معين. . لم يثبت ؛ كشرائه بمعين أو بيعه له . 


( ولا ولاية لفاسق ) غير الإمام الأعظم ( على المذهب ) للحديث الصحيح : 
« لا نكاح إلا بوليّ مُرشْدٍ »”'2 ؛ أي : عدل ٠‏ وقيل : عاقل » فيزوج الأبعد . 

واختار أكثر متأخري الأصحاب : أنه يلي » والغزالي : أنه لو كان بحيث لو 
سلبها انتقلت لحاكم فاسق بدن ممه مولي وإلا.. فلا ؟ لأن الفسق 
اك 

واستحسنه في « الروضة » . وقال : ( ينبغي العمل به ) » وبه أفتى ابن 
الصلاح وقرّاه السبكي » وقال الأذرعي : ( لي منذ سنين أفتي بصحة تزويج الولي 
الفاسق ) » واختاره جمعٌ متأخرون إذا عم الفسق » وأطالوا في الانتصار له" . 

وحكي قول للشافعي : أنه ينعقد بشهادة فاسقين ؛ لأن الفسق إذا عم في ناحية 
وانقطع النكاح . . انقطع النسل المقصود بقاؤه فكذا هلذا » وكما جاز أكل الميتة 
للمضطر لبقائه. . فكذا هلذا ؛ لبقاء النسل . 

أما الإمام الأعظم. . فلا ينعزل بالفسق . فيزوج بناته إن لم يكن لهن ولىٌ 
خاص . وبنات غيره بالولاية العامة وإن فسق ؛ تفخيماً لشأنه » ولو تاب الفاسق 
توبة صحيحة. . زيَّجٍ حالاً ؛ لأن الشرط : عدم الفسق لا العدالة . 


2 نادء 
0 و 


( ويلي الكافر ) الأصلي غير الفاسق في دينه ؛ لما تقرر في المسلم فهو أو 
)١(‏ أخرجه البيهقي في الكبرئ » ( ١١7/7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 


(؟) انظر ه روضة الطالبين » (5/”*١/ا)‏ . 
(©) روضة الطالبين ( 7١7/5‏ ) » فتاوى ابن الصلاح ( 475/7 ) . 


و 


س.ر ة 2 2 000 0 رن ص تم ررح معي بعد م 3-6 

الكافِرَة . وَإِْرَامُ أَحَدٍ العَاقدَيْن أو أَلرَّوْجَةِ يَمْتمْ صِكَةَ النكاح » ولا تنتقل الولايَة 
ص 2س 7 7 28 3 2 1211111 - اماق 2 

في الأصح . فيرْوّج السّلطان عِندَ إِخْرَامِ ألوّليٌ » لا الأبْعَد . قلت : وَلوْ أحرم 

5 ع صرك2 2ه 2 ره 8 اد ثم قَّ ا 

ألوَليئنٌ أو آلرّوْجَ فعقدَ وَكيلهُ لحَلآل. . لم يَصمّ » وَالله أعلم 2*1 


( الكافرة إن عسل درديتنا ٠‏ سواء أكان الزوج مسلماً أم ذمياً ؛ وهي مجبرة 
أو غير مجبرة ؛ لقوله تعالئ : « وَالَدنَ كَقَرُوا بَعصُهحَ أَوَلِيَآهُ بض * . لا المسلمة 
إجماعاً . 

ولا يزوج المسلم الكافرة إلا الإمام أو نائبه 2 فيزوج من لا ولي لها »ء ومن 
عضلها وليها بعموم الولاية » ولا يزوج حربي ذمية وعكسه » قاله البلقيني ٠‏ 
قال : ( والمعاهد كالذمي ) 5 
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( وإحرام أحد العاقدين ) لنفسه أو غيره » بولاية أو وكالة ( أو الزوجة ) أو 
الزوج أو الولي العاقد إحراماً مطلقاً ٠‏ أو بأحد النسكين ولو فاسداً ( يمنع صحة 
النكاح ) وإذنه لقنه الحلال على المنقول المعتمد » أو لموليه السفيه كما بحثه 
جمع ؛ وذلك لخبر مسلم : ١‏ لا يكح المحرمٌ ولا يُكح )”"' ؛ أي : بكسر 
كافيهما » وللمحرم أن يراجع ؛ لكون الرجعة استدامة . 

( ولا تنتقل الولاية ) للأبعد ( في الأصح ٠‏ فيزوج السلطان عند إحرام الولي ) 
لبقاء رشد المحرم ونظره » ومنعه تعظيما لما هو فيه » وقوله : ( لا الأبعد ) 
إيضاح ؛ لأنه عين قوله : ( ولا تنتقل ) . 

( قلت : ولو أحرم الولي أو الزوج فعقد وكيله الحلال.. لم يصح ) قبل 
التحللين ( والله أعلم ) لأن الموكل لا يملكه » ففرعه أولئ » بل بعدهما ؛ لأنه 


لا ينعزل به . 


.» المنهاج »: ( يلي الكافرٌ الكافرة ) أعمٌ وأخصرٌ من قول غيره: (ابنته) اه « دقائق المنهاج‎ ١لوق‎ )١( 
: عن سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه‎ ) ١1509 ( زهع6 صحيح مسلم‎ 


ويلا 


ولو أحرم الإمام أو القاضي . . زوج نوابه حال إحرامه ؛ لأن تصرفهم بالولاية 
لا الوكالة » ولذا جاز لنائب القاضي الحكم له . 
د د ١‏ 
( ولو غاب الأقرب إلى مرحلتين ) فأكثر ولم يُحكم بموته » ولا وككل من 
يزوج موليته إن خطبت في غيبته . . ( رَوَّج السلطان ) لا الأبعد وإن طالت غيبته 
وججهل محله وحياته ؛ لبقاء أهلية الغائب وأصل بقائه”'' . 
والأولى' : أن يأذن للأبعد خروجاً من الخلاف » ولو بان ببينة كونه [بدون 
مسافة] القصر”"' عند تزويج القاضي . . بان بطلانه . 
أما إذا كان له وكيل.. فهو مقدَّمٌ على السلطان على المنقول المعتمد ء 
ومحله : إن كان الموكل مجبراً » أو كانت [غير مجبرة وقد] أذنت له“ » ولو 
قَدِم فقال : ( كنت زوجتها ).. لم يقبل بدون بينة ؛ لأن الحاكم هنا ولي » إذ 
الأصح : أنه يزوج بنيابة اقتضتها الولاية » والولي الحاضر لو زوج فقَدِمَ آخر 
غائب وقال : ( كنت زوجتها ). . لم يقبل إلا ببينة » بخلاف البيع ؛ لأن الحاكم 
وكيل عن الغائب » والوكيل لو باع فقدِمٌَ الموكل وقال : ( كنت بعت ) مثلاً. . 
7 8 
( ودونهما ) إذا غاب الأقرب إليه. . ( لا يزوج ) السلطان ( إلا بإذنه في 
الأصح ) لأنه حيتئذ كالمقيم بالبلد » والذي يتجه : أنه حيث تعذر إذنه لخوف أو 
)0غ( في ١‏ التحفة » (/ 799 ) : ( والأصل بقاؤها) . 


ف فى نسختينا : ( كونه بمسافة القصر ) » والمثبت من ١‏ التحفة » ( لا/09؟7) . 
(”) فى نسختينا : ( أو كانت غيرها قد أذنت ) » وانظر ١‏ التحفة »6 ( 7809/17 ) . 


0 
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وَلِلمُجْبرٍ التؤكيل في آلتزويج بِغيْر إِذنِهًا » ا الف او ا ل ا ع 1 


نحوه » أو حبس في البلد » وتعذر الوصول إليه. . زوَّج الحاكم ١‏ أو تعسّر. . 
فلا . 
وتصدّق في غيبة وليها وخلوها من الموانع » ويسن طلب بينة منها بذلك . 
وإلا. . فتحليفها ؛ فإن ألكّت بلا بينة ولا يمين. . أجيبت على الأوجه » وإن رأى 
القاضى التأخير ؛ لما يترتب علئ ذلك من المفاسد التى لا تتدارك . . جاز . 
وهلذا : حيث لم يعرف تزوجها بمعين » وإلا. . اشترط في تزويج الحاكم لها 
دون الولي الخاص ؛ كما أفاده كلام « الأنوار » إثباتها لفراقه غاب أو حضر . 
هنذا ما دل عليه كلام الشيخين ٠”‏ ؛ وهو المعتمد من اضطراب طويل فيه وإن كان 
القياس ما قاله جمع : من قبول قولها في المعين أيضاً حتئ عند القاضي ؛ لقول 
الأصحاب : إن العبرة فى العقود بأربابها . 
ولذا لو قال : ( اشتريت هلذه الأمة من فلان ) وأراد بيعها. . جاز شراؤها منه 
وإن لم يثبت شراؤه لها ممن عينه ؛ للكن الجواب : أن النكاح يحتاط له أكثر . 
ا 
4 
إذا عدم السلطان. . لزم أهل الشوكة ‏ الذين هم أهل الحل والعقد هناك : 
أن ينصبوا قاضياً » وتنفذ حينئذ أحكامه ؛ للضرورة الملجئة لذلك . 


( وللمجبر التوكيل في التزويج بغير إذنها ) كما يزوجها بغير إذنها » ويسن 
للوكيل استئذانها » ويكفي سكوتها . 


. ) 7١ا//5‎ ( الأنوار ( 7/ 35-41 ) » الشرح الكبير ( /1/ 577-577 ) » روضة الطالبين‎ )١( 


الا 


2 ل و بس ته . لام كر و ل ا اا قد 2 2 
وَلا يُشترَط تعْيِينُ أَلزّوْج في الأظهّرٍ » وَيَخْتاط ألوكيل فلا يُروّج غَيْرَ كفؤٍ . وغيْر 
و ب ل ل لي لف در ملم ار ل ا ل وق 

ألمُجُبر إن قالث لهُ: (وَكل). . وَكل» وَإِنْ نهتهُ. . فلا» وَإِن قالث : (زوّجني). . 
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( ولا يشترط تعيين الزوج ) للوكيل فيما ذكر» ولا تعيينه من الآذنة لوليها 
( في الأظهر ) لأن وفور شفقته تدعوه ألا يوكل إلا من يثق بنظره واختياره . 

ولا ينافيه اشتراط تعيين الزوجة لمن وكّله أن يتزوج له على المعتمد من تناقض 
فيه ؛ لأنه لا ضابط يرجع إليه » وثمّ يتقيد بالكفء . ويكفي : ( تزوّجٌ لي من 
شعت » أو إحدئ هلؤلاء ) لأن عمومه الشامل لكلَّ من أفراده مطابقة ينفي الغرر » 
بخلاف ( امرأة ) . 


( ويحتاط الوكيل ) وجوبآ عند الإطلاق ( فلا يزوج ) بمهر مثلٍ وم من يبذل 
أكثر منه ؟ أي : يحرم عليه ذلك وإن صح العقد » بخلاف البيع. . فإنه يتأثر بفساد 
المسم . ولا كذلك التكاح . 

ولا يزوج أيضاً ( غير كفؤ ) أو أكفاء ؛ لأن تصرفه بالمصلحة » وهي منحصرة 
في ذلك » وإنما لم يلزم الولي الأكفاء ؛ لأن نظره أوسع من نظر الوكيل » ففوض 
الأمر إلئ ما يراه أصلح . 

ولو قالت لوليها : ( زوجني من شئت ). . جاز له أن يزوجها بغير كفؤ » كما 
لو قال لوكيله : ( زوجها من شاءت ). . فرزوجها بغير كفؤ برضاها . 


( وغير المجبر ) كالأب في الثيب ( إن قالت له : وكَلْ. . وكّلَ ) وله التزويج 
بنفسه » ( وإن نهته ) عن التوكيل. . ( فلا ) يُوكّل عملاً بإذنها ؛ كما يراعئ إذنها 
في أصل التزويج . 

( وإن قالت ) له : ( زوجني ) وأطلقت » فلم تأمره بتوكيل ولا نهته عنه. . 


؟1١‎ 


لدُ التؤكيل في الأمَحْ ‏ وَل وَكلَ قبْلَ يدايا في النَكَاح . . لم يَصِحَّ عَلَى 
َلصّحيح ل وَكيل الوك ( رَوَجْتَكَ ب بنتَ فلآن ) » وَليلٍ َلوَلِيٌ لوَكيل 
الرّوْج : ( زَوَجْتُ بنْتِي فلآنآ ) » فقول كن و وال فكعي بن 1807 “لوووك نوز كوا وو وماك ب له لولج مي 3 


( فله التوكيل في الآصح ) لأنه بالإذن صار وليآً شرعا ؛ أي : متصرفاً بالولاية 
الشرعية . فملك التوكيل . ففارق كون الوكيل لا يوكل إلا لحاجة . ويلزم 
الاحتياط هنا ؛ كما مر . 

ولو عينت للولي زوجاً. . ذكره للوكيل ؛ فإن لم يذكره له فزوج منه. . لم 
يصح ؛ لأن التفويض المطلقٌ مع أن المطلوب معين فاسدٌ . 

( ولو وكّل ) غير الحاكم ( قبل استئذانها ) يعني : إذنها ( في النكاح . . لم 
يصح ) النكاح ( على الصحيح ) لأنه لا يملك التزويج بنفسه حينئذ ٠»‏ فكيف 
يُفواضه لغيره ؟! 

أما بعد إذنها وإن لم يعلم به حال التوكيل. . فيصح اعتباراً بما فى نفس 
الأصح : أن استنابته في شغل معين استخلافٌ لا توكيل . 

( وليقل وكيل الولي ) للزوج : ( زوجتك بنت فلان ) ابن فلان » يرفع نسبه 
إلئ أن يتميز » ثم يقول : ( موكلي أو وكالة عنه ) مثلاً إن جهل الزوج » أو 

وكذا لاا بد من تصريح الوكيل بها فيما يأتي إن جهلها الولي أو الشهود . 
والذي يتجه : أن التصريح بالوكالة فيما ذكر. . إنما يشترط لصحة التصرف2 , 
لا لصحة العقد ؛ لقولهم : العبرة في العقود - حتى النكاح ‏ بما في نفس الأمر . 

( وليقل الولي لوكيل الزوج : زوجت بنتي فلاناً ) ابن فلان كذلك » ( فيقول 


. ) في التحفة١(717-1176/9) : (لحلّ التصرف‎ )١( 
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وَكيلهٌ : ( قبلثُ بِكَاحَهَا لهُ » . وَيَلْرَمُ آلْمُجْبِرَ تَرُوِيجُ مَجْنُونَِ بَالِعَةِ وَمَجْنُونِ ظَهَرَتْ 


خآ 


وكيله : قبلت نكاحها له ) أو تزوجتها له مثلاً . 

وإنما احتيج في البيع لخطاب الوكيل ؛ لأنه يمكن وقوعه له بخلاف النكاح » 
ولذا لو حذف قوله هنا : ( له ). . لم يصح وإن نواه ؛ لأن الشهود لا مُطلع لهم 
على النية . 

ا ال ع و اي 
حت لاقمو ؤي وناو كل لدو ل 


( ويلزم المجبر ) أي : الآب والجد . حيث كان له الإجبار » ومثله : الحاكم 
عند عدمه أصلاً » أو بأن لم يمكن الرجوع إليه ؛ كما مر في التحكيم ( تزويج 
مجنونة ) أطبق جنونها ( بالغة ) ولو ثيباً محتاجة للوطء ؛ بظهور رغبتها فيه . 
بنظير ما يأتى » أو للمهر والنفقة . 

( ومجنون ) أطبق جنونه » بالغ ( ظهرت حاجته ) بظهور أمارة توقانه ؛ 
بدورانه حول النساء » أو بتوقع الشفاء بقول عَذْلَي طب ٠»‏ أو باحتياجه لمن يخدمه 
وليس له نحو محرم تخدمه » ومؤن النكاح أقل من ثمن الأمة ومؤنتها ؛ وذلك 

أما إذا تقطع جنونهما. . ل وتستمر إفاقتهما إلى 
العقد حيث لم تندر » وإلا. . فلا تنتظر إذا تحققت 6 تحققت الحاجة للنكاح . 

وعلم مما مر : أن هنذا في غير البكر بالنسبة للمجبر » ( لاا صغيرة وصغير ) 
فلا يلزمه تزويجهما ولو مجنونين - كما يأتي ‏ وإن ظهرت الغبطة في ذلك ؛ لعدم 


الدلحق 


َم مير وَغَيْره إن ين جب مُلْتَِسَةِ لوي » ٠‏ فَإِنْ [ | يَتعَيّنْ كإخوَة فَسَأَلتْ 
بَعضهم . لَه آلإجَابَُ في الأصَحٌ . وَإِذَا آجْتَمَعَ أَوْلِيَاءُ في دَرَ رَجَةِ . . اسْتحبٌ أن 
يُرَوَجَهًا أَفْمَهُهُم وَأَسَنّْهُمْ بِرضَاهُمْ , أي علق جو إن“ وا ب 6 قا أي اقل ل ل لقان اود مه لهاك جه 01 يفره رهن طرف حي لم20 أن 


الحاجة حال مع ما في النكاح من الأخطار والمؤن 1 


( ويلزم المجبر وغيره إن تعين ) كأخ واحد ( إجابة ملتمسة التزويج ) دعت 
إلئْ كفؤ تحصيئاً لها بالغةء ( فإن لم يتعين كإخوة ) أشقاء أو لأب ( فسألت 
بعضهم ) أن يزوجها. . ( لزمته الإجابة في الأصح ) لثئلا يؤدي إلى التواكل ؛ 
كقناه زا عدوا رفيا دلت مهما الداع فإن امتنع الكل.. زوج السلطان 
بالعضل . 


( وإذا اجتمع أولياء ) من النسب ( في درجة ) واحدة ورئبة واحدة ؛ كإخوة 
أشقاء وقد أذنت لكل » أو قالت : ( أذنت لمن شاء منكم » أو من مناصب 
الشرع 3 أو لأحدهم في تزويجي من فلان » أو رضيت فلاناً زوجاً) وتعييئها 
النكاح وأورعهم ( وأسنهم برضاهم ) أي : باقيهم ؛ لأن الأفقه أعلم بشروط 
العقذل » والأورع أبعد عن الشبهة » والآسن أخبر بالأكفاء . ورضاهم أجمع 
للمصلحة »2 وعند تعارض الصفاث . . يُقدّم الأفقه 3 فالأورع 3 فالأسن 3 ولو 

أما لو أذنت لواحد. . فلا يزوج غيره إلا وكالة عنه » ولو قالت : زوجوني. . 
اشترط اجتماعهم . 

وخرج ب( أولياء النسب ) المعتقون » فيشترط اجتماعهم أو توكيلهم . 
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لو رةه 


0 4 تع اكول 
فإن تشاحوا ٠.‏ فرع » وَلَو رَوَجَ غَيْدُ مَنْ حَرَجَت فُرْعَتَُ وَهَد أَْنَثْ لكل منهم. . 
صَمَّ في الأَصَحّ ما َحَدُهُمْ رَئِداً وَآحَوْ عَمْراً ؛ فإن عرف ألسّابقَ 


2 


م َعم 0-1 و 
منهمًا. 2 فهو الصحيح 03 وم ل بوه حل لابح اها مارت رجه لبولو سا ل ازول فو ذه وروي يا فيه حي تلجع اسن رد 7ه 


عصبة المعتق. . فيكفي أحدهم كأولياء النسب » فإن تعدد المعتق. . كفئ واحدٌ 


من عصبة كل . 


( فإن تشاحوا ) بأن قال كل منهم : أنا الذي أَزوّج » واتحد الخاطب. 
( أقرع )- ولو من غير الإمام أو نائبه ‏ بينهم وجوباً ؛ قطعاً للنزاع . 

فمن قرع منهم.. زوّج ؛ فإن تعدّد الخاطب. . فمن ترضاه » فإن رضيت 
لكل . . أمر الحاكم بالتزويج من أصلحهم . 

( ولو زوج غير من خرجت قرعته وقد أذنت لكل منهم. . صح ) النكاح ( في 
الأصح ) لأن القرعة قاطعة للنزاع ٠‏ لا سالبة للولاية » ولو بادر قبل القرعة. 
صح بلا كراهة قطعاً . 

( ولو زوجها أحدهم ) وقد أذنت لكل منهم ( زيداً . وآخر عمراً ) أو وكّل 
الولي وزدّج هو ووكيله ٠‏ أو وكّل وكيلين فزوج كل والزوجان كفؤان أو أسقطوا 
الكفاءة » وإلا. . بطلا مطلقاً » إلا إن كان أحدهما كفؤاً » أو عينته في أذنها . 
فتكاحه الصحيح وإن تأخر . 

ولزن يق لحن العتدي نز غرب الحابق عونا ) بره وااو تاد ينتير 
ولع ره . ( فهو الصحيح ) والآخر باطل وإن دخل المسبوق بها 4 للخير 
الصحيح : « أيُّما امرأة زوَّجَها ولبَّانٍ. . فهي للأوَّلٍ منهما ”3 . 


»  يئاسنلاو‎ .ء)١١١١( أخرجه الحاكم (؟/5/ا١ا)ء وأبو داوود (848١١7)ء والترمذي‎ )١( 


من 


ف لمي عن لم > ميرف مار ث4 م ا قات ١‏ 7 
فإن وَقعًا مع أؤ جَهلَ سبق والمعيّة . ار بر ع سبق احدهما 


وَلْمْ يبعي عَلَى َلْمَذْهَتِ 2210 معي له أشنبة. ا ل ل لاي 


( فإن وقعا معاً).. فباطلان وهو واضح ء ( أو ججهل ال والمضة :: 
فباطلان ) لتعذر الإمضاء . والأصل في الأبضاع : الحرمة حت يتحقق السبب 
المبيح » ويسن للحاكم أن يقول : إن كان قد سبق أحدهما.. فقد حكمتث 
ببطلانه ؛ لتحل يقيناً » وتثبت له الولاية للحاجة . 


( وكذا ) يبطلان ( لو عرف سبق أحدهما ولم يتعين ) وأيس من تعيينه ( على 
المذهب ) لما ذكر » ومطلق السبق : لا يفيد » والتوقف في نظيره في الجمعتين 
فلم يحكم ببطلانهما''' ؛ لأن المدار ثم على علم الله تعالئ » وهو يعلم السابقة . 

ويسن للحاكم هنا أيضاً نظير ما مرء فيقول : فسخت السابق منهما » ثم 
الحكم ببطلانهما : إن جرى من الحاكم. . نفذ ظاهراً وباطناً ٠‏ حت لو تعين 
السابق. . فلا زوجية » وإلا يجر منه » وتعين السابق. . فهو الزوج . 


( ولو سبق معين ثم اشتبه ) لنسيانه. . ( وجب التوقف حت يتبين ) لتحقق 
صحة العقد » فلا يرتفع إلا بيقين » فيمتنعان عنها » ولا تنكح غيرهما وإن طال 
عليها الآمر- كزوجة المفقود .ا خترا يظلما أو .يمونا + أو تطلق :انحن 'ورموات 
الآخر . 

وفي ١‏ أصل الروضة » في ( موانع التكاح ) : ( وإن طلبت الفسخ للاشتباه. . 


)١(‏ قال في « التحفة» 507١٠/17(‏ ): (... لأن الصلاة إذا تمت صحيحة. . لا يطرأ عليها مبطلٌ 
لها . ولا كذلك العقد ؛ لأنه ينفسخ بأسباب . ولأن المدار. . . . 


الملا 
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6 ضضم 2 د أ سوه اس 3 06 0 
فإن ل ييه : د - وَهُوَ قَبُولٌ 


فسخ ؛ كما في نكاح الوليين ) انتهئ'' . وهو صريح في أن لها طلب الفسخ ؛ 
لتضررها بسبب التوقفف . 


( فإن ادعئْ كل زوج ) عليها ( علمها بسبقه ) أي : سبق نكاحه على التعيين » 
وإلا لم تسمع الدعوئ. . ( شمعث دعواهما ) كدعوئ أحدهما إن انفرد ( بناءً 
على الجديد ) الأصح كما مرء ( وهو قبول إقرارها بالتكاح ) لأن لها حينئذ 
فائدة . 

وتُسمع أيضاً علئ وليها المجبر ؛ لقبول إقراره به أيضاً » لا دعوئ أحدهما أو 
كلّ منهما على الآخر : أنه السابق ولو لتحليف ؛ لأن الزوجة ‏ من حيث هي 
زوجة ولو أمة ‏ لا تدخل تحت اليد . 

وتسمع دعوى النكاح على المجبر أيضاً في الصغيرة » فإن أقر .. فذاك » وإن 
أقري أخلتك 4 فزت نكل . حلف الزوج وأخذها » وكذا في الكبيرة » للكن 
للزوج بعد تحليفه تحليفها إن أنكرت . 

ولا تسمع دعواه علئ ولي ثيب صغيرة وإن قال : نكحتها بكراً ؛ لأنه الآن 
لا يملك إنشاءه » فلا يُقبل إقراره به عليها . قاله البغوي”' . وهلذا : إذا لم يكن 
له بينة . 

( فإن ) أقرت لهما. . فكعدمه . أو ( أنكرت. . حُلّفت ) هي ١‏ أو أنكر وليها 
المجبر. . حلف - وإن كانت رشيدة ‏ على نفي العلم بالسبق ؛ لتوجه اليمين 


) 75١/45 ( روضة الطالبين‎ )١( 
.) 595/6 (*» انظر « التهذيب‎ )١( 
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َِن أَقَوَتْ لأخدهعًا :+ نك بكاحة َسْمَاحْ دَعْوَى الآحَرِ وَتَحْلِيمها له يب عَلَى 
لين فم قال : ( هذا لِرَئْدِ بَلْ لِعَمْرو ) » هَلْ يَعْرَمُ لِعَمْرو ؟ إِنَ قلنَا : تَعَم. . 
َعَم . وَلَوْ ول طَرَفَيْ عَقَدٍ في تَرويج بنْتٍ أنه امش و را ا قا ا “ا افد رافح مدق موك جار 1 10711 


عليهما بسبب فَعَلَهُ غيئهما » لكل واحدٍ منهما يميئاً ؟؛ انفردا أو اجتمعا وإن رضيا 


بيمين واحدة 5 
( وإن أقرت لأحدهما ) على التعيين بالسبق وهي ممن يصح إقرارها. . ( ثبت 


( وسماع دعوى الآخر وتحليفها ) مصدر مضاف للمفعول ( له ) أي : لأجله 
20 )اي : السماع » وأفرد لأن التحليف تابع له ( على القولين ) السابقين في 
اإقار( يمن قال : هلذا لزيد بل لعمرو + هل يغوم لعمرو ) بده ؟ 

( إن قلنا : نعم ) وهو الأظهر. . ( فنعم ) تُسمّع الدعوئ . وله تحليفها ؛ 
رجاء أن تقر أو تنكل ؛ فيحلف ويُغرّمها مهر مثلها ؛ لأنها حالت بينه وبين بضعها 
بإقرارها الأول الدالٌ علئ عدم صدقها فيه إقرارٌها الثاني » [أو] امتناعها من 
التو كم 

أما لو مات الأول. . فتصير زوجة للثاني . 

وخرج بقوله : ( علمها بسبقه ) ما إذا لم يتعرضا للسبق . ولا لعلمها به ؛ بأن 
ادع كل زوجيتها وفصّل. . فتحلف لكل بت : أنها ليست زوجته ؛ فإن كانت 
الدعوئ على المجبر . . حلف بت أيضاً وإن حلفت . فإن نكلت. . حلف المدعى 
منهما أولاً ٠‏ وثبت نكاحه كما لو أقرت له وإن حلف الولي . ١‏ 

( ولو تولئ ) جد ( طرفي عقدٍ في تزويج بنت ابنه ) البكر أو المجنونة » 


6 في : ختينا : ( وامتناعها ) » والمث ت من ١‏ التحفة لا ( 8 
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بن أَبْنِه آلآخر. . صَمّ في ألأَصَحْ . وَلا يروج أَبْنُ آعم نفْسَه بل يُرَوْجَهُ آئْنُ عَم 
فى دَرَجَتِهِ » فَإِنْ فقدَ. . فآلقاضي . 0000 0 


لا النيب البالغة العاقلة ( بابن ابنه الآخر ) المحجور له ؛ والأب ميت أو ساقط 
الولاية. . ( صح في الأصح ) لقوة ولايته وشفقته دون سائر الأولياء 3 وكالبيع : 

فيجب عليه الإتيان بالإيجاب والقبول ؛ ك ( زوجتها به » وقبلت نكاحها له ) 
بالواو ؛ لثلا يبقى الكلام مفلتاً بلا رابط ٌ 

ولا [يتولاهما] غير الجد ؛ فلا [يتولاهما] وكيله بخلاف وكيليه » أو وكيله 
وهوء ولا [يتولاهما] حاكهو”'" . 
م 50 2 

( ولا يزوج ابن العم ) ومثله ا المعتق وعصبته ( نفسه ) من موليته التي لا ولي 
لها أقرب منه ؟ لاتهامه في أمر نفسه » ولأنه ليس كالجد » ( بل يزوجه ابن عم في 
درجته ) لااشتراكه معه فى الولاية » لا أبعد منه ؟ لحجبه به . 

( فإن فقد ) من في درجته. . ( فالقاضي ) لبلدها يزوجها منه بالولاية العامة ؛ 
لمقّد وليها . 

( فلو أراد القاضي نكاح من لا ولي لها ) غيره لنفسه أو لمحجوره. . ( زوجه 
من ) هي في عمله ٠‏ سواء من ( فوقه من الولاة ) ومن هو مثله ( أو خليفته ) لأن 
حكمه نافذ عليه » وإن أراده الإمام الأعظم. . زوجه خليفته . 

( وكما لا يجوز لواحد تولي الطرفين ) غير الجد ؛ كما مر. . ( لا يجوز أن 
بوكل وكيلاً في أحدهما ) ويتولئ هو الطرف الاخر ». ( أو وكيلين فيهما ) أي : 


. ) 714/1 (» التحفة‎ ٠ في نسختينا : ( يتولاء ) في المواضع الثلاثة » والمغبت من‎ )١( 


أ الم 


في ألأصمٌ . 

.6 < 3 > مس 0 و 0 72 2 - ءًَ رما بي 11 5 5 1 4 2 م 
فصل . زوجها الْوَلِيُ عير كمَؤْ برضاها 4 أو تعض ألأوْليَاءِ المسْتوين برضاها 
وَرضا آَلبَاقِينَ. . صَحَّ . وَل رَوَّجَهَا آلأقربُ برضامًا. . فليْسَ لِلأَبْعَدٍ أَغْتِرَاض . 


واحداً في الإيجاب . وواحداً في القبول ( في الأصح ) لأن فعل وكيله كفعله 2 
بخلاف القاضي وخليفته ؛ فإن تصرفهما بالولاية العامة . 


و( 
في الكفاءة 
وهي معتبرة في النكاح : لا لصحته مطلقاً » بل حيث لا رضا من المرأة في 
جَبٌ وعِنْةِ » ومع وليها الأقرب فقط فيما عداهما . 
( زوّجها الولي ) المنفرد ( غير كفؤ برضاها » أو ) زوَّجها ( بعض الأولياء 
المستوين ) في درجةٍ واحدة غير كفؤ ( برضاها ) ولو سفيهة ٠‏ وإن سكتت البكر 
بعد استئذانها فيه معيناً » أو بوصف كونه غير كفؤ ( ورضا الباقين ) صريحا. . 
( صح ) التزويج مع الكراهة . 
وبفاسق لغير ريبة قال ابن عبد السلام : أشد كراهة"'2 ؛ وذلك لأن الكفاءة : 
حقها وحقهم » وقد رضوا بإسقاطها . 
وخرج بقوله : ( المستوين ) الأبعد » فلا حق له فيها الآن وإن كان تقديم غيره 
عليه لا يسلب ولايته ؛ كما قال : 
( ولو زوجها الأقرب ) من غير كففؤ ( برضاها. . فليس للأبعد اعتراض ) إذ 
لا حق له الآن في الولاية . 


. ) الفتاوى الموصلية ( ص85‎ )١( 


لضن 


لو رَوْجَهَا أَحَدُهُمْ به يرضَامًا دُونَ رضَامُمْ . لم يَصِحّ ٠‏ وَفِي قَوْلِ : يَصِح وَلَهُمْ 
آلمَسْخْ ٠‏ وَيجْرِي القَولآنِ في تَروِيجٍ آلب ب بكرا صَغِيرَة أَْ بَالِعه عَيْرَ كفق] بغي 
ِضَامًا ؛ قَفِي الأظهرٍ اإتاظل # يوني لاخر : يَصح وَللْبَالِعَةِ لْخِيَارُ » وَللصَّغيرَة 


( ولو زوجها أحدهم ) أي : المستوين ( به ) أي : بغير الكفؤ لغير جب وعنة 
( برضاها دون رضاهم ) أي : الباقين » ولم يرضوا به. . ( لم يصح ) وإن جهل 
العاقد عدم كفاءته ؟ لأن الحق لجميعهم 5 

( وفي قول : يصح ولهم الفسخ ) [لأن النقص يقتضي الخيار] فقط"'' , 
0 لاي ل ع م سات 
جني وان جز بعض شرا ؛ اروف 5 ؛ صل تضم ها" 

( ويجري القولان في تزويج الأب ) وإن علا ( بكراً صغيرة أو ) تزويج الأب 
أو غيره ( بالغةً [غيرَ كفو] بغير رضاها )”2 ؛ أي : البالغة المجبرة بالتكاح 
وغيرها بغير كفؤ ؛ بأن أذنت لوليها في تزويجها من غير معين ؛ ( ففي الأظهر ) : 
التزويج ( باطل ) لأنه علئ خلاف الغبطة . 

( وفى الآخر : يصح » وللبالغة الخيار ) حالاً » ( وللصغيرة ) الخيار ( إذا 
بلغت ) لما مرَّ : أن النقص إنما يقتضي الخيار » وقيل : لا خيار . 


وسيأتى في ( باب الخيار ) ما يعلم منه : أنه حيث كان هناك إذن في معين 


. ) مابين معكوفين زيادة من « التحفة » (ا/ 8/ا3؟‎ )١( 

(0) الأنوار ( 90/7 ) . 

2 قال في « التحفة » ( ا/ 5955/8 ) : ( وأما إذا رضوا به أولاً » ثم بانت ء ثم زوجها أحدهم به 
برضاها فقط . . فيصح على مقتضئ كلام « الروضة » ٠‏ وجزم به بعض مختصريها ) . 

(1) ما بين معكوفين زيادة من « المنهاج » ( ص 74 ) , و١‏ التحفة 6)( !595/1 ) . 
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2ق ا طقف مجه ذل كوو له دوساو عن اودكا لح كا وا ست 2 
وَلوْ طلبت مَنْ لا وَلِيّ لها أن يُرْوّجَهَا الشّلطان بِغيْر كفو ففعل. . لم يَصحّ في 
الع ا لك 


منها أو من الأولياء. . كفئ ذلك في صحة النكاح وإن كان غير كفؤ» ثم قد يثبت 
الخيار وقد لا يثبت . 

والخاصل + أنه متخ ظنت كفاءته .:.. فلا خيار إلا إن بان معيباً أو رقيقا “ولو 
زوجها الولي بغير كفؤ . ثم ادعئ صغرها الممكن. . صُدَّق بيمينه » وبان بطلان 
النكاح ؛ لأن الأصل : استصحاب الصغر حتئ يثبت خلافه » فلم يكن القول قول 
الزوج المدعي الصحة » وكذا تُصدَّق الزوجة إذا بلغت . ثم ادعت صغرها حال 
عقد المجبر بغير كفو . 

( ولو طلبت من لا ولي لها ) غير القاضي ؛ لعدم غيره أو لفقد شرطه ( أن 
يزوجتها السلطان ) الشامل حيث أطلق : للقاضي :وثائبه ؟ ولو.فى معين كما مر 
( بغير كفؤ ففعل.. لم يصح ) التزويج من غير مجبوب وعنين ( في 
الأصح )”2 ؛ لما فيه من ترك الاحتياط ممن هو كالنائب عن الولي الخاص » بل 
وعن المسلمين ؛ إذ لهم حظ في الكفاءة » وترجيح جمع مقابله مردود . 

وخص جمع الخلاف بما : إذا [لم يزوّج] لغيبة الولي”" » أو عضله » أو 
إحرامه » وإلا. . لم يصح قطعاً ؛ لبقاء حقه وولايته . 

وعلى الأول : لو طلبت ولم يجبها القاضي . . فهل تُحكم عدلاً ويُزرّجها 
للضرورة » أو يمتنع كالقاضي ؟ قال الشيخ : ( محل نظر » ولعل الأول أقرب إن 
لم يكن في البلد حاكم يرئ ذلك ؛ لثئلا يؤدي ذلك إلئ فسادها . ولأنه ليس 
كالقاضي في الاعتبارين السابقين ) » قال : ( ورأيت جمعاً بحثوا : أنها لو لم 


)١(‏ قوله : ( لو زيِّجَ السلطان من لا وليّ لها بغير كُفُوْ برضاها. . لم يصحّ في الأصحٌ ) هو مرادٌ 
« المحرر ' بقوله : ( لم يجبها ) اه ١‏ دقائق المنهاج » 
(؟) في نسختينا : ( إذا زوج لغيبة الولي ) ٠‏ وانظر : التحفة »( 9/لالا؟ ) . 


م 


00 ان ١‏ راعريه مثو مكوه- ٠‏ 
وَخصال الكفاءة : سَلامه من العيوب المثبتة للخيار وال ابي دي أنه ابي ريا بيد ع اغا هد تمر مواد اروك يه 


تجد كفؤاً » وخافت الفتنة. . لزم القاضى إجابتها قولاً واحداً ؛ للضرورة » كما 
أبيحت الأمة لخائف العنت . انتهىل ) . 

قال : ( وهو متجه نقلاً لا مدركاً » والذي يتجه ما ذكرته”"' : أنه إن كان في 
البلد حاكم يرئ تزويجها من غير الكفء. . تعين ؛ فإن فقد ووجدت عدلا تُحكّمه 


ويزوجها. . تعين ٠»‏ فإن فقدا. . تعين ما بحثه هلؤلاء )20 . 


( وخصال الكفاءة ) أي : الصفات المعتبرة فيها ليعتبر مثلها في الزوج . 
والعبرة فيها : بحالة العقد . إلا الحرفة الدنية : لا يؤثر تركها إلا إن مضت سنة . 
وتلبّس بغيرها بحيث زال عنه اسمها » ولم تنسب إليه ؛ عملاً بالعرف العام على 
القاعدة فيما ليس للشرع فيه عرف ٠‏ ويعتبر في الفاسق إذا تاب مضي السنة ء 
بخلاف الولي لما مر . 

أحدها : ( سلامة ) للزوج ٠»‏ لا لآبائه علئ أوجه الوجهين ٠‏ وزعم الأطباء 
الإعداء لا يعول عليه ( من العيوب المثبتة للخيار ) فمن به جنونٌ أو جذامٌ أو 
برص. . لا يكافىء ولو من بها ذلك وإن اتحد النوع وكان مابها أقبح ؛ لأن 
الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه . 

أو جب أو عنة . . لا يكافىء ولو رتقاء أو قرناء » ومرّ : أن الولي لا حق له في 
هلذا . بخلاف الثلاثة الأول . 

أما العيوب التي لا تثبت الخيار. . فلا تؤثر ؛ كعمىّ ٠»‏ وقطع أطراف ٠‏ وتشوه 
الصورة . وعدم الشباب لشابة » وكل ما يكسر التوقان ؛ خلافاً لجمع متقدمين ‏ 


. ) فى : التحفة ©( 771/1 ) : ( وهو متجه مدركاً » والذي يتجه نقلاً ما ذكرته‎ )١( 
1 ) /ا/1؟‎ /١ ( زفة تحفة المحتاج‎ 


رضنا 


عه 


وَحْوْيّةٌ ٠‏ فَألوَقِينٌُ ليس كفؤاً ( نغةة + والمين انين كنوا لخؤة أصلئة + ولك 
َالأَحجَييئ لشن كفو عرية » وَلأَخَيْدُ فرشو ريه ؛ ره اله قن وف نكر وق أ رت زار راون لو «ال 2 


وللقاضي في الأخير ؛ للكن ينبغي مراعاته . 


( و ) ثانيها : ( حرية » فالرقيق ) أي : من به رِقٌّ وإن قل ( ليس كفؤاً لحرة ) 
ولو عتيقة ولا لمبعضة ؛ لأنها مع تعييرها به تتضرر بإنفاقه نفقة المعسرين . 

( والعتيق ليس كفؤاً لحرة أصلية ) لنقصه عنها وإن عرض له نحو إمارة ؛ إذ 
لا تدفع عنه وصمة الرق » ولا يكافىء من عتق بنفسه : من عتق أبوها » ولا من 
مس الرق أحد آبائه » أو أباً له أقرب : من لم يمس الرق أحد آبائها » أو مس أباً 
لها أبعد » ولانظر لمسه الأم . 


( و) ثالثها : ( نسب ) والعبرة فيه بالاباء كالإسلام » فلا يكافىء من أسلم 
بنفسه . أو له أبوان في الإسلام : من أسلمت بأبيها » أو من لها ثلاثة آباء فيه » 
ولا زلل في أن الصحابي : لا يكافىء بنت التابعي و1 رس 
الخصال لا يقابل ببعض . واعتبر هنا النسب في الاباء ؛ لأن العرب تفتخر به فيهم 
دون الأمهات ؛ فمن تنسب إل من تشرف به. . لا يكافئها من لم يكن كذلك . 

وحيئئذ ( فالأعجمي ) أب وإن كانت أمه عربية ( ليس كفو عربية ) وإن كانت 
أمها عجمية ؛ لأن الله تعالى اصطفى العرب على غيرهم . وميزهم عنهم بأمور 
جمة ؛ كما صحت به الأحاديث . 

( ولا غير قرشي ) من العرب ( قرشية ) أي : كفؤ قرشية ؛ لأن الله تعالى 
اصطفئ قريشاً من كنانة ؛ المصطفين من العرب . 


. انظر رقم (17 ) من الملحق‎ )١( 


3” 


8 


ع سد بوي 


وَلاَ غَيِرُ حَاشِمِيٌ أَوْ مُطلِِيٌ لَهُمَا . وَالأَصَح : أغيادُ آلنَّمَبٍ فِي الْعَجَمٍ كَالْعرَبِ . 

( ولا غير هاشمي أو مطلبي ) كفؤا ( لهما ) لخبر مسلم : ” إنَّ الله اصطمّئ من 
العرب كنانة » واصطفئ من كنانة فريشاً » واصطفّئ من قريشٍ بَني هاشم » ا 

وصح خبر : " نحنٌ وبّنو المطَّلبٍ شيءٌ واحدٌ ”© , فهما متكافئان » إلا 
أولاد فاطمة رضي الله تعالئ عنها. . فهم لا يكافئهم غيرهم من بني هاشم ؛ لأن 
من خصائصه صلى الله عليه وسلم : أن أولاد بناته ينسبون إليه في الكفاءة 
وغيرها ؟؛ كما صرحورا به . 

وغير قريش من العرب أكفاء حت كنانة ؛ لأن العرب لا يعدون لهم فخراً 
متميزاً علئ غيرهم . بخلاف تقديمهم في الإمامة العظمئ » وفي قسم الفيء على 
سائر العرب دونهم ؛ لشرف العرب . 

ولو تزوج هاشمي أمة بشرطه » فولدت له بنتاً. . فهي ملك لمالك الأم » فله 
تزويجها برقيق ودنيء النسب ؛ لأن وصمة الرق ألغت كل كمال معه » والحق في 
الكفاءة في النسب لسيدها . 

دس ا 

( والأصح : اعتبار النسب في العجم كالعرب ) قياساً عليهم ؛ فالفرس 
أفضل من النبط ٠‏ وبنو إسرائيل أفضل من القبط » ولا عبرة بالانتساب إلى 
الظلمة .» بخلاف الرؤساء بإمرة جائزة ونحوه”" ؛ لأن أقل مراتبها : أن تكون 
كالحوّف . 


05 7 
إفينية 5 3 


. صحيح مسلم 771770 ) عن سيدنا واثلة بن الأسقع رضي الله عنه‎ )١( 
. عن سيدنا جبير بن مطعم رضي الله عنه‎ ) 7١4٠ ( أخرجه البخاري‎ )1( 
. انظر رقم (18 ) من الملحق‎ )*( 


”7 ؟” 


3 ع" 0 وير ا 0-1 ص - ل ُ< رع ك2 
2 امه .٠إزودام‏ 9 الى بالق الو ليده 8 دك 6 ع وء٠» ٠.‏ وس 6س 2 و. تب 
وَعِفَةَ » فليْسنَ فاسق كفو عَفيفةِ . وَحرّفة » فصاحبٌ حزرفة دنيئة ليسم كفؤٌ أرفع 
ر 
منه ؟ لم كا ءا الل و اوقا ل واي امود بأ اف احور ناتف امكاد اجام قي لط فقا كل العامة 


و 


( و ) رابعها ( عفة ) عن الفسق فيه وفي آبائه » ( فليس فاسق ) أو مبتدع 
ولا ابن أحدهما وإن سفل ( كفؤٌ عفيفة ) أو سنية . 

ولا محجور عليه بسفه : كفو رشيدة » كما جزم به بعضهم ؛ وذلك لقوله 
تعالكة : < أكمن 56 مزهنا كع كانت ماقا لا حتوة 4 وغير الفاسى :د ولو 
مستوراً ‏ كفؤ لها . 

وغير مشهور بالصلاح : كفؤ للمشهورة به » وفاسق : كفو لفاسقة . إلا إن 
زاد فسقه أو اختلف نوع فسقهما ؛ كما بحثه الإسنوي'"'" . ويجري ذلك : في 


( و ) خامسها : ( حرفة ) فيه أو في أحد آبائه ؛ وهي : ما يتحرف به لطلب 
دلت ملابسته على انحطاط المروءة وسقوط النفس . 

والذي يتجه : أن ما نصوا عليه. . لا يعتبر فيه عرف وإن عم » وما لم ينصوا 
عليه. . يعتبر فيه عادة البلد ١‏ وأقرب احتمالين : أن المراد بلد الزوجة ؛ لأن 

وإتجا يداك :لك جالشيية لبلنها القن هي :فيه حال:النعن:والشاه .نين كير 
من الحرف المذكورة فى ١‏ الأنوار » لعلها بعرف بلده9؟ . 

( ليس ) هو ولا ابنه ( كفو أرفعَ منه ) لقوله تعالئ : « وَآنَهُ فَصَّلَ بَعَضَكْ عَلّ 


.) المهمات (8/ "لا‎ )١( 
.)89-484/7 ( الأنوار‎ )١( 


حص 


فَكَنَاسنٌ وخجام وَحَارسٌ وَدَاعَ وَقَيّمُ حَما . لئس كفو بِنْتِ حياط ل لاطب 
بنْتَ تاجر أَوْ بََاز » ل ما : قل قمر ف 4 با وضع خط حول لوطل خا م اخ باه 


بعضٍ في الرَرْقِ © أي : سببه ؛ فبعضهم يصله بعز وسهولة » وبعضهم بضدهما . 

م وحجّام وحارس ) وبيطار ودكح (وراع وقيم حمام ) هو أو أبوه 
( ليس ) هو ( كفؤ بنت خياط ) . 

والقصاب ليس كفؤاً لبنت سماك7؟2 » وذو حرفة فيها مباشرة نجاسة كالجزارة 
على الأصح ليس كفؤاً لذي حرفة لا مباشرة فيها لها » وبقية الحرف التي لم 
يذكروا فيها تفاضلاً . . متساوية إلا إن اطرد في العرف التفاوت ؛ كما مر . 

( ولا خياط ) كفؤ ( بنت تاجر ) وهو : من يجلب البضائع من غير تقييد 
بجنس منها للبيع » والتقييد بالجلب وتقليب المال لطلب الرزق للغالب » ( أو 
بزاز ) وهو بائع البز . 

( ولا هما ) أي : كل منهما كفؤ( بنت عالم أو قاض ) لاقتضاء العرف ذلك » 
وظاهر كلامهم : أن المراد ببنت العالم والقاضي : من في آبائها المنسوبة إليهم 
أحدهما وإن علا ؛ لأنها مع ذلك تفتخر به 

وظاهر كلامه : استواء التاجر والبزاز » والعالم والقاضي » وهو محتمل . 

وفى « الروضة » : أن الجاهل يكافىء العالمة''2 ؛ وكأنه لاقتضاء العرف : 
تعيير بنت العالم بالجاهل » ولا تعير العالمة بالجاهل » ولا أثر للعلم مع الفسق ؛ 
إذ لا فخر يه 

والقاضي إن كان أهلاً للقضاء غير فاسق . . فعالم وزيادة » وإلا. . فلا فخر به. 


ع ء 3220 
س0 3 4 


الوه 


. انظر رقم (15 ) من الملحق‎ )١( 
. )/1١9/5 ( (؟) روضة الطالبين‎ 


يفف 


2 - 


ص 2 ع في 22 ويم “3 ا 2 ره 2 20 ل 5 أ 38 
لأصَحٌّ : أن أليسَارَ يعتبر » وَأنْ بَعْضَ ألحِصَالٍ لا تقابل بِبَعْضٍ . وَليْسَ له 
9 5 سن سامت 2 سن ا + اه ا 


ا 
2 
ذاجت 
ع الم 
عدو | للد 
5 
١‏ 
ف 


( والأصح : أن اليسار ) عرفاً ( لا يعتبر) في بدو ولا حضر . ولاعرب 
ولا عجم ؛ لأن المال ظل زائل » وحال حائل ٠‏ ولا يفتخر به أهل المروءات 
والبصائر . 

( و )الأصح : ( أن بعض الخصال لا تقابل ببعض ) فلا يكافىء نسيب 
معيب : سليمة دنيئة » ولا عجمىئٌ عفيف : عربية فاسقة » ولا فاسق حر : عفيفة 
عتيقة » ولا قن عفيف عالم : حرة فاسقة دنيئة » بل يكفي صفة النقص في المنع 
من الكفاءة ؛ إذ الفضيلة : لا تجبرها » ولا تمنع التعير بها . 

د ل 

( وليس له تزويج ابنه الصغير أمةَ ) لأنه مأمون العنت » ( وكذا معيبة ) بعيب 
يغبت الخيار » فلا يصح النكاح ( على المذهب ) لأنه علئ خلاف الغبطة » وكذا 
عمياء وعجوز ومقطوعة طرف ٠‏ وفارق تزويجها بكفؤ أعمئ : بأن تزويجها به 
يفيدها المهر والنفقة » ولا عار به » وتزويجه يغرمه فاحتيط له أكثر . 

( ويجوز) تزويجه ( من لا تكافئه بباقي الخصال في الأصح ) لأن الرجل 
لا يعير باستفراش من لا تكافئه ؛ علئ أنه إذا بلغ. . يثبت به الخيار ؛ كما صرحا 


به . 


لا 
م 
في تزويج المحجور عليه 


( لا يُرْوّحِ مجنون صغير ) أي : لا يجوز ولا يصح تزويجه ؛ إذ لا حاجة به 
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َ: ا تك انو ع ال رفون ارق ا عم مم ع 
وَكذا كبيرٌ إلا لْحَاحَةَِ فوّاحدة . وله تزويج صغير عاقل أكثر مِنْ واحدة . وَيُزوج 
2 َ. - 5 ؟: م“اسراه 2 ععدركٌ صر -4 000 34 : 
ب أوْ جد إن ظهرّث مصلحة » ولا تشترّط الحاجة ٠»‏ وَسَوَاء صَغيرَة 


الى 
٠.‏ 8 
7 


إليه حالاً » وبعد البلوغ لا يُدرئ حاله » بخلاف صغير عاقل ؛ فإن الظاهر : 
حاجته إليه بعده . 

( وكذا ) لا يُرَيّجِ مجنون ( كبير ) أي : بالغ ؛ لأنه يغرمه المهر والنفقة ( إلا 
لحاجة ) كما مر في مبحث تزويجه ٠»‏ فيزوجه : إن أطبق جنونه ‏ كما مر ثم مع 
ما خرج به الأب » فالجد » فالسلطان كولاية ماله . 

وإذا علم أن تزويجه للحاجة. . ( فواحدة ) يجب الاقتصار عليها ؛ لاندفاع 
الحاجة بها » وكالمجنون مخبل ؛ وهو : من بعقله خلل » وبأعضائه استرخاء » 
ولا يحتاج للنكاح غالباً » ومغلوبٌ علئ عقله بنحو مرض لم يتوقع إفاقته منه . 

( وله ) أي : الأب فالجد ( تزويج صغير عاقل ) غير ممسوح ( أكثر من 
واحدة ) ولو أربعاً إن رآه مصلحة ؛ لأن له من سعة النظر والشفقة ما يحمله على 
أليفعل ذلك إلا لغرض صحيح . 

( ويزوج المجنونة ) إن أطبق جنونها ؛ كما مر( أب أو جد ) إن فقد الأب أو 
انتفت ولايته ( إن ظهرت مصلحة ) كزيادة مهر » ( ولا تشترط الحاجة ) إلا في 
الوجوب كما مر » بخلاف المجنون ؛ لآن تزويجه يغرمه . 

( وسواء ) في جواز تزويج الأب فالجد المجنونة للمصلحة ( صغيرة وكبيرة » 
ثيب وبكر ) بلغت مجنونة أو عاقلة ثم جُنّت ؛ لأنها لا تُرجئ لها حالة تستأذن 
فيها . والأب والجد لهما ولاية الإجبار في الجملة . 


57238 


إن لم يَكُنْ اا ٠‏ لم تَرّوَجْ في صِعْرِهًا » فَإِنْ بَلَعْتْ . . روّجَهَا آلسّلطان في 
لاد لسري ا ٠‏ وَمَنْ حجر عَلَيْهِ بسَفه. . لا يَسْتقلٌ 
ينكاح ٠‏ بَلْ يَنْكُحُ بِِذنٍ وَلِيه أو يَقبَلُ له ألوَلِينُ ا 00 


( فإن لم يكن ) للصغيرة المجنونة ( أب وجد. . لم تُرْوّج في صغرها ) ولو 
لغبطة ؛ إذ لا إجبار لغيرهما . ولا حاجة في الحال . 

( فإن بلغت. . زوّجها ) ولو ثيبآً ( السلطان ) الشامل لمن مر ( في الأصح ) 
كما يلى مالها . ويسن له مراجعة أقاربها و[لو] نحو خال20 ء وأقارب المجنون ؛ 
نيا نري «الشامة إلى رسفي (لالبعت )كته فى الامن ) 

وإذا زُوجت ثم أفاقت.. لم تتخير . ولا يزوجها الوصي على المعتمد ؛ 
لقصور ولايته » وبه فارق السلطان . 

( ومن حجر عليه بسفه ) لبلوغه سفيهاً ٠»‏ والحجر في هلذا بمعنئ : دوامه وإن 
اتلك جيه :»-وإنه لا يشاح الإنشاء: + أو طرق مذي عليه بعد رعتده :»دولا يذافي 
هلذا من إنشاء [حجر]”" . وإلا.. صح تصرفه » ومنه نكاحه. . ( لا يستقل 
بنكاح ) لئلا يفني ماله في مؤنه . 

ولا يصح إقرار وليه عليه » ولا إقراره هو حيث لم يأذن له وليه فيه ( بل ينكح 
بإذن وليه ٠‏ أو يقبل له الولى ) لصحة عبارته فيه بعد إذن الولي له . 

ووليه في الأول : الأب فالجد لا الوصي ٠‏ وفي الثاني : القاضي أو نائبه . 

ويشترط حاجته للنكاح بنحو ما مر في المجنون ٠‏ ولا يكتفئ فيها يقوله ٠‏ بل 
ابلس ونيا لو الشربة ع1 شور تراتويعبها :فى الشيرة 

ولا يُرْوّجَ إلا واحدة » فإن كان مطلاقاً ؛ بأن طلق بعد الحجر أو قبله ثلاث 


. ) 785 /19/( مابين معكوفين زيادة من التحفة»‎ )١( 
. ) التحفة ؛(/ا/5837‎ ١ في نسختينا : ( عقد ) » والمثبت من‎ )"( 


خرص 


3 ع“ 2 ع-2 


َإِنْ أَذْنَ ؛ وَعَيّنَ آمرَأة. . لم يَنْكحْ غَيْرَهَا » وَيَنْكْحُهَا بِمَهْرِ آلْمِئْلٍ أو أَكَلَّ » فَإِنْ رَادَ 
عََيْه. . كَالْمَشْوُودُ : صِكَهُ ناح بتفر آلْمِئْلٍ بِنَ الْمُسَمَئ ولط قال لَ لهُ : أنكخ 
لفن وله يقت كز 3 ون الك رمرويناك م4" بد له ا جو ور اا ا ان 


زوجات أو ثنتين » وكذا ثلاث مرات ولو في زوجة واحدة على الأوجه. . شرّي 
أمة » فإن تضجر منها. . أبدلت » ولا يزاد عل حليلة واحدة وإن اتسع ماله » 

والذي يتجه : تعين الأصلح من التسري أو التزويج مالم يرد التزويج 
بخصوصه ؛ لأن التحصين به أقوئ منه بالتسري . 

( وإن أذن له ) الولي ( وعين امرأة ) تليق به دون المهر . . ( لم يتكح غيرها ) 
فإن فعل. . لم يصح ولو بدون مهر المعينة » بخلاف ما لو عين مهراً فنكح بأزيد 
منه أو أنقص ؛ لأنه تابع . 

( ويتكحها ) أي : المعينة ( بمهر المثل ) لأنه المرذٌ الشرعي ( أو أقل ) منه ؛ 
لأن فيه رفقاً به » ( فإن زاد عليه . . فالمشهور : صحة النكاح بمهر المثل ) أي : 
بقدره ( من المسمئ ) الذي نكح بعينه المأذون له في النكاح منه » ويلغو ما زاد ؛ 
لأنه تبرع من سفيه . 

20 م 

( ولو قال له : انكح بألف ٠‏ ولم يعين امرأة. . نكح بالأقل من ألف ومهر 
مثلها )"2 ؛ لامتناع الزيادة علئ إذن الولي » وعلئ مهر المنكوحة . 

فإذا نكح امرأة بألف . وهو مساو لمهر مثلها أو أنقص منه. . صح به » أو 
أزيد منه.. صح بمهر المثل منه » ولغا الزائد وإن كانت المرأة سفيهة ؛ لأنه 
)١(‏ قوله : ( نكح بالأقل من ألفٍ ومهر مثلها ) هو مراذ ٠‏ المحرر ؛ وغيره بقولهم : ( أقلَّ الأمرين من 


ألف أو مهر مثلها ) ا الم جد ا راو تياو اروس قار 
أكرّهما من ذلك ٠‏ وهلذا غيرٌ منتظم . اه ١‏ دقائق المنهاج » 


لوف 


وَلوْ أَطْلَقَ آلإذنَ. . فَالأصَحٌ : صِكَتْهُ » وَيَنْحٌ بمَهْر ألْمِئْلٍ مَنْ تليق به 5 


ممنوع من الزائد » فرجع للمرد الشرعي وإن لم ترض المرأة . 
أو نتكحها بأكثر من ألف. . بطل النكاح إن نقص الألف عن مهر مثلها ؛ لتعذر 
صحته بالمسمئ وبمهر المثل . لأن كلاً منهما أزيد من المأذون فيه » وإلا.. صح 
بمهر المثل ؛ لأنه أقل من المأذون فيه أو مساو له . 
أو بأقل من الألف . والألف مهر مثلها أو أقل. . صح بالمسمئ ؛ لأنه أقل من 
مهر المثل . 
أو أكثر. . صح بمهر المثل إن نكح بأكثر منه » وإلا. . فبالمسمئ . 
أما إذا عيّن له قدراً وامرأة ؟؛ ك( انكح فلانة بألف ) فإن كان الألف مهر مثلها 
أو أقل . فنكحها به أو بأقل. . صح بالمسمئ ؛ لأنه لم يخالف الإذن بما يضره . 
أو بأكثر منه. . لغا الزائد في الأولئ ؛ لزيادته علئ مهر المثل » وانعقد به ؛ 
لموافقته للمأذون فيه . 
وبطل النكاح في الثانية ؛ لتعذره بالمسمئ وبمهر المثل » لأن كلاً منهما أزيد 
من المأذون فيه . 
أو أكثر منه ؛ فالإذن باطل . 
( ولو أطلق الإذن ) بأن قال له : ( انكح ) ولم يعين امرأة ولا قدراً.. 
( فالأصح : صحته ) لأن له مرداً ؛ كما قال : ( وينكح بمهر المثل ) لأنه المأذون 
فيه شرعاً أو بأقل منه » فإن زاد. . لغا الزائد ( من تليق به ) من حيث المصرف 
المالي . 
فلو نكح من يستغرق مهر مثلها ماله. . لم يصح النكاح ؛ لانتفاء المصلحة 
فيه » ولو زوج الولي المجنون بهلذه. . لم يصح على الأوجه ؛ لاعتبار الحاجة 
فيه كالسفيه » وهي تندفع بدون هلذه . 


غرف 


إنْ قبل له وَلِيُهُ. . ترط إِذْنهُ في آلأصَحٌ ١‏ وَيَقْبَلَ بِمهْرِ آلْْلٍ َكَل » قن رَادَ. . 
صَحّ لاح يمَهْرٍ آلْمِثلٍ » وَفِي قَلٍ 00 . وَلوْ نَكَحَ آلسّفِية بلا إِذنِ. . 
فَاظل + فإن وَطقء : + لم يَلرمة شيع 2غ 12111 


ولو قال : ( انكح من شئت بما شكت .. لم يصح ؛ لأنه رقع الحجر عنه 
بالكلية » رركي ارد ارو عه 


حجره لم يُرفع إلا عن مباشرته . 


( فإن قبل له وليه. . اشترط إذنه في الأصح ) لما مر من صحة عبارته هنا » 
( ويقبل ) له ( بمهر المثل فأقل ) كالشراء له » ( فإن زاد.. صح النكاح بمهر 
المثل ) ولغت الزيادة ؛ لأنه ليس أهلاً للتبرع . 

( وفي قول : يبطل ) النكاح ؛ كما لو اشترئ له بأكثر من ثمن المثل » 
ويجاب : بأنه يلزم من بطلان الثمن بطلان البيع ؛ إذ لا مرد له » بخلاف النكاح . 


( ولو نكح السفيه ) السابق وهو المحجور عليه ( بلا إذن ) من وليه الشامل 
للحاكم عند فقد الأصل أو امتناعه وإن تعذرت مراجعة السلطان. . ( فباطل )227 
نكاحه ؛ لإلغاء عبارته » فيجب التفريق . 

قال ابن الرفعة : ( هنذا إذا لم ينته إل خوف العنت » وإلا. . فالأصح : 
صحة نكاحه ؛ كامرأة بلا ولي )”7 . 

( فإن وطىء ) منكوحته الرشيدة المختارة. . ( لم يلزمه شيء ) أي : حد ؛ 


)١(‏ قول « المحرر؟ : ( ولو نكح السفيه بغير إذن الولي. . فباطلٌ ) الصوابُ : حذفٌ ( الوليّ ) كما 
لحر ا وار ا رع ؛ فإنه يصحٌ قطعاً مع أن الوليّ لم يخرج 
عاماديزة عع الوالأية + لأا فيزة . اه ١‏ دقائق المنهاج » 

.) 1١5-١89 /١78 (» انظر ه كفاية التبيه‎ )١( 


يضنا 


وَقِيلٌ مَهْرُ أَلْمِئْلٍ » وَقِيلَ : أَقنّ مْنَمَوَلٍ . وَمَنْ حجر عَلَيْهِ يفلس. . يَصِحّ 
اح ٠‏ ووه الاح في كبو » ل يام . وَنِكَاحٌ عَنْدِ بلا إذْنِ سَيّدِ بَاطِلٌ » 


قطعاً للشبهة » ولذا لحقه الولد » ولا مهر ظاهر"'' ولو بعد الحجر وإن لم تعلم 
سفهه ؛ لأنها مقصرة بترك البحث مع كونها سلّطته علئ بضعها » بخلافه باطناً بعد 
فك الحجر عنه ؛ كما نص عليه في « الأم » واعتمدوه . 

بخلاف صغيرة ومجنونة » ومكرهة ومزوجة بالإجبار ٠»‏ ونائمة . . فيجب مهر 
المثل ؛ إذ لا يصح تسليطهن » ولذا لو كملت بعد العقد» وعلمت سفهه , 
ومكنت مطاوعة.. لم يجب لها شيء . وكذا سفيهة حالة الوطء. . فلها مهر 
المثل وإن علمت الفساد وطاوعت . 

( وقيل ) : يلزمه ( مهر المثل ) لثلا يخلو الوطء عن مقابل » ( وقيل ) : 
يلزمه ( أقل متمول ) حذراً من الخلو المذكور . 


( ومن حجر عليه بفلس. . يصح نكاحه ) كما قدمه في ( الفلس ) وأعاده 
هنا : توطئة لما بعده ؛ وذلك لصحة عبارته » وله ذمة ( ومون النكاح في كسبه 
لا فيما معه ) لتعلق حق الغرماء به مع اختياره لإحدائها » بخلاف الولد المتجدد . 
فإن لم يكن له كسب . . ففي ذمته » ولها الفسخ بإعساره بشرطه . 

( ونكاح عبد ) ولو مدبراً أو مبعضاً » أو مكاتباً أو معلقاً عتقه بصفة ( بلا إذن 
سيده ) ولو أنثئ ( باطل ) للحجر عليه » وللخبر الصحيح : « أيُّما مَملوكُ تزوّج 


١ ٠ 5‏ 
بغير إذنٍ سيّده. . فهو عاهه 76" . 


200 انظر رقم ( ١١‏ ) من الملحق . 
فم أخرجه الحاكم ( ١94/7‏ 24 وأبو داوود ( 7١/4‏ ) » والترمذي ١١١١‏ ) عن سيدنا جابر بن 


تغرف 


ف ‏ # ا ا ا ا 


.ِ 


عَمَا أذنَ فيه . وَآَلأَظيَه : اام 0 
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. 
ص «* سر 


وأفهم ما ذكر : أن الموقوف كله أو بعضه علئ جهة. . يتعذر تزويجه . وإذا 
بطل لعدم الإذن أو غيره. . تعلق مهر المثل بذمته فقط . ويتجه : أنه فى غير نحو 
الصغيرة » وإلا. . تعلق برقبته » نظير ما مر في السفيه . ْ 

(و) نكاحه ( بإذنه ) أي : السيد الرشيد غير المحرم نطقاً ولو أنثئ بكراً 
( صحيح ) لمفهوم الخبر » ( وله إطلاق الإذن ) فينكح حرة أو أمة ببلده وغيرها » 
للكن للسيد منعه من الخروج إليها . 

( وله تقييده بامرأة ) معينة ( أو قبيلة أو بلد » ولا يعدل عما أذن فيه ) وإلا. . 
بطل ؛ وإن كان مهر المعدول إليها أقل من مهر المعينة . 

ولو قدّر له مهراً فزادء أو زاد علئ مهر المثل عند الإطلاق. . صحت الزيادة » 
ولزمت ذمته ٠»‏ فيتبع بها إذا عتق ؛ لأن له ذمة صحيحة . بخلاف السفيه كما مر . 

والكلام في العبد الرشيد بخلاف السفيه ؛ إذ لا ذمة له صحيحة . ولا يحتاج 
لإذن في الرجعة .» بخلاف إعادة البائن ورجوع السيد عن الإذن كرجوع 
امرك "ركذاو الصدية: 


( والأظهر : أنه ليس للسيد إجباره على النكاح ) صغيراً كان أو كبيراً بسائر 
أقسامه المارة أيضاً ؛ لأنه يلزم ذمته مالاً كالكتابة”" ( ولا عكسه ) أي : لا يجبر 
السيد علئ نكاح قنه بأقسامه المارة أيضاً إذا طلبه منه في الأظهر ؛ لأنه يشوش عليه 
مقاصد الملك وفوائده » كتزويج الأمة . 


. انظر رقم (71) من الملحق‎ )١( 
. ) 194/7 (» التحفة‎ ١ في نسختينا : ( لأنه لا يلزم. . . ) » والمثبت من‎ )( 


هو؟ 


له خم مي أي صَِةٍ نت » فَإِنْ طَلبَث. .. لم يَلَرَمْهُ تَرُوِيِجُهًا » وَقِيلَ : إن 
حَرْمَتْ عَلَيْ. . لزمَهُ . وَإِذَا رَوَجَهًا. . فَالأَصَحٌ : أنَهُ بألملكِ لا بالولاية ؛ فَيُرَوْجٌ 


( وله إجبار أمته ) التي يملك جميعها » ولم يتعلق بها حق لازم على التكاح ٠‏ 
للكن ممن يكافئها بجميع ما مر » وإلا. . لم يصح إلا برضاها . للكن له إجبارها 
على رقيق ودنيء النسب ؛ إذ لا نسب لها . 

إنما صح بيعها من غير كفؤ ولو معيباً » ولزمها التمكين على الأصح ؛ لأن 
الغرض الأصلي من الشراء : المال » ومن النكاح : التمتع ( بأي صفة كانت ) 
لأن النكاح يرد على منافع البضع » وهي ملكه ؛ ولانتفاعه بمهرها ونفقتها , 
بخلاف العبد . 

أما المبعضة والمكاتبة. 0 بجر هعارد كانه وير : أن المرهونة بعد 
القبض لا تزوج إلا بإذن المرتهن ١‏ وكذا جانية تشلن برقعها مال وهو معسر ) 
وإلا. . صح . وكان اختياراً للفداء . 

وكذا لا يجوز لمفلس تزويج أمته بغير إذن الغرماء » ولا لسيد تزويج أ 
تجارة عامل قراضه بغير إذنه ؛ لأنه ينقص قيمتها » فيضر العامل وإن لم يظهر 
ربح » أو تجارة قنه المأذون له المدين بغير إذنه وإذن الغرماء . 

( فإن طلبت ) منه أن يزوجها.. ( لم يلزمه تزويجها ) مطلقاً ؟؛ لنقص 
قيمتها » وتفويت استمتاعه بمن تحل له » ( وقيل : إن حرمت عليه ) مؤبداً أو 
كان امرأةً. . ( لزمه ) إجابتها تحصيئاً لها . 

( وإذا زوجها ) أي : الأمة سيدها. . ( فالأصح : أنه بالملك لا بالولاية ) لأن 
التصرف فيما يملكه استيفاء » وإنما نقله للغير بحكم الملك ؛ كاستيفاء المنافع 
ونقلها بالإجارة ( فيزوج ) على الأول مبعضص أمته كما مر » و( مسلم أمته 


مرف 


5 ل سوسا في مااع عاضوا ضر و وور بو رع ساس 
الكافرّة وَفاسى وَمكاتبٌ 6 وَلا يزوج وَلِيّ عبد صبيّ ؛ وَيَرْوْجٍ أمته في الاصح . 


الكافرة ) التي تحل له من قن وحر كتابي ٠‏ بخلاف المرتدة ؛ إذ لا تحل له . 

أما الكافر. . فلا يزوج أمته المسلمة كما مر ؛ إذ لا يملك التصرف فيها إلا 
إزالة ملكه عنها . ( وفاسق ) أمته كما يؤجرها ( ومكاتب ) كتابة صحيحة للكن 
بإذن سيده » ولا يستقل السيد بتزويجها كعبده . 

ا 0 

( ولا يزوج وليٌ عبد ) موليه من ( صبي ١”)‏ ومجنون وسفيه ذكراً وأنثئ ؛ 
لعدم المصلحة فيه بانقطاع كسبه عنه . 

( ويزوج ) ولي التكاح والمال ؛ وهو الأب فالجد فالسلطان ( أمته ) إجباراً 
التي يزوجها المولي بتقدير كماله ( في الأصح ) إذا ظهرت الغبطة فيه ؛ اكتساباً 
للمهر والنفقة » للكن لا بد من إذن السفيه في نكاح أمته”"" . 

وخرج ب( وليهما ) - أي : النكاح والمال ‏ أمةٌ صغيرة عاقلة ثيب » فلا تزوج 
كسيدتها » وأمة صغير وصغيرة مجنونة » قلا يزوجها السلطان مثلهما . ولا يجبر 
الولي علئ نكاح أمة المولي . 


)١(‏ قول «المنهاج © : (لا يُرْوجٌ ولي عبد صبيٌ ) أصوبٌُ من قول « المحرر » : ( لا يُجِبِرُه ) لأنه 
لا يلزم من عدم إجباره منم تزويجه برضاه » والصحبح 7 تع + وبه قطع البغويّ . اه ١‏ دفائق 
المنهاج » . 

() انظر رقم (؟١7‏ ) من الملحق . 


يضف 


5-2 1 مير 
.- وسو ب هاس ه سر ت” 


.6 0 ف و 2 22 8 1 - 
نَحْرْمُ ألأَمََهَاتْ » وَكلّ مَنْ وَلَدَتَكَ أؤْ وَلدَتْ مَنْ وَلدَكُ فهيّ أمُك رن ا ير 4 ل 2 


( باب ما يحرم من النكاح ) 

بيان ل ( ما ) أي : النكاح المحرم لذاته » لا لعارض كالإحرام ؛؟ ومنها : 
اختلاف الجنس .٠‏ فلا يصح لإنسي نكاح جنية وعكسه ؛ كما عليه أكثر 
المتأخرين ٠‏ خلافاً للقمولي وآخرين ؛ لأن الله تعالى امتن علينا : بجعل الأزواج 
من أنفسنا ؟ ليتم السكون إليها والتأنس بها .» وذلك يستلزم ما ذكر ء وإلا.. 
لفات ذلك الامتنان » وفي حديث فيه ابن لهيعة - وحديثه حسن : ( نهئ 
صلى الله عليه وسلم عن نكاح الجن )237 . 

وهو إما مؤبد وإما غيره » وأسباب المؤبد : قرابة »ء ورضاع . ومصاهرة ؛ 
لآية الساء : « خُرّمَتَ عَلَِكُمْ أكَهدَمْ 4 . مع آية الأحزاب : 8 وَبنَآاتِ 


عَيَكَ. . . © إلا آخرها”" . 


( تحرم الأمهات ) أي : نكاحهن ٠‏ وكذا جميع ما يأتي ؛ إذ الأعيان : لا 
توصف بحل ولا حرمة على الأصح . 

( وكل من ولدَنْك أو ولدَّتْ من ولدّكَ ) وهي الجدة من الجهتين وإن علت. . 
( فهي أمك ) حقيقة عند عدم الواسطة » ومجازاً عند وجودها على الأصح : 

وحرمة أزواجه صلى الله عليه وسلم ورضي عنهن ؛ لكونهن أمهات المؤمنين 
)١(‏ أورده السيوطي في ١‏ الأشباه والنظائر ' ( 448/1١‏ ) من رواية حرب الكرماني في « مسائله عن 
أحمد وإسحاق ١‏ . 


(1) انظر رقم (77) من الملحق . 
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وَأَلْيَنَاتُ 2 وَكلُ مَنْ وَلَدْتََا أَوْوَلَدْتَ مَنْ وَلَدَهَا مَهِيَ بنك . قلت لمارف م3 


رم 
5-4 
مو ع 2 ص 


زِنَاهُ تل لَهُ وَيَحُْم عَلَى الْمَرأةٍ وَلدُهَا مِنْ زنآ ٠‏ وَأننَه أَعْلمْ . وَاَلأخوّاث ٠‏ 
وَيكَاتٌ الإنخوة والأحوات. + وَالْعَعَاتك + :والخالآث .. وكل من عن أت :ذكر 
لوط اورف كت د دو ل الع ان ١‏ 1 
وَلدَكَ فَعَمَّتَكَ » أَؤْ أخث أنتئ وَلَدَنْكَ فَحَالتَكَ 00000 


_ 


في الاحترام » فهي أمومة غير ما نحن فيه . 

( والبنات ) ولو احتمالاً كالمنفية باللعان ؛ ولذا لو أكذب نفسه. . لحقته » 
ولا يثبت للمنفية من أحكام النسب إلا تحريم نكاحها على الأوجه » سواء في 
تحريمها علم دخوله بأمها أم لا 

( وكل من ولدْتّها أو ولذتَ من ولدها ) وإن سفل. . ( فهي بنتك ) حقيقة 
ومجازاً » نظير ما مر . 

قلت : والمخلوقة من ) ماء ( زناه تَحلّ له ) لأنها أجنبية ؛ إذ لا يغبت لها 

توارث ولا غيره من أحكام النسب » للكن يكره له نكاحها للخلاف فيها . 

( ويحرم على المرأة ) وعلئ سائر محارمها ( ولدها من زناً » والله أعلم ) 
إجماعاً ؛ لأنه بعضها وانفصل منها إنساناً » ولا كذلك المني ؛ ولذا أجمعوا علئ 
إرئه 

( والأخوات ) من جهة أبويك أو أحدهما » ( وبنات الإخوة والأخوات ) وإن 
سفلن . ( والعمات ٠‏ والخالات » وكل من هي أختُ ذكر ولدّكَ ) وإن علا من 
جهة الأب والأم ؛ سواء أخته لأبويه أو أحدهما. . ( فعمتك ) . 

( أو أخت أنه نئه/ ولدَّنْكَ ) وإن علتْ من جهة الأب والأم ؟ سواء [أختها] لأبوين 
أو لأحدهماث'. . ( فخالتك ) وأخصر من هلذا كله أن يقال : يحرم كل قريب إلا 
ما دخل في ولد العمومة أو الخؤولة . 


خورف 


ل 5-7 


َيَحُوُمٌ مَلؤْلآءِ آلسَبْعٌ بآلوضاع أيه ل مَنْ أرّضعتك 1 ا 


َرْصَعَنْكَ , أو مَنْ وَلَدَكَ » أو وَلَدَتْ مُرْضِعَتكَ » ا 


( ويحرم هلؤلاء السبع بالرضاع أيضا ) أي : كما حرمن بالنسب ؛ للنص على 
الأمهات والأخوات في الاية » وللخبر المتفق عليه  :‏ يحرم من الرضاع ما يَحرُم 
من الست 0 » وفي رواية : « ما يحرمٌ من الولادة »”2 . 

( وكل من أرضعتْكٌ » أو أرضعَت من أرضعئْكٌ » أو ) أرضعتث ( مَنْ وَلَدَكَ ) 
ولو بواسطة » ( أو ولدَّتْ مرضعتَكٌ » أو ) ولدّث أو أرضعّث ( ذا ) أي : صاحب 
( لبنها ) شرعاً ؛ كحليل المرضعة الذي اللبن له وإن ولدته بواسطة. . ( فأم 
رضاع ) 

( وقس ) بذلك ١‏ الباقي ) من السبع المحرمة بالرضاع ؛ فالمرتضعة بلبنك أو 
لبن فرعك ولو رضاعاً » وبنتها كذلك وإن سفلت. . بنت رضاع . 

والمرتضعة بلبن أبيك أو أمك ولو رضاعاً » ومولودة أحدهما رضاع”" . 
أخت رضاع . 

وبنت ولد المرضعة أو الفحل » نسباً أو رضاعاً وإن سفلت » ومرتضعة بلبن 
أخيك أو أختك وبنتها » نسب أو رضاعاً وإن سفلت » وبنت ولد أرضعته أمك أو 
ارتضع بلبن أبيك » نسباً أو رضاعاً وإن سفلت. . بنت أخ أو أخت رضاع . 


وأخت فحل أو مرضعة » وأخت أصلهما نسباً أو رضاعاً » ومرتضعة بلبن 


(01١0)‏ صحيح البخاري ( 7١40‏ ) » عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » صحيح مسلم 
١445 (‏ )عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

() صحيح البخاري ( 7١1147‏ ) . صحيح مسلم ( ١544‏ ) عن سيدتنا عائشة رضى الله عنها . 

(6) في نسختينا زيادة : ( ومولودة أحدهما » ومولودة أصلك ولو رضاعاً ) » وانظر « التحفة © مع 
« الشرواني»( 7٠١/0‏ ), 
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أصل » نسباً أو رضاعاً. . عمة رضاع أو خالته . 
( ولا تحرم عليك من أرضعت أخاك ) أو أختك » وإنما حرمت أم أخيك 
نسباً ؟ لأنها أمك أو موطوءة أبيك . 
( و )لا من أرضعَث ١‏ نافلتك ) أي : ولد ولدك كالتي قبلها ؛ لأنها أجنبية ٠‏ 
وحرمت أمه نسباً ؟ لأنها بنت أو موطوءة ابن . 
( ولا أمُ مرضعة ولدِكَ ) لذلك ؛ وهي نسباً أم موطوءتك ( وبنثها ) أي : 
المرضعة لذلك ؛ وهي نسبآ بنت أو ربيبة . 
فعلم : أن هلذه الأربعة لا تستثنئ من قاعدة : ( يحرم من الرضاع ما يحرم من 
النسب ) لما علمت : أن [سبب] انتفاء التحريم عنهن رضاعا"'' . . انتفاء جهة 
المحرمية نسباً ؛ فاستثناؤها في كلام غيرهم صوريٌ . 
وزيد عليهما : أم العم وأم العمة » وأم الخال وأم الخالة » وأم أخ الابن ؛ 
فهاؤلاء أيضاً يحرمن نسباً لا رضاعاً ؛ لما تقرر . 
وصورة الأخيرة : امرأة لها ابن ارتضع من أجنبية ذات ابن » فلها نكاح أخي 
ابنها رضاعاً ٠‏ وإنما حرم نسباً لكونه ابنها أو ابن زوجها » وهي من هلذه الحيثية 
غير أم الأخ المذكورة في المتن . 
( ولا ) يحرم عليك أيضاً ( أخت أخيك ) الذي من النسب أو الرضاع ( بسب 
ولا رضاع ) متعلق ب ( أخت ) بدليل قوله : ( وهي ) نسب : ( أخت أخيك لأبيك 
لأمه ) بأن كان لأم أخيك لأبيك بنث من غير أبيك . 


)01( ما بين معكوفين زيادة من « التحفة )750١/9/(»‏ : 


5:١ 


وجوه :4 عا م عر م ل الى سات ع 7 ين م لاه 
وعكسة . وَيَحْرُم زؤجة مَنْ وَلدت أؤ وَلدك مِنْ نسب أو رَضاع » وَأمّهُات زوؤجتك 


( وعكشه ) أي : أخت أخيك لأمك لأبيه ؛ بأن كان لأبي أخيك لأمك بنت 
عنك . 


ا كو 
للدي 


6 
[في ادعاء أمته الرضاع » وأحكام ذلك] 

ادعت أمته : أنها أخته رضاعاً ؛ فإن كان قبل أن يملكها. . حرمت عليه ١‏ 
وكذا بعده وقبل التمكين » أو بعده مع نحو صغر . 

بخلافه بعد تمكين معتبر » إلا إن ادعت غلطاً أو نسياناً. . فيُقبّل قولها ؛ 
لتحليفه عل نفيه » كما لو ادعتهما الزوجة ؛ فإن نكل.. حلفت وانفسخ 
النكاح . 

( ويحرم ) عليك بالمصاهرة ( زوجة من ولدْتَ ) وإن سفل بنسب أو رضاع 
( أو ولدّك ) وإن علا ( من نسب أو رضاع ) لقوله تعالئ : « وَحَليِلٌُ أبَنَآيِكُمُ 
لمن آصَلِحكُمْ4 » ومنطوق خبر : « يحرم من الرضاع » السابق”© . 

فتعين حمل : 9مِنْ أَصَلَِحكُمَ 4 : علئ أنه لإخراج زوجة المتبنئ دون ابن 
الرضاع ؟ ولقوله تعالئن : « وَآا كام تَكم ب آأحكم يب التسآء» . 

( و) يحرم عليك ( أمهات زوجتك منهما ) أي : النسب أو الرضاع - ولو 
لطفلة طلقتها ‏ وإن علون وإن لم تدخل بها ؛ لإطلاق قوله تعالئ : « وَأْمََهَتُ 


.)١1٠ في (ص‎ )١( 


2 0 : مدا 2 5 ات د #ى 2 0 2 5 ىو 0 ءِ 
وَكذا بّاتها إن دخلت بها . وَمَنْ وَطىء أمْرأة بملك. . حرمت عليه أمّهَاتها 
رطام رجا كر و اراقع ا فار لق عرفت قدي 0 

وَناتها » وَحرّمّت على ابَابَهِ وَأبناته » وكذا المؤطوءة بشبهة فى حقه 0 


والحكمة فيه : ابتلاء الزوج بمكالمتها والخلوة بها ؛ لترتيب أمر الزوجة » 
فحرمت كسابقتيها بنفس العقد ؛ ليتمكن من ذلك ( ولا كذلك البنت : 

ويشترط صحة العقد ؛ لأن الفاسد لا حرمة له . ما لم ينشأ عنه وطء أو 
استدخال ؛ لأنه حينئذ وطء أو استدخال شبهة » وهو محرم كما يأتي . 


( وكذا بناتها ) أي : زوجتك ولو بواسطة » سواء بنات ابنها » وبنات ابنتها 
وإن سفلن ( إن دخدْتَ بها ) بأن وطئتها في حياتها ‏ ولو في الدبر - وإن كان العقد 
فاسد! .. 
أكثر أحكامه في هلذا الباب وغيره ؛ لقوله تعالى : «وَرَبَكِِئْكُمُ لق في 
لمفورحكت ين تتايك الى دكلشر يهن + .4 الآية + وذكن الور 
للغالب » فلا مقهوم له . 

( ومن وطىء امرأة ) حية وهو واضح ( بملك ) ولو في الدبر وإن كانت 
محرمة عليه أبداً. . ( حرمت عليه أمهاتها وبناتها » وحرمت علئ آبائه وأبناته ) 

( وكذا ) الحية ( الموطوءة ) ولو في الدبر ( بشبهة ) إجماعاً أيضاً » للكخ 

ثم المعتبر هنا - أي : في تحريم المصاهرة » وفي لحوق النسب ء ووجوب 
العدة ‏ : أن تكون شبهة ( في حقه ) كأن وطئها بنكاح فاسد . وكظنها حليلته » 


وحن 


- قِيلٌ : أَوْ حَقَهًا ‏ لآ الْمَرْنئٌ بها . وَليْسَت مُبَاشْرَةٌ بشّهْوَةِ كَوَطءٍ فِي آلأظهّر . 


وكونها مشتركة أو أمة فرعه» وكوطئها بجهةٍ قال بها عالم يُعَدٌ بخلافه وإن علمت . 

( قيل : أو ) توجد شبهة في ( حقها ) كأن ظنته حليلها » أو كان بها نحو نوم 
وإن علم . فعلئ هلذا بأيهما قامت الشبهة. . أثرت . 

نعم ؛ المعتبر في المهر شبهتها فقط . ومنها : أن توطأ في نكاح بلا ولي وإن 
اعتقدت التحريم ؛ لما مر : أن معتقد تحريمه لا يحد للشبهة . ولا أثر لوطء 
خنثئ ؛ لاحتمال زيادة ما أولج به أو فيه . 


22 25 


لقن اتام وطءانسبية) 

وطء شبهة المحل : كالمشتركة حرام إجماعاً » ووطء شبهة الطريق : كأن 
قال بحله مجتهد يُقلَّد ؛ فإن قلّده. . وصف بالحل » وإلا. . فبالحرمة اتفاقاً بل 
إجماعاً . 

ووطء شبهة الفاعل : كأن ظنها حليلته » فلا يوصف بحل ولا حرمة ؛ لأنه 
غافل وهو غير مكلف اتفاقاً » ولذا لا إثم عليه 

( لا المزنييٌ بها ) فلا يثبت لها ولا لأحدٍ من أصولها أو فروعها حرمةٌ مصاهرة 
بالزنا الحقيقى » بخلافه من نحو مجنون أو مكره عليه ؛ لأن الله تعالى امتن على 
عباده بالنسب والصهر ؛ ولأنه لا حرمة له 


1 05 - 
م نه 


(وليست مباشرةٌ) بسبب مباح؛ كمفاخذة ولمس (بشهوةٍ كوطءٍ في الأظهر)”) 


)١1(‏ قول ١‏ المنهاج » : ( وليسث مباشرةٌ بشهوة كوطءٍ في الأظهر ) لفظةٌ ( بشهوة ) زيادةٌ ل« المنهاج ؛ 
لا بد منها . اه « دقائق المنهاج » . 
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0 8 ِ: َه آم ل 
لي ا فطق فبك افده كه هد هه أ كمد أن 1ه أ 


لأنها لا توجب عدة ٠»‏ فكذا لا توجب حرمة . 

( ولو اختلطت مَحُرم ) بنسب أو رضاع أو مصاهرة » أو محرمة بسبب آخر ؛ 
كتعاة أو ترثن ا(اشيوة قزية كبيرة ) بأن كرة "قير مخصورات:. :(اتعم ) إن شاء 
( منهن ) وإن قدر علئ متيقنة الحل مطلقاً ؛ رخصة له من الله تعالئ ٠‏ ويتكح إلئ 

وفارق الأوانى : بأنه يأخذ منها إلئ بقاء واحدة ؛ لأن النكاح يحتاط له أكثر من 
غيره . 

( لا بمحصورات ) فلا يتكح منهن » فإن فعل. . بطل احتياطاً للأبضاع ؛ و 

نعم ؛ لو كانت محرمه سوداء » واختلطت بمن لا سواد فيهن. . نكح منهن 
واجتنبها إن انحصرت . ثم ما عسر عدٌّه بمجرد النظر كالألف. . غير محصور . 
وما سهل كالمئة. . محصور » وبينهما وسائط تلحق بأحدهما بالظن » وما شك 
فيه. . يستفتى فيه القلب ؛ كما قاله الغزالى”' . 

ولو اختلطت زوجته بأجنبيات. . لم يحل وطء واحدة منهن مطلقاً ؛ لأن 
الوطء إنما يحل بالعقد دون الاجتهاد : 

ا 8 

( ولو طرأ مؤْبّد تحريم علئ نكاح . . قطعه كوطء زوجة ابنه ) بالباء والنون » 
كما ضبطه بخطه”' ( بشبهة ) وكوطء الزوج أم أو بنت زوجته بشبهة. . فينفسخ 
)١(‏ انظر « إحياء علوم الدين (٠‏ 5999/5 ) . 
فق في « التحغة »(/707/17) : ( بالياء أو النون . كما ضبطهما بخطه) . 


0ع3933”ي> 


50 1 20 6 ماح سو 6و ا نا د ,> 
وَيَحْرُمُ ألجَمْع بَبْنَ آلمَْأة وَأَحْتِهًا [أو] عَمِّتِهًا أؤ خالتِهًا مِنْ رَضاع أَؤْ نسّبٍ » . 


التكاح إلحاقاً للدوام بالابتداء ؛ لأنه معن يوجب تحريماً مؤبداً ٠‏ فإذا طرأ. . قطع 
كالرضاع . 
وبهلذا يتضح : أنه لا فرق بين كون الموطوءة محرما للواطىء وغيرها ءِ فلو 
وطىء بنت أخيه » أو خالته التى تحت ولده بشبهة. . حرمت علئ ولده أبداً 8 
وخرج ب( نكاح ) طرورٌه علئ ملك يمين ؛ كوطء أب جارية ابنه » فإنها وإن 
حرمت به على الابن أبداً لا ينقطع به ملكه ؛ حيث لا إحبال » ولا شيء [عليه] 


3 2 5 اه 5 
بمجرد تحريمها”('' ؛ لبقاء المالية » ومجرد الجل هنا غير متقوم : 


( ويحرم الجمع بين المرأة وأختها [أو”) عمتها أو خالتها من رضاع أو 
وللخبر الصحيح في الباقي”" » وحكمة ذلك : أنه يؤدي إلئ قطيعة الرحم وإن 
رضيت بذلك ؛ لأن الطبع يتغير . 

وضبطوا من يحرم جمعهما : بكل امرأتين بينهما قرابة أو رضاع ٠.‏ يحرم 
تناكحهما لو قدّرت إحداهما ذكراً . 

فخرج بالقرابة والرضاع المصاهرة ؛ فيحل الجمع بين امرأة وأم زوجها . أو 
بنته » أو زوجة ولدها ؛ إذ لا رحم هنا يُخشئ قطيعته . 

وخرج الملك فيحل الجمع بين امرأة وأمتها ؛ بأن يتزوجها بشرطها الآتي » ثم 
يتزوج سيدتها ٠‏ أو يكون قن وإن حرمت كل بتقدير ذكورة الأخرئ ؛ إذ العبد لا 
ينكح سيدته » والسيد لا ينكح أمته . 
)١(‏ مابين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة » (///79019) . 


200 5 ختينا : بالواو » والمثبت من المنهاج » ( ص 784 ) » و« التحفة ©( ل9ا/ لا*” ). 
() أخرجه البخاري ( 5169 ) ٠‏ ومسلم ( ١4048‏ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ويحل الجمع أيضاً : بين بنت الرجل وربيبته » وبين المرأة وربيبة زوجها من 
امرأة أخرئ » وبين أخت الرجل من أمه وأخته من أبيه ؛ إذ لا يحرم تناكحهما 
بتقدير ذكورة إحداهما . 


( فإن جمع ) بين نحو الأختين ( بعقد ) واحد. . ( بطل ) التكاحان ؛ إذ 
لا مرجح . ( أو ) بعقدين » أت هنا ما مر في نكاح اثنين : فإن وقعا معاًء أو 
غرف سبق ولم يتعين سابقةٌ ولم يرج معرفتها » أو جهل السبق والمعية. . بطلا . 

أو وقعا ( مرا ) وعرفت السابقة ولم تنس. . ( فالثاني ) هو الباطل إن صح 
الأول ؛ لأن الجمع حصل به » فإن نسيت ورّجيت معرفتها. . وجب التوقف حتى 

والأوجه : أنه لا يحتاج لفسخ الحاكم » وأنه لو أراد العقد عل إحداهما. . 
امتنع حتئ يطلق الأخرئ بائناً ؛ لاحتمال أنها الزوجة . فتحل الأخرئ يقيناً . 

أما إذا فسد الأول. . فالثاني هو الصحيح , سواء علم بذلك أم لا ؛ إذ غايته : 
أنه هزل بهنذا العقد الثاني » وهزل النكاح جد ؛ للحديث”" . 

د ل 0ه 

( ومن حرم جمعهما بنكاح ) كأختين. . ( حرم ) جمعهما ( في الوطء بملك ) 
لأنه إذا حرم العقد. . فالوطء أولئ ؛ لأنه أقوئ والتقاطع فيه أكثر . ( لا ملكهما ) 
إجماعآ ؛ لأنه قد يقصد به غير الوطء ٠»‏ ولذا جاز له ملك نحو أخته . 


(١)‏ أخرجه الحاكم ( 5/ ١948-1١91‏ 4 5 وأبو داوود ( ٠) 7١945‏ والترمذي ( ١١484‏ 4 5 وابن ماجه 
7٠١4(‏ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 
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ره 


فإن وَطَىء واحدة. . حَوْمتٍ الأخرئ حَنَى نَُرمَ أ لأوان ؛ كبَنِعِ أز وْ نكاح أ كتابة 


2 ينا م 


لا حَيِضٍ وَإِحْرَاء م » وَكَذَا رَهْنٌّ في الأصَّحّ لت ملكا نه تكح أختها أؤْ عكسن. . 


( فإن وطىء ) في فرج واضح أو دبر » ولو مكرهاً أو جاهلاً ( واحدةً ) غير 
محرمة عليه بنحو رضاع . وإن ظنها تحل له.. ( حرمت الأخرئ حتئ تحدم 
الأولئ ) لئلا يحصل الجمع المنهي عنه . 

ثم التحريم يحصل : بمزيل الملك ( كبيع  )‏ وفي نسخ : ( ببيع ) وهو 

واضح - ولو لبعضها إن لزم شرط الخيار فيه للمشتري » وهبةٍ ولو لبعضها مع 
قبضها بإذنه » ( أو ) بمزيل الحل نحو ( نكاح أو كتابة ) صحيحة ؛ لارتفاع 
الحل . 

فإن عاد حل الأولئ ؛ بنحو فسخ أو طلاق قبل وطء الثانية. . تخير في وطء 
أيتهما شاء بعد استبراء العائدة إن أرادها » أو عاد بعد وطئها. . لم يطأ العائدة 
حت تحرم الأخرئ . 

وعلم مما مر : أنه لو ملك أمَّاّ وبنتها. . حرمت إحداهما مؤبداً بوطء 
الأخرئ . 

( لا حيض وإحرام ) ونحو ردة وعدة ؛ لأنها أسباب عارضة قريبة الزوال » 
( وكذا رهن ) مقبوض ( في الأصح ) لبقاء الحل لو أذن المرتهن 

2 ك2 

( ولو ملكها ) أي : امرأة وطئها أم لا ( ثم نكح أختها ) أو عمتها أو خالتها . 
الحرة أو الأمة بشرطه ( أو عكس ) أي : نكح امرأة ثم ملك نحو أختها . أو تقارن 
الملك والنكاح. . ( حلَّتِ المنكوحة دونها ) لأن فراش النكاح أقوئ ؛ إذ يلحق 
الولد فيه بالإمكان ٠.‏ بخلاف فراش الملك . 


( وللعبد ) ولو مبعّضاً ( امرأتان ) لإجماع الصحابة عليه ؛ ولأنه على النصف 
من الحر ء ( وللحر أربع فقط ) للخبر الصحيح : أنه صلى الله عليه وسلم قال 
لمن أسلم على أكثر من أربع : « أمسك أريعا » وقارق سَائرَمُنَ »27 » وقد تتعين 
الواحدة ؛ كما في نكاح السفيه والمجنون . 

( فإن نكح ) الحر ( خمساً ) أو أكثر ( معاً. . بطلن ) أي : بطل نكاحهن ؛ إذ 
لا مرجح . ولذا لو كان فيهن من يحرم جمعه.. بطل فيه فقط .» وصح في 

( أو مرتباً. . فالخامسة ) هي التي يبطل فيها » ويأتي هنا : ما مرّ في جمع 

( وتحل الأخت ) ونحوها ء ( والخامسة ) للحر والثالثة لغيره ( في عدة 
بائن ) لأنها أجنبية منه ( لا رجعية ) ومتخلفة عن الإسلام » ومرتدة بعد وطء وقبل 
انقضاء العدة ؛ لأنها في حكم الزوجات . 

(وإذا طلق ) قبل الوطء أو بعده ( الحر ثلاث . أو العبد ) ولو مبعضاً 
( طلقتين ) وكان قناً عند الثانية » وإلا كأن علقت بعتقه. . ثبتت له الثالثة. . ( لم 
تحل له ) تلك المطلقة ( حتئ تنكح ) زوجاً غيره ولو كان صبياً حراً » أو عبداً 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( ٠ ) 5١61/‏ والترمذي ( ١١78‏ ) » وابن ماجه ( 1467 ) عن سيدنا عبد الله بن 
عمر رضي اله عنهما . 


احد 


و ل مير م اس 
ا ال اها > يلابي رمس دوه 
وَيَعْيتَ بقبلهًا حشفته أو قدرها »2 و" اوتنه اهن التقاهة أ وا جوز وا "للا عو ظ« و كه عار وهر هد ار اجو أو “هك الها له 7و لان او فيا 6 
ا 2 2-5 


بالغ ؛ عاقلاً أو مجنوناً ‏ بالنون ‏ أو خصياً » أو ذمياً في ذمية » للكن إن وطىء 
في نكاح لو ترافعوا إلينا. . قررناهم عليه . 

( ويغِيبَ ) قيل : ينبغي فتح أوله ؛ ليشمل مالو نزلت عليه » أو انتفئ 
قصدهما ( بقبلها حشفته ) ولو مع نوم ولو منها''' ؛ مع زوال بكارتها على 
المعتمد وإن لف على الحشفة خرقة كثيفة ولم ينزل » ولو حائضاً ونفساء . 
وصائمة ٠‏ وفي عدة شبهة عرضت بعد نكاحها . 

( أو قدرها ) من فاقدها الذي يراد تغييبه » فالعبرة : بقدر حشفته التي كانت 
دون حشفة غيره ؛ كما فى الغسل » فما أوجب دخوله الغسل. . أجزأ هنا » وما 
لا. . فلا » فلو خلق بلا حشفة. . فالقياس : أنه كالفاقد . 

ويطلقها وتنقضي عدتها ؛ لقوله تعالئ : # عق تكح روجا غَيْرَهُ # ويطؤها ؛ 
للخبر المتفق عليه : « حتئ تذوقي غسيلته ويذوقٌ عُسيلتكِ »”" . 

وهي عند الشافعي وجمهور العلماء : الجماع ؛ لخبر أحمد والنسائي : أنه 
صلى الله عليه وسلم ( فسّرها به )”" » سمي بذلك ؛ تشبيهاً بالعسل » 
اللذة باعتبار المظنة . 

واكثفي بالحشفة ؛ لإناطة الأحكام بها في الغسل ٠‏ وقياساً في غيره » ولأنها 
الآلة الحساسة » وليس الالتذاذ إلا بها » وقيس بالحر غيره » وشرع تنفيراً عن 
الثلاث . 

وخرج ب( تنكح ) وطء السيد بالملك » بل لو اشتراها المطلق. . لم تحل 


. ) ولو منهما‎ ( : )71١/17(» في « التحفة‎ )١( 

زفق صحيح البخاري ( )غ, صحيح مسلم ( ١177‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها : 

(””) المسند 27/70 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها » المجتبئْ (7/ ١594‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 
عمر رضي الله عنهما . 


بشْرْطٍ الِانِسَارٍ ٠‏ وَصِحَةٍ التكاح , وَكَوْنِهِ مِمنْ يُنْكِنُ جِمَاعُهُ » لا طِفْلاً عَلى 
3 0 5-7 


آَلمَذْمَبٍ فيهنَ . وَلوْ تكح بِسَرْطٍ إذا وَطِىءَ طَلَقَ أَوْ بَانَتْ أَوْ فلا يكاح. . بطل , 


له وب( قبلها ) وطء الدير ١‏ وب( قدرها ) أقل منه ؛ كبعض حشفة السليم » 


على انتشار إلا هنذا . 

( وصحة النكاح ) فلا يؤثر الفاسد وإن وطىء فيه ؛ لأن التكاح في الآية 
لا يتبادر له”'2 » ولذا لو حلف لا ينكح . . لم يحنث به . 

ولحوق الست ووجوب العدة بالوطء فيه ؟ لأن المدار فيهما عل مجرد 

( وكونه ممن يمكن جماعه ) أي : يتشوف إليه منه عادة » ( لا طفلاً ) وإن 
انتشر ذكره كما يصرح به المتن وغيره ؛ لأنه لا أهلية فيه لذوق عسيلة . 

وإنما تحللت طفلة لا يمكن جماعها بجماع من يمكن جماعه ؛ لآن التنفير 
المذكور يحصل به دون عكسه ( على المذهب فيهن ) أي : الانتشار وما بعده . 
العقد : أنه ( إذا وطىء طلق ء أو ) أنه إذا وطىء ( بانت ) منه » ( أو ) أنه إذا 
وطىء ( فلا نكاح ) بينهما أو نحو ذلك. . ( بطل ) النكاح ؛ لمنافاة الشرط فيهن 
لمقتضى العقد . وعلئ ذلك حُمل الحديث الصحيح : ١‏ لعن الله المُحَثّلَ 
والعدل لي 


)0غ( في ١‏ التحفة » )71١/17(‏ : ( لا يتناوله ) بدل ( لا يتبادر له ) . 
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فصل : لا يَنكح مَنْ يَمْلكَهًا أؤْ بَعْضهًا , وَل ملك رُوْجَنَهُ أو بَعْضَها .. بطل 


# ها هه ©« #«ا هت ا« # ا © هاه ههه هاه وه واه واه هد وهاه هاه ع« اه وى .ة ا ولو ا قااهة هاه ماع ا ع . د م اه 


( وفي التطليق قول ) أنه لا يضر شرطه » كما لو نكحها بشرط ألا يتزوج 
عليها » ويجاب : بأن هلذا شرط شيء خارج عن النكاح لا ينافي ذاته الموضوع 
هو لها .» ففسد دون العقد » بخلاف شرط الطلاق . 

وخرج ب( شرط ذلك ) إضماره ٠‏ فلا يؤثر وإن تواطأا عليه قبل العقد » للكنه 
مكروه ؛ لأن كل ما لو صرح به أبطل . . كره إضماره ؛ كما نص عليه : 


وك( 
في نكاح من فيها رق وتوابعه 

( لا ينكح من يملكها ) ولو مستولدة ومكاتبة ( أو ) يملك ( بعضها ) لتناقض 
أحكام الملك والنكاح ؛ إذ الملك لا يقتضي نحو قسم وطلاق ٠»‏ وملك زوجةٍ 
لنفقة » للكنه أقوئ ؟ لأنه يملك به الرقبة والمنفعة » فثبت وسقط النكاح 
الأضعف ؛ إذ لا يقتضي ملك أحدهما » بل أن ينتفع بشيء خاص وإن كان فراش 
النكاح أقوى . 

وكذا مملوكة مكاتبه ؛ لأنه عبد ما بقي عليه درهم » ومملوكة فرعه الموسر ؛ 
لأنه يلزمه إعفافه بخلاف المعسر ٠»‏ ويجوز للمرأة تزوج عبد فرعها ؛ إذ لا يلزمه 
إعفافها كما يأتي 

( ولو ملك ) هو أو مكاتبه لا فرعه ؛ لأن تعلق السيد بمال مكاتبه أقوئ منه 
بمال فرعه ( زوجته أو بعضها ) ملكا تاماً.. ( بطل نكاحه ) لما تقرر : أنه 
أضعف . 


أما لو لم يتم ؛ كأن شراها بشرط الخيار له ثم فسخ . . فإنه يستمر نكاحه ؛ 
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بي 5-2 ا ًَ 8 م ع 7 2 عن 

وَلَا تنكح مَنْ تملكة أؤ بَعْضَهُ . وَلآ لحر أَمَةَ غَيْرهِ إل بشئوط : ألا يكون تختة 
تحبر ضٍ 8 2 ا 

خرَة تَصْلحٌ لِلاسْتَمْتاع ١‏ قيلّ : وَل غَيْدُ صَالِحَةٍ ام ب ب ام 


كما أقره في ١‏ المجموع » واعتمدوه”' . 

( ولا تنكح ) المرأة ( من تملكه أو بعضه ) ملكا تام ؛ لتضاد أحكامهما 
أيضاً : لأنه يطالبها بالسفر للشرق لأنه زوجها .» وهى تطالبه به للغرب لأنه 
عبدها ؛ فلتعذر الجمع : سقط الأضعف ؛ كما مر . ١‏ 

وخرج ب( من تملكه ) عبد ابنها وأبيها » فيحل لها نكاحه على المعتمد . 

( ولا الحر ) كله ( أمة غيره إلا بشروط ) أربعة » بل أكثر : 

أحدها : ( ألا يكون تحته حرة) أو أمة ( تصلح للاستمتاع ) ولو كتابية ؛ 
لأمنه العنت المشترط بنص الاية » والتقييد فيها بالمحصنات - أي : الحرائر - 
المؤمنات للغالب : أن المسلم إنما يرغب في حرة مسلمة . 

وخرج ب( الحر كله ) العبد والمبعض » فله نكاح الأمة ؛ لأن إرقاق ولده غير 
( قيل : ولا غير صالحة ) للاستمتاع لنحو عيب أو هرم ؛ لعموم النهي عن 
نكاح الأمة على الحرة » وهو مرسل للكنه اعتضد'"' ٠»‏ ولأنه يمكنه الاستغناء 
بوطء ما دون الفرج . 


. ) 7١8/9 ( لمجموع‎ ١ )١( 
أخرجه البيهقي في « الكبرئ » ( 175/7 ) مرسلاً عن الحسن البصري رحمه الله تعالئ » وانظر‎ )1( 
. ) 5719-51١6 البدر المنير » ( لا/‎ 


رحن 


4 5 ا ان - . ا 7 2 508 0 كيم 2 
أمَهُ إن لحقة ظاهرة فى قصد 3 حاف زنا مُدّته » وَلوْ وَجَدَ حرّة بمؤّجل 
0 و 0 2و ءءء 2 1 2 مره 3 3 
أو بدونٍ مهِر مثل فالاصح : حل أمَةٍ في الاولئ دون الثانية م ا 


( و ) ثانيها : ( أن يعجز ) بكسر الجيم على الأفصح ( عن حرة ) ولو كتابية ؛ 
بأن لم يفضل عما معه أو مع فرعه ‏ الذي يلزمه إعفافه مما لا يباع في الفطرة - 
ما يفي بمهر مثلها وقد طلبته » أو لم ترض إلا بزيادة عليه وإن قلت وقدر عليها 
( تصلح ) للاستمتاع . 

( قيل : أو لا تصلح ) نظير ما مرء ( فلو قدر على ) حرة ( غائبة. . حلَّت له 
أمة إن لحقه مشقة ظاهرة ) وهي ما يُنسّب متحملها في طلب زوجة إلى مجاوزة 
الحد( في قصدها ) . 

( أو خاف زناً ) بالاعتبار الاتي ( مدته ) أي : مدة قصدها . وإلا. . لم تحل 
له » ولزمه السفر لها إن أمكن انتقالها معه لبلده » وإلا.. فكالعدم ؛ لأن في 
تكليفه التغريب أعظم مشقة ٠‏ ولا يلزمه قبول هبة مهر وأمة للمنة . 

( ولو وجد حرة ) ترضئ ( بمؤجل ) ولم يجد المهر ‏ وهو يتوقع القدرة عليه 
عند محله ‏ ولو من جهة ظاهرة ( أو بدون مهر مثل ) وهو يجده. . ( فالأصح : 
حل أمةٍ في الأولئ ) لأنه قد لا يجد وفاء » فتصير ذمته مشغولة . 

وإنما وجب شراء ماء بنظير ذلك كما مر في التيمم ‏ لأن الغالب على الماء : 
أنه تافه يَقدِر على ثمنه من غير كثير مشقة » بخلاف المهر . 

ولا يكلف بيع ما يبقىئ في الفطرة ؛ من مسكن وخادم يحتاج له ولو أمة 
لا تحل ولا تصلح ؛ للكن المتجه في نحو خادم أو مسكن نفيس قدر على بيعه » 
وتحصيل خادم أو مسكن لائق » ومهر مثل حرة : أنه يلزمه . 

( دون الثانية ) لاعتياد المسامحة في المهور . فلا منة بخلاف المسامحة به 
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6م 


فلو أَمْكهُ تَسَد. . قلا حَوْفَ فِي الأصَّحّ . وَإِسْلاَمُهَا » وَيَحِلُ لح 


وَأن يَخَافَ زناً » 
وَعَْدٍ كاين أَمَهُ كِتَابيةٌ عَلَى ألصّحِيح » لآ لِعَبْدٍ مُسْلِم في الْمَشْهُور 5-5000 


كله ؛ لأنه لم يعتد مع لزومه له بالوطء . 


و ) ثالثها : ( أن يخاف ) ولو خصياً ( زناً ) بأن يتوقعه لا علئ ندور ؛ بأن 
تغلب شهوته تقواه أو مروءته المانعة منه » أو اعتدلا ؛ وذلك لقوله تعالل : 
« دَلِكَ لِمَنَّحَشِىَ أَلْعَمَتَ مِسَكُمَ» أي : الزنا » وأصله : المشقة الشديدة » سمى به 
الزنا ؛ لأنه سببها بالحد أو العذاب . ١‏ 

والمراعئ عندنا : عمومه ٠»‏ فلو خافه من أمة بعينها ؛ لقوة ميله إليها. . لم 
تحل له وإن فقد الطول ٠»‏ ولا اعتبار بعشقه ؟ لأنه داء تهيجه البطالة » وإطالة 
الفكر » وكم من بلي به وزال عنه ؟ ! 

ومن توفرت فيه شروط نكاح الأمة.. لا يحل له نكاح أمة صغيرة لا توطأ 
ورتقاء وقرناء ؛ لأنه لا يأمن به العنت » ويؤخذ منه : أن غير هنؤلاء الثلاث ممن 
لا يصلحن للوطء كذلك . 

( فلو ) كان معه مال لا يقدر به علئْ حرة ٠»‏ و( أمكنه تسر ) بشراء صالحة 
للاستمتاع به ؛ بأن قدر عليها بثمن مثلها فاضلاً عما مر . . ( فلا خوف ) من الزنا 
حينئذ » فلا تحل الأمة ( في الأصح ) لأمنه العنت به » فلا حاجة لإرقاق ولده ؛ 
فإن كانت بملكه . . فكذلك قطعاً . 


4 م 0 


( و ) رابعها : ( إسلامها ) فلا يحل لمسلم نكاح أمة كتابية ؛ لقوله تعالئ : 
« ين قَنَيَيَكُمْ ألْمُؤْمَتِ» . ( ويحل لحر وعبد كتابيين أمة كتابية على الصحيح ) 
لتكافئهما في الدين ٠‏ لالعبد مسلم في المشهور ) لأن مدرك المنع فيها كفرها 5 
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اماه 0 1 مدن ًَ. ا ام . 
رَعن نقضها وق كرققة . وَلوْ تكح حر أَمَةَ بِسَرْطه ثم أَيْسَرَ » أؤْ نكح حرّة. . لم 
تَنْمَسخ آلأمَهُ . وَلَوْ جَمَمَ مَنْ لآ تل له أَمَهٌ حرَة وَأَمَهَ بِعَقْدِ. . بَطلَتٍ آلأمَة , 
لآ آلْحُوَة فى الأظهّر كع م ف أل تومته لالع بو مواق ول واس د ال افك لحا لولم ا لعل جااه ادم 


فاستوئ فيها المسلم الحر والقن كالمرتدة ؛ ويحل للمسلم وطء كتابية بالملك 3 


لا نحو مجوسية ؛ كما يأتي . 


وخامسها : ألا تكون موقوفة عليه » ولا موصئّ له بخدمتها أو منفعتها على 
التأبيد ؛ لحريان قول : بأنه يملكها » بخلافهما فيها لا على التأبيد » فالوجه : حل 
تزوجه بها إدا رضى ي الوارث؛ لآنها ملكه ولا شبهة لملك الموصئ له في ملك رقبتها. 


( ومن بعضها رقيقٌ كرقيقة ) فلا ينكحها الحر إلا بالشروط السابقة ؛ لأن 
إرقاق بعض الولد محذور أيضاً » ولذا لو قدر علئ مبعّضةٍ وأمة. . لم تحل له 
الأمة . 

( ولو نكح حرٌ أمة بشرطه ثم أيسر . أو نكح حرة. . لم تنفسخ الأمة ) أي : 
نكاحها ؛ لأنه يغتفر في الدوام ‏ لقوته بوقوع العقد صحيحاً ‏ ما لا يغتفر في 
الابتداء . 


رت 


( ولو جمع مَنْ ) أي : حر ( لا تحل له أمة ) أختين”'2. . بطل قطعاً » أو 
( حرةٌ وأمة بعقد ) وقدّم الحرة ؛ ك( زوجتك بنتي وأمتي بكذا ) » أو يكون وكيلاً 
فيهما » أو وليآ في واحد » ووكيلاً في الآخر فقبلهما. . ( بطلت الأمة ) قطعا ؛ 
لأن شرط نكاحها : فقد القدرة على الحرة ٠‏ ( لا الحرة في الأظهر ) تفريقاً 


. ) أمتين‎ ( : )7١ /98(» التحفة‎ ١ في‎ )١( 


5 راه ونع اسم اعد اوح ار ع ا م عاو قد و _. ا ا 7 ا 
5 . - ام كت -_-_ 2 - .| * 1 ابل كن يبه 
فصل : يَحَرّم نكاح مَنْ لا كتاب لها كوثئنيّة وَمَجَوسيّةِ . وتحل كتابيّه » كنْ نَكرَهُ 


للصفقة » وفارق الآختين بعدم المرجح فيه » وهنا الحرة أقوئ . 

وأما في عقدين ؛ ك( زوجتك بنتي بألف وأمتي بألف ) » فقبل البنت ثم 
الأمة. . فيصح في الحرة قطعاً . 

و( 
في نكاح الكافرة وتوابعه 

( يحرم ) علئ مسلم » وكذا كتابي على الأوجه ؛ لأن الكفار مخاطبون بفروع 
الشريعة ( نكاح من لا كتاب لها كوثنية ) أي : عابدة وثن - أي : صنم - وقيل : 
الوثن : غير المصور . والصنم : المصور . 

( ومجوسية ) وعابدة نحو شمس وقمر وصورة » ووطؤها بملك اليمين ؛ 
لقوله تعالئ : «ولا تَدكحُوا الْمشْرَكَتٍ حَقٌّ يُؤْمِنَ 4 . خرجت الكتابية ‏ لما يأتي - 
فيبقى من عداها علئ عمومه . 

وكون المجوسية لا كتاب لها بالنظر إلى الآن » وإلا.. فقد كان لهم كتاب 
منسوب إل زَرَادُضُت » فلما بدلوه. . رُفع في الأصح . وحرم ذلك احتياطاً : 
وعدم تيقن أصله : 


- 


( وتحل كتابية ) لمسلم وكتابي ؛ لقوله تعالئ : 8 وَنْحُصَكتٌ يِنَ الَذِنَ ونوا 
لْكتبَ من قلي أي : حل لكم . 

نعم ؛ الأصح : حرمتها عليه صلى الله عليه وسلم نكاحا لا تسريا . 

( للكن تكره ) حيث لم يخش فتنة كتابية ( حربية ) ولو تسرياً ؛ لثئلا يرق 
ولدها إذا شبيت حاملاً . فإنها لا تَصدَّق أن حملها من مسلم » ولأن في الإقامة 
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وَكَذَا َيِه عَلَى ألصّحِيح . وَالكتَابيةُ : أذ تضْرَانِيه ٠‏ لا متمسكة بالربُور 
وَغَيْرهِ » فَنْ لَمْ تكن اتاب إسْرَائيئةٌ. . فَآلأَظْهَد : حَلّهًا إِنْ عَلِمَ مم 


في دار الحرب تكثير سوادهم , ولذا كُرهت مسلمة مقيمة ثم 

( وكذا ذمية على الصحيح ) لثلا تفتنه بفرط ميله إليها أو ولده وإن كان الغالب 
ميل النساء إلئ دين أزواجهن » وإيثارهم على الأباء والأمهات » وكراهة هلذه 
أخف من كراهة الحربية . 


( والكتابية : يهودية أو نصرانية ) لقوله تعالئ : # أن تَفولُوا إتّ أنزِلَ كِب عَلّ 
طايمتين من ْنَا # + للا متسدكة بالويور .وغيره ) تصحف كنيث: وإدريين 
وإبراهيم صلى الله علئ نبينا وعليهم فلا تحل وإن أقروا بالجزية ؛ إذ الموحى إليهم 
معانيها » أو لكونها حكماً ومواعظ . لا أحكاماً وشرائع . 


( فإن لم تكن الكتابية ) أي : لم يتحقق كونها ( إسرائيلية ) أي : من نسل 
إسرائيل » وهو يعقوب صلى الله علئ نبينا وعليه وسلم ؛ فإن عرف أنها غير 
إسرائيلية أو شك : هل هي إسرائيلية أو غيرها. . ( فالأظهر : حلها ) للمسلم 
والكتابي ( إن علم ) بالتواتر أو بشهادة عدلين أسلما » لا بقول المتعاقدين على 
المعتمد ٠‏ وإن قبل ذلك بالنسبة للجزية ؛ تغليباً لحقن الدماء . 

ولا بد من شهادتهما عند القاضي ٠‏ وشهادة العدلين ظرٌ أقامه الشرع مقام 
العلم » فالمراد : العلم أو الظن القري . ولم يكف الواحد احتياطاً للنكاح » 
للكن في الظاهر . 

أما باطناً. . فقياس قولهم : لو أخبر زوجة المفقود عدلٌ بموته. . حل لها 
التزوج - أي : باطناً-. . الحل باطناً هنا بإخبار العدل » فشهادتهما شرط بالنسبة 
للظاهر . 


م0؟” 


دُخُولُ قَوْمِهًا في ذَلِكَ آلدّينٍ قَبْلَ نَمْحْهِ وَتَحْرِيفِهِ ٠‏ وَقِيلَ : يَكْفِي قَبْلَ َسْحِوِ . 
ا ا ل و ا ا ل م لسو 1 ل د 
وَالكتابيّه المَنكوحة كمِسْلِمَةٍ في نفقةٍ وَقسْم وَطلاقٍ » وَتجبَرٌ على غسّل حيّض 
وَنْفاس » وكذا جَتَابَه وَتَرْكُ أكل خنزير فى الأظهّر » ل ا 


( دخول قومها ) أي : أول آبائها ( في ذلك الدين ) أي : دين موسئ أو عيسى 
صلى الله وسلم على نبينا وعليهما ( قبل نسخه وتحريفه ) أو بعد تحريفه واجتنبوا 
المحرف يقينآً ؛ لتمسكهم به حين كان حقاً » فالحل لفضيلة الدين وحدها . 

( وقيل : يكفي ) دخولهم بعد تحريفه وإن لم يجتنبوا المحرف إذا كان ( قبل 
نسخه ) لأن الصحابة رضي الله تعالئ عنهم تزوجوا منهم ولم يبحثوا » والأصح : 
المنع ؛ لبطلان فضيلة الدين بتحريفه . 

وخرج ب( علم ) ما لو شك هل دخلوا قبل التحريف أو بعده » أو قبل النسخ 
أو بعده. . فلا تحل مناكحتهم ولا ذبائحهم ؛ أخذاً بالأحوط . 


1 
1 


( والكتابية المنكوحة ) الإسرائيلية وغيرها ( كمسلمة ) منكوحة ( في نفقة ) 
وكسوة ومسكن ( وقسم وطلاق ) وغيرها ماعدا التوارث والحد بقذفها ؛ 
لاشتراكهما في الزوجية المقتضية لذلك . 

( وتُجبر ) كحليلة مسلمة ؛ أي : له إجبارها ( عل عُسْل حيض ونفاس ) 
عقب الانقطاع ؛ لتوقف حل الوطء عليه » فإن أبت. . غسلها ؛ فإن لم تنو. . 
نوئ كما ينوي في غسل المجنونة والممتنعة : استباحة التمة 

( وكذا جنابة ) أي : غسلها ولو فوراً وإن كانت غير مكلفة ( وترك أكل 
خنزير ) وشرب ما يسكر وإن اعتقدت حله » ونحو بصل نيىء » وإزالة وسخ ولو 
بنحو إبط أو ظفر ؛ ككل منفر عن كمال التمتع ( في الأظهر ) لما في مخالفة ذلك 
كله من الاستقذار . 


و ا ركه وو ودر ”لل 0 
ور َبرُ ِيَ وَمُسْلِمَةٌ عَلَى عَسْلٍ ما نَجسنَ مِنْ أَعْضَائِهِمَا . وتخرم متولدة من وني 
كاي وَكَذَا عَكْسَهُ في الأظهَرٍ ٠‏ وَإِنْ خالفت الكامرة الهوة؟ وَالصَّابئُون 
النْصَارَئ في أَصْل دنهم . م ٠‏ قلا ثاعاا ماما قامدقا .ا فاه قداقا.د ثا.د فد فده 


( وتُجبر هي ومسلمة علىئ غسل ما نجس من أعضائهما ) وشيء من بدنهما ولو 
بمعفو عنه ؛ لتوقف كمال التمتع على على ذلك » وغسل نجاسة ملبوس ظهر ريحها أو 
لونها » وعلئ عدم لبس نجس أو ذي ريح كريه . 


( وتحرم متولدة من وثني ) أو مجوسية وإن علا ( وكتابية ) جزماً ؛ لأن 
الانتساب إلى الأب » وهو لا تحل مناكحته » ( وكذا عكسه ) فتحرم متولدة من 
كتابيى ونحو وثنية ( فى الأظهر 3١7)‏ تغليباً للتحريم » إلا من بلغت واختارت دين 
لكان :سيدا ا كن كاه ال النضن بو ]دراه 4" لوزي سريف .بوه 
ال 


( وإن خالفت السامرة اليهود) وهي : طائفة منهم » أضلهم السامري عابد 
العجل . ( والصايئون ) من صبأ منهم ؛ أي : رجع ( النصارئ ) وهم : طائفة 
منهم ( في أصل دينهم ) ولو احتمالاً ؛ كأن نفوا الصانع أو عبدوا كوكباً. . 
للبا رر ‏ ق امخوا 11 

( وإلا) يخالفوهم في ذلك ؛ بأن وافقوهم فيه يقينآ » وإنما خالفوهم في 
الفروع. . ( فلا) يحرمن إن وجدت فيهم الشروط السابقة ؛ ما لم تكفرهم اليهود 


)١(‏ قول ١‏ المحرر» : ( الأصحٌ : لا تحلٌ مناكحة مَنْ أَحَد أبويه كتابيٌ والاخرٌ ويد بوهم : أن 
لدو او الا ل ول ار : ( يحرم متولدٌ من 
وئنيّ وكتابية » وكذا عكسه في الأظهر ) اه : دقائق المنهاج » . 

0( الشرح الكبير (8/ 86 ) » روضة الطالبين ( 7/8/4 ) . 


ل 


وَلوْ تَهَوَدَ نَصْرَانِيٌ أوْ عَكْسْهُ. . لم يُقَرَ نِي الأَظهرٍ ‏ فَإِنْ كَانَتٍ آمرَأة. . لم تل 
ف 0 00 6ع رس مه م 0 20008 5 م 9 

لِمُسْلِم » وَإِن كانث منكوحة. . فكردّة مُسْلِمَةِ - وَلا يُقبَلُ مِنهُ إلا أَلإِسْلامٌ » وَفِي 

قَوْل أو ينه الأول 3 اخ ون نل لطر لني ا 0 بم ودح اي لنت ملباه و ررد الح اي 


والنصارئ » كمبتدعة ملتنا . 

وقد تطلق الصابئة أيضاً علئ قوم أقدم من النصارئ كانوا في زمن إبراهيم 
صلى الله علئ نبينا وعليه وسلم . عون الكر اكت العيعة ستو الأناق 
إليها » ويزعمون أن الفلك حي ناطق ٠»‏ وليسوا مما نحن فيه ؛ إذ لا تحل 
مناكحتهم ولا ذبائحهم مطلقاً » ولا يقرون بجزية » ولذا أفتى الإصطخري 
والمّحاملي القاهر بقتلهم لما استفتى الفقهاء » فبذلوا له مالا كثيراً فتركهم . 

( ولو تهوّد نصراني أو عكسه ) أي : تنصّر يهودي في دار الحرب أو دارنا. . 
( لم يقر في الأظهر ) لأنه أقر ببطلان ما انتقل عنه » وكان مقراً ببطلان ما انتقل 

( فإن كانت ) المتتقلة ( امرأة. . لم تحل لمسلم ) لأنها لا تقر كالمرتدة » 
( وإن كانت ) أي : المنتقلة ( منكوحة) لمسلم » وكذا كافر لايرئى حل 
المنتقلة . . ( فكردة مسلمة ) فتنجز الفرقة قبل الوطء » وكذا بعده إن لم تسلم قبل 
انقضاء العدة . 

( ولا يقبل منه إلا الإسلام ) إن لم يكن له أمان » فنقتله إن ظفرنا به » وإلا. . 
بلغ مأمنه وفاء بأمانه . 

( وفى قول ) : لا يقبل منه إلا الإسلام ( أو دينه الأول ) لأنه كان مقراً عليه » 
وليس المراد منه : أنه يطلب منه أحدهما ؛ إذ طلب الكفر كفر . بل أن يطالب 


. ) 7317/9 (© التحفة‎ ١ في نسختينا : ( لم يعترض له ) » والمثبت من‎ )١( 
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ولو و لم قو ما يبل آلقَولانٍ ٠‏ وَل نهد وني أؤ تَنَصّرَ. ميق 
يي تعن آَلإِسْلامْ كَمُسْلِم أَرَتد ولا تَحل 2 لأحدء وَل رحد 00 َو 


أحَدُهُمَا قبْلَ مُخُولٍ. ٠‏ تَنجرَتٍ ألفُرَْةٌ » أَوْ بَعْدَهُ. . وُقَفَتْ ؛ فَإِنْ جَمَعَهُمَا آَلإِسْلامُ 
في الْعِدّة. . دَامَ آلتْكَاحٌ » وَإِلاً. . فَالْفرْقَةُ مِنَّ ألودّةَ » وَيَحْوُمٌ ألْوَطءُ فِي التَرَقْفٍ 


( ولو توثن ) كتابي. . (لم يقر ) لما مرء ( وفيما يقبل ) منه ( القولان ) 

المذكوران » أظهرهما : تعين الإسلام » فإن أبئ. . فكما مر . 
02 

( ولو تهود وثني أو تنصر. . لم يقر ) لذلك . ( ويتعين الإسلام كمسلم ارتد ) 
ولم يجر هنا القولان ؛ لأن المنتقل عنه أدون ٠‏ فإن أبئ. . فكما مر أيضاً على 
الأوجه ؛ تغليب لحقن الدم » ووفاء بالأمان إن كان له أمان . 

( ولا تحل مرتدة لأحد ) مسلم ؛ لإهدارها ١‏ وكافر ؛ لعلقة الإسلام ء 
ومرتد ؛ لإهداره أيضاً . 


أ 


( ولو ارتد زوجان ) معاً ( أو أحدهما قبل دخول ) أي : وطء أو وصول مني 
محترم لفرجها. . ( تنجزت الفرقة ) لأن النكاح لم يتأكد ؛ لفقد غايته . 

( أو ) ارتدا أو أحدهما ( بعده.. وقفت ) الفرقة ؛ كطلاق وظهار وإيلاء 
( فإن جمعهما الإسلام في العدة. . دام النكاح ) بينهما ؛ لتأكده ونفذ ما ذكر » 
( وإلا . . فالفرقة ) حاصلة بينهما ( من ) حين ( الردة ) منهما أو من أحدهما » 
ولا ينفذ ما ذكر . 

( ويحرم الوطء في ) مدة ( التوقف ) لتزلزل ملك النكاح بإشرافه على الزوال 
( ولا حد ) فيه ؟؛ لشبهة بقاء النكاح ١‏ ولذا وجبت له عدة » لكن يعزر » 
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ولا يتكح في زمن التوقف نحو أختها . 


[في بيان حكم قول الزوج لزوجته : يا كافرة] 
من قال لزوجته : ( يا كافرة ) مريداً به حقيقة الكفر. . جرئ فيها ما تقرر في 
الردة » أو الشتم. . فلا » وكذا إن لم يرد شيئاً ؛ لأصل بقاء العصمة وجريان ذلك 
كثيراً مراداً به كفر نعمة الزوج . 


5 و4 0ظ 
7 20 5 


1 


ا م ال ل 
4ه 
ىب 

انل 9 57 ووو د 2 ار رو هه 5 و م 2 ٠‏ 2 
سْلم كتابٌ أو غَيْرُهُ وتختة كتابيّة . . دَامَ تكاحة ١‏ أؤْ وَنِيّهُ أؤْ مَجَوسِيّه فتخلفث قبل 
وو 2 1 8 18م 008 ان مكاه يس إس ابي 55 ًّ 
دخول. . تنجّزتٍ الفزقة » أو بعده وَأَسْلمَتْ في العذة. . دام تكاحة ٠‏ وإلا.. 
2 0 2 .2 000 ه رع مار آي 3 0 ”7 7 


لأ ا الو ها او ابو بو الو بو ا بها بو رو اروز له وأا 1 كه يهنأ اا وك ذا اهار أ اله اك وا صا 7و لوا لو ون # ا أ# ##اا لا ا ا # © هاه 


( باب نكاح المشرك ) 

المراد به هنا : الكافر علئ أيّ ملةٍ كان » لو ( أسلم كتابي أو غيره ) كمجوسي 
أو وثني ( وتحته كتابية. . دام نكاحه ) إجماعاً . 

( أو ) أسلم وتحته كتابية لا تحل » أو ( وثنية أو مجوسية ) مثلاً ( فتخلّفت ) 
فلم تُسلم معه ( قبل دخول) أو استدخال ماء محترم.. ( تنجزت الفرقة ) 
بينهما ؛ لما مر في ( الردة ) . 

( أو) تخلفت ( بعده ) أي : الدخول أو نحوه ( وأسلمت في العدة. . دام 
نكاحه ) إجماعاً إلا ما شذَّ به النخعي ٠»‏ ( وإلا ) تُسلم فيها » بل أصرّت لانقضائها 
وإن قارنه إسلامها تغليباً للمانع.. ( فالفرقة ) بينهما حاصلة ( من) حين 
( إسلامه ) إجماعاً . 


( ولو أسلمت ) زوجة كافر ( وأصرّ) زوجها علئ كفره ؛ كتابياً كان أو 
غيره.. ( فكعكسه ) المذكور تصويراً ؛ فإن كان قبل نحو وطءٍ.. تنجزت 
الفرقة » أو بعده وأسلم في العدة.. دام نكاحه. وإلا.. فالفرقة من حين 
إسلامها » وهي فيهما فرقة فسخ لا طلاق ؛ لأنها بغير اختيارهما . 


( ولو أسلما معأ ) قبل وطء أو بعده. . ( دام النكاح ) بينهما إجماعاً على أي 
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م 3 م رم # كس,ىه 26 0 5 
وَأَلمَعِيّه بآخر اللفظ وَحَيْثْ أدَمْنا لا تضرٌ مقارنه أَلْعَقَدِ لمُفْسلٍ هم هُوَّ زَائلٌ عند 
و 3 2 5 2 و ٠.‏ 3 و عه غيل - 5 


١ 
١ 
1 


المدار في حصوله عليه دون ٌ- 0 3 ا 0 


ا 


( وحيث أدَمْنا ) النكاح ( . . لا تضر مقارنة العقد ) أي : عقد النكاح الواقع 
في الكفر ( لمفسدٍ ) من مفسدات التكاح ( هو زائل عند الإسلام » لأن الشروط 
لما ألغي اعتبارها حال نكاح الكافر رخصة ؛ لكون جمع من الصحابة أسلموا 
وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم » وأمر من أسلم علئ أختين أن يختار 
إحداهما”'2 » وعلئ عشر أن يختار أربع”"'. . وجب اعتبارها حال التزام أحكامنا 
بالإسلام ؛ لتلا يخلو العقد عن شرطه في الحالين معاً . 

نعم ؛ إن اعتقدوا إفساد المفسد الزائل . . فلا تقرير . 

( وكانت بحيث تحل له الآن ) أي : يحل له ابتداء نكاحها وقت الإسلام . 


( وإن بقي المفسد ) المقارن لعقد الكفر وقت إسلام أحدهما ؛ بحيث كانت 
نكاح ) بيئهما ؛ لامتناع ابتذائه حينئل : 
إذا تقرر ذلك . . ( فَيُْقَدٌ علئ نكاح بلا ولي ولا شهود ) أو مع إكراه أو نحوه ؛ 


)2000 أخرجه اين حجان (6ه١:).‏ وأبو داوود (9 )2 والترمذي ١0‏ ) عن سيدنا فيروز 
(؟) سبق تخريجه ( ص 719 ) . 


6 


ل 


وَفِي عِذَةِ ا مُنقضيَةٌ عِنْدَ آلإِسْلام ٠‏ وَمُوَفَتِ إِنِ أَعْتَقَدُوةٌ مود ٠‏ وَكَذا ل قَارَنَ 
آلإِسْلام عِذَةَ شبْهَةٍ شَْهةٍ عَلَى آلْمَذْهَبٍ » لآ نِكَاحُ مَحْرَم نولو أخله كه اخوم له أشلكك 


لحل نكاحها الآن . والضابط : أن تكون الآن بحيث يحل ابتداء نكاحها » مع 
تقدم ما تسمى به زوجة عندهم : 

( و ) يُقرُ في نكاح وقع ( في عدةٍ ) للغير عدة شبهة أو غيرها ( هي منقضية 
عند الإسلام ) لا إن بقيت ؛ لما تقرر . 

( و ) يُقَدُ على غصب حربي أو ذمي لحربية إن اعتقدوه نكاحاً . وعلق كام 
( مؤقت إن اعتقدوه مؤبداً ) إلغاء لذكر الوقت ٠‏ لا إذا اعتقدوه مؤقتاً. . فلا نقرهم 
عليه وإن أسلما قبل تمام المدة ؛ لأن بعدها لا نكاح في اعتقادهم . وقبلها 
يعتقدونه مؤقتاً » ومثله : لا يحل ابتداؤه . 


( وكذا ) يُقر ( لو قارن الإسلام) من أحدهما أو منهما ( عدةٌ شبهة ) كأن 
أسلم فوّطئت بشبهة ثم أسلمت ٠»‏ أو عكسه » أو وُطئت بشبهة ثم أسلما في عدتها 
( على المذهب ) وإن امتنع نكاح المعتدة ؟؛ لأن طرو عدة الشبهة لا يقطع نكاح 
المسلم ؛ فهلذا أولى . 

فلذا غلب عليه حكم الاستدامة هنا دون نظائره » إلا إن حرّمها وطء الشبهة 
عليه ؛ لكونه أباه أو ابنه. . فلا يقر عليه وإن لم يعتقدوه محرماً ؛ لأنه لا رخصة 
في رعاية اعتقادهم حينئذ . 

( لانكاح مَحُرم ) كبنته وزوجة أبيه » فلا يقر عليه إجماعاً . 

د ل اليه 


2 


( ولو أسلم ثم أحرم ) بنسك ( ثم أسلمت ) في العدة ( وهو محرم ) أو 


امنا 


ع ص 2 5 
5 


0 2 00 2 تر 5 سِ 3 0 
قد عَلَى الْمَذْهَبٍ . وَلَوْ تَكَمَ حُرَة وَأَمَهَ وَأَسْلّمُوا. . تَعَيدتِ الخوة » وَأَنْدَفْعَتِ 


أسلمت ثم أحرمت » ثم أسلم في العدة وهي محرمة. . ( أقر ) النكاح بينهما 
( على المذهب ) لأن طرو الإحرام لا يؤثر في نكاح المسلم » فهلذا أولئ . 
أما لو أسلما مع » ثم أحرم أحدهما. . فَيِقَرٌ جزماً . 


( ولو نكح حرةً ) صالحة للتمتع ( وأمةٌ ) معا أو مرتباً ( وأسلموا ) أي : 
الثلاثة معاً ولو قبل وطء » أو أسلمت الحرة قبله » أو بعده في العدة. . ( تعينت 
الحرة » واندفعت الأمة على المذهب ) لامتناع نكاحها مع وجود حرة صالحة 
تحته » وكذا تندفع الأمة مان أن إعقاك طلا زع قاوة [ننك مهنا ميغا ون فقلك 
ابتداء » وإلا. . فلا . 


8 
2 
ا 


أي : محكوم بصحته ؛ إذ الصحة : تستدعي تحقق الشروط » بخلاف الحكم بها 
رخصة وتخفيفاً ( على الصحيح ) لما مرّ من التخيير بين إحدى الأختين » والأمر 
شروطنا. . فصحيح جزماً . 

( وقيل : فاسد ) لعدم مراعاتهم الشروط ٠.‏ وإقرارهم عليه : رخصة »؟ 
للترغيب في الإسلام . 

وبر )يا لحك تعب و بلدا قاد بز يتركات إلى اوبات + تيدان 
أسلم وقرّر ) عليه. . ( تبيّنا صحته » وإلا. . فلا ) إذ لا يمكن إطلاق صحته مع 


خسن 


مي أله 0 0 


اختلال شروطه 3 ولا فساده مع أنه يقر عليه 5 


( فعلى الصحيح ) وهو : الحكم بصحة أنكحتهم : ( لو طلّق ) كتابية 
( ثلاثاً ) في الكفر » ثم أسلم هو ء أو غيرها ( ثم أسلما ) ولم يتحلل في الكفر. . 
( لم تحل ) له ( إلا بمحلل ) بشروطه السابقة وإن لم يعتقدوا وقوع الطلاق ؛ إذ 
لا أثر لاعتقادهم مع الحكم بالصحة . 

ولو نكحها في الشرك من غير محلل ٠‏ ثم أسلما.. لم يقرا » ولو طلق 
أختين ٠‏ أو حرة وأمة ثلاثاً ثلاث قبل إسلام الكل. . لم ينكح واحدة إلا بمحلل . 
أو بعد إسلام. . لم ينكح مختارة الأختين أو الحرة إلا بمحلل . 

(و)اعلم : أنه كما يثبت الصحة للنكاح. . يثبت المسمئ علئْ غير قول 
الفساد ؛ فحينئذ : ( مَنْ قَوَرتْ . . فلها المسمى الصحيح ) أما على قول الفساد. . 
فالأوجه : أن لها مهر المثل . 

( وأما ) المسمى ( الفاسد كخمر ) معينة » أو في الذمة ( فإن قبضته ) أي : 
الرشيدة » أو قبضه ولي غيرها » وإلا.. رجع لاعتقادهم على الأوجه ( قبل 
الإسلام. . فلا شيء لها ) لانفصال الأمر بينهما قبل أن يجري عليهم حكمنا . 

( وإلا ) تقبضه قبل الإسلام. . ( فلها مهر المثل ) لأنها لم ترض إلا بمهر . 
ويتعذر الآن مطالبتها بالخمر » فتعين البدل الشرعي ٠‏ وهو مهر المثل . 

( وإن قبضت بعضه ) في الكفر. . ( فلها قسط ما بقي من مهر المثل ) لتعذر 


لالحا 


وَمَنِ أَنْدَقمَتْ يِسْلمِ بَعْدَ دُحُولٍ. . فلَهَا آلمْسَبّى الصَّحِبحٌ إِنْ صَححْنا تِكَاحَهُمْ ؛ 


ا ل الل كم 


مآلا : فَمَهْرُ مِثْلٍ ) أو مَبْلَهُ وَصّحُحَ ؟ فإن كان الاندقاعٌ يإِسْلامِهًا. . قلا شيْء 


قبض البعض الآخر بالإسلام » ولو كانت حربية ومنعها من ذلك أو من المسمى 
الصحيح قاصداً تملكه. . سقط ؛ كما لو نكحوا تفويضاً واعتقادهم : أن لا مهر 
للمفوضة بحال » ثم أسلموا بعد وطء أو قبله. . فلا مهر ؛ لأنه استحق وطباً بلا 
مهر . 

والاعتبار في تقسيط مثلي كالخمر. . بالكيل » وفي متقوم ؛ كخمرين زادت 
إجداهما يوضف زادكوية قبع وسريرين + وكشي وكليية وتلدنة ا 
وقبضت إحدى الأجناس أو بعضه. . بالقيمة عند من يراها . 


عم 
ر يت 


١ 
: 3 


0 
0 


( ومن اندفعت بإسلام ) منها أو منه ( بعد دخول ) أو استدخال مني محترم ؛ 
بأن أسلم أحدهما ولم يسلم الآخر في العدة. . ( فلها المسمى الصحيح إن 
صححنا نكاحهم ) لاستقراره بالدخول . 

( وإلا ) يصحح »ء أو سمي فاسداً ولم تقبضه في الكفر. . ( فمهر مثل ) لها 
في مقابلة الوطء » فإن قبضت بعضه. . فكما مر قريباً . 

( أو ) اندفعت بإسلام ( قبله ) أي : الدخول ( وصَحّح ) النكاح لكونه 
بشروطه » أو على الأصح من الحكم بصحته ؛ ( فإن كان الاندفاع بإسلامها . . فلا 
شيء لها ) لأن الفرقة من جهتها جهتها » وكذا لو كان فاسداً بالأول ؛ إذ الفرض : أنه 
لم يطأ ٠‏ فقوله : ( وصحّح ) قيد فيما بعده . 


)١(‏ قال فى « التحفة » (/9/ 785 ) : ( والاعتبار في تقسيط ذلك في صورة مثلي ؛ كخمر تعددت 
ظروفها واختلف قدرها أم لا . بالكيل » وفي صورة متقوم ؟؛ كخمرين زادت إحداهما بوصف يقتضي 
زيادة قيمد رن اموه ؛ كخمر وكلبين وثلاثة خنازير. . 60. 
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أؤ بِإسْلامِه. . فَنِضْفُ مُسَمَىّ إِنْ كان صَحِيحاً » وَإِلاَ .. قَنِضفْ مَهْرٍ مثلٍ . وَلؤْ 


راقم إلينَا مي وَمُسيِم. . وَجَتَ الخكمء ٠‏ أَؤْ ذِمْبّانِ. . وَجَبَ فِي الأَظهّرٍ . 
وَنَقَوُهُمْ على م ما نفو لو أَسْلمُوا »: وَتتْطل ما لا كو 


( أو بإسلامه) وصحح النكاح. . ( فنصف مسمئ إن كان ) المسمئ 
( صحيحاً » وإلا ) يصح كخمر. . ( فنصف مهر مثل ) كما في كل تسمية فاسدة . 

فإن لم يُسَمَّ شيء. . فمتعة . أما إذا لم يُصحّح النكاح. . فلا شيء لها ؛ إذ 
الموجب في النكاح الفاسد الوطء » ولم يوجد . 


( ولو ترافع إلينا ) في نكاح أو غيره ( ذمي ) أو معاهد ( ومسلم. . وجب ) 
علينا ( الحكم ) بينهما جزماً » ( أو ذميان ) كيهوديين أو نصرانيين » أو ذمي 
ومعاهد. . ( وجب ) الحكم بينهما ( في الأظهر ) قال تعال : # وَأَنِ أحكم يننثم 
يمآ أنرَلَ أَنّهُ4 ٠‏ وهي ناسخة لقوله تعالى : «أَوْ أَعْْضٍ عَمَجَمَ 4 كما صح عن ابن 
عباس رضي الله تعالئ عنهما”" . 

أما بين يهودي ونصراني.. فيجب جزماً » وقيل : على الخلاف » 
لا معاهدان ؛ لأنا لم نلتزم دفع بعضهم عن بعض ٠.‏ وعليهما حمل التخيير » فلا 
نسخ وهو أولئ . 

وإذا وجب الحكم بينهم.. كفئ رضا أحدهما ؛ وحينئذ يجب الإعداء ‏ 
والحضور » وطلبه رضاً . 

( ونقرهم ) أي : الكفار فيما ترافعوا فيه إلينا ( علئ ما نقر )هم عليه ( لو 
أسلموا » ونبطِل ما لا نقر )هم عليه لو أسلموا بهلذا الضابط الصحيح ؛ فنقرهم 
على نحو نكاح بلا ولي وشهود . لا على نكاح مَحُرم . 


. ) 77750٠ الكبرئ‎ ١ والنسائي في‎ » ) 504٠ ( أخرجه أبو داوود‎ )١( 
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م 
< لي 0 


فصل © اسل وتكنة أكنه مِنْ أرْبَع وَأَسْلمْنَ مَعَهُ أؤ في آلعِدّة أو ع كتابيّاتٍ . . 


2 


زمه أخْتَيَارٌ ضع منهُنّ » وَيَندَفع مَنْ زَادَ ل ال ا ا ا 1 


حك( 
في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم وهن زائدات على العدد الشرعي 
إذا ( أسلم ) كافر حر ( وتحته أكثر من أربع ) من الزوجات الحرائر ( وأسلمن 
معه ) ولو قبل وطء » ( أو ) أسلمن قبله ؛ ثم أسلم هو . أو عكسه بعد نحو وطء 
وهَنَّ ( في العدة » أو كُنَّ كتابيات ) يحل للمسلم نكاحهن وإن لم يسلمن. . 
مع إحرام وعدة شبهة. . ( اختيار أربع ) ولو ضمناً ؛ بأن يختار الفسخ فيما زاد 
عليهن ‏ كما يأتي - لحرمة الزائد عليهن لا إمساكهن » فله بعد اختيارهن 
فراقهن . 
( منهن ) ولو ميتات فيرثهن ؛ تقدَّمْنَ أو تأخرن » استوفئ نكاحهن الشروط أم 
لم يستوفها ؛ كأن عقد عليهن معاً . للخبر الصحيح السابق : أنه صلى الله عليه 
وسلم ( أمر من أسلم وتحته عشر نسوة أن يختار أربعاً ولم يفصّل )”2 » فدلٌ على 
- كما هو شأن الوقائع الفعلية”" » وإسلام من فيه رق علئ أكثر من 
. . كإسلام الحر على أكثر من أربع هنا » وفي جميع ما يأتي . 
مي م ل 950 
في ماله وإن كثرن ؛ لأنهن محبوسات لحقه . 
( ويندفع ) باختيار الأربع نكاح ( من زاد ) منهن على الأربع المختارات » 
لكن من حين الإسلام إن أسلموا معاً » وإلا.. فمن حين إسلام السابق من الزوج 


. ) 759 سيق تخريجه ( ص‎ )١( 
. ) في « التحفة 6 (/ا/ 77" ) : ( القولية‎ )1( 


ححص 


ا رو داس و ود 2 0077 0 و 
وَإِنْ أَسلم مَعَهُ قَبْلَ دُخولٍ أؤْ في ألعِدّة أَرْبع فقط . . تَعَيّنّ . وَلؤْ أَسْلم وَتختة أَمّ 


افاي 7 ب . ًَ. 2 7 أ - 3 له 1 3:1 - - 
وَبنتها كتابيّتان » أو أسلمتا » فإن دخل بهمًا.. حرمتا بدا » أو ل" احدة. . 


م 
لبعساأا ماله قلع ع دهاع هه ع« فاه هافها اع قاع هوقا »اها عه واوا هم ماوة د 9 اه عه أواعقا اه .اما .م مد .دام 
٠. 9‏ 


والمندفعة » فتحسب العدة من حيئئذ ؛ لأنه السبب فى الفرقة » لا من حين 
الاختيار » وهي فرقة فسخ لا فرقة طلاق . 1 

ولو أسلمت علئ أكثر من زوج. . فلا اختيار لها على الأصح » أسلموا معاً أو 
مرتباً » ثم إن ترتب النكاحان. . فهي للأول » وكذا لو أسلما دونها » أو الأول 
وحده وهي كتابية . 

فإناماث اث اسلمت مم الثائ + أقرات معط إن ااعتقدواموقته » وإ وقما 
معا. . لم تقر مع واحد منهما مطلقاً . 


3 


. 


( وإن أسلم ) منهن ( معه قبل دخولٍ » أو ) أسلم منهن بعده أو قبله يعد 
الدخول ( في العدة أربع فقط ) بأن اجتمع إسلامه وإسلامهن قبل انقضائها وليس 
تحته كتابية . . ( تعيّنَ ) واندفع نكاح من بقي ؛ لتعذر إمساكهن : بتخلفهن عنه فى 
الآأولئ 3 وعن العدة فى الثانية . 


( ولو أسلم وتحته أم وبنتها كتابيتان » أو ) غير كتابيتين » وللكن ( أسلمتا ؛ 
فإن دخل بهما ) أو شك في عين المدخول بها. . ( حرمتا أبداً ) وإن قلنا بفساد 
أنكحتهم ؛ لأن وطء كل بشبهة يحرم الأخرئ ؛ ولكلٌ المسمئ إن صح ٠‏ وإلا.. 
فمهر مثل . 

( أو لا ) دخل ( بواحدة ) منهما » أو شك هل دخل بواحدة منهما أو لا. . 
( تعينت البنت ) واندفعت الأم ؟ لحرمتها أبداً بالعقد على البنت » بناء علو صحة 


أنكحتهم . 
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- وَفِي قولٍ : يَتخيّرُ ‏ أو بآلبنت. . تعيّنث ٠‏ أؤ بألأمٌ. . حَرْمَتَا أبداً » وَفِي قَوْلٍ 
م 51 5 َ. م 01 َ 08 م 18 ام 0 . 0-4 ِ 2 و 
تبقى الام . ووتحته ا وَأْسْلِمَتْ مَعَه أو فى العدّة. أقََ إن حلت له ألأمَهَ ١‏ 
ب 7100 سا برس تج ا 7 2 ع يه اع ”ع عاق 2 32 
وَإنَ تخلفت قبل دخول. . تنجزت الفزقة . أو إِمَاءِ وَأْسُلمْنَ مَعَهُ أَوْ فى العذّة 


# # #ا# ا #ا#» اه # الع »ا هه دهاع اعاد مه .امد »ا وى هعارد هاه اه مام قاع ع ماع هه 


( وفي قول : يتخير ) بناء علئ فسادها . 

( أو ) دخل ( بالبنت ) فقط . . ( تعينت ) البنت أيضاً ؛ لحرمة الأم أبداً بالعقد 
على البنت أو يوطتها . 

( أو بالأم.. حرمتا أبداً ) الأم : بالعقد على البنت ؛ بناء عل صحة 
أنكحتهم » والبنت : بوطء الأم » ولها مهر المثل بالوطء إن فسد المسمئ ء 
وإلآ.-. قالمسم . 

( وفي قول : تبقى الأم ) بناء علئ فساد أنكحتهم . 


م 9 


( أو ) أسلم حر ( وتحته أمة ) فقط ( وأسلمت معه ) قبل دخول أو بعده ( أو ) 
أسلمت قيله أو بعده ( فى العدة.. أَقَجَ ) التكاح ( إن حدَّتْ له الأمة ) عند 
إسلامهما ؛ لإعساره مع خوف العنت حينئذ » لأنه يقر على ابتداء نكاحها الآن » 
بخلاف ما إذا لم تحل له الآن . 

ولو طلقها حيث حلّت » ثم أيسر. . حلت له رجعتها ؛ لأن الرجعية زوجة . 

( وإن تخلفت ) عن إسلامه أو عكسه ( قبل دخول. . تنجّزت الفرقة ) لما مر 
أول الباب » والكتابية هنا كغيرها ؛ لحرمة الأمة الكافرة على المسلم مطلقاً . 

لك لأرث 

( أو ) أسلم وتحته ( إماء وأسلمْنَ معه ) ولو قبل وطء ( أو ) أسلمن قبله أو 
بعده ( فى العدة. . اختار أمة ) واحدة منهن ( إن حلّت له ) لوجود شروط نكاحها 


ازفينا 


ا 09-0 ًَ. ا نكو رو سا سمب 5 
ِندَ أجْتِمَاعَ إسْلآمِهِ وَإِسْلآمهنَّ » وَإلا. . أنْدَفَعْنَ . أَوْ حرة إِمَاء أُسْلمْنَ مَعَهُ أؤْ 


في الْعِدَةٍ .. تعيّدث وََنْدَفمْنَ » وَإِنْ أَصَرَتْ فانقضث عِدَّتهًا. . آختارَ 
ليت وضقة : نه أَسْلَمْنَ فِي ألعِدَّة. . فَكَحَرَائِرَ ؛ فَيَحْتَارُ أَرْيَعاً 500 


فيه ( عند اجتماع إسلامه وإسلامهن ) قيد في اختيار أمة من الكل ؟ وذلك لحل 
ابتدائها حينئذ » وينفسخ نكاح البواقي ؛ هلذا : إن كان كله حراً » وإلا. . اختا 
ثنتين . 

( وإلا ) تحل الأمة عند اجتماع إسلامه وإسلامهن. . ( اندفعن ) كلهن من 
حين الإسلام ؛ لحرمة ابتداء نكاح واحدة منهن حينئذ . 


( أو) أسلم حر وتحته ( حرة ) تصلح للتمتع ( وإماء وأسلمن ) أي : الحرة 
والإماء ( معه ) ولو قبل وطء ( أو ) أسلمن قبله أو بعده ( في العدة. . تعينت ) 
الحرة وإن ماتت أو ارتدت . 

سواء أسلم الإماء قبلها أم بعدها 3 أم بين إسلام الزوج وإسلامها 0 واندفعن ( 
أي : الإماء ؛ لأنها تمنعهن ابتداء فكذا دواماً » ولذا لو لم تصلح. . اختار واحدة 

( وإن أصرت ) الحرة على الكفر وهي غير كتابية ( فانقضت عدتها ) وهى 
مصرة. . ( اختار أمة ) إن حلت له حينئذ ؛ لتبين اندفاع الحرة من حين إسلامه » 
فهو كمالو تمحضت الإماء . 

أما لو اختار واحدة قبل انقضاء عدة الحرة.. فهو باطل وإن بان اندفاع 
الحرة ؟ لوقوعه في غير وقته ٠‏ فيجدد بعد انقضاء عدتها . 

( ولو أسلمت ) الحرة ( وعتقن ) أي : الإماء ( ثم أسلمن فى العدة.. 
فكحرائر ) أصليات ؛؟ لكمالهن قبل انقضاء عدتهن ( فيختار ) الحر منهن ( أربعاً ) 
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سكن خم 0 “اع عه فس 2 1 ب رهم بك 
وَآَلِاخْتِيَارُ : ( آخترتكِ )» أؤ ( قررزْث نِكاحكِ )» أو ( أمْسّكتكِ )2 أؤ ( تبك ). 
َ 5 » 


رم ” م" 4ه راي 010 عو و 
والطلاق أخْتِيّارٌ » لا ألظهَارٌ وَالإيلاء في أَلأصَحٌ 0 


( والاختيار ) : أي ألفاظه الدالة عليه : ( اخترتك ) واخترت نكاحكِ أو 
تقريرّه » أو قررتك ٠»‏ ( أو قررثُ نكاححك » أو أمسكتك ) أو أمسكت نكاحك » 
( أو ثبتكِ ) أو ثبت نكاحك ٠.‏ وكلها صرائح : إلا ما خذف منه لفظ النتكاح » 
ومثله مرادفه : كالزواج فكناية ؛ بناء علئ جواز الاختيار بها . 

( والطلاق ) بصريح أو كناية ولو معلّقاً ؛ كأن نوئ بالفسخ طلاقا ( اختيار ) 
للمطلقة ؛ إذ لا يخاطب به إلا الزوجة . فإن طلق أربعاً. . تعيّنّ للدكاح » واندفع 
الباقي شرعا . 

ولا ينافي ما تقرر في الفسخ قاعدة : ( أن ما كان صريحاً في بابه » ووجد 
نفاذاً في موضوعه . . لا يكون صريحآ ولا كناية في غيره ) لأنها أغلبية . 

وسر استثناء هلذا منها : التوسعة علئ من رغب في الإسلام . 

( لا الظهار والإيلاء ) فليس أحدهما اختياراً ( في الأصح ) لأن كلاً من الظهار 
لتحريمه » ومن الإيلاء لتحريمه أيضاً ؛ لكونه حلفاً [على الامتناع]'؟ من 
الوطء . . بالأجنبية أليق منه بالمنكوحة . 

فإن اختار المولي أو المظاهر منها للنكاح. . حُسبت مدة الإيلاء والظهار من 
وقت الاختيار ؟ لأنها كانت قبله مترددة بين الزوجية وضدها ٠‏ فيصير في الظهار 
عائداً إن لم يفارقها حالاً » وليس الوطء اختياراً ؛ لأن الاختيار ابتداءٌ أو عفدا 


. ) "475/9 (© التحفة‎ ١ هابين معكوفين زيادة من‎ )١( 


يفف 


ل ل ل 55 


011111111 0 56 
نكاح » وكل منهما لا يحصل به . 


( ولا يصح تعليق اختيار ولا فسخ ) كإن دخلت.. فقد اخترت نكاحك أو 
فسخته ؛ لأنه ابتداء أو استدامة للنكاح » وكلّ منهما يمتنع تعليقه ؛ لأن مناط 
الاختيار : الشهوة » فلم يقبل تعليقها ؟ لأنها قد توجد وقد لا . وتصح نية الطلاق 


( ولو حصر الاختيار في خمس ) أو عشر مثلاً. . جاز لأنه خفف الإبهام ؛ 
وحينئذ ( اندفع من زاد ) علئ تلك المحصورات . ( وعليه التعيين ) هنا » بل 
مطلقاً : لأربع في الحر » وثئتين في غيره ؛ لما مر أول الفصل . 

( ونفقتهن ) أي : الخمس . وكذا كل من أسلم عليهن إذا لم يختر منهن 
شيئاً » وأراد بالنفقة : سائر المؤن ( حتئ يختار ) الحر منهن أربعاً » وغيره 
ثنتين ؛ لأنهن محبوسات بحكم النكاح . 

يه 

( فإن ترك الاختيار ) أو التعيين. . (محبس ) بأمر الحاكم خخ بان د 
لامتناعه من واجب لا يقوم غيره مقامه فيه » فإذا استمهل. . أمهل ثلاثة أيام ؛ 
لأنها مدة التروي شرعاً . 

فإن لم يفده الحبس. . عزّره بما يراه من ضرب وغيره . فإذا برأ الألم.. 
كرره » وهلكذا إلئ أن يختار . 

ويترك مجنون إلى الإفاقة » ولا ينوب الحاكم عن الممتنع هنا ؛ لأنه خيار 
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فَإِنْ مَاتَ قلةيى: غتدّث حَاملٌ بهء وَدَاتُ أَشْهْر وَعَيْدُ مَدْحُولٍ بها بأربعَةِ أَشْهُرٍ 


. 
- 


١ 


وَعشر 0 وَدْاتٌ أرَاءٍ بالك من الأقرَاءِ وَأَرْبَعَةِ َعَشْرٍ ؛ وَيُوقفٌ تصيبُ رَوْجَاتٍ 


شهوة » وبه فارق تطليقه على المولي الآتي . 


( فإن مات قبله ) أي : الاختيار. . ( اعتدت حامل به ) أي : بوضع الحمل 
وإن كانت ذات أقراء » ( وذات أشهر وغير مدخول بها ) وإن كانت ذات أقراء 
( وذات أقراء بالأكثر من ) الباقى وقت الموت ومن ( الأقراء ) المحسوب 
ابتداؤها من حين إسلامهما إن أسلما معاً » وإلا. . فمن إسلام السابق ( وأربعة ) 
من الأشهر ( وعشر ) من الموت ؛ لأن كلاً يحتمل : أنها زوجة. . فتلزمها عدة 
الوفاة » ومفارقة فى الحياة. . فعليها الأقراء » فوجب الاحتياط لتحل بيقين . 
( ويوقف ) فيما إذا مات قبل الاختيار ( نصيب زوجات ) أسلمن كلهن من 
ربع أو ثمن » بعول أو دونه للعلم بأن فيهن أربع زوجات » للكن جهلنا أعيانهن 
( حتئْ يصطلحن ) علئ ذلك بتساو أو تفاضل » » لا من غير التركة . 
فإن كان فيهن محجور عليها. . لم يجز لوليها أن يصالح علئ أقل من حصتها 
من عددهن ؛ كالثمن إذا كُنَّ ثمانياً وإن جهلنا أنه حقها ؛ لأنها صاحبة يد على ثمن 
الموقوف . 
7 0 ِ و 7 
ولو طلب بعضهن شيئاً. . أعطي اليقين وإن لم يبرأ من الباقي ؛ فلو كنّ ثمانياً 
ص 1 04 ع« 3 
فيهن زوجة . أو ستا. . فالنصف وهلكذا . 


يفف 


فَأَسْلمَ فِي ألعِدَّة أو أَصَتّ. . فَلَهَا َمَمَهُ آلْعِدة عَلَى ألصّحِيح . وَإِنِ أَرْتَدّتْ . . فلا تمق 


ولهن قسمة ما أخذنه والتصرف فيه »؛ ولا ينقطع به تمام حقهن . 

أما إذا أسلم بعضن والباقيات يصلحن للنكاح ؛ كثمان كتابيات أسلم منهن 
أربع » أو أربع كتابيات وأربع وثنيات ٠‏ وأسلم الوثنيات. . فلا شىء للمسلمات ؛ 
لاحتمال أن الكتابيات هن الزوجات »؛ ويصح الصلح هنا بغير إقرار لتعذره 1 


( 
في مون المسلحة والمرئدة 

لو ( أسلما معاً ) قبل دخول أو بعده. . ( استمرت النفقة ) لبقاء النكاح » 
( ولو أسلم » وأصرت حتى انقضت العدة ) وليست كتابية. . ( قلا ) نفقة لها ؛ 
لإساءتها بتخلفها عن الإسلام الواجب فوراً من غير رخصة . فلا منع من جهته 
بوجة . 

( وإن أسلمت فيها. . لم تستحق ) نفقة ( لمدة التخلف في الجديد ) لإساءتها 
بالتخلف أيضاً وإن بان بإسلامها أنها زوجة . 

ولو اختلفا فيمن سبق إسلامه منهما. . صَدَّقت ؛ لأنه يدّعى مسقطاً للنفقة التى 
كانت واتمة وزو الاض ا علق ١ ١‏ 

( ولو أسلمت أولاً » فأسلم في العدة أو أصر ) إلى انقضائها. . ( فلها نفقة 
العدة على الصحيح ) لإحسانها وإساءته بالتخلف . وفارق حجها : بأن الإسلام 
واجب فوري أصالة ؛ فهو كصوم رمضان . 

( وإن ارتدت ) أو ارتدا معاً. . ( فلا نفقة ) لها في مدة الردة ( وإن أسلمت في 


لك 


العدة ) كالناشز بل أولئْ 2 ولو أسلمت وهوغائب.. استحقت النفقة من حينئذ » 
بخلاف ما لو رجعت عن النشوز في غيبته ؛ لزوال موجب السقوط بالإسلام هنا ) 
وتم لا يزول النشوز إلا بالتمكين » ولا يحصل إلا بما يأتي في ( النفقات ) . 

( ولو ارتد. . فلها نفقة العدة ) لأن المانع من جهته 


ع3 ا علا 
2 2 32 


خححفض 


و 9 0# ة» 2 
خسار والإعفاف وكاح العبم 
وَكَدَ أَحذ]ل ت كيو الاك ونا آؤ خذافا أو يض + أذ وَحَدَهَا رَتَعاء 520 
( باب الخيار ) في التكاح ( والإعفاف ونكاح العبد ) 
وما ذكر تبعاً لذلك 

إذا ( وجد أحد الزوجين بالآخر جنوناً ) ولو متقطعاً وإن قلَّ على الأوجه وإن 
لم يستحكم ؛ لأنه يفضي إلى الجناية » وهو مرض يزيل الشعور من القلب مع بقاء 
قوة الأعضاء وحركتها . 

( أو جذاماً أو برصاً ) إن استحكم على المعتمد بقول خبيرين »© وعلامة 
استحكام الأول.+ اسوداد العضو 62 واستحكام الثاني : أن يصل إلى العظم*" ؛ 
بحيث لا يحمر إن بولغ في قبضه . 

والأول : يحمر منها العضو ء ثم يسود » ثم يتقطع ويتنائر ؛ وهو في الوجه 
أغلب » والثانى : بياض شديد » يبقع الجلد فتذهب دمويته . 

( أو وجدها رتقاء ) أي فنسيدا امل جماعها بلحم . و[مثله] ضيق 
المنفذ" : بحيث يتعذر دخول ذكر مَنْ بدنه كبدنها ؛ نحافة وضدها وإن لم يودٌ 
إل إفضائها . 

قال الإسنوي : ( وكما يتخير هو بذلك. . فكذلك تتخير هى بكبر آلته ؛ 


بحيث يفضي كل موطوءة )!4 . 


. ) التحفة »(90/ 745 ) : ( المتولي‎ ١ في‎ )١( 

(1) قوله : ( أن يصل. . . ) ليس في « التحفة » (7157/17) . 

(7) ما بين معكوفين زيادة من « التحفة » (/747/1) » وانظر رقم ( 14 ) من الملحق . 
(5) انظر ١‏ المهمات »( ١7١/0‏ ) . 


َ. 2 . > معو 4ق اهم 0 ا 2 : . 6 
أو قَرْنَاءَ » أَوْ وَجَدَتَهُ عنيناً أوْ مَجْبُوباً. . ثبت الخيّارٌ في فسخ آلنكاح » الدشند 


( أو قرناء ) أي : منسداً ذلك منها بعظم . 
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( أو وجدته ) وهو بالغ عاقل ( عِنَّيناً » أي : به داء يمن اننشار ذكره عن قبلها 
وإن قدر عل غيرها » أو علمته قبل العقد . 

ويكون عدم انتشار الآلة : إما لضعف فيها » أو في القلب » أو في الكبد . 

وإن حصل ذلك بمرض يدوم. . فلضعفه لا يختلف بالنسوة » ولغيره.. قد 
يتفق عن امرأة معينة : بأن تحتبس الشهوة عنها ؛ لنفرة أو حياء مع القدرة علئ 
قر اها إل اخ 

بخلاف عنة صبي أو مجنون ؛ إذ لا إقرار لهما » فلا نكول » فلا يتصور ثبوتها 
في حقهما . 


0 اي :1 0 
0 6 
ا لويد 


( أو مجبوباً ) أي : مقطوع الذكر كله أو لم يبق إلا دون قدر حشفة ذكره ؛ 
فإن بقى قدرها وعجز عن الوطء به. . ضربت له مدة العنة . 

( ثبت ) للسليم الجاهل بالعيب”' ؛ إذ الإقدام على العقد مع العلم بالعيب. . 
دليل على الرضا إلا العنة ؛ لأنها لا تُعلم إلا بما يأتي . 

وكذا يثبت للعالم به : إذا انتقل لأفحش منه منظراً ؛ كبرص كان باليد فانتقل 
للوجه ( الخيار في فسخ النكاح ) أي : إن بقي العيب إلى الفسخ » وإلا. . قلا ؛ 
لزوال الضرر بزوال سببه » ولم يمت الآخر أو تحصل فرقة ؛ لانتهاء النكاح أو 
انقطاعه » وذلك كما ذهب إليه أكثر العلماء . 


1) قوله : (« ثبت » للسليم. . . ) هنا جوابٌ الشرط المتقدم أول الباب ؛ وهو قوله : ( إذا « وجد 
أحد الزوجين ». . . ) فليتنبه . ١‏ 


ا 


هد هد »د عد ع د هد عدا .د وه فا هاه هه هاه » ا ها هاو .اها هاو واع د و واه اه وه هلو هه ها .ىه .ا ماه .اعد وا ٠.‏ مدا هام 


وصح عن عمر رضي الله تعالئ عنه في الثلاثة الأول المشتركة بينهما وفي 
القرن » ومثل ذلك لا يُفعل إلا عن توقيف27 . 

ولإجماع الصحابة رضي الله تعالئ عنهم في الخاصين به ٠‏ وقياساً أولوياً في 
الكل : علئ ثبوت خيار البيع بدون هلذه المذكورات ؛ إذ الفائت ثم : مالية 
يسيرة » وهنا : المقصود الأعظم ؛ وهو الجماع أو التمتع . 

مع أن الأولين : فيهما تنفير قوي عن الجماع ؛ لعيافة الطبع » ووقوع 
ما جرت به العادة الإللهية من خلق ذلك المرض غالباً فيمن خالط من هو به 
ذلك ٠‏ وتعدّيه للولد أيضاً ؛ كخلق المسببات عند وجود أسبابها » وفي الجنون 
تنفير قوي ؛ للخوف على النفس والمال . 


وخرج بهلذه الخمسة : غيرُها ؛ كبخر . أو صنان مستحكم » وبهق وقروح 
سيالة » واستحاضة ولو مع تحير » والإفضاء : 

والمرض المأيوس من زواله لا يمكن معه الجماع. . كالعنة » وسيأتي الفسخ 
بالرق والإعسار . 

ويمكن في حق كل من الزوجين خمسة ٠‏ وقد علم بهما : أن العيوب سبعة . 
ومرّ أن شرط الكفاءة : فقد العيوب حال العقد . لا الجهل بها حينئذ ؛ لأن 
الفرض : أن المرأة أذنت في نكاح معين » أو من غير كفؤ . فزوجها الولي منه ؛ 
بناء علئ أنه سليم فإذا هو معيب ٠‏ فيصح النكاح على المذهب ؛ كما صرح به 
الإمام » وتتخير هي وكذا الولي ؛ كما يأتي . 


)غ2( أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » ( )2 والشافعي في «الأم » 0( 2). والبيهقي في 
« الكبرئ »(4/0١؟).‏ 
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وَقِيلَ : إِنْ وَجَدَ به مِثْلَ عَيْبِ. . قلا . وَلَوْ وَجَدَهُ خُنْتى وَاضحاً. . قلا خِيّارَ في 
الأظهّر .: وَلَوَ حَدَتَ ]نه عَيْت: ٠‏ تَكَيَرث إلا عَنَهُ يَعْدَ دخول: : 0 


( وقيل : إن وجد ) أحدهما ( به ) أي : الآخر ( مثل عيبه ) قدراً ومحلاً 
وفحشا. . ( فلا ) خيار لتساويهما حينئذ » والأصح : أنه يتخير وإن كان ما به 
أفحش ؛ لآن الإنسان يعاف من غيره ما لا يعاف من نفسه . 

والكلام : في غير من أطبق جنونهما ؛ لتعذر الفسخ حينئذ . وما اعتمده 
الأذرعي ٠‏ والزركشي من طريقين في مجبوب ‏ بالباء ‏ ورتقاء لم يرجح الشيخان 
أحدهما ؛ أنه لا خيار . . أوجه مما اعتمده غيرهما من ثبوته . 


( ولو وجده ) أي : أحد الزوجين الآخر ( خنثئ واضحاً ) بعلامة قطعية 
كالولادة » أو ظنية كالميل. . ( فلا خيار ) له ( في الأظهر )''' لبقاء مقصود 
كس اما المشك .ع بريه كاحة الو 

( ولو [حدث] )”' بعد العقد ( به ) أي : بالزوج ( عيب ) مما مر قبل 
الدخول أو بعده ولو بفعلها ؛ كأن جبت ذكره. . ( تخيرّث ) بين فسخ النكاح 
وإدامته ؛ لتضررها بالحادث كالمقارن . 

وإنما لم يتخير مشتر عيّب المبيع ؟ لأنه يصير قابضاً لحقه بخلافه هنا ٠»‏ فهي 
كمستأجر هدم الدار المؤجرة ( إلا عُنّْهّ ) حدثت به ( بعد دخول ) أي : وطء 
بالمعنى السابق في التحليل » فلا تتخير بها ؛ لأنها عرفت قدرته على الوطء » 


» قول« المنهاج » ؛:(لو وجده خنئئْ واضحاً. . فلا خيارٌ في الأظهر ) لفظة ( واضحاً ) مما زاده‎ )١( 
ولا بدّ منها لبيان المسألة » وللتنبيه علئ أن نكاحَ الخنثى المشكل باطل ؛ فإنه لم يذكرّه في غير هلذا‎ 
» دقائق المنهاج‎ ١ الموضع . اه‎ 

6 سكي ( روعت ناو التخيس «القسج اس )ود السسقة 6 601110 
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٠. 9 - .َ‏ 0 07 م ظ 2 5 5 2-5 عل 
ا لم الجديد . ولا خا يحادث » كذا بمقارن حت وعنة .» 
و م في هار و 0 بت داس و 2 * - 
27 2 و2 . وه 5 ا و سن انهو ء. 000 2 رم وسار 06 0 
ويتخيرٌ بمقارنٍ جنونٍ . وكذا جذام وَبَرَص في الأصح . وَالخْيّار على الفؤر . 


ووصلت لحقها منه ؛ كتقرير المهر » ووجود الإحصان . مع رجاء زوالها . 

( أو ) حدث ( بها ) عيب مما مر قبل الدخول أو بعده. . ( تخير في الجديد ) 
كحدوثه فيه » ولا نظر لتمكنه من الطلاق ؛ لأن الفسخ : يدفع عنه التشطير قبل 
الوطء » ونقص عدد الطلاق . 


( ولا خيار للولي بحادث ) بالزوج بعد العقد ؛ لأن حقه في الكفاءة : 2 
الابتداء . لا في الدوام ؛ لانتفاء العار في الدوام » ولذا لو عتقت تحت قن 
ورضيت به. . فلا خيار للولي . 

( وكذا) لا خيار له ( بمقارن جبٌّ وعُنَةِ ) لعدم العار » والضرر عليها فقط ؛ 
ولذا لزمه إجابتها إليهما » وإلا. . كان عاضلاً . 

( ويتخير ) الولي » وكذا السيد لدفع العار عن ملكه ؛ لاحتمال أن يرجع إليه 
[معيباً]”'' » كما اقتضاه إطلاقهم » مخالفاً لما في « البسيط » » وسواء اتحد 
الولى أو تعدد ( بمقارن جنون ) وإن رضيت ؛ لأنه يعيّر به . 

( وكذا جذام وبرص ) فيتخير بأحدهما إذا قارن العقد ( في الأصح ) لما مر 
وإن كان بها عيب مثله أو أزيد ؛ كما علم مما مر . 

( والخيار ) المقتضي للفسخ بعيب مما مر بعد تحققه » وتحققه فى العنة : 
يكون بمضي السنة الآتية » وفي غيرها : بثبوته عند الحاكم ( على الفور ) لأنه 
خيار عيب كما في ( البيع ) . 

فيبادر بالرفع إلى الحاكم على الوجه السابق في ( خيار البيع والشفعة ) ٠‏ ثم 


. ) في نسختينا : ( معيبه‎ )١( 


خظ2> 


القن قبْنَ مُحُولٍ يُشقط الْمَهْر » وتَغدة. . آلأمَحٌ : أنه يَجبُ مَهرُ آلْئلٍ إن 
ُِحَ يمُمَارِنِ » وَبِحَادثِ بَيْنَ الْعَقْدِ وَآلْوَطءِ جَم - جيه الوَاطن 6+ والمسك إن خدت 
طء أن وف “0 فل جه هل ميعن فرفر فاح كلد بق ليوف وال يق عقا ف رتح دكا افق جف عقا هزه اد شور م بي قات فا موت ع قد ا رج ال 11 


داعت 


يبادر بالفسخ بعد ثبوت سيبه عند الحاكم » وإلا. . سقط خياره . 

ويقبل دعواه الجهل بأصل ثبوت الخيار : بذلك العيب ٠»‏ أو بفوريته إن 
أمكن ؛ يألا يكون مخالطاً للعلماء ؛ أي : مخالطة تستدعي عرفاً معرفة ذلك فيما 

ويظهر أيضاً : أن المراد بالعلماء : عارف بهلذه المسألة » وكذا يقال في 
نظائر ذلك » ومن فسخ وبان أنْ لا عيب. . بطل فسخه . 

( والفسخ ) بعيبه أو بعيبها ؛ المقارن أو الحادث ( قبل دخولٍ يسقط المهر ) 
والمتعة ؛ لأنها إن كانت هي الفاسخة.. فواضحٌ » وإلا.. فالفسخ بسيبها ؛ 
فكأنها هي الفاسخة ٠‏ ولأن قضية الفسخ ترادٌ العوضين » فكما رد بضعها كاملاً . . 
ترد مهره كذلك . 

( و ) الفسخ ( بعده) أي : الدخول أو معه.. ( الأصح : أنه يجب) به 
( مهر المثل إن مُسخ ) بالبناء للمفعول فقط ( ب) عيب به أو بها ( مقارن ) لأنه 
إنما بذل المسمئ. . ليستمتع بسليمة » ولم يوجد ذلك ٠»‏ فكأنه لم يسمه . 

( و) إن فسخ معه» أو بعده ( بحادث بين العقد والوطء ) أو فسخ معه أو 
بعده يحادث معه ( جهله الواطىء ) لأنه إنما بذل المسمئ لما مر ء» ولم يوجد 
ذلك »ء أما إذا علمه ثم وطء. . فلا خيار له ؟ لرضاه به . 

(و)الأصح : أنه يجب ( المسمئ إن ) فسخ بعد وطء وقد ( حدث ) العيب 
( بعد وطء ) لأنه لما استمتع بسليمة. . استقر ولم يغير . 


كنا 


وَل أنفسخ بردو بد وَطم. ممما وَلايَرْجعْ آلروْج بَْدَ شخ يِآلْمَهْرِ عَلَى مَنْ 
عَرَهُ في ألْجَدِيدٍ . وَيُشْتَرَط في الْعْنّة رَ فم إلى الْحَاكمٍ » وَكَذَا سَائِرُ آلْمُيُوبٍ في آلأصَح . 


( ولو انفسخ ) النكاح ( بردةٍ بعد وطء ) بأن لم يجمعهما الإسلام في العدة. . 
( فالمسمئ ) هو الذي يجب ؛ لأن الوطء قبلها قرره » أو قبل وطء ؛ فإن كانت 
منها. . فلاشيء لها . أو منه. . تشطر المسمئ . 

فإن وطئها جاهلة في ردتها أو ردته. . فلها مهر المثل مع تشطر المسمئ في 
المسألة الثانية » وعلم : أن استدخال الماء المحترم ليس كالوطء هنا 


( ولا ير- جع الزوج بعد الفسخ بالمهر ) الذي غرمه » سواء المسمئ ومهر المثل 
( علئْ من غرّه ) من الولي أو الزوجة » قال المتولي : : ( بأن سكت عن عيبها ؛ 
لإظهارها له معرفة الخاطب به ) . 

وقال الزّاز بالزاي فقط - : ( بأن تعقد بنفسها ويحكم به حاكم يراه ) 

( في الجديد ) لاستيفائه منفعة البضع ٠‏ ففارق الرجوع بقيمة الولد الآتي . 


( ويشترط في ) الفسخ لأجل ( العْنّة رَفْعُ إلى الحاكم ) جزماً ؛ لأن ثبوتها 
يتوقف علئ مزيد نظر واجتهاد » ويكفي عنه محكم بشرطه ولو مع وجود قاض ؛ 

( وكذا سائر العيوب ) أي : باقيها يشترط في الفسخ بكلّ منها ذلك ( في 
الأصح ) لأنه فسخ يجتهد فيه ؛ كالفسخ بالإعسار . 

فلو تراضيا بالفسخ بواحد منها دون حاكم.. لم ينفذ كما ب« أصله »20 يى 


والمحكم مثله . 


. )7١5 المحرر( ص‎ )١( 


اين 


؟ يأتي في الفسخ بالإعسار : أنها لو فقدت حاكماً أو محكماً. . نفذ 
م ال 0 


( وتثبت العنة ) إن سّمعت دعواها لكونه مكلفاً وهي غير رتقاء ولا قرناء ‏ كما 
علم مما مر وغير أمة » وإلا.. لزم بطلان نكاحها إن ادعت عَنةً مقارنة للعقد ؛ 
لأن شرطه : خوف العنت » وهو لا يتصور من عنين » فلزم الدور ؛ لأن سماعها 
يستلزم أن لا عنت » فلا نكاح » فلا سماع . 

وعلم منه : سماع دعواها بحادث بعد الوطء ؛ لانتفاء اللزوم المذكور 
( بإقراره ) بها عند الحاكم كسائر الحقوق . 

( أو ببينة علئ إقراره ) بها لا عليها ؛ لتعذر اطلاع الشهود عليها » ولذا لم 
تسمع دعوى امرأة غير مكلف علئ إقراره بها ؛ لعدم صحة إقراره بذلك . 

( وكذا ) تثبت ( بيمينها بعد نكوله ) عن اليمين المسبوق بإنكاره ( في 
الأضم ) لأنها قد تعرفها مغ بقراقن أحواله :+ وذللك لما اجان لها أن:تتملت أنه توى 
الطلاق بالكناية » وأما الشهود. . فلا يجوز لهم اعتماد ذلك ؛ لأنهم لا يعرفون 
منه ما تعرقه . 
فك يضم 
( وإذا ثب الا رع . ( ضرب له القاضي ) ولو قناً كافراً ؛ لأن 


تعالى' عنه يها('2 » وتابعه العلماء عليه . 


)01( أخرجه الشافعي ا « المختصر» (ص 8ا١)»‏ والدارقطني (ع/مام)ء والبيهقي في 
« الكيرئ ؟١(/7/9؟17).‏ 


و 


ا ل ا 0 2 0 
بطلبها » فإن تمَّتِ أ لسّنه . . رَفعَتهُ إلِيْه ؛ فإن قال : ( وَطْنَتٌ ). . حخلف . 


حرارة.. زال شتاءًٌ » أو برودة.. زال صيفاً. أو- فوسة .“راك رفيها .| 
رطوبة. . زال خريفاً ؛ فيعلم بها أن عجزه خلقي . 

وإنما تضرب له المدة ( بطلبها ) لأن الحق لها ؛ ومنه : ( أنا طالبةٌ حقى 
بموجب الشرع ) وإن جهلت تفصيله , لا بسكوتها » فإن ظنه القاضي لنحو دهش 
أو جهل . . فله تنبيهها . 


وحكمته : مضي الفصول الأربعة ؛ فإنَّ تعذّر الجماع : إن كان لعارض 


( فإن تمت السنة ) ولم يطأها. . ( رفعته إليه ) لامتناع استقلالها بالفسخ ( فإن 
قال : وَطْئتُ ) فيها أو بعدها وهي ثيب أو بكر غوراء ولم تُصدّقه . . ( حُلّف ) إن 
طلبت يمينه أنه وطتها » أو أنه ليس بعنين ؛ لتعذر إثبات الوطء . مع أن الأصل 
السلامة » ولا يطالب بالوطء تحقيقاً لما قاله . 

وتُصدّق بكر غير غوراء ؛ شهد أربع نسوة ببقاء بكارتها ؛ لأن الظاهر معها . 
ويجب تحليفها على الأرجح في ١‏ الشرح الصغير » ؛؟ وعليه : الأوجه توققه علد 
[طلبه]”' » نظير ما مر فيها وإن أقرت بالخلوة أنه لم يصبها”” . وأن بكارتها 
أصلية ؛ لاحتمال عودها لعدم المبالغة . 


ولو بقيت بكارة غير الغوراء لرقة الذكر. . فهو وطء كامل . وهو صريح في 


وو 


إجزائه في التحليل ٠»‏ ولو استمهل. . أمهل يوما فاقل . 


. ) 70# التحفة »( ل9/‎ ١ أي : طلب الزوج » وفي نسختينا : ( طلبها ) » والمثبت من‎ )١( 
. التحفة 6 (/8/ 701) : ( وكيفية حلفها : أنه لم يصبها)‎ ١ عبارة‎ )5( 


لول 


َإِنْ تكلّ. . خُلَفَث » فَإِنْ حلفت أو أَقَد. . آسْتَقَلّتْ بالقَسخ . وَقِيلَ : يُحْتاجُ ل 
إذِ آلَْاضِي أو مَنجه . وَلَو عله أو مضت أذ حيست فِي آلمدَة. ل 


2 


تحْسَبْ » وَلوْ رَضيّت بَعَدَها [به]. . بَطلَ حَقَهَا » وَكَذَا لوْ أَجَلنَهُ عَلَى ألصّحِيح . 


ولو فسخت . ثم رجعت بعد الفسخ. . لم يرتفع وإن لم ينفذ القاضي أو 
المحكم فسخها . 

( فإن نكل ) هو عن اليمين.. ( حُلّفت ) هي أنه لم يطأها ؛ إذ التكول 
كالإقرار » ( فإن حَلّفت ) هي أنه لم يطأها ( أو أقرّ ) هو بذلك. . ( استقلت ) هي 
( بالفسخ ) للكن بعد قول القاضي : ( ثبتت العنة » أو حق الفسخ ) » ولا يحتاج 
إل قولة : ( حكميت ) لآن المدار علا ثبوت الست © وقد وجل 

( وقيل : يُحتاج إلئ إذن القاضي ) لها في الفسخ ( أو فسخه ) بنفسه ؛ لأنه 
محل نظر واجتهاد » ويرد : بأنهما قد وقعا هناء بخلافه في نحو الفسخ 
بالإعسار . 

د 0 

( ولو اعتزلته أو مرضت أو حبست في المدة ) جميعها. . ( لم تُحْسَبٍ ) 
المدة ؛ إذ لا أثر لها حينئذ » فتستاأنف سنة أخرئ . 

وخرج ب( جميعها ) بعضها كفصل منها » فلا يجب - أي : الاستئناف ‏ إلا 
كونها معه فيه وإن اعتزلته في غيره . 

( ولو رضيت بعدها ) أي : السنة ( [به]''' بطل حقها ) من الفسخ ؛ لرضاها 
بالعيب الذي هو خصلة واحدة » والضرر لا يتجدد. ففارق نحو الإيلاء 
والإعسار . 


( وكذا لو أجّلته ) زمناً آخر بعد المدة ( على الصحيح ) لفوات الفورية به » 


. ) 614/1 وه التحفة ؛(‎ » ) 591١ ما بين معكوفين زيادة من « المنهاج ©( ص‎ (١) 


50 


58 0 7 1 1 8ت 40 /ًَ. . 00 52 2 آَ' م0 َ. 4 
وَلوْ نكحّ وَشرط فيهًا إِسْلامٌ » أ في أَحَدِهِمَا نسَبٌ أو حريّة » أؤ غَيْرُهُمَا 


657 م 7 ظ 0007 0 0 تي 78 42 و 1 عض 3 
فأخلف. . فالأظهَرُ : صِحَهُ النكاح » ثم إِنْ بَانْ خَيْراً مِمّا شرط . . فلا خِيّارَ » وَإِنْ 
ان دونة . . فلهًا الخيّا» قعل الوم الوا لاج واي ل 1017 عاطم ادها ريه مدت ل ا 0 


ففارق إمهال الدائن بعد الحلول ؛ لأن طلب الدين على التراخي . 
ولو طلّق العنين ونحوه بعد حلفه أنه ليس عنيناً مثلاً . . لم يكن له رجعة ؟ لأن 
يمينه للدفع » وهي لا تحصل إثبات حق أيضاً . 


( ولو نكح وشرط ) في نفس العقد ؛ ك( زوجتك بشرط أنها بكر ) أو ( فيها 
إسلام » أو في أحدهما نسب أو حرية » أو غيرهما ) مما لا يمنع صحة النكاح من 
صفات الكمال أو النقص . أو التي لا ولا ؛ كبكارة أو ثيوبة » أو كونه قناً أو 
كونها قنة » أو كون أحدهما أبيض أو أسود ‏ أو طويلاً أو شابا مثلاً ( فأخلف ) 
المشروط ؛ وقد أذن السيد في نكاح من بان قنآ » والزوج ممن يحل له نكاح الأمة 
إذا بانت قنة » والكافرة كتابية يحل نكاحها. . ( فالأظهر : صحة النكاح ) لأن 
خلف الشرط إذا لم يفسد البيع المتأثر بالشرط الفاسد. . فالنكاح أولئ . 


أما خلف العين ؛ ك( زوّجني زيداً ) فزوّجها عمراً. . فباطل جزماً . 


( ثم ) إن صح النكاح ( إن بان ) الموصوف ‏ في غير المعيب ؛ لما مر فيه 
مكإل نا خوط أو ( خيراً مما رط ) كإسلام وبكارة وحرية بدل أضدادها. . صح 
النكاح ؛ وحيتئذ. . ( فلا خيار ) لأنه مساو أو أكمل 1 

( وإن بان دونه ) أي : المشروط. . ( فلها الخيار ) للخلف . وكذا يثبت لها 
فيما لو بان دون نسبها لذلك . 

نعم ؛ الأظهر في « الروضة » وهو المعتمد : أن نسبه إذا بان مثل نسبها أو 


اا 


رَكَذَا لَهُ في آلآصَمٌّ . وَلَوْ ظَنَهَا مُسْلِمَةَ أو حرَةً فَبَانَتْ كتَابِيّة أو أَمَةَ وَهِيَ تَحِلُ لَه 
أو 


اشر 2 2 ا .6 2 0 و2 ا ًَ. له 
فلآ خيّارَ فى الأظهر . وَلوْ أذنث فى تزويجها بِمَنْ ظنتة كفؤا فبًا فسقه أَوْ دناءة 
نَسَبِهِ أَوْ حزفته . . قلا خِيّارَ لها ا ا ا 000 


أفضل . . لم تتخير وإن كان دون المشروط"'' » خلافاً لمن اعتمد مقتضى المتن ؛ 
إذلا عار . 

وكذا لو شرطت حريته » فبان قنآً وهي أمة على الأوجه ٠‏ وعلئ مقابله الذي 
جزم به بعضهم. . يتخير سيدها لا هي . بخلاف باقي العيوب ؛ لأن له إجبارها 
عل نكاح قن لا معيب . 


( وكذا له ) الخيار إذا بانت دون ماشرطه ». سواء هنا أيضاً صفة الكمال 
وغيرها ( في الأصح ) للغرر أيضاً . 

نعم ؛ حكم النسب هنا » وكونها أمة وهو عبد كهو ثُمَّ » والخيار فيهما فوري 
لا يحتاج فيه لحاكم » ونازع فيه الشيخان : بأنه مجتهد فيه » فليكن كما مر في 

( ولو ظنها مسلمة أو حرة ) مثلاً ولم يشرط ذلك ( فبانت كتابية أو أمة وهي 
تحل له. . فلا خيار ) له ( في الأظهر ) لتقصيره بترك البحث أو الشرط ؛ وكظنه 
المبيع كاتباً فأخلف . 

( ولو أذنت في تزويجها بمن ظنته كفوا » فبان فسقه أو دناءة نسبه أو حرفته. . 
فلا خيار لها ) لتقصيرها كوليها بترك البحث أو الشرط . 


9 
لد 


. ) 5/8 ( روضة الطالبين‎ )١( 


2 صضرورءه” 5 ا 
: وَلوْبَانَ مي أْعَئدا. ل 0 


( قلت : ولو بان معيباً أو عبداً ) وهي حرة. . ( فلها الخيار , والله أعلم ) . 

> خآخجب-طا0066 

0 الثاني . فلنتقص الرق المؤدي ؛ لتضررها بنفقة 520 وتعيير 
ولدها برق أنه واعتماد جمع متأخرين نص «الأم كت و« البويطى » : أنه 
ل هنيز 537 :4 كينا الى :ظتنهنا: عمرةقناتضة آنه مرزدود: 1" بآنها. يمكته التخلضن 
بالطلاق » وكالفسق : وهو مردود أيضاً بوضوح الفرق : بأن الرق أفحش عاراً . 
ويدوم عاره ولو بعد العتق . بخلاف الفسق لا سيما بعد التوبة . 

امتح )مسد جات سر رن الك الممرا اركب 
ولا بعده » ولا يرجع بما غرمه على الغار . 

وحكم مؤن الزوجة في مدة العدة : أنها لا تجب هنا وتم ؟ ككل مفسوخ 
نكاحها ولو حاملاً » على تناقض لهما في سكناها يأتي . 

( والمؤثر ) للفسخ بخُلفِ الشرط ( تغريرٌ قارن العقد ) بأن وقع شرطاً في 
صلبه ؛ ك( زوجتك هلذه الحرة ) مثلاً وهو وكيل السيد ؛ لأن الشرط لا يؤثر في 
العقود إلا إذا كانت كذلك . 

وأما المؤثر في الرجوع بقيمة الولد الآتية. . فيكتفئ فيه بتقدم التغرير على 


. )1١7/50 الام‎ (1) 


وَلَوْ عَرَ بِحرّيّة أَمَةٍ وَصَحَحْنَاهُ. . فَآلوَلَدُ قَبْلَ الْعِلْمٍ حر ء وَعَلَى الْمَغْرُورٍ قِيمته 


العقد مطلقاً وإن طال الفصل ؛ كما يقتضيه كلام الغزالي » وهو المعتمد”'' . 
أو بشرط الاتصال به عرفاً مع قصد الترغيب في النكاح ؛ علئ ما يقتضيه كلام 
الإمام . 


( ولو عُيَ بحرية أمة ) في نكاحه إياها ؛ كأن شرطت حريتها في العقد 
( وصححناه ) أي : النكاح ؛ بأن قلنا : خُلْفُ الشرط لا يبطله مع وجود شروط 
نكاح الأمة فيه » أو بأن لم نصححه ؛ بأن قلنا : يبطله لف الشرط أو فقد بعض 
الشروط. . ( فالولد ) الحاصل ( قبل العلم ) بأنها أمة ( حر ) وإن كان الزوج 
قنآ ؛ أجاز أم فسخ . عملاً بظنه ؛ فإن الولد يتبع ظنه هنا . 

أما لو علقت به بعد علمه ؛ كأن ولدته بعد أول وطء بعد علمه بأكثر من ستة 
أشهر منه. . فهو قن ء. ويُصدَّق في ظنه حريتها بيمينه » وكذا وارئه فيحلف أنه 


لا يعلم أن مورثه علم رقّها . 


( وعلى المغرور ) في ذمته ولو قناً ( قيمته ) يوم ولادته ؛ لأنه أول أوقات 
إمكان تقويمه ( لسيدها ) ولو [كان] السيد جد الولدٍ لأبيه أو لأمه”' ؛ كأن زوج 
بنته لاخر » ويتصور ملكه لها » ولا عتق بإرثها مرهونة أو جانية وهو معسر ؛ لأنه 
فوت رقه من أصله التابع لرقها بظنه حريتها . إلا إذا كان الزوج قن لسيدها ؛ لأنه 
لا ينبت له علىا قنه مال . 

وخرج بقيد ( من أصله ) ما لو وطىء أمة أبيه يظنها زوجته القنة. . فلا قيمة 


. ) ١58/8 ( الوسيط‎ )١( 
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للولد ؛ لأنه هنا لم يُفوّت رقا لانعقاده قنأء وعتقه عليه عقب ذلك قهري ٠‏ 
لا دخل للولد فيه . 


( ويرجع بها ) أي : الزوج بعد الغرم » لا قبله كالضامن ( على الغارٌ ) غير 
السيد ؟ لأنه أوقعه في غرامتها » مع أنه لم يدخل في العقد على أنه يضمن الولد 
كلذك الميد .. 

( والتغرير بالحرية لا يتصور من سيدها ) غالباً لعتقها بقوله : ( زوجتك هلذه 
الحرة ) مثلاً ؛ مؤاخذة له بإقراره » ولذا لم تعتق باطناً إلا إن قصد إنشاء العتق أو 

( بل ) يتصور ( من وكيله ) أو وليه في نكاحها ؛ وحينئذ فهو خلف ظن أو 
شرط ( أو منها ) وحينئذ فهو خلف ظن فقط . 

ناض القاتيى التضووء كمرف نه أو انة ارقو ملسو و أذن له اميد 
في تزويجها . أو يكون اسمها حرة ٠‏ أو يكون سيدها سفيهاً أو مفلساً أو مكاتباً . 
ويزوجها بإذن الغريم في الأولين ٠‏ أو الولي أو السيد في الأخيرين ٠‏ أو يكون 
مريضاً وعليه دين مستغرق ٠‏ أو يريد بالحرية العفة عن الزنا ؛ لظهور القريئة فيه » 
أو يتلفظ بالمشيئة بحيث يسمع نفسه فقط . 

( فإن كان ) التغرير ( منها. . تعلق الغرم بذمتها ) فتطالب به غير المكاتبة يعد 
عتقها . لا بكسبها ولا برقبتها . 

أو كان من وكيل السيد. . تعلق بذمته حالاً كالمكاتبة بناءً على الأصح ؛ بأن 
قيمته لسيدها . 


م 01 34 اتن هنا ابو ووظ ةوكر ول أو نهو أوف جو افاي ا وو وأو قا اد رع قي ته بف الال بهد للك نو كات 


( ولو انفصل الولد ميتاً بلا جناية ) أو بجناية غير مضمونة. . ( فلا شيء فيه ) 
لأن حياته غير متيقنة » أما إذا انفصل بجناية مضمونة. . ففيه ‏ لانعقاده حراً ‏ غرة 
لوارثة:. 

فإن كان الجاني حراً أجنبياً. . لزم عاقلته غرة للمغرور الحر ؛ لأنه أبوه » 
ولا يتصور أن يرث معه إلا أم الأم الحرة » وعلى المغرور عشر قيمة الأم لسيدها 
وإن زادت عل قيمة الغرة . 

أو قنآ أجنبياً. . لزمت الغرة رقبته » ويضمنه المغرور لسيدها بعشر قيمتها . 

أو كان الجاني هو المغرور.. لزمت الغرة عاقلته لوارث الجنين » 
للسيد العشر » [أو قنه]2'؟2. . فالعشر على المغرور » ولا يجب هنا شيء من 
الغرة » إلا إن وجدت جدة الجئين. . فسدسها في رقبة القن . 

أو كان الجاني هو السيد. . فالغرة علئ عاقلته » والعشر على المغرور » أو 
قن السيد. . فالغرة برقبته » والعشر على المغرور . 

( ومن عتقت ) قبل وطء أو بعده ( تحت رقيق أو من فيه رق ) ولو مكاتباً أو 
مبعضاً أو مدبراً بإقرار السيد » أو ببينة تشهد عليه ٠‏ أو باعتراف الزوج به وإن لم 
يغبت على السيد ؛ لأنها حرة في زعمه ء فلها الفسخ وعليه المهر لسيدها وإن 
فسخت قبل الدخول ؛ لأن المهر للسيد » ولا تحل له ؛ لأنها رقيقة في الظاهر. . 
( تخيرت ) هي لا سيدها ( في فسخ النكاح ) 

أو تحت حر. . فلا إجماعاً في الأول » وخلافا لأبي حنيفة رضي الله تعالئ عنه 
في الثاني ؟ لأن بريرة رضي الله تعالئ عنها عتقت تحت مغيث وكان قن كما في 


. )7809/1/( © التحفة‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 


ه50 


« البخاري 2500 فخيّرها صلى الله عليه وسلم بين المقام معه والفراق » فاختارت 
نفسها . متفق عليه" . 

ولتضررها به : عاراً ونفقة وغيرهما » بخلاف الحر » ولو عتق قبل فسخها » 
أو 'هات .... سقط شبارها + أو معه. . لم ينفذ الفسخ ؛ لزوال الضرر فيهما ٠‏ ولا 
يحتاج الفسخ هنا إلى الرفع إلى الحاكم ؛ كما تقرر من النص والإجماع فيه . 


( والأظهر : أنه ) أي : الخيار ( على الفور ) كخيار العيب . 

نعم ؛ تؤخره غير المكلفة حال عتقها إلئ كمالها بالبلوغ أو بالإفاقة وإن حدث 
الجنون بعد العتق وقبل سقوط الفسخ ؛ لتعذره من الولي ٠.‏ لأنه خيار شهوة 
وطبع . 

وللعتيقة في عدة رجعي : انتظار البينونة [لتستريح] من تعب الفسخ”” 2 
وعذرت بالتأخير ؛ لأنها بصدد البينونة » ولا تنفذ إجازتها حينئذ ؛ لأنها محرمة 
عليه » صائرة إلى البينونة » فلا تناسب الإجازة حالها » وله وطء عتيقة - ولو 


صغيرة ومجنونة ‏ ما لم تفسخ : 


( ولو قالت ) وقد أَخَرَتِ الفسخ مريدة له : ( جهلت العتق. . صَدّقت بيمينها 
إن أمكن ) جهلها بالعتق عادة ؟ بأن لم يكذبها ظاهر الحال ( بأن كان المعتق 
غائباً ) عن محلها حال العتق لعذرها . 


(7) ها بين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة؛(9ا/ 759). 
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وَكَذَا إِنْ قَالَتْ : ( جهِلتُ الْخْيَارَ بو ) في الأظهَرٍ » وَإِنْ فَسَحَتْ قبْلَ وَطْءٍ .. فلا 
تر أذ بعد بنْقٍ بَغدة. . وَجَبَ الْمسَعئ , أَز قبله. ٠‏ فَمَهْرُ ألمثْلٍ » وَقِيلَ : 
اا كص ارال ووق الاش انط برط تر مساقو الب وت م ا 


بخلاف ما إذا كذبها ظاهر الحال ؛ كأن انتشر خبره » وكانت مع المعتق في 
بيته » ولا قرينة علئ خوفه [ضرراً] من إظهار عتقها''". . فلا تُصدَّق . بل يصدق 
الزوج بيمينه » ويبطل خيارها . 

( وكذا إن قالت : جهلت الخيار به ) فتصدّق بيمينها ( في الأظهر ) وإن 
خالطت العلماء ؛ لأنه لا يعرفه إلا الخواص » ففارق قبول دعوى الجهل بالرد 
بالعيب . 

ولو عَلم صدقها كعجمية. . صَدَّقت جزماً » أو كذبُها كفقيهة ماهرة بالفقه. . 
لم نُصدَّق جزماً » وتصدق أيضآ في دعوى [الجهل بالفورية]''' إن أمكن جهلها 
بها ؛ كالرد بالعيب . 

( وإن فسخت قبل وطء. . فلا مهر ) ولا متعة وإن كان الحق لسيدها ؛ لأن 
الفسخ من جهتها . 

( أو ) إن فسخت ( بعده ) أي : بعد الوطء ( بعتق بعده. . وجب المسمئ ) 
لاستقراره بالوطء . 

(أو') فق بنذ الوطة يكى الأقيلة ) أو نعف وقل مك جاهلة بالعكق . 
( فمهر المثل ) لاستناد الفسخ للعتق السابق للوطء ؛ أو المقارن له » فصار كوطء 
في نكاح فاسد 3 

( وقيل : المسمئ ) لاستقراره بالوطء » وما وجب منهما للسيد ؛ لآن العقد 
هو الموجب الأصلي » وقد وقع في ملكه . 


)200 ما بين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة »(لا/ 759) . 
١(يي2‏ في نلختينا : ( في دعوى الفورية  )‏ والمثبت من ١‏ التحفة » ( لا/ 779 ) . 


١ لا‎ 


أحكام الرق في الأولين باقية ؛ ولأنه لا يعير بها في الثالث » مع إمكان تخليصه 
بالطلاق بخلافها . 


وق( 
في الإعفاف 
( يلزم الولد ) الحر الموسر بما يأتي في ( النفقات ) الأقرب ٠»‏ فالوارث وإن 
سفل ولو أنثئ » وغير مكلف"''' » وكافراً اتحد أو تعدد » فإن استوى اثنان أو أكثر 
قرباً وإرثاً. . وزع على السوية على الأوجه ٠»‏ وبحسب الإرث على ما في 
والأنواو 9 
( إعفاف الأب ) الحر المعصوم ولو كافراً ( والأجداد ) ولو من جهة الأم 
( على المشهور ) لأنه من وجوه حاجاته المهمة كالنفقة » ومن مصاحبته 
بالمعروف المأمور بها ؛ صيانة عن عقوبة الدنيا والآخرة . 
وخرج أضداد المذكورات ؛ كغير الفرع من الأقارب وبيت المال » ومياسير 
المسلمين » وغير الموسر من الفرع . 
ولو قدر علئ إعفاف بعض أصوله. . قدم العصبة وإن بعد ؟ كأبي أبي أبيه 
على أبي أمه » فإن استويا عصوبة وعدمها. . فالأقرب ؛ كأب عل جد ء وأبي أم 
علئ أبيه ٠‏ أو قربا فقط : بأن كانا في جهة الأم ؛؟ كأبي أبي أم وأبي أم أم. . أقرع 
بينهما ولو بلا قاض ؛ لتعذر التوزيع . 


. ) 751 /9/(» التحفة‎ ١ في نسختينا زيادة : ( وغير وارث ) » والمثبت من‎ )١( 
. ) (؟) الأنوار ( ؟//اه”‎ 
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ص هم ً. 5 2 ٌ. اس 2 0 
بأن يُعْطِيَهُ مَهْرَ حر » أو يَقولَ : ( أنكخ وَأَعْطِيِكَ أَلْمَهْرَ ) » أؤ يَنْكِمَ لهُ بِإِذنهِ 
0 سا اماس و 0-4 .2 
سي هم 2 2 هد لم 


وإعفافه إن كان الوالد رشيداً : ( بأن يعطيه ) بعد النكاح ٠‏ ولا يلزمه قبله 
( مهر ) مثل ( حرة ) تليق به ولو كتابية . 

( أو يقول ) له : ( انكح وأعطيك المهر ) أي : مهر المنكوحة اللائقة به ع 
فلو زاد. . ففي رقبة الأب ٠»‏ ( أو ينكح له بإذنه ويمهر » أو يملّكه أمة ) تحل له 
( أو ثمنها ) بعد الشراء ؟ لحصول الغرض بواحدة من ذلك . 

ولا يكفى صغيرة » ومن بها مثبت خيار » ولا شوهاء ولو شابة كعمياء ‏ كما 
ليس له أن يطعمه طعاماً فاسداً ‏ ولأنها لا تعفه » ولو كانت نحو الصغيرة تحته أو 
يملكها. . لم يسقط وجوب إعفافه . 

وخرج ب( يُملّكه ) إنكاحه أمة له أو لغيره فلا يجوز لغناه بمال فرعه . 
ون د 

أما غير الرشيد : كطفل ومجنون ومحجور سفه. . فعلئ ولي ولده أن يدفع 
أقل هلذه الخمسة » والخيرة في ذلك للفرع ما لم يتفقا علئ مهر كما يأتي . 

( ثم ) إذا زوّجه أو ملّكه ( عليه مؤنتهما ) أي : الأب ومعفته ؛ لأنها من تعمة 
الإعفاف . وفي نسخ : ( مؤنتها ) كما في ١‏ أصله 206 . 

ولا يلزم الأدم لزوجة الأصل ولا نفقة خادمها ؛ لأنها لا تتخير بالعجز 
عنهما . 

ولو كان بعصمته أخرئ كشوهاء.. فالواجب : نفقة المعفة فقط على 
الأوجه ؛ لئلا تفسخ بنقص ما يخصها من المد . 


قف يب ًّ 
د لع ف 


)0010 المحرر( ص 05” ) 5 


وَلئِسَ للأب تَعْيِنُ آلنكَاحٍ دُونَ النَسَرِي » ولا رَفيعةٍ . وَلوٍ أتفقا عَلى مَهْر. . 
فتَعْيُهَا للأب . ور َِبْ التَجدِيدُ إِذَا مانت أو نْمسَحَ بد أو فَسَحَهُ بعَيِبٍ » وَكَذا 
إن طن دربي الأسَع . وَإِنَّمَا يَجبُ إِعْمَافٌ فَاقدٍ مَهْرٍ مُحْتَاجٍ إلينْ نكاح . 

وَيُصَدَّقُ إِذَا ظَهَرَتٍ أَلْحَاجَةُ ا ا ا 1 


( وليس للأب تعيين النكاح دون التسري ) ولا عكسه 2 ولا يحب أكثر من 
واحدة إن اشتدت غلمته » ( ولا ) تعيين ( رفيعة ) لمهر أو مؤّنة أو لثمن ؛ بجمال 
أو شرف أو يسار . لنكاح أو شراء ؛ للإجحاف بالفرع : 

( ولو اتفقا علئ مهر ) أو ؛ ثمن أو قدره القاضي عند تنازعمها. . ( فتعيينها 
للأب ) إذ لا ضرر فيه على الفرع ؛ والأب أعلم بغرضه . 


( ويجب التجديد إذا ماتت ) الزوجة أو الأمة بغير فعله ( أو انفسخ ) نكاحه 
( بردّةٍ ) منها لا منه على الأوجه ؛ كالطلاق بلا عذر أو بنحو رضاع ( أو فسخه 

( وكذا إن طلّق ) ولو مجاناً ( بعذر ) كنشوز وشقاق وريبة ( في الأصح ) كما 
لو سرقت النفقة التي دفعها له » بخلافه لغير عذر ؛ لأنه المفوت على نفسه . 

ولا يجب التجديد في عدة رجعية » ويُسرّى المطلاق بضابطه في مبحث 
( نكاح السفيه ) ويسأل القاضي الحجر عليه ؛ لثلا ينفذ منه إعتاقها » والأوجه : 
أنه ينفك عنه بمجرد قدرته على إعفاف نفسه بلا قاض . 

( وإنما يجب إعفاف فاقد مهر ) وثمن أمة لا واجد أحدهما ( محتاج إلى 
نكاح ) أي : وطء ؛ لشدة توقانه بحيث يشق الصبر عليه . 

( ويصدق إذا ظهرت الحاجة ) أي : أظهرها ولو بمجرد قوله وإن لم تحمّها 


اس 


9 5-5 د فى 00 أ 3 د 0 مدر" 7 و مه > 2 1 1 
بلا يَمين . وَيَحْرُم عَليِْهِ وَطء أَمَةِ وَلدِه » وََلمَدْمَبُ : وُجِوبُ مَهْر لا حَدَّ ٠‏ فإن 
0 ل اي 
5 2 8 5-2 2 ٍِ ل شِ 
أمَّ وَلِدٍ . ايشامت سطع ام رجؤم وسو ولط وار أيه ساس نر و 


قرائن ؛ إذ لا تعلم إلا من جهته ( بلا يمين ) إذ لا يليق بحرمته تحليفه علئ ذلك ٠‏ 


( ويحرم عليه وطء أمة ولده ) الذكر والأنشئ وإن سفل إجماعاًء 
( والمذهب ) فيما إذا فعل عالماً بالتحريم : وجوب التعزير لحق الله تعالئ إن رآه 
الإمام » وأرش البكارة . 

و( وجوب مهر ) للولد في ذمة الحر ورقبة غيره » والمكاتب كالحر ؛ لأنه 
يملك . ويجب - وإن طاوعته ‏ للشبهة الآتية . 

ومحل وجوب الأرش والمهر : إن لم تحبل » أو [وتأخر]”' إنزاله عن تغييب 
الحشفة ؛ كما هو الغالب ( لا حد ) لأن له بمال ولده شبهة الإعفاف المجانس لما 
فعل » وللخبر الصحيح : : أنت ومالك لأبيكَ »'" » ولو وطئها في دبرها. . 
حُدَّ ؛ كما يأتي في ( الزنا ) لأنه لا شبهة بحال . 

الك 

(فإن أحبل ) الأب. . ( فالولد حر نسيب ) فلا ولاء عليه للشبهة » ( فإن 

كانت مستولدة للابن. . لم تصر مستولدة للأب أم ولد )”" ؛ إذ لا تقبل النقل . 


. )7514/1/ ( وانظر « التحفة»‎ ٠ ) فى نسختينا : ( أو تأخر‎ )١( 

00 اخرضه ابر عاووة 80853 )1 واب نالك  )19683‏ وألحقذ 9 2/6 ) ع سينا عبد لايق 
عمرو رضي الله عنهما . وهلذا الحديث مروي من طرق عديدة . انظر « البدر المنير » ( 1314/1 
الا ). 

- في (1) : ( لم تصر أم ولد ) » وفي « المنهاج ؛ ( ص 7917 ) » وه التحفة » ( /ا/ 758) : ( لم 
نصر مستولدة للاب ) بدون ( أم ولد ) . 


ريد كيكمء د 2 186 ماي ابد م اس 2ه كا ةل حو 
وَإلا.. فالاظهرٌ : انها تصيرٌ ١‏ وَأنَ عليه قيمتها مع مَهَرء لا قيمّة وَلدٍ [في 


ألأصَم] . وَيَحْوْمُ عَليْهِ نْكَاحُهًا . ب 


( وإلا ) تكن مستولدة. . ( فالأظهر : أنها تصير ) مستولدة للأب الحر ولو 
معسراً ؛ لقوة الشبهة هنا » ولو كانت مبعضة. . نفذ إيلاده في نصيب ولده » أو 
مشتركة. . نفذ فى نصيبه كذلك » وكذا فى نصيب الشريك إن أيسر الأب » وولده 

أما الأب القن كله أو بعضه.. فلا تصير مستولدة له ؛ لتعذر ملك غير 
المكاتب والمبعض » ولأنه لا يثبت إيلادهما لأمتهما » فأمة فرعهما أول . 

( وأن عليه قيمتها ) يوم الإحبال » ويصدق فيها بيمينه حيث لا بيئة ؟ لأنه 
الغارم » ولو استولئ عليها قبل الوطء. . فهو غاصب . فعليه أقصى القيم من 
الاستيلاء إلى الإحبال ( مع مهر ) بشرطه السابق » ( لا قيمة ولد ) فلا يلزمه وإن 
انفصل حياً » أو بجناية مضمونة( [في الأصح] )”'' لملكه لها قبل العلوق ؛ 
ليسقط ماؤه في ملكه صيانة لحرمته . 

( ويحرم عليه ) أي : الأصل من النسب . الحر ( نكاحها ) أي : أمة ولده 
وإن لم يجب إعفافه علىئ مقتضئ إطلاقهم . 

للكن مر في مبحث ( نكاح الأمة ) أن محل ذلك : في الموسر ؛ كما أفهمته 
علتهم » وجرئ عليه الزركشي وغيره ؛ لأن [قوة] شبهته في ماله استحقاقه 
الإعفاف عليه صيّرته كالشريك7" . 

ولذا لم يحرم على الأصلٍ القن نكاح أمة فرعه » كما لا يحرم أمة أصل على 
فرعه » ولا أمة فرع رضاع على أصله قطعاً . 


)003( ما بين معكوفين زيادة من « المنهاج » ( ص 797 ) ٠‏ وذ التحفة »(/557/9”) ., 
(؟1) مابين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة » (لا/ 756) . 


تن 


ا ادم الذي 0 


0 
فصل : آلسَيدُ بإ في يِكَاح عَبد لأَيِْمَنْ هرا وَتَمَمَه في الْجَدِيدٍ » وَهُمَا في 
كَسْبِهِ بَعْدَ النكاح َلمُعْتَادِ وَ وَألنَادِر ل 


( فلو ملك زوجة والده الذي لا تحل له الأمة ) حال ملك الولد لها » وكان قد 
تزوجها قبل ذلك بشرطه. . ( لم ينفسخ النكاح في الأصح ) لأنه يغتفر في الدوام 
لقوته ما لا يغتفر في الابتداء . 

أما لو حلّت له حينئذ لكونه قنآ » أو لكون الولد معسراً لا يلزمه إعفافه » أو 
مكاتباً وأذن سيده في تزويجها من أبيه . . فلا ينفسخ بطرو ملك الولد لها قطعاً . 


( وليس له نكاح أمة مكاتبه ) لأن شبهته في مال مكاتبه أقوئ منها في مال 
ولده ؛ ولذا قال : ( فلو ملك مكاتب زوجة سيده. . انفسخ النكاح في الأصح ) 
وفارق الابن : بأن تعلق السيد بمال المكاتب أشد منه بمال الفرع 


(١ 

[في نكاح الرقيق] 
( السيد بإذنه في نكاح عبده لا يضمن ) بذلك الإذن ( مهراً ونفقة ) أي : مؤنة 

( في الجديد ) لأنه لم يضمنها تصريحاً ولا تعريضاً . 

( وهما في كسبه ) كذمته ؛ لأنه بالإذن رضي بصرف كسبه فيهما » ويختصان 
بكسبه ( بعد التكاح ) ووجوب الدفع » وهو في مهر مفوضة بفرض صحيح أو 
وطء» وفي غيرها الحال بالعقد . والمؤجل بالحلول . وفي النفقة بالتمكين 

( المعتاد ) كالحرفة ( والنادر ) كلقطة ووصية . 


.م 


إن كان ل قفي دوين نح وَكِذَا و مال في 


> عر 


الأصّحٌّ . إن لم يكن مكيبا ولا مأَُونا له ٠‏ قَفِي ذِميِ ٠»‏ وَفِي قَولٍ : عَلَى 
كيد . وله لْمُسَائَرَةُ به وَيْقَوَتُ ألِإسْتِمْتَاعَ . وَإِذَا لَمْ يُسَافْوُ. . لزمَهُ تَخْلِيتهُ ليلا 


فينظر في كسبه كل يوم » ويؤدي منه المؤن ؛ لآن الحاجة إليها ناجزة ٠‏ وما 
فضل. . صرف للمهر الحال حتئ يفرغ . ثم يصرف للسيد ما بقي ٠‏ ولا يدخر منه 
شيء للمؤن أو الحلول في | لمستف| ؟ لعدم وجوبهما : 


( فإن كان مأذوناً له في التجارة. . ففيما بيده من ربح ) ولو قبل الإذن في 
النكاح » ( وكذا رأس مال في الأصح ) يجبان ؛ لأنه لزمه بعقد مأذون فيه » فكان 
كدين التجارة » ويجبان في كسبه هنا أيضاً ؛ فإن لم يف أحدهما به. . كمل من 
الخو . 
3 
( وإن لم يكن مكتسباً ولا مأذوناً له ) أو زاد علئ ما قدر له. . ( ففي ذمته ) 
يطالب به إذا عتق ؛ لوجوبه برضا مستحقه . 
( وفي قول : على السيد ) لأن الإذن لمن هنذا حاله التزام للمؤن . 
( وله المسافرة به ) إن تكفل المهر والنفقة ولم يتعلق به حق للغير كرهن ء 
وإلا. . اشترط رضاه بسفره ( ويفوت الاستمتاع ) عليه لملك الرقبة » فقدم حقه 5 
نعم ؛ للعبد استصحاب زوجته معه ٠‏ والكراء من كسبه 2 فإن لم يطلبها في 
السفر معه. . فنفقتها باقية بحالها . 
ل ل 
( وإذا لم يسافر ) به أو سافر به معها. . ( لزمه تخليته ليلاً ) أي : بعضه الاتى 


3 


للاشيمتاع ٠‏ وَيَسْتَخلِمُه هارا إن تكَمَلَ المَهْر وَلَقَقَةَ » وإلا. . قِبَحَلهِلِكَسْبهِمَا . 
و لَزمَهُ آلأقنُمِنْ أَجْرَةِ مِْلٍ وكُلَ الْمَهْرِ وَاتَقفَةِ ٠‏ وَقِيلَ : 
َلدَقَهُ ألم وَألفقة . وَلَوْ نَكَحَ قاسداً وَوَطِىءً ٠٠‏ فَمَهْرُ مِثْلٍ في ذِمتِه ‏ 1 


في الأمة ع ووقت فراغ شغله بعد النزول في السفر ( للاستمتاع ) لأنه وقت 
الاستراحة ا ا 01 


لا وهو معسر » 5 0000 أحال حقوق النكاح علئ 
كسبه بالإذن له . 


( وإن استخدمه ) نهاراً ( بلا تكفل ) أو حبسه بلا استخدام . . ( لزمه الأقل من 
أجرة مثل ) له من ابتداء مدة الاستخدام والحبس إلئ وقت المطالبة ( وكل المهر ) 
الحال كما مر ( والنفقة ) أي : المؤن مدة الاستخدام أو الحبس . 

وإن لم يكن مهر . أو كان وهو مؤجل. . فالأقل من الأجرة والنفقة ؛ لأن 
أجرته إن زادت . . فالزيادة للسيد » وإن نقصت. . لم يلزمه الوتمام . 

( وقيل : يلزمه المهر والنفقة ) مطلقاً إذ ربما كسب في ذلك اليوم ما يفي 
بالجميع » ويرد : بأن الأصل خلاف ذلك » وعلى الوجهين : المراد نفقة مدة 
الاستخدام ؛ كمامر ء وقيل : مدة النكاح . 

5-5 

( ولو نكح فاسداً ) لعدم الإذن . أو لمخالفة شرط ؛ كمخالفة المأذون 
( ووطىء. . فمهر مثل ) يجب ( في ذمته ) لحصوله برضا مستحقه . 

نعم ؛ لو قال له : ( انكح فاسداً ). . تعلق كسية وال لسار + يخلاف 
ما إذا أطلق ؛ لانصراف المطلق للصحيح . 


مه" 


وَفِي قْلٍ : في رَقَبَتِهِ . وإذا زوَّجَ أمَتهُ. . أسْتخْدَمَهًَا نهارا وَسَلمَهَا للزؤج ليلا » 


وَل نَفْقَةَ عَلى ألرّوْج حِيدَئِذ في الأصّحّ 10 


( وفي قول : في رقبته ) لأنه إتلاف » ومحل الخلاف : فى حق بالغة عاقلة 
رمف افد سايم لوا اميكانة أن مجلميا سلقات ناذا نقد قرط هن 
ذللقب. تعلق ررقي »لان نات دنفي :. 


( وإذا زوج ) السيد ( أمته ) غير الصحيحة الكتابة » سواء محرمه وغيرها. . 
( استخدمها ) بنفسه أو نائبه ؛ لحل نظره لما فوق سرتها و[تحت] ركبتها2"9 2 
والنائب الأجنبي لا يلزم من استخدامه نظر ولا خلوة ( نهاراً ) . 

أو آجرها إن شاء لبقاء ملكه ؛ إذ لم ينقل للزوج إلا منفعة الاستمتاع ( وسلمها 
للزوج ليلا ) أي : وقت فراغ الخدمة في عادة أهل ذلك المحل » ويعتبر فى قيامه 
من آخر الليل العادة أيضاً . 

أما صحيحة الكتابة. . فَتُسِلّم ليلاً ونهاراً علئ ما قاله الماوردي”” » وإنما 
يتجه ذلك : إن لم يفوت عليها تحصيل النجوم » وإلا. . فللسيد منعها نهاراً . 

والمبعضة في نوبتها. . كحرة , وفي نوبة السيد.. كقنة » وكذا هى كقنة 
حيث لا مهايأة على الأوجه . 

( ولا نفقة على الزوج حينئذ ) أي : حين إذ سُلّْمت له تسليما ناقصآ ؛ كالليل 
فقط ( في الأصح ) لعدم التمكين التام ؛ كحرة سلَّمت نفسها ليلا فقط » أما 
المهر. . فيلزمه تسليمه بذلك ؛ لوجود سببه وهو الوطء » ولو سلمت له ليلا 
ونهاراً. . لزمته النفقة ؛ لتمام التمكين . 


. )/1/1/( مابين معكوفين ليس في نسختيناء وانظر «التحفة»‎ )١( 
. ) 44/١6 ( (؟) الحاوي الكبير‎ 


وَلوْ أل يي دَارهِ بيَْأ وََالَ لزج : ( تَخْلُوبِهَا فيو ). . لم يلزه في الأَصَحٌّ . 
ل م 31 أن القند لد كلها أذ َتَلَْتْ 


نَفْسَهًا قِبْلّ دخول. . سقط مَوْدَهَا » وَأَنّ السو ل فتلت نفْسَهًا + أو كَل الأمة 
أَجْتبِنٌ أَوْ مَانَتْ. . قلا ؛ 6---9دذ1212121 1101 


( ولو أخلئ ) السيد ( في داره بيت ) أو في جواره على الأوجه ( وقال للزوج : 
تخلو بها فيه. . لم يلزمه ) ذلك ( في الأصح ) لأن الحياء والمروءة يمنعانه » ومع 
ذلك : لا نفقة عليه . 

( وللسيد السفر بها ) حيث لا خلوة بها محرمة » ولا تعلق بها نحو رهن أو 
إجارة ؛ تقديماً لحقّه الأقوئ على حق الزوج » ولذا امتنع سفره بها إلا بإذن 
السيد » فإن تعلق بها ذلك . . اشترط إذن صاحب الحق . 

( وللزوج ) تركها و( صحبتها ) ليستمتع بها وقت فراغها . ولا نفقة عليه 

( والملافبة أن الشه "تو كلها ان كتلت نندها )ولق أخظا منيينا ( قبل 
دخول. . سقط مهرها ) الواجب له؛ لتفويته محله قبل تسليمه» وألحق به تفويتها. 

( وأن الحرة لو قتلت نفسها . أو قتل الأمة أجنبئٌ ) كالزوج ( أو ماتت. . 
فلا ) يسقط المهر قبل الدخول ؟ لأن الحرة كالمسلمة بنفس العقد . ولذا جاز له 
السفر بها ومنعها منه » ولأن الفرقة في المسألتين الأخيرتين ليست من جهة 
الزوجة ٠‏ ولا ممن يستحق المهر . 

وخرج ب( قتل الحرة نفسها ) قتل الزوج أو غيره لها ولم يكن مالكاً للمهر. . 


ان 


ا 2< ص سام 20 2 2 لاس 0 2 م6 بر كس عن 
كما لو [هلكتا] بَعْدَ دُحُولٍ . وَلوْ بَاعَ مُرَّوَجَة. . فَأَلمَهْرُْ للبائع » فإن طلقث قَبْلَ 


وعم 5 4 1 20 02 --. 0 مامه 
دخول. 5 فنصفه له : وَل زوَّج أمته بِعَبْدِه. . لم يَجبْ مَهِر : 


( كما لو [هلكتا] بعد دخول )2 فلا يسقط قطعاً ؛ لاستقراره بالدخول . 


( ولو باع مزوجة ) تزويجاً صحيحاً ولا تفويض ٠»‏ أو أعتقها قبل دخول أو 
بعده. . ( فالمهر ) أي : المسمئ إن صح » وإلا.. فمهر المثل ( للبائع ) أو 
المعتق ؛ لوجوبه بالعقد الواقع في ملكه . 

نعم ؛ لا يحبسها ليقبضه قبل الوطء » لخروجها عن ملكه ٠‏ ولا المشتري . 
ولا تحبس العتيقة نفسها لو صار ملكا لها من مالكه ؛ لأنها لم تملكه بالنكاح . 
والمشتري غير مستحق له . 

أما فاسد التزويج والمفوضة. . فالاعتبار فيهما : بالوطء . أو الفرض » أو 
موت المفوضة » فمن وقع أحدهما في ملكه. . استحق المهر ٠‏ وكإعتاق الأمة 
عتق أم الولد يموت السيد وقد زوجها ؛ فالمهر لوارثه » ( فإن طلقت قبل دخول ) 
وبعد البيع أو العتق. . ( فنصفه له ) لما مر . 

( ولو زوج أمته بعبده ) دخول الباء لغة صحيحة لتميم » والأفصح : عبده. . 
( لم يجب مهر ) ومحله : في غير صحيح الكتابة ؛ لأن السيد لا يثبت له علئ 
عبده دين بإتلاف ولا غيره » فلا يطالبه به إذا عتق ٠‏ وقيل : وجب ثم سقط . 

فلو زوجه بها تفويضاً » ثم وطئها بعد عتقه. . لم يجب [له عليه]*"' شيء على 
الأول » أما صحيح الكتابة.. فيجب له عليه ؛ لأنه معه كالأجنبي » وأما 
المبعض . . فيلزمه له بقدر حريته ؛ كما بحثه الأذرعي . 


, ) 784 المنهاج » ( ص‎ ١ بعد دخول ؟) , والمثبت من‎ ١ في نسختينا : (* كما لو ملكها ؛ الزوج‎ )١( 
.) وه التحفة »)(00ا/1/5ا”‎ 
. ) 7/4/1» التحفة‎ ١ (؟) في نسختينا : ( لم يجب لها ) » والمثبت من‎ 


ا 


) كتاب الصداق ( 


هو ما وجب بعقد نكاح ‏ ويأتي في ( التفويض ) : أن الوجوب وإن كان 
بالفرض . . فالأصل فيه : العقد أو وطءٍء. أو تفويت بضع قهراً ؛ كرضاع 
ووم ا 

مشتق من ( الصدق ) لإشعاره بصدق رغبة باذله في النكاح الذي هو الأصل 
في إيجابه » ويرادفه : المهر على الأصح . والأصل فيه : الكتاب والسنة 
والإجماع . 

( يسن ) ولو في تزويج أمته بعبده » للكن المعتمد خلافه في غير صحيح 
الكتابة ؛ لعدم الفائدة ( تسميته في العقد ) للاتباع . 

وأن يكون فضة ٠‏ وآلاً ينقفص عن عشرة دراهم خالصة فخمسة فثلاثة ؛ 
خروجاً من خلاف أبي حنيفة » وأبي ثور » ومالك . 

وترك المغالاة فيه » وألاً يدخل بها حتئ يدفع إليها شيئاً من الصداق ؛ خروجاً 
بو لين عقف 

( ويجوز إخلاؤه منه ) أي : من تسميته منه إجماعا وإن كره » وتجب التسمية 
لعارض : بأن كان الزوج محجوراً ورضيت رشيدة بدون مهر المثل » أو كانت 
مشجورة 4 أو ملك محجور ء أو رشيدة أو ولياً فأذنا وأطلقا ولا تفويض » 
ورضي الزوج بأكثر من مهر المثل . 


. انظر رقم (16) من الملحق‎ )١( 


ا 


وَمَا صحَّ مَبِيعاً. . صَمَّ صَدَاقاً . وَإذا أُصَدَقَ عَيْنا تلفت في يَدِهِ. . ضمنهًا ضمَان 
عَمَدٍ » وَفِي قوْلٍ : ضمان يَدٍ » فَعَلى الأول : لِيِسَ لها بَئِعْهُ قبْلَ قيْضِه . فلؤ تلفَ 


( وما صح مبيعاً ) يعني : مثمناً ‏ إذ هو المشيّه به الصداق ٠»‏ والمقابل به 
كالثمن د رع نه تر لد ماران ابر عر لعن :#الوين ولو 
خاتماً من حديد 3006© ..( صح صداقاً ) بخلاف نواة » أو مجهول كله أو بعضه ؛ 
لتعذر التوزيع » وحالٌ ومؤجل بأجل مجهول ؛ للتعذر أيضاً » ونجس أو غير 
منتفع به » وترك شفعة وحد قذف ؛ لعدم العوضية . 

ولو عقد بنقدٍ » ثم تغيرت المعاملة به.. وجب هنا كما مر في ( البيع ) 
وغيره ‏ ما وقع به العقد ؛ زاد سعره أو نقص . أو عز وجوده ء فإن فقد وله 
مثل. . وجب ٠‏ وإلا. . فقيمته ببلد العقد وقت المطالبة . 

( وإذا أصدق عيناً فتلفت في يده. . ضمنها ضمان عقد ) لأنها مملوكة بعقد ؛ 
كتلف المبيع بيد بائعه » فيضمنها بمهر المثل كما يأتي ؛ لأن ضمان العقد : هو 
وجوب المقابل الذي وقع العقد عليه . 

( وفي قول : ضمان يد ) كالمستام لبقاء التكاح » فيضمن بمهر المثل وقيمة 
المتقوم » ( فعلى الأول : ليس لها ) ولا لوليها ( بيعه ) ولا التصرف فيه ( قبل 
قبضه )”"' ويجوز التقايل فيه » ولها الاعتياض عنه عما في الذمة كالثمن . 


( فلو تلف ) على الأول ؛ كما أفاده التفريع ( في يده ) بآفة. . قُدّر ملكه له 


. عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنهما‎ ) ١875 ( ومسلم‎ » ) 517١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 

زم قول « المحرر » : ( وليس لها بيع الصّداق قبل القبض ) هو تفريع علئ قول ضمانٍ العقدٍ كما صوّحَ 
به « المنهاج ؟ » ولعل الرافعيّ رحمه الله قاله : ( فليس ) بالفاء » وأشار به إلى التفريع عل ضمان 
العقد . فصحَّفَهُ النساخ . اه« دقائق المنهاج » . 
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وَجَبَ مَهْرٌ مثلٍ . / : 
ا . أَحَدَتْ مِنَ ألروْج مَهْرَ المثلٍ » وَإلا. . رمت 


ص مر لي صل صر يه 


لْمُتَلفَ 0ن أتلفة | روج . . فكتلفه » وَقيل : كََجْنيّ ره 1ت عَبْدَيْنٍ 


قتَلف أَحَدُهُمَا قَبْلَ قِيْضه. . آنَسَعَ بولا في آلْبَاقِي عَلَى الْمَذمَبٍ » وَل آلخيَارُ ٠‏ 
َإِنْ فْسَحَتْ. . فَمَهُرُ مِغْلِء إلا فحصّة التالف منةُ باسني سسا سس ونس 


قبيل التلف ؛ كالمبيع قبل القبض ٠‏ فعليه موّنة نقله وتجهيزه » و( وجب مهر 
مثل ) وإن طالبته بالتسليم فامتنع ؟؛ لبقاء النكاح والبضع كالتالف » فيرجع لبدله 


المذكوو: 
( وإن أتلفته ) الزوجة الرشيدة لغير صيال. . ( فقابضة ) لحقها على القولين ٠‏ 


( وإن أتلفه أجنبي ) أهلّ للضمان. . ( تخيرت على المذهب ) بين فسخ 
الصداق و[إبقائه] كالبيع أيضا”": ( فإن فسخت الصداق. . أخذت من الزوج مهر 
المثل ) على القول الأول ٠‏ وهو يرجع على المُتلف » ( وإلا ) تفسخه.. 
( غّمتٍ المتلف ) مثل المثلي » وقيمة المتقوم » ولا مطالبة لها على الزوج . 

( وإن أتلفه الزوج. . فكتلفه ) بناء على الأصح : أن إتلاف البائع كذلك » 
فينفسخ الصداق » وترجع على الزوج بمهر المثل » ( وقيل : كأجنبي ) فتتخير . 

( ولو أصدق عبدين ) مثلاً ( فتلف أحدهما ) بآفة أو إتلاف الزوج ( قبل 
قبضه. . انفسخ ) عقد الصداق ( فيه لا في الباقي على المذهب ) تفريقاً للصفقة 
في الدوام » ( ولها الخيار ) فيه ؛ لتلف بعض المعقود عليه . 

( فإن فسخت. . فمهر مثل ) على القول الأول » ( وإلا ) تفسخه. . ( فحصة 
التالف منه ) أي : فلها قسط قيمة التالف من مهر المثل » وإن أتلفته هي. . 


. ) 718/17 ( » التحفة‎ ١ في نسختينا : ( وبقائه ) بدل ( وإبقائه ) » والمثبت من‎ )١( 
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د ولد تساي اانه و ساكل 


لمَدْمبِ وَلَّها حبس تَفْسها فاأقاقد قا قاع قاماعدا عد قدةد قدا مدقا قاقد قاقد اد مافداقدا عام قاقد مامه 


فقابضة لقسطه من الصداق ٠.‏ أو أتلفه أجنبى . . تخيرت كما مر . 


( ولو تعيب قبل قبضه ) بغير فعلها ؛ كعمى العبد. . ( تخيرت فيه2 على 
المذهب .2 فإن فسخت ) عقد الصداق.. ( فمهر مثل ) يلزم الزوج لها على 
الأول » وهو لم المعيب بموجب جنايته . 

أما المعيب الأجنبي. . 520007 ررد 
أمانة » فلا يضمنها إلا إن امتنع واي 


( والمنافع الفائتة في يد الزوج لا يضمنها وإن طلبت التسليم 3 فامتنع على 
ونحوه على المذهب ) بناء على الأصح : أن جنايته كآفة . 

وقد علم 0 : أنه يجوز الاستبدال عنه بشروطه هناك » 
وأنها لو سلمت نفسها. . [قبضت]” المهر المعين بغير إذنه » كالثمن المعين . 

( ولها ) أي : المالكة 9 التي لم يُدخَل بها ( حبس نفسها ) للفرض 
)١(‏ في نسختينا زيادة : ( تخيرت فيه لا في الباقي ) ١‏ والمثئبت من « المنهاج » (ص 0”060). 
وه التحفة>»(/ا/4لا"” ). 


دلنا 


والقبض إن كانت مفوضة كما سيذكره » وإلا. . فلها الحبس ( لتقبض المهر ) 
الذي ملكته بالعقد ( المعين » و ) الدين ( الحالٌ ) بعضه أم كله ؛ أخر تسليمه 
لعذر أم لا 2 أخره الزوج أو وليه إجماعا ؛ دفعاً لضرر فوات بضعها بالتسليم : 

وخرج ب( ملكته بالعقد ) ما لو زوَّج أمته » ثم أعتقها وأوصئ لها بمهرها ؛ 
لأنها ملكته لا عن جهة النكاح . 

والأمة : يحبسها سيدها المالك للمهر أو وليه » والمحجورة لصغر أو جنون 
أو سفه : يحبسها وليها ؛ ما لم ير المصلحة في التسليم . 

وببعحث الأذرعي : أن لولي السفيهة معة: من قنيليمها حيث لآ مضلب 7 ؛ 
وهو متحه » والذي يتحه : أن المكاتبة كتابة صحيحة [لسيدها منعها] كسائر 
تبرعاتها(" ( لا المؤجل ) لرضاها بذمته . 

( ولو حل ) الأجل ( قبل التسليم. . فلا حبس ) لها( في الأصح ) كما رجحاه 
هنا . خلافاً لما في ١‏ الشرح الصغير » ؛ لوجوب التسليم عليها قبل القبض » 
لرضاها بذمته © فلا يرتفع بالحلول . وينفق الزوج عليها في مدة الحبس وجوباآً 
وإن كان تأخير التسليم لعذر ؛ لأن التقصير منه لا منها . 

( ولو قال كل : لا أُسلَّم حتئ تُسِلّم . . ففي قول : يُجبر هو ) لإمكان استرداد 
الصداق دون البضع » ( وفي قول : لا إجبار » فمن سلَّم. . أجبر صاحبه ) لأن 


) .. لولي السفيهة منعها من تسليم نفسها.‎ (١ : ) 78٠ // 6 في « التحفة‎ )١( 
. )78٠ التحفة » (لا/‎ ١ ما بين معكوفين زيادة من‎ (30 


رضنا 


وَلأَظهْرُ. ل ال وَتَؤْمهُ بالتنكين ٠‏ فإذا سَلْمَتْ. . 


أخلافًا الح . وَلوْ بَادَوَتْ فَمَكُنَث. . طَالتَهُ فَإِنْ لم يطل. ٠‏ أنتتعت حتى 
٠ 0‏ قلا . وَلوْ بَادَرَ قَسَلَّمَ: . فَلتمَكَنْ ٠‏ قن مَنَعَثْ بلا عُذْر. . 
أسْترْدٌ إن فلنا"ة إن بيده د11 00 


لكل منهما حقاً وعليه حق ؛ فلا يجبر بإيفاء ما هو عليه دون ما هو له . 

( والأظهر ): أنهما ( يحبران» فيؤمر بوضعه عند عدل» وتؤمر ) هي ( بالتمكين» 
فإذا سلمت ) وإن لم يطأها [بلا] امتناع منها'"2 . . ( أعطاها العدل ) . 

فإذا امتنعت.. استرد منها ؛ لأن ذلك هو العدل بينهما » والعدل نائب 
الشرع ؛ لقطع الخصومة » ولو تلف في يد العدل.. فهو من ضمان الزوج ؛ 
كعدل الرهن . 

( ولو بادرت فمكّنت. . طالبته ) علئ كل قول ؛ لبذلها ما في وسعها » ( فإن 
لم يطأ. . امتنعت حتئ يسلم ) لها المهر ؛ لأن القبض هنا : إنما يحصل بالوطء » 
ولو بذلت نفسها وبها مانع ؛ كإحرام ونحوه.. لم تطالبه بالمهر ؛ كما قاله 
جماعة » قال ابن كَبّن : ( وهو واضح ) . 

( وإن وطىء ) وهي مكلفة مختارة ولو في الدبر. . ( فلا ) تمتنع ؟ لسقوط 
حقها باختيارها . 

ولذا لو أكرهها ؛ أو كانت غير مكلفةٍ حال الوطء » ثم كملت بعده » ولم يكن 
الولي سلمها لمصلحة.. كان لها الامتناع » فتحبس نفسها لتقيضه ؟؛ لعدم 
الاعتداد بذلك التسليم ؛ بخلاف ما لو سلمت لمصلحة على الأوجه 

( ولو بادر فسلّم . . فلتمكن ) وجوبا إذا طلب ؛ لأنه فعل ما عليه » ( فإن 


. ) 781/9 (“© في نسختينا : ( فلا. . . ) » وانظر « التحفة‎ )١( 
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ص وهم ٠.‏ 0 5 30 0 6 0 4 7 
وَلوِ آَسْتَمْهَلتْ لتنظِيفٍ وَتَحُوه. . أمهلث ما رَآهُ قاض وَلَا يُجَاوِرٌ ثُلآَةَ أَيّام » 


5-4 
و 


2 سام, ني 2 ا الة 0 ا ل 
لا طع حيض . وَلا تسَلم صغيرَة وَلا مَريضه حت يَزول مَانع وَطءٍ 0 


فيكون متبرعاً بالتسليم » فلا يسترد . 
كان كمنزله » ولو عقد عليها وليسا الآن ببلد العقد. . فمؤن وصولها للمنزل الذي 
يريده الزوج من تلك البلد عليها . 


( ولو استمهلت ) هي أو وليها ( لتنظيف ونحوه ) كإزالة وسخ. . ( أمهلت ) 
وجوباً وإن قبضت المهر ؛ لأن النفس تنفر من مفاجأتها ما تكرهه أول الأمر ما لا 
تنفر منه بعد معرفته » فإزالته أدعول لبقاء النكاح ( ما ) أي : زمناً ( رآه قاض ) من 
نحو يوم أو يومين ؛ لأنه يجتهد فيه ( ولا يجاوز ثلاثة أيام ) لأن غرض نحو 
التنظيف ينتهي فيها غالبا . 

(لا ) لجهاز وسمن وكذا تزين ؛ إذ لا تضرر ». ولا ( لينقطع حيض ) 
ونفاس ؛ لإمكان التمتع بها في الجملة مع طول زمنهما . 


5 4 9 
3 ع ا 


( ولا تلم صغيرة ) لا تحتمل الجماع ولو لثقة قال : لا أقربها ( ولا مريضة ) 
وذات هزال عارض لا يطيقان الوطء ؛ أي : يكره للولي وللأخيرتين التسليم 
( حتئ يزول مانع وطء ) إذ المدار هنا : على العرف » ولم يتعارف بتسليم هاؤلاء 
الثلاث ؛ مع أن فرط الشهوة قد يحمله على الوطء . 

ويحرم وطؤها ما دامت لا تحتمله ؛ ويرجع فيها عند التنازع لشهادة نحو أربع 
نسوة ثقات ؛ كممسوحين ومحرمين لنحو صغيرة . 

وتُصِدّق نحيفة اذّعت بقاء ألم بعد الاندمال بيمينها ؛ لأنه لا يُعرف إلا منها » 


١6 


0 0 ا 
يض ٠‏ َجَبَ مو الئل ؛ ا ا أو ما كر 2 


وللولي الامتناع من تسليم صغيرة لا مريضة » ولو سلّمت غير الصغيرة نفسها. 
لزمه القبول . 

( ويستقر المهر بوطء ) وإنما يحصل بتغييب الحشفة أو قدرها من فاقدها وإن 
لم تزل البكارة هنا ؛ كما اقتضاه إطلاقهم . بخلاف التحليل ؛ إذ هو للتنفير من 
إيقاع الثلاث ( وإن حرم ك ) وطء دبر أو نحو ( حائتض ) كما دلت عليه نصوص 
القرآن العزيز » لا بغير ذلك كما يأتي . 

والمراد باستقراره : الأمن من سقوط كله أو بعضه بنحو طلاق أو فسخ ء 
( وبموت أحدهما ) في نكاح صحيح لا فاسد ؛ لإجماع الصحابة رضي الله تعالئ 


وقد لا يستقر . وقد لا يجب بالكلية في بعض الصور ( لا بخلوة في الجديد ) 


دش غري 


لمفهوم قوله تعالئ : # وَإن طَلََّتَمُوهُنَّ من قبل أن تَمَسُوشْنَّ . . . * الآية » والمس : 
الجماع » ولا يستقر المهر بالخلوة في نكاح فاسد إجماعاً . 

]د 1 

2 

( نكحها ) بما لا يُملّك ؛ كأن نكحها ( بخمر أو حر أو مغصوب ) صرح 

بوصفه بما ذكر . أو أشار إليه : كهنذا فقط ء وقد علم فساده حال العمّد أو 
جهله. . ( وجب مهر المثل ) لفساد التسمية وبقاء التكاح”2 . هلذا في أتكحتنا » 
وقد مر في أنكحة الكفار : أن ما اعتقدوا صحة إصداقه.. يجري عليه حكم 


الصحيح . 


)232غ2 انظر رقم (57) من الملحو : 


لضن 


وَفِي قَوْلٍ : قِيمتهُ ٠‏ أَوْ بِمَمْلُوكِ وَمَفْصُوب. . بَطَلَ فيه وَصَحّ : 0 
آلأَظهَرِ وَتَنَخَيَرُ ؟ فَإِنْ فَسَحَتْ. . فَمَهْرٌ مِذْلٍ » وَفِي قَوْلٍ كا : 

ارك ذاه َلَهَامََ آْمَدْلُوكِ حِصّةُ لْمَفْصُوب مِنْ مَهْرِ مِثْلٍبحَسَبٍ قِيمَتهِمًا » 7 
َوْلِ : تفتمٌ به . وَلوْ قَالَ : ( رَوَجْتَكَ بنتِي وَبِعْتكَ تُوْبَهًا بهلذا عبد ). 0 
لكَح »:وكذا الْكم وَالْموه في الأظهر :». 110111 


( وفى قول : قيمته ) أي : بدله بتقدير الحر قن والمغخصوب مملوكا 
والخمر خلاً أو عصيراً . أو عند من يرئ له قيمة ؛ لأن ذكره يقتضى قصده دون 
قيمة البضع » ويرد : بأنه لا عبرة بذكر ما لا قيمة له . 


( أو بمملوك ومغصوب. . بطل فيه » وصح في المملوك في الأظهر ) تفريقاً 
للصفقة » ولا بد من شروطها السابقة ثم » فلو قدّم الباطل ؛ بأن قال : 
( زوجتكها بهلذا المغصوب وعبدي هلذا ).. بطلت التسمية » ووجب مهر 
المثل . 

( وتتخير ) إن - قبن لأ الكلدمة: كله لم كنك الينااه (١‏ فإن ففخت 
فمهر مثل ) يجب لها » ( وفي قول : قيمتهما ) أي : بدلهما . 

( فإن أجازت. . فلها مع المملوك حصة المغصوب من مهر مثل بحسب 
قيمتهما ) عملاً بالتوزيع » فلو ساوئ كل منهما مئة. . فلها نصف مهر المثل بدلاً 
عن المغصوب . 

( وفي قول : تقنع به ) أي : المملوك » ولا شيء لها معه . 


( ولو قال : زوجتك بنتي وبعتك ثوبها بهلذا العبد ) وهو ولي مالها أيضاً » أو 
وكيل عنها فيه.. ( صح النكاح ) لأنه لا يفسد بفساد المسمئ .» ( وكذا البيع 
والمهر في الأظهر ) كما قدَّمه في ( تفريق الصفقة ) . 


1 / 


وه“ 


ُو الع على لنب وَمَْر الئل لي بيها أو أن يعطية 
الفا فا لم دعت : فَسَادُ آلصَّدَاقٍ وَوْجُوبُ مَهْرِ ألمثْلٍ . وَلوْ 1 55 


وخرج ب( ثوبها ) ثوبي فيفسد المهر ؛ كبيع عبديهما بثمن واحد . 

( ويوزع العبد علئ ) قيمة ( الثوب ومهر المثل ) فلو ساوئ كل منهما ألفاً. . 
كان نصف العبد ثمناً » ونصفه صداقاً . 

فإذا طلق قبل الوطء.. رجع إليه ربعه » وانفسخ نصفه ؛ هلذا : إن كان 
ما خص مهر المثل مساوياً له كما مر ؛ فإن نقص عنه . . وجب مهر المثل قطعاً . 


( ولو نكح بألف ) مثلاً ( علئ ) أو بشرط ( أن لأبيها ) أو غيره ألفاً من 
الصداق أو غيره ( أو ) عل أو بشرط ( أن يعطيه ) أو غيره بالتحتية ( ألفاً ) من 
الصداق أو غيره. . ( فالمذهب : فساد الصداق . ووجوب مهر المثل ) في 
المسألتين ؛ لأن الألف : إن لم يكن من المهر. . فهو عقد في عمّد . وإن كان 
منه. . فقد جعل بعض ما التزمه في مقابلة البضع لغير [الزوجة]”'' ففسد ؛ كما 
( في البيع ) . 

وقول الولي : ( زوجتها بألف علئ أن لي ألفآ ) أولئ بالفساد من قوله : 
( علئ أن تعطيني ألفاً ) لأن فيه شرط عمَدٍ في عقدٍ صريحاً بقوله : ( لي ) . 

ولو نكح بألف بعضه مؤجل بأجل مجهول. . فسد . ووجب مهر المثل , لا 
ما يقابل المؤجل ؛ لتعذر التوزيع مع الجهل بالأجل 


( ولو شرط ) في صلب العقد ؛ إذ لا عبرة بما وقع قبله أو بعده ولو فى 
جلسه . بخلاف البيع في الأخيرة ؛ لأنه لما دخله الخيار. . كان فى زمنه كصلب 


لق في نسختينا : ( الزوج ) » والمثبت من ١‏ التحفة »( 785/1 ) : 
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خّاراً في النكاح . . بطل النكاح » أؤ في ألمَهْر. . فألأظهَرُ : صِحَه النكاح 
لا آلمَهْرٍ . وَسَائِرُ لشرُوطٍ إِنْ وَافْقَ مُقتضى الكاح أَؤْ لم يَتعَلّقْ به عَرَضٌ. . لغا . 
وَصَمَّ آَلنَكَاحٌ وَاَلْمَهْدُ . وَإِنْ خَالَفَ وَلَمْ يِل بِمَفْصُودِه آلأضْلِيٌ كَشَرْطٍ ألا يترَوَجَ 


ب 


عَلَيْهَا أو لآ تَمَعَةَ لهًا. . صَحَّ آلنَكَاحٌ وَفَسَدَ آلشَّرْط وَأَلْمَهْدُ » 20 


عقده » بجامع عدم اللزوم » بخلاف ما هنا ( خياراً في النكاح . . بطل النكاح ) 
لمنافاة الخيار لوضع النكاح من الدوام واللزوم . 

( أو ) شرط خياراً ( في المهر. . فالأظهر : صحة النكاح ) لأن التكاح مستقل 
لا يؤثر فيه فساد غيره ( لا المهر ) لأن الصداق غير متمحض للعوضية » بل فيه 
شائبة التحلة » والخيار خاص بالمعاوضة المحضة » فيجب مهر المثل . 

( وسائر الشروط ) أي : باقيها ( إن وافق مقتضى النكاح ) كشرط النفقة 
والقسم ( أو لم يتعلق به غرض ) ك١‏ ألآً تأكل إلا كذا ). . ( لغا ) الشرط أي : لم 
يؤثر فى صحة النكاح والمهر ؛ لانتفاء فائدة ذكره ( وصح النكاح والمهر ) 


كالبيع . 


( وإن خالف ) مقتضاه ( ولم يخل بمقصوده الأصلي ) وهو الاستمتاع » سواء 
أكان الشرط لها ( كشرط ألا يتزوج عليها » أو ) كان عليها ؛ كشرطه أن ( لا نفقة 
لها. . صح النكاح وفسد الشرط ) لأنه مخالف للشرع ٠‏ وصح خبر : ١‏ كل شرط 
ليس في كتاب الله تعالئ. . فهو باطلٌ 8"'' ( والمهر ) لأن شارط ذلك لم يرض 
بالمسمئ إلا عند سلامة شرطه » فيجب مهر المثل . 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 47177 )ء والنسائي ١75/57‏ )» وابن ماجه ( 707١‏ ) عن سيدتنا عائشة 


الملا 


وَإِنْ أَخَلَ كألاً يَطَأْمَا أَوْ يُطَلْقَهًا. . بَطلَ النْكَاحُ . وَلَوْ تكح نِسْوَة بِمَهْر 
فَالأَظهر :اَسَادُ ألمَهْرِ » وَلِكُلٌ مَهرُ ِل ٠‏ َل تع يفل فرق مغر م * أر 
نك بنتاً لا رَشِيدَة » أو رَشيدَةَ بكرا بلآ إِذْنِ بدُونِهِ. فد الج 20 


( وإن أخل ) الشرط بمقصود النكاح الأصلي ( ك ) شرط وليها على الزوج 
( ألا يطأها ) مطلقاً » أو في نحو نهار وهي محتملة له . أو ألا يستمتع بها . 
( أو ) كشرط الولي أو الزوج أن ( يطلقها ) بعد زمن معين ٠‏ أو غير معين بعد 
الوطء أو قبله. . ( بطل النكاح ) للإخلال المذكور ؛ فإنه يمنع النكاح ٠»‏ فأشبه 
التأقيت . 

وأما إذا لم تحتمله » فشرطت عدمه مطلقاً إن أيس من احتمالها له ؟ كرتقاء - 
ال لا ل ل لد 
لالتصريع ينتعي العرم . 


( ولو نكح نسوة بمهر ) واحد ؛ كأن زوجه بهن جدهن أو عمهن » أو معتقهن 
أو وكيل أوليائهن. . ( فالأظهر : فساد المهر ) للجهل بما يخص كل واحدة منهن 
حالاً مع اختلاف المستحق ؛ فلذا لو زوج أمتيه بعوض واحد. . صح بالمسمئ ؛ 
لاتحاد المستحق ( ولكلّ مهر مثل ) . 

( ولو نكح ) ولي أب أو جد ( لطفل ) أو مجنون أو سفيه ( بفوق مهر مثل ) 
بما لا يُتغابن بمثله من مال المولي » ومهر مثلها لائق به ؛ كما مر في ( نكاح 
السفيه ) وغيره » ( أو أنكح بنتأ ) له : بموحدة فنون ففوقية ؟ كما بخطه ( لا ) 
بمعنئ : ( غير ) لعدم شرط العطف . ظهر إعرابها فيما بعدها ؛ لكونها بصورة 
الحرف ( رشيدة ) كمجنونة أو بكر صغيرة بدون مهر المثل » ( أو ) أنكح بنتاً له 
( رشيدة بكرا بلا إذن ) له منها في النتقص عن مهر المثل ( بدونه ) أي : مهر المثل 
بما لا يتغابن به.. ( فسد المسمئ ) لانتفاء الحظ المشترط في تصرف الولي 


رون 


ل 0 ألو زا . 


بالزيادة في الأولئ ‏ وقد علم : أن عبارة السفيه ملغاة بالنسبة للمال » [فإذنه] في 
النقص لغو وإن اشترط''' » لا بالنسبة إلى النكاح”" . والنقص فيما يعدها . 

أما من مال الوليى.. فيصح ‏ كما رجحه المتأخرون ‏ وهو الأوجه ؛ لأن 
إفساده يضر الابن بإلزامه كمال المهر في ماله لو مات الأب”) 

( والأظهر : صحة النكاح بمهر المثل ) لأن فساد المسمئ لا يفسد النكاح كما 
مر » وفارق عدم صحة النكاح من غير كفء : بأن إيجاب مهر المثل هنا تداركٌ لما 
فات من المسمئ ٠»‏ وذلك لا يمكن تداركه . 

( ولو توافقوا ) أي : الزوج والولي والزوجة الرشيدة. . فالجمع باعتبارها » 
أو باعتبار من ينضم للفريقين غالبا ( علئ مهر سراً . وأعلنوا زيادة. . فالمذهب : 
يحوت ناغتدنئة )19 أولاً إن تكرن العقد اقل آر كر + البدن شو الس والمالك 
أم لا ؛ لأن المهر : إنما يجب بالعقد . فلم ينظر لغيره . 

وقد فهم : أنه في عكسه ينعقد بما وقع به العقد ؛ فلو اتفقوا علئ أن يعبروا 
عن الألف بالألفين » فعقدوا بهما لنحو تجمل. . انعقد بما نطق به وهو الألفان ؛ 
لأنه المسمى الصريح . والاصطلاح الخاص لا يرفع العام . 

( ولو قالت لوليها : زوجني بألف . فنقص عنه. . بطل النكاح ) كما لو 


. )788 فى تسختينا : (فإذنها) بدل ( فإذنه ) » وانظر عبارة « التحفة» (ا/‎ )١( 

(09 كدي كع :ولمل العنار» 3 العومرزق اعنكر طارالفيسة ني 14 

(*) قوله : (لو مات الأب) ليس فى ١‏ التحفة» (789/19) . 

)5( اقول ٠‏ المنهاج » : ( ولو توافقوا علئ مهر سر وأعلنوا زيادة. . فالمذهبٌ : وجوبٌ ما عقد به ) 
كاول + ها ذا عتدو يا : ثم أعلنوا بالزيادة » وما إذا توافقوا سرّاً بلا عقد ثم عقدوا علانية » وقول 
« المحرر 6 متكمول عليه . اه ١‏ دقائق المنهاج » . 


مون 


اه 


وَلوْ أطلقث فنقص عَنْ مَهْرِ مثْلِ. . بَطلّ , وَفِي قَوْلٍ : يَصِحُ بِمَهْرٍ آلمئلٍ . قلت : 
ألأظهَرُ : صِحَةُ التكاح في آلصّورَتَْنِ بِمَهْرِ آلِثْلٍ ١‏ وَآلل أَعْلمْ . 
فصل : انج جوم و ا رن للق يقري اام ا امل ا 
قالت : زوجني من زيد. . فزوج من عمرو . 

( ولو أطلقت ) له الإذن » فلم تتعرض فيه لمهر ( فنقص عن مهر مثل. 
بطل ) لأن الإذن المطلق محمول علئ مهر المثل » فكأنها قيدت الإذن له به . 

( وفي قول : يصح بمهر المثل ) وكذا لو زوجها بلا مهر . 

( قلت : الأظهر : صحة النكاح في الصورتين ) صورة التقييد » وصورة 
الإطلاق ( بمهر المثل . والله أعلم ) كما في سائر الأسباب المفسدة للصداق » 
ولأن البضع له مردٌ شرعي يُرد إليه » ففارق تزويجه من عمرو » وإذنها في زيد . 

وخرج ب( نقص عنه ) ما لو زاد عليه. . فينعقد بالزائد ؛ كوكيل بيع أذن فيه 
بقدر فزاد عليه . 1 

ولو قال : ( وكلني فلان الغائب في التزويج له ) وصدّقه الولي والمرأة2"2 » 
فتزوج له وضمن المهر » وأنكر الغائب توكيله وحلف. . لم يحكم بالتكاح » 
للكن يلزم الوكيل نصف ماضمنه ؟؛ عملاً بدعواه المتضمنة لإقراره بصحة 
التكاح . 

0( 
وهو لغة : رد الأمر للغير» وشرعاً : إما تفويض بضع ؛ وهو إخلاء النكاح 


عن المهر » وإما تفويض مهر ؛ ك( زوجني بما شئت » أو بما شاء فلان ) والمراد 
هنا : الأول : 


. انظر رقم (717 ) من الملحق‎ )١( 


فض 


و طم يو و نه و ل و ا ب ل 2 ا 1 بن 

قالت رَشِيدة : ( زوجني بلا مَهْر ) » فزوَّج ونفى المَهِرَ أؤْ سّكت. . فهو تفويض 
2 ع 6 7 حمر و عل سل مه 

صَحِيحٌ ٠»‏ وكذا لو قال سَيِّد أَمَةٍ : ( زوَّجْتكهًا بلا مَهْر ) ا 0 


وتسمئ مفوضة : بالكسر وهو واضح 2 وبالفتح : وهو الأفصح ؟ لأن الولي 
فوض مهرها إلى الزوج ؛ أي : جعل له دخلاً في إيجابه بفرضه الاتي » ولم 
يقولوا : وإلى الحاكم ؛ لأنه كالنائب عن الولي . 


إذا ( قالت ) حرة ( رشيدة ) بكر أو ثيب : ( زوجني بلا مهر ) مثلاً » ( فزوج 
ونفى المهر أو سكت ) عنه » أو زوج بدون مهر المثل » أو بغير نقد البلد ٠‏ أو 
بمؤجل . أو بعرض وإن زاد كل منهما على مهر المثل من نقد البلد. . ( فهو 
تفويض صحيح ) كما علم من حدّه » وسيأتي حكمه . 

وخرج بقوله : ( بلا مهر ) قولها : ( زوجني ) فقط » فليس تفويضاً على 
المعتمد ؛ لحمل إذنها علئ مقتضى الشرع والعرف من المصلحة ؛ لاستحيائها من 
ذكر المهر غالبا . 

وخرج ب( نفئ. . . إلئ آخره ) ما لو أنكحها بمهر المثل حالاً من نقد البلد » 
فيصح بالمسمى . 


( وكذا لو قال سيد أمة : زوجتكها بلا مهر ) إذ هو المستحق كالرشيدة » وكذا 
لو سكت على المنصوص المعتمد ؛ لأن سكوته عنه يشعر برضاه بدونه . 

بخلاف ما لو وكل بتزويج الأمة » وسكت عن المهر. . فينعقد بمهر المثل ؟ 
لأن الوكيل يلزمه الأحظ لموكله » وصحيحة الكتابة : لا يصح تبرعها إلا بإذن 
السيد » فلا تفوض إلا بإذنه . 

وخرج بقوله : ( زوجتكها بلا مهر) مالو زوجه بدون مهر المثل » أو 


انقردنا 


ديك ء كم 2 5 8 2 006 ا _ 0 - لي 2 كعدو َو 
وَل يَصِحٌ تَفُويض غَْرِ رَشِيدَةِ . وَإِذَا جَرَى تَفُويضٌ صَحِيحٌ. . فالأظهَرُ : أنه 
لا يَجبُ شيْءٌ بنفس العَقَدٍ . فإِنْ وَطِىءًَ. . فَمَهْرُ مثل » وَيُعْتَبَدْ بحَالٍ ألعَمَدٍ في 
لصح ل ا ا 


( ولا يصح تفويض غير رشيدة ) كغير مكلفة ومحجورة سقه ؛ لأنها غير أهل 
للتبرع . أما إذنها في النتكاح المشتمل على التفويض . . فصحيح . 

( وإذا جرئ تفويض صحيح. . فالأظهر : أنه لا يجب شيء بنفس العقد ) 
ولا يتشطر بطلاق قبل وطء » وقد دل القرآن العزيز أنها لا تستحق إلا المتعة . 

نعم ؛ إن سمل حالاً من نقد البلد. . انعقد به . 


( فإن وطىء ) المفوضة ولو في الدبر ولو باختيارها. . ( فمهر مثل ) لأن 
البضع حق لله تعالئ ؛ إذ لا يباح بالإباحة . 

ومر في (نكاح المشرك ) : أن الحربيين لو اعتقدوا أن لا مهر للمفوضة. . 
عملنا به » وكذا لو زوج عبده أمته ثم أعتقهما ء أو باعهما لآخر ثم دخل بها 
الزوج. . فلا مهر لها ولا للبائع ؛ كما مر . 

( ويعتبر ) مهر المثل المراد به صفات المفوضة المراعئ فيه كما يأتي ( بحال 
العقد في الأصح ) الذي عليه الأكثرون ؟ لأنه السبب للوجوب كما يأتي . 

وقيل : يجب أكثر مهر من العقد إلى الوطء ؛ كالمقبوض ببيع فاسد , 
وصححه في « أصل الروضة 26 وهو المعتمد ؛ بأن البضع دخل بالعقد في 
ضمانه وتصرفه ؛ لنفوذ أحكام النكاح منه بمجرد العقد » واقتران الإتلاف 


.) ١575-١41١ 7/08 ( روضة الطالبين‎ )١( 


رض 


وَلَهَا قَبْلَ آلوَطْءِ مُطَالبَة ألزّوْج ب أن يَفْرِضنَ نّ مَهْراً » وَحَبِْنُ نَفْسهًا لِيَفْرضَ » وكذا 
حل المروس في الا . وَيُشمَرَط رِضَامَا بِمايَفِْضْهُ آلرّْجُ لا عِلمُهُمَا بهذ 

مَهْرِ ألممْلٍ في الأَظَهَرٍ ل ا 
َقيلَ : لا إِنْ كَانَ مِنْ جنسه . وَلو أمْتتم + من ألمَرْضٍ أو تنارّعَا فيه.. فَرْضَ 


بالوطء » فوجب الأكثر كما مر . وعليه : فلو مات قبل الوطء. . اعتبر يوم العقد 
على الأوجه ؛ لأنه الأصل ولا إتلاف . 
51 
( ولها قبل الوطء مطالبة الزوج بأن يفرض ) لها ( مهراً ) لمثلها لتكون على 
بصيرة من تسليم نفسها » ويندب له الفمرض قبل الدخول . 
( و)لها ( حبس نفسها ليفرض ) لما مر »ء ( وكذا لتسليم المفروض في 
الأصح ) كالمسمئ في العقد . 


( ويشترط رضاها بما يفرضه الزوج ) وإلا. . فكالعدم ؛ لأن الحق لها ( لا 
علمهما ) أي : الزوجين ٠»‏ وفي نسخ +( عللمها» «رتقل الأول عن خطه ( بقدر 
مهر المثل في الأظهر) لأن ما يتفقان عليه. . ليس بدلا عنه » بل الواجب أحدهما . 

( ويجوز فرض مؤجل على الأصح ) بالتراضي ؛ كتأجيل المسمى ابتداء » 
( و ) يجوز فرض ( فوق مهر المثل ) ولو من جنسه ؛ لأنه غير بدل عنه والحق 
لهما » ( وقيل : لا إن كان من جنسه ) لأنه بدل عنه » فلا يزاد عليه . 


( ولو امتنع ) الزوج ( من الفرض ) أو غاب ( أو تنازعا فيه ) أي : قدر 
المفروض ٠‏ ورّفع الأمر إلى القاضي بدعوئ صحيحة. . ( فرض القاضي ) وإن 


ام 


يَصِحّ فزض أَجْنْبِيّ مِنْ مَالِهِ في لأصَّحّ دوتع ال با ا ع مم و و 


لم يرضيا بفرضه ؛ لأنه حكم منه لا يتوقف على الرضا ؛ إذ منصبه : فصل 
الخصومات والإلزام » من ( نقد البلد ) أي : بلد الفرض فيما يظهر يوم 
الفرض”'' ؛ كما في قيم المتلفات ( حالاً ) وإن رضيت بغيرهما » أو اعتيد ؛ لأن 
في البضع حقاً لله تعالئ » كما مر . 

( قلت : ويفرض مهر مثل ) حالة العقد ؛ لأنه قيمة البضع ٠»‏ وقد سبق : أن 
المعتمد ما صححه في « أصل الروضة »© » ويغتفر ما يتغابن به . 

( ويشترط علمه به ) أي : بقدر مهر المثل ( والله أعلم ) حتئ لا يزيد عليه » 
ولا ينقص عنه ؛ لآنه متصرف لغيره » وقضاء القاضي مع الجهل بما قضىئ. . لا 
ينفذ وإن صادف الحق . 


( ولا يصح فرض أجنبي ) ولو ( من ماله ) بغير إذن الزوج عيناً كان أو ديناً 
( في الأصح ) لأن الفرض تعيين لما يقتضيه العقد ويُصرف فيه”" » فلم يلق لغير 
العاقد أو وليه أو مأذونه . 

نعم ؛ يصح فرض سيد القن والفرع لأصله الذي يجب عليه إعفافه » وإنما 
جاز أداء دين الغير بغير إذنه ؛ لأنه لم يسبق فيه عقد مانع منه » ولو أبرأته عن 
العقروق "قزر الفرمن د لم يبرأ ؛ لأنه إبراء عما لا يجب » وعن مجهول 
أيضاً . 
000 والقياس : يوم العقد . انظر ١‏ التحفة » (/7957/1) . 


(1) عبارة ‏ التحفة »91/19 ) : ( .. .الفرض تغيِيرٌ لما يقتضيه العقد وتصرّفٌ فيه ) . 
قرف في ( ب ) : (المهر) . 


وَأَلمَوْضٌ آلصّ م كَمْسَمَىَ ؛ فَيَسَطْرْ بطلآقٍ قَبْلَ وَطْء » وَلَْ طَلَقَ قَْلَ رض 

٠. 0‏ فَلد شَطَرَء ولو مَاتَ أ َحَدُهُمَا قَبْلَهُمَا. . لَمْ يَجِبْ مَهْرْ مِئْل في الأَظهَرٍ . 
: الأطهة + وَجُويةُ َه » وَآنل أغلمُ . 

0 وات ا ا 


( والفرض الصحيح ) منهما أو من القاضي ( كمسمىّ ؛ فيتشطر بطلاق قبل 
وطء ) كالمسمئ في العقد » أما الفرض الفاسد كخمر . . فلغو لا يجب به شيء . 
00 ووطء.. فلا شطر ) لمفهوم قوله تعالئ : # وقد 
َرَضْمِّمٌ لُنَرِيصَّةٌ * » ولها المتعة كما يأتي . 
و 0000 
الأظهر ) كفرقة الطلاق 
( قلت : الأظهر وجويه » والله أعلم ) للخبر الصحيح بقضائه صلى الله عليه 
وسلم بذلك لبروع رضي الله تعالئ عنها - وهي بموحدة مكسورة عند المحدثين 
بوزن ( مسطح ) للكن صحح الجوهري الفتح » فمهملة ساكنة فواو [فمهملة] ك 
مَدْيَّن ) - بنت واشق : نكحت بلا مهر » فمات زوجها هلال بن مرة » ف 
( فرض لها صلى الله عليه وسلم بمهر نسائها » وبالميراث )20 . 
ويعتبر مهر المثل فيه كفرض الحاكم بيوم العقد على الأوجه ؛ لانتفاء 
الإتلاف . 
(١‏ 
فيان مهر الحل 
( مهر المثل : ما يُرغغبٍ به ) عادة ( في مثلها ) نسب وصفة » ( وركنه 


)1غ( أخرجه ابن حيان (١٠٠٠غ+).‏ والحاكم (؟/'مطا)ء وأبو داوود 1115 )2 والترمذي 
(ه+#١١).‏ والنسائي ١5١/570‏ ) » وابن ماجه ( 1891 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


يفدن 


وعم 

يهن 
0007 5-7 ث ا م ع و 52 ”7 9 
الور لات 0 َاثٌ كَذَلِكَ . فَإِنْ فقَدَ نِسَاءُ ألعَصَبَةِ 


ره ثءَ 


يَنْكَخْنَّ 5 جهل مَهُرْهَر . ارخاء كجَدَّاتِ وَخَالَآَتِ 9998 ص1 


الأعظم ) في النسيبة ( نسب ) ولو في العجم على الأوجه ؛ إذ به التفاخر غالبا . 
فتختلف الرغبات به مطلقاً . 

( فيُراعئ ) من أقاربها حتئ تقاس هي عليها ( أقرب من تنسب ) من نساء 
العصبة ( إلئْ من تنسب ) هلذه المطلوب مهرها ( إليه ) كأخت وعمةء لا أم 
وجدة وخالة ؛ ل( قضائه صلى الله عليه وسلم بمهر نساء بروع )20 . 

أما مجهولة النسب. . فركنه فيها : نساء الأرحام ؛ كما يعلم . 

( وأقربهن : أخت لأبوين ) لإدلاتها بجهتين ( ثم ) إن فقدت ». أو ججهل 
مهرها » أو كانت مفوضة ولم يُفرض لها مهر مثل. . أختٌ ( لأب ٠»‏ ثم بنات أخ ) 
فابنه وإن سفل » ( ثم عمات ) لا بناتهن ( كذلك ) أي : لأبوين » ثم لأب » ثم 
بنات عم . ثم بنات ابنه وإن سفل كذلك . 

066 

( فإن فقد نساء العصبة ) بأن لم يُوجِدْنَ » وإلا. . فالميتات يُعتبرن أيضا ( أو 
لم يُنكحن » أو مهل مهرهن. . فأرحام ) أي : قرابات الأم من جهة الأب أو 
الأم ؟ ذ فهن هنا : أعم من أرحام الفرائض ( كجدات وخالات ) لأن اعتبارهن 
ل 

تُقدَّم القربئ فالقربئ من جهات أو جهة , فتقدّم الأم فالأخت للآم فالجدات ؛ 
فإن اجتمع أمٌ أمّ وأمٌ أب. . فالمتجه من أوجه : استواؤهما ء ثم الخالة » ثم بنات 
الأخوات للأم » ثم بنات الأخوال . 


() سبق تخريجه ( ص 7707 ) . 


58 


سلس بر 


ويُعْتبرُ سن وَحَقَلُ وَيَسَارُ وَبَكارَة وَنيُوبَةٌ وَمَا أخْتَلَفَ به عَرَضّ ١‏ فَإنِ أخْتَصَّت بِفَضْلٍ 
أَوْ نص . . زِيدَ أوْ نقص لاق بألحال وم ليغ عه ورا مان "افر او بت سو وا لفك ار لاساو 


به جمع ؛ واعتمده الأذرعى : 

ولو قيل : يُعتبر النسب » ثم ينقص أو يزاد لفقد الصفات ما يليق [بها ١7‏ 
نظير ما يأتى في قوله : ( فإن اختصت. . . ) إلى آخره. . لكان أقرب . 

ويعتبر الحاضرات منهن ؛ فإن غبْنَ كلّهن . . اعتبرن دون أجنبيات بلدها ؛ كما 
جذهانيه »ذفان تعذرى أرشانهال ‏ قتباء بلدها ٠‏ ثم أقرب بلد إليها . 

نعم ؛ تقدّم منها من ساكنتها في بلدها قبل انتقالها للبلد الأخرئ » ويعتبر في 
المتفرقات أقربهن لبلدها » ثم أقرب النساء بها شبهاً » وتعتبر كلّ من العربية 
والأمة والعتيقة بمثلها » مع اعتبار : شرف السيد وخسّته » وكل من قروية وبدوية 
[وبلدية] بمثلها""" . 


0 


( ويعتبر ) مع ذلك : ( سن وعقل ويسار ) وضدها ( وبكارة وثيوبة » و )كل 
( ما اختلف به غرض )0 ؛ كجمال وعفة » وفصاحة وعلم ؛ فمن شاركتهن في 
تيه مياد + اأعترى .. 

( فإن اختصت ) عنهن ( بفضل ) بشيء مما ذكر ( أو نقص ) بشيء من 
ضده. . ( زيد ) عليه ( أو نقص ) عنه ( لائق بالحال ) باجتهاد الحاكم . . 


050 ا 0 
ا ا فده 


. ) 7399/1 (» التحفة‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 
. )799/1(» التحفة‎ ١ مابين معكوفين زيادة في‎ )7( 
. ) في (1) : ( ما اختلفت به الرغبة‎ )( 


حون 


ل د خا 50000 عقر مويه ط ‏ #ن ماه ءءء 
وَلوْ سَامَحَتْ وَاحِدَة. . لم يَجِبْ مُوَائَفَتَهَا . وَلَوْ حَمْضْنّ للعَشيرَة فقط . . أَعَتبرَ . 
وَفِي وَطءِ نكاح فاسِدٍ مَهْرُ مِثْلٍ يَوْمَ ألوَطءِ » فإِنْ تكرّر. . فمَهْرٌ فِي أغلى 
ص هه ره سرس ف 2 

الأخوّالٍ . قلت : وَلؤ تَكوَرَ وَطْءٌْ بشَبْهَة وَاحِدَة. . فَمَهْدُ » وي لد يني 


( ولو سامحت واحدة ) هى مثال للقلة والندرة لا قيد » من نسائها. . ( لم 
يجب موافقتها ) اعتباراً بغالبهن . 


( ولو خفضن ) كلهن أو غالبهن ( للعشيرة ) أي : الأقارب ( فقط. . اعتبر ) 
في حقهم دون غيرهم » سواء مهر الشبهة وغيرها . 


( وفي وطء نكاح فاسد ) يجب ( مهر مثل ) لاستيفائه منفعة البضع ٠‏ ويعتبر 
مهرها ( يوم الوطء ) أي : وقته ؛ لأنه وقت الإتلاف » لا وقت العقد لفساده ء 
ولا وجه لعذره . 

ولو أفضاها. . دخل أرش البكارة في الدية . وإلا.. وجب مهر مثل ؟؛ 
نظر لكونها سلّطته أو لا » ثم إن اتحدت صفاتها في كلّ من الوطآت . . فواضح . 
أعلى الأحوال ) إذ لو لم تكن إلا تلك الوطأة. . وجب ذلك العالى . 


0 3 


0 9 7 7 
حو الو اع 


( قلت : ولو تكرر وطء بشبهة واحدة. . فمهر ) واحد 0 لشمول الشبهة للكل 
هنا أنه الا تن فير لخرينة أو مرتنه ماقت مرتنة ٠‏ أو أمة سيد الواطىء » أو 
وطىء سيدته بشبهة , 


رين 


م 


فإِنْ تَعَدَّدَ جنسُهًا .. تَعَدَد آلمَهْرُ » وَلَوْ كرْر و مَعْصُوبَةٍ أ مُكْرَهَة عَلَىْ زنا 
تَكَكَرَ أَلْمَوْه ٠‏ وَلَوْ تكَرَرَ وَطْءُ الأب وَآلشْرِيكِ وَسَيْد ك2 فمهة :»> وَقبِل ؟ 
ةوقل 9 إن كالمل فَمَية ولا . توك » وأف*أغلة . 


( فإن تعدد جنسها ) كأن وطنها بنكاح فاسد » ثم فرق بينهما » ثم يظنها 
أمته » أو اتحد الجنس وتعددت الشبهة ؛ كأن وطثئها يظنها زوجته ثم انكشف 
الحال » ثم وطئها بذلك الظن ٠‏ أو يظنها زوجته الأخرئ أو أمة له.. ( تعدد 
المهر ) لأن تعددها كتعدد النكاح . 

( ولو كرر وطء مغصوبة ) غير زانية ؛ كنائمة ومكرهة . أو مطاوعة بشبهة 
اختصت بها ( أو مكرهة على زناً ) وإن لم تكن مغصوبة. . ( تكرر المهر ) لأن 


سيبه الإتللاف » وقد تعدد يتعدد الوطآت : 


( ولو تكرر وطء الآب ) جارية ابنه ولم تحمل ( والشريك ) في الأمة 
المشتركة ( وسيدٍ ) بالتنوين ويجوز تركه ( مكاتبة ) له أو لمكاتبه. . ( فمهرٌ ) 
واحد فيهن وإن طال الزمن بين كل وطأتين كما شمله كلامهم ؛ لاتحاد الشبهة في 
( وقيل : مهورٌ ) لتعدد الإتلاف في ملك الغير مع العلم بالحال » ( وقيل : 
إن اتحد المجلس . . فمهرٌ » وإلا. . فمهور ء والله أعلم ) لانقطاع كل مجلس عن 
الور .: 
0 


5 وس »؟» 


[العبرة في الشبهة وتعددها بظنها] 


والعبرة في الشبهة الموجبة للمهر بظنها كما مر ؛ وحينئذ فالأوجه من 
اخدمالات + أن التيرة ف التعدد يظلها: ٠‏ لا بظنه وحده أو معها . 


فرضن 


.الى ا ا “ل 6 ارط ا عر وى م 1 000 م 
فصل : الفزرقة قبْلَ وَطءٍ منها أو بسَبَبِهًا كفسخه بعيْبهًا. . تسقط المَهِرَ » وما 
شاعم 5 2 2 1 20 > دو 9 ع - 4 

لا كطلاقٍ وَإِسْلامِهِ وَرِدْتِه وَلِعَانِهِ وَإِرْضاع أَمّه أو أَمّهًا ا 


لاه 
في تشطر المهر وسقوطه 

( القرقة ) في الحياة كما علم من كلامه السابق ( قبل وطء ) في قبل أو دُبرٍ ولو 
بعد استدخال مني ( منها ) كفسخها بعيبه أو إعساره » أو بعتقها » أو كردّتها أو 
إسلامها لا تبعاً ؟؛ إذ لا فعل منها » أو إرضاعاً له أو لزوجة له » أو ملكها له ( أو 
بسببها كفسخه بعيبها ) ولو الحادث له أو من سيدها ؛ كأن وطىء أمته المزوجة 
ا أو أرضعت السيدة أمتها مع زوجها.. ( تسقط المهر ) المسمى 
ابتداء » والمفروض من بعد » ومهر المثل ؛ لأن فسخها إتلاف للمعوض قبل 
تسليمه ؛ فأسقط العوض ؛ كإتلاف البائع المبيع قبل قبضه » وفسخه الناشىء 

( وما لا ) يكون منها ولا بسببها ( كطلاق ) ولو خلعاً أو رجعياً ؟ كأن 
انق غلك فاده إن خوقيه النهنا' وطلقتت انقنديا »إن علقة مله تقفانت 
( وإسلامه ) ولو تبعاً ( وردته ) وحده أو معها على المعتمد . 

وإنما لم تجب المتعة هنا ؛ لأنها للإيحاش . ولا إيحاش مع نسبة الفراق 
إليها . وأما التشطر هنا. . فلأنها لم تتلف المعوض بردتها معه . 

( ولعانه وإرضاع أمه ) لها وهي صغيرة ( أو ) إرضاع ( أمها ) له وهو صغير » 
وملكها له أو ملكه لها ؛ كأن كان تزوجها بشرطه . ثم أيسر قبل الدخول 
فاشتراها » وإنما لم تجب المتعة حينئذ ؛ لأن موجبها الفراق وقد حصل في 


. أي : كابنه‎ )١( 


نفرضس 


بخطنة تقل :كني التنطير : أَنَّلَهُ خيارَ الجُوع . وَالصّحِيحُ : عَوْدُه نفس 


ألطّلاق لزاه بعد فلهُ فأقافدا ها فا فادها ودف هد فاه و ودقام دود فده ماعاءا مد مد مد ماهد عا .اماه 


ملكه » فلا يجب له علئ نفسه . والمهر للبائع كما مر.. ( يشطره ) أي : 
ينصفه ؛ للنص عليه في الطلاق بقوله تعالئ : # قيصفٌ ما رضم وقياساً عليه في 


الباقى . 


م 


0 0 
( ثم قيل : معنى التشطير : أن له خيار الرجوع ) في النصف ؛ إن شاء. 
تملكه » وإن شاء. . تركه ؛ إذ لا يملك قهراً غير الإرث ( والصحيح عوده ) 
النصف إليه إن أدئ عن نفسه ٠»‏ أو أدئ عنه وليه وهو أب أو جد » وإلا. . فإلى 
امود كما رجحاء ( بي الطلاق )'يكتي ١‏ العراق وإن لم يخاره الراتجع اليه 


ل للآية . 
( فلو زاد ) الصداق 9000 الفراق. . ( فله ) كل الزيادة المتصلة 
والمنفصلة أو نصفها('2 ؛ لحدوثها من ملكه وحده » أو من مشترك بينهما . 
أو نقص بعد الفراق في يدها. . فله الأرش كله » أو نصفه”'"' إن تعدّت 
بأن طالبها فامتنعت » وكذا إن لم تتعذ فيو ؟؟ ؛الأنيرها عليه بد ضماة” . 


قرف ؟ 


أو نقص في يده. . فكذلك إن جنى عليه أجنبي أو هي . 
)١(‏ في هامش (أ) : ( قبل الفراق ) . 
(؟) في هامش (أ) : ( أي : قبل الفراق) . 


(©) في (1) : ( إن تعمّد 
(:) في (1) : (إن لم تَعْمّد ) . 


نضضا 


طُُ 4 مر ده - 5 3 6 آي يذ 5 . 8 اس ضام 5 8 0 ٠.‏ م هد 5 
وَإِن طلقَ وَأَلمَهْرُ تالف. . فيِصْف بَدَلِهِ مِنْ مثل أو قِيِمَةٍ . فإن تعيّبَ فِي يَدِهَا ؛ فإن 
2 25 ًّ “5 26 ام 2 11 ل 0 و2 0 نويع 1 ٠.‏ 2 1 
نم او اه لا اه 2 ككية - ك ل 5ك رعل 2.٠‏ بيكء, 
بلآ خِيّار . فإن عَابَ بجناية وَأحَذْتْ أرْشْهًا. . فالأصحٌ : أن له نضف الأرش . 


”عه 


ها الى ا سكا . 
لاا فصل 0 ااا ااا اا 


( ون اظلق' )تقل (والمهر) الذي كتفيه ( نالف )ولو )11 رت )تله 
( نصف بدله من مثل ) في مثلي ( أو قيمة ) في متقوم ؛ كما لو رد المبيع فوجد 
ثمنه تالفاً . 

( فإن تعيب في يدها ) قبل نحو الطلاق ( فإن قنع ) الزوج ( به ) أي : بنصفه 
عيبا ..- أخدة آبل أرش ]270 ( وإلا ) يقنع به. . ( فنصف قيمته سليماً ) في 
المتقوم ؛ ونصف مثله سليماً في المثلي . 

( وإن تعيب قبل قبضها ) له بآفة ورضيت به. . ( فله نصفه ناقصاً بلا خيار ) 
ولا أرش ؛ لأنه حالة النقص من ضمانه . 

( فإن عاب بجناية وأخذت أرشها ) يعني : والجاني ممن يضمن الأرش وإن 
لم تأخذه . بل وإن أبرأته منه ولو ردته له سليماً. . ( فالآصح : أن" له نض 
الأرش ) مع نصف العين ؛ لأنه بدل الفائت ٠‏ ففارق الزيادة المنفصلة . 
قي لين 
( ولها ) إذا فارق ولو يسببها ( زيادةٌ ) قبل الفراق ( منفصلة ) كثمرة وولد » 
ولبن وكسب ٠‏ وأجرة وهو في يده”". . فيرجع الزوج في الأصل أو نصفه أو بدله 
دون الزيادة المذكورة ؛ لحدوثها في ملكها والفراق إنما يقطع ملكها من حين 
وجوده . لا قبله كرجوع الواهب . 


. ) في هامش (أ) : ( كأن عتق عليه العبد . إملاء‎ )١( 
00 4٠85 التحفة »( لا/‎ ١ ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ ٠ ) إفق في نسختينا : ( أخذه بالأرش‎ 
. في « التحفة» (507/1 ) : ( ولو في يده)‎ 2 


أن 


َخبَادٌ في 54 مُتَصِلَةٍ . ٠‏ فَإِنْ شكحث. . فَنِضْفُ قِيمَةٍ بلا زيَادةِ » وَإِنْ سَمَحَتْ. . لزمة 
الْعَتول . وَإِنْ 0 كر نكو قم م وص 
يضف ألعَيْنِ » وَإِلاْ .. فَنِضفُ قِيمَةٍ . وَزِرَاعَةُ آلأرْض نَقْصّ » و حَرْثهًا زِيَاد . 


نعم ؛ تتعين قيمة الأم أو نصفها في ولد أمة لم يميز ؛ لحرمة التفريق وإن 
قال : آخذ نصفها بشرط ألا أفرق بينهما على الأوجه . 
لا ارتفاع سوق ٠»‏ ( فإن شحت ) فيها والفراقٌ لا بسببها. . ( ف )له ولو كانت 
معسرة ( نصف قيمة ) للمهر ؟ بأن يُقوّم ( بلا زيادة ) ومنع المتصلة للرجوع من 
خصائص هنذا المحل ؛ لأن العود هنا : ابتداء تملك لا فسخ . 

( وإن سمحت ) بالزيادة وهي رشيدة. . ( لزمه القبول ) لأنها تابعة لا تظهر 
فيها المنة » فليس له طلب القيمة » أما لو عاد إليه كل الصداق ؛ كالفسخ بعيب 
أحدهما بمقارن للعقد.. فيرجع بزيادته المتصلة وإن لم ترض ؛ كفسخ البيع 
الي 
كبراً ير ا رن رونل واقسة والتسلي 4 ازرترض يكال الاسار 
والصنائع . . فالأول نقص . والثاني زيادة 5 

( وطول نخلة ) طولاً قلّ به ثمرها وكثر حطبها ( وتعلم صنعة مع ) حدوث 
نحو ( برص »ء فإن اتفقا ) علئ أن يرجع ( بنصف العين ). . فواضح ؛ لأن الحق 
لا يعدوهما ء ( وإلا. . فنصف قيمة ) للعين بلا نقص ولا زيادة ؛ لأنه الأعدل . 


( وزراعة الأرض نقص ) محضٌ ؛ لذهاب قوتها غالبا ( وحرثها زيادة ) فإن 


. وإن كان بسبب عارض ؛ كردتها. . تخيّرت بين أن تسلمه زائداً وأن تسلم قيمته غير زائد‎ )١( 
.)#٠١48/ا/(»ةفحتلا«‎ 


رفن 


وَحَمْلُ أَمَوْ وَبهيمَةٍ زَادَةٌ وَنَقُصّ » وَقِيلَ : آلبَهِيمَةٌ زِيَادَة . تطخ حو اراد 
مُنْصلةٌ حإن طلن وغل مه و لم يَلْرَّئهَا قَطعَةُ » قإِنْ قطعث. . تعن نصفٌ 


: 


لحل ٠‏ وَلَوْ رَضِيّ بِنِضْف النَخْلٍ وَتَبقيّة َلثَّمَرِ إلى جَدَادِء 5ع انا ون ان 1 


اتفقا عل نصفها محروثة أو مزروعة » وترْك الزرع إلى الحصاد. . فذاك . 
وإلا.. رجع بنصف قيمتها مجردة عن حرث وزرع . 

( وحمل أمة وبهيمة ) حدث بعد العقد » ولم ينفصل عند الفراق ( زيادة ) 
لتوقع الولد ( ونقص ) للضعف حالاً » وخوف الموت مآلا . 

الرجل اللي ويا راد ] يعار 0150 جا ولاك بقارا الات 
الأمة » ورد : بأنه يفسد اللحم ؛ ولذا لا يُضكَئْ بحامل . 


( وإطلاع نخل ) لم يؤبر عد الفراق ( زيادة متصلة ) فيمنع الزوج من الرجوع 
القهري ؛ لحدوثها بملكها . ولو رضيت بأجرة للطلع مع النخل. . أجبر على 
قبوله . 

( وإن طلق ) مثلاً ( وعليه ثمر مؤبر ) بأن تشقق طلعه » أو وجد نحو تساقط 
وو غيره وقد حدث بعد الإصداق » ولم يدخل وقت جداده. . ( لم يلزمها 
قطعه )”'2 ليرجع هو لنصف نحو النخل ؛ لحدوثه بملكها . بل لها إبقاؤه إلى 
الجداد وإن اعتيد قطعه أخضر ؛ اعتباراً بجانبها [جبراً] لكسر الفراق”'؟ » بخلافه 
في خيار البيع . 

( فإن قطعت ) أو قالت : ارجع وأنا أقطعه. . ( تعين نصف ) نحو ( النخل » 
ولو رضي بنصف النخل وتبقية الثمر إلئ جداده ) وقبض النصف شائعاً ؛ بحيث 


)١(‏ في * المنهاج » ( ص١١‏ )ء وه التحفة» (108/7 ) : ( قطفه ٠.)‏ وكذلك ما سيأتي متنا 
وشرحاً مع مراعاة تصاريف الكلمة » وقطف وقطع بمعنىّ . 
(1) مابين معكوفين زيادة من « التحفة » (/808/19 ) . 


هرضن 


جرت فِي آلأصَحٌ ٠»‏ وَيَصِيدُ آلنَخْلُ في يَدِهِمَا » وَلؤ رَضِيتْ بو. . فلهُ الامْيناع 
07 لعي روم به 
وَالقيمة::ونتن تت ختاذ له 1 لي . له يَمْلِكَ نِصْفَةُ حت يَخْتَارَ ذو آلإِخْتمَارٍ . 


برئت من ضمانه. . ( أجبرت ) علئ ذلك ( في الأصح ) إذ لا ضرر عليها فيه » 
( ويصير النخل في يدهما ) كسائر الأموال المشتركة ؛ ولذا كانا في السقي 
كشريكين انفرد أحدهما بالثمر بتفصيله السابق . ْ 

أما إذا لم يقبضه كذلك ؛ كأن قال : أرجع لنصفه حالاً ولا أقبضه إلا بعد 
الجداد. . فلا يجاب لذلك قطعاً وإن أبرأها عن ضمانه ؛ لأنها لا تبرأ بذلك . 

( ولو رضيت به ) أي : الرجوع لنصف الشجر وترك ثمرها إلى الجداد. . 
( فله الامتناع ) منه ( والقيمة ) أي : طلبها ؛ لأن حقه ناجز في العين أو القيمة » 
فلا يؤخر إلا برضاه . 


ان 


( ومتئ ثبت خيار له ) لنقص ١‏ أو لها ) لزيادة » أو لهما ؛ لاجتماع النتقص 
والزيادة. . ( لم يملك ) هو ( نصفه حتئ يختار ذو الاختيار ) منهما أو من 
أحدهما ء وإلا. . لم يكن للتخيير فائدة . 

وهو على التراخي ؛ لأنه ليس لعيب ما لم يطلب الزوج » فتكلف هي اختيار 
أحدهما فوراً » ولا يعين الزوج في طلبه عيناً ولا قيمة ؛ لأن التعيين ينافي تفويض 
الأمر إليها » بل يطالبها بحقه عندها ؛ فإن امتنعت. . لم تحبس . بل تنزع العين 
منها » وتمنع من التصرف فيها . فإن أصرت على الامتناع. . باع القاضي منها 
بقدر الواجب من القيمة » فإن تعذّر بيعه. . باع الكل وأعطيت الزائد . 

وإذا ساوئ نصف العين نصف القيمة.. أخذ نصف العين ؛ إذ لا فائدة في 
البيع ظاهراً » لأن الشقص لا راغب فيه غالبا . 


57 مر 5 
50 لق 


ل ما 


إيخرضسن 


. أعد غتبرَ آلأكلُ مِنْ يَوْمَي ألإصدَاقٍ وَالقَبْضٍ 1 وَلْؤْ أصدق 2 
ُآن وَطلْقَ بله. . فصع : تعد تله » ويح ره 


اوسد ب 


( ومتئ رجع بقيمة ) للمتقوم لنحو زيادة أو نقص أو زوال ملك. . ( اعتبر 
الأقل من يومي الإصداق والقبض ) لأن القيمة : إن كانت يوم الإصداق أقل. . 
فكذلك أيضاً . 

ولو تلف تحت يدها بعد الفراق. . وجبت قيمة يوم التلف ؛ لتلفه علئ ملكه 


( ولو أصدق ) الزوجة ( تعليم قرآن ) ولو دون ثلاث آيات على الأوجه . وكل 
ما فيه كلفة عرفا : كشعر فيه كلفة ومنفعة تقصد شرعاً ؛ لاشتماله علئ علم 
ومواعظ مثلاً . عينآ أو ذمة ولو لنحو عبدها أو ولدها الذي يلزمها إنفاقه. . صح 
الإصداق . 

( و ) متئ ( طلق ) مثلاً ( قبله ) أي : تعليمها هي . لا نحو عبدها » ولم 
تصر زوجة له » أو محرماً له بحدوث رضاع . أو بأن نكح بنتها ولم تكن صغيرة 
لا تشتهئ وكان التعليم بنفسه. . ( فالأصح : تعذر تعليمه ) وإن وجب 
ك( الفاتحة تحة ) قبل الدخول وبعده ؛ لأنها صارت أجنبية » فلم تؤمن المفسدة ؛ 
لسابق مقرب الألفة بينهما » وامتداد طمع كلّ إلى الآخرء ففارق تجويز النظر 
لتعليم الأجنبية غيرها . 

( ويجب ) فيما إذا تعذر تعليم ما أصدقه ( مهر مثل ) إن فارق ( بعد وطء ء 
ونصفه ) إن فارق لا بسببها ( قبله ) عملاً بقاعدة : تلف الصداق قبل القبض . 


8 


وَلر طلق وقد رَالملكهًا عه ٠٠‏ فيفك بَدَِه » فَنْ كان َال وعَاد. . تَعلّقَ المي 
في لصح + وَل وَهَبنَهُ لَه نه طْلّقَ . . قالأظهث : أن لَه يضف بَدَله 7 


أما لو أصدقها تعليمها في ذمته. . فلا تعذر » بل يستأجر نحو امرأة أو محرم 
يعلمها ما وجب لها . 


( ولو طلق ) مثلاً قبل الدخول وبعد قبضها للصداق ( وقد زال ملكها عنه ) 
ولو بهبة مقبوضة » أو تعلق به حق لازم ؛ كرهن مقبوض وإجارة وتزويج » ولم 
يصبر لزوال ذلك الحق » ولا رضي بالرجوع مع تعلق الحق به » أو علّقت عتقه أو 
ديّرته وهي موسرة - تنزيلاً لهلذا منزلة اللازم - لتعذر رجوعها فيه بالقول ؛ لأنه 
ثبت له مع قدرتها على الوفاء باليسار حق الحرية وهو قربة » والرجوع يفوته 
بالكلية » وأما إذا كانت [معسرة]('2. . فله الرجوع في عين الرقيق. . ( فنصف 
بدله ) أي : قيمة المتقوم » ومثل المثلي ؛ كما لو تلف ٠‏ ولا ينقض تصرفها . 

وأما غير اللازم ؛ كالوصية والهبة والرهن قبل قبضهما. . فلا تعلق لحق الغير 
به » ولها الامتناع من إعطاء بدل النصف ؛ حتى يقبض الزوج العين » ويسلمها 
إلى المستحق ؛ لتبرأ المرأة من الضمان ». أو تعطيه نصف البدل . 

( فإن كان زال وعاد ) أو زال الحق اللازم ولو بعد الطلاق قبل أخذ البدل. . 
( تعلق ) الزوج ( بالعين في الأصح ) إذ لا بد له من بدل ؟ فعين ماله أولئ » وبه 
فارق نظائره كالفلس . 

( ولو وهبته ) وأقبضته ( له ) بعد أن قبضته » أو قبله وصححناه ( ثم طلق ) 
مثلاً قبل وطء. . ( فالأظهر : أن له نصف بدله ) من مثل أو قيمة » لا بدل نصفه 
كمامر ؛ لعوده له بملك جديد . 


. ) 7١89 /9( » في : ختينا : ( موسرة ) » وانظر « مغني المحتاج‎ )١( 


خرس 


وَعَلَىْ مَلذا 0 َبَنَهُ الضف . كَل يمف الباق ورتم مدل كله + وَفِي قَوْلٍ : 
آلتضفت الْبَاقِي » وَفِي كَوْلٍ : يَتَحَيرُ ين بَدَلِ ضف كَل أو ضف آلبَاقِي وَمُبْع بَدَلِ 
كله . ولو كَانَ دنا فأيرأئة. .. ا م . وَلَيْسَ للَوَلِيٌ عَفُوَ 
عَنْ صَدَاقٍ على أَلجَدِيدٍ ا 100 #5710710101( 


( وعلئ هلذا ) الأظهر : ( لو وهبته النصف ) ثم أقبضته له. . ( قله نصف 
الباقي ) وهو الربع ( وربع بدل كله ) لورود الهبة علئ مطلق النصف . فتشيع فيما 
أخرجته وما أبقته . 

( وفي قول : النصف الباقي ) للااستحقاقه النصف بالطللاق وقد وجذه » 
فانحصر حقه فيه ؟ فلذا يسمئ قول الحصر . 

( وفي قول : يتخير بين بدل نصف كله ) أي : [نصف] بدلٍ كله ؛ كما 
ب« أصله )”'؟ ( أو ) بمعنى : الواو ؛ لأن ( أو ) لا يعطف بها في مدخول بين 
( نصف الباقي وربع بدل كله ) خشية ضرر التشطير عليه ؟ إذ هو عيب . 
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( ولو كان دين فأبرأته ) ولو بهبته منه » ثم فارق قبل وطء. . ( لم يرجع 
عليها ) بشيء ( على المذهب ) لأنه لم يغرم شيئاً . 
ا اف 

( وليس للولي عفو عن صداق على الجديد ) ولو أب أو جداً » ولو صغيرة 

ومجنونة » يكرا أو شنا كسائر ديونها وحقوقهاء والذي بيده عقدة النكاح في 

الاية : الزوج ؛ لتمكنه من رفع العقد بالفراق ؛ أي : إلا أن تعفو هي فتسلم الكل 

له ٠‏ أو يعفو هو فيسلم الكل لها . لا الولي ؛ لأنه لم يبق بيده يعد العقد عقدة . 

وحيث كان الصداق ديناً في ذمته أو ذمتها. . صح التبرع به من مستحقه الجائز 


. ) 2١7 التحفة »(0ا/‎ ١ وما بين معكوفين زيادة من‎ ١) "١5ص المحرر(‎ )١( 


مدخن 


فصل : لمُطذّقة قَبْلَ وَطْءِ مُنْعَةٌ إِنْ لمْ يَجِبْ شطَرٌ مَهْرٍ » وَكَذَا لِمَوْطُوءَةٍ 5006 


التبرع ع بلفظ الإبراء والعفو 34 والإسقاط والترك ( والتحليل والإياحة 2 والهبة 
والتمليك » وإن لم يحصل قبول » أو عيناً. . اشترط ما مر في الهبة . 
نعم ؛ يكفي لفظ العفو وإن لم يكف في هبة غير الصداق ؛ لظاهر القرآن . 


) 
ا 
ارات ا ل و ا 
وَفرغا + مال يدفعه وجوباً لمن فارقها » أو لسيدها بشروط ؛ كما قال : 
يجب علئ ملتزم مسلم وحر وضدهما » وهي في كسب العبد كالمهر ( لمطلقة ) 
الو اا ل إل عي ا المربير اوماد 
ل 0000705207 
سبب وجوبها : إيحاش الزوج » وهو منتفب فيما ذكر . 
وب(لم... ) إلئ آخره من وجب لها شطر بتسمية » أو بفرض في 
التفويض ؛ لجبره الإيحا 
نعم ؛ لا يجب لمزوّج عبده أمته شطر ولا متعة . 
8 8 3 
( وكذا) تجب ( لموطوءة ) طلقت بائئاً أو رجعياً وانقضت عدتها على 
الأوجه ؛ لأن الرجعية زوجة في أكثر الأحكام ٠‏ والإيحاش يت يتحقق بانقضاء عدتها 


بلا رجعة وهو حي . 
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فن الأظهز © وَفوقَة لآ بوريرها كطلاق : وتستكثة آلا به 
فإن تتارغا ير كذوها الفاقى بطر مس الوك : د 


ا ا ابر 


ل : 


( وفرقة ) قبل وطء أو بعده ( لا بسببها كطلاق ) في إيجاب المتعة » سواء 
أكانت من الزوج ؛ كإسلامه وردته ولعانه » أم من أجنبي كوطء بعضه”'' زوجته 
بشبهة » وإرضاع نحو أمه لها . 

أما فرقة بسببها كإسلامها ولو تبعاً » وفسخه بعيبها » وفسخها بعيبه » أو 
بسببهما معآ ؛ كأن ارتدا » وكذا لو سُبيا والزوج صغير أو مجنون. . فلا متعة على 
الأوجه ؛ كما لا شطر وأولئ » إذ وجويه آكد من المتعة . 


(وسححب الا تقض عه تلكين دزهما ) أو با ريا يعني : بأن تكون 
ثلاثين » ويسن ألا تبلغ نصف المهر » والواجب فيها : ما يتراضيان عليه » وأقل 
مجزىء عن المتعة أقل متمول » ثم إن تراضيا علئ شيء. . فذاك ٠‏ والمستحب : 
أن يكون كما ذكره . 

( فإن تنازعا. . قدّرها القاضي بنظره ) أي : اجتهاده وإن زاد علئ مهر المثل 
على الأوجه الذي اقتضاه إطلاقهم ( معتبراً حالهما )”2 ؛ أي : ما يليق بيساره 


. النجم 6 ( 709/9 )- : أبوه أو ابته‎ ١ في ([) : ( كوطء غيره ) » والمراد ببعضه  كما في‎ )١( 
. انظر رقم (718) من الملحق‎ )1( 


دض 


وَقِيلَ : حَاله » وَقيلَ : حَالهَا » وَقِيلٌ : أقلَّ مُتَمَوَلٍ . 
فَصْلٌ : أَخْتَلمًا فِي قذر مَهْر أؤْ صفته. . تَحَالَمَا » وَيَتحَالف وَارثَاهُمَا » وَوَارتُ 


وَاحدٍ وَاَلاخَرُ ء ااا اا اا 2211117171 


ونحوه » ونحو نسبها وصفاتها السابقة في ( مهر المثل ) » وقيل : لا يزيد علئ 
نصف المهر ؛ لأنها بدله . 

( وقيل : حاله ) لظاهر : «عل الوسِع قدرم ول المقتر هدره © وكالنفقة » 
ورد : بأن بعد الآية : « وَلِلْمُطَلَقدتِ متا بالْمََرُوفٍ » » ففيه إشارة إلى اعتبار 
حالهن أيضاً . 

( وقيل : حالها ) لأنها كبدل المهر المعتبر بها وحدها »ء ( وقيل ) : المعتبر 
( أقل متمول ) يجوز مهراً » ورد : بأن المهر بالتراضي . 

( وك( 
في الاختلاف في المهر والتحالف فيما سمي منه 

إذا ( اختلفا ) أي : الزوجان ( في قدر مهر) مسمىّ » ومُدّعى الزوج أقل 
( أو) في ( صفته ) من نحو جنس كدنانير » وحلول » وقدر أجل وصحة 
وضدهاء ولا بينة أو تعارضتا. . ( تحالفا ) كما مر في ( البيع ) في كيفية اليمين 
ولو قبل الوطء » أو بعد زوال الزوجية . 

نعم ؛ يبدأ هنا بالزوج ؛ لقوة جانبه ببقاء البضع له . 

وخرج ب( مسمىّ ) ما لو وجب مهر لفساد تسمية » ولم يعرف لها مهر فاختلفا 
فيه. . فيصدق بيمينه ؛ لأنه غارم » وب( كون مدّعاه أقل ) ما لو كان أكثر » فتأخذ 
ما ادعته » ويبقى الزائد في يده ؛ كمن أقر لشخص بشيء فكذبه . 


( ويتحالف وارثاهما » ووارث واحد ) منهما ( والآخر ) إذا اختلفا فى شىء 
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ثم يُفْسَحْ لمَهْرُ و َيَجِبُ مَهْرُ مثْل . وَلو آَدَعَتْ تَسْمِيَةَ فَأَنْكَرَهًَا. . تَحَالًا في 
00 وَلَو ا ِكاحاً وَمَهْرَ مثْلٍِ فَأَقَدَ بألتَكَاح وَأَنْكَرَ آلمَهْرَ أو سَكتَ. 
َالأصَحٌ م : تخليفة الْبيَانَ ؛ فَإنْ دَكرَ درا وزاك تكالفاء ع ب ل مامد 


من ذلك ؛ لقيامه مقام مورئه » للكن يحلف في النفي علئ نفي العلم ؛ ك( لا 
أعلم أن مورثي نكح بألف ٠‏ إنما نكح بخمس مئة ) . 

( ثم ) بعد التحالف ( يفسخ المهر ) أي : يفسخه أحدهما ء أو كلاهما ء أو 
الحاكم » وينفذ باطناً من المحق فقط ؛ لمصيره بالتحالف مجهولا . ولا ينفسخ 
بالتحالف كالبيع . 

( ويجب مهر مثل ) وإن زاد على ما ادعته ؟ لتعذر رد البضع بالتحالف ء 


ذف 
وعانة 


( ولو ادعت تسمية ) لقدر ( فأنكرها ) من أصلها ء» ولم يدَّع تفويضاً. . 
( تحالفا في الأصح ) قبل انقطاع الزوجية أو بعده ؛ لأن حاصله اختلاف في مهر 
المثل » هنذا إن كان مدعاها أكثر من مهر المثل » أو من غير نقد البلد » أو معيناً 
ولو دون مهر المثل ؛ لتعلق الفرض بالعين . 

ولو ادع تسمية وأنكرت » ومدَّعاه دون مهر المثل » أو من غير نقد البلد » 
أو معين. . تحالفا في الأصح أيضاً . 


( ولو ادعت نكاحاً ومهر مثل ) لعدم جريان تسمية صحيحة ( فأقر بالتكاح ‏ 
وأنكر المهر ) بأن قال : نكحتها ولا مهر لها علي ؛ أي : لنفيه في العقد ( أو 
نكف )اغنهة يأن قال نكحتها ولم يزد ؛ أي : ولم يدَّع تفويضاً ولا إخلاء 
التكاح عن ذكر مهر. . ( فالأصح : تكليفه البيان ) لمهر ؛ لاقتضاء النكاح له 
( فإن ذكر قدراً وزادت ) عليه . . ( تحالفا ) لأنه اختلاف في قدر المهر . 
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عد اش قد مق اي ل ا ري الي 1 ملو الها العا وه كل مقا سعااق ا م 1ه 
فإن أَصَرّ مُنكرا. . حلفث وَقَضِيّ لها . وَلوٍ أختلف في قذره زؤج وَوَلِيُ صَغِيرَة أو 
.م اس 9 3 ص عم 

مَجنونةٍ . . تحالفا في الأصحٌ ا جا تحبلا واه اط ساو رذ روبق وطرة اله 


( فإن أصر منكراً ) للمهر أو ساكتاً. . ( لفت ) يمين الرد باستحقاق مهر 
مثلها عليه ( وقضي لها ) به عليه . 

ولا يقبل قولها ابتداء ؛ لأن النكاح قد يُعقد بأقل متمول » وكلف البيان هنا ؛ 
لإنكاره المهر أصلاً » ولا سبيل إليه مع الاعتراف بالنكاح . 

وخرج بقوله : ( ومهر مثل ) ما لو ادعت نكاحاً بمسمئ قدر المهر أو لا ء 
فقال : لا أدري أو سكت. . فلا يكلف بياناً على المعتمد ؛ لأن المدّعئ به 
معلوم » بل يحلف عليئْ نفي علم ما ادعته » فإن نكل. . حلفت وقُضِي لها . 

وظاهر : أن الوارث فى هلذه المسائل كمورثه » ولو اختلفا فى أداء المهر. . 
مفك ممفا» ركذاو ارنها#اغجلة بالأصضل» ْ 

ولو ادعى الزوج أو وارثه تسليم مهر لمحجورة إلئ ولي مالها. . شمعت دعواه؛ 
أو إل ولي رشيدة. . لم تسمع إلا إن ادعئ أنها أذنت في تسليمه نطقاً ونحوه. 


4 


اال 


0 


نفد حجر 
م م 
را طانم 
المي 3 


( ولو اختلف في قدره ) أي : المسمئ ( زوج وولي صغيرة أو مجنونة ) ومثله 
الوكيل ؟ وقد ادعئئ فوق مهر المثل » والزوج مهر المثل » أو اختلفت زوجة 
وولي صغير أو مجنون ؛ وقد أنكرت نقص الولي عن مهر المثل أو ولياهما. . 
( تحالفا في الأصح ) لأن الولي لمباشرته العقد.. قام مقام المولي ؛ كوكيل 
المشتري مع البائع أو عكسه » فلو كمل قبل حلف وليه. . حلف هو دون الولي . 

أما إذا اعترف بزيادة علئ مهر المثل . . فلا تحالف . ويؤخذ بقوله بلا يمين ؛ 
لأن التحالف يؤدي إلى الانفساخ الموجب لمهر المثل » فتفوت الزيادة عليها » 
ولو نكل الولي. . انتظر كمال موليه . 
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وَلْوْ قالث : ( تَكَحْتَنِي يَوْمَ كذا بألفٍ » وَيَوْمَ كذا بألف ) , وَثْبَتَ آلعَقَدَانٍ بإقرَاره 


عر م 


أو بي . . لزِمّة أَلمَانٍ . فَإِنْ قَالَ : ( ل أَطأ فيهمًا أؤ في أَحَدِمِمَا ). . صَدَّق بِيَمِينه 
وَسَقط ألشطرُ . فإن قال : ( كان آلثَانِي تَجْدِيدَ لفظ لا عقداً ). . لم يُقبَلَ . 
> وانعو 


مااع« »هاه هاه لهاع # هله ده دهاع هده د هاده دهاع اه قاع اه واو .ها و عه اه ع .اعد ادم عام ا فاه جم ع هه 


1 


وخرج ب( الصغيرة والمجنونة ) البالغة العاقلة فتحلف هي . ومعلوم : أن 
مهر المثل أيضاً ‏ فلا يتصور اختلافهما في القدر فلا يتصور التحالف ٠١‏ وإنما لم 
يتعرضوا لهلذا ؛ للعلم به من كلامهم في غير هلذا المحل . 


( ولو قالت : نكحتني يوم كذا بألف ٠‏ ويوم كذا بألف . و ) طالبته بألفين » 
فإن ( ثبت العقدان بإقراره أو ببينة ) أو بحلفها بعد نكوله. . ( لزمه ألفان ) وإن لم 
يتعرض هو لتخلل فرقة ولا لوطء ؛ لأن العقد الثاني : إنما يكون بعد ارتفاع العقد 
الأول » وعملاً بقرينة سكوته عن دعوى الدخول الظاهر في وجوده . 

( فإن قال : لم أطأ فيهما أو في أحدهما.. صَدَّق بيمينه ) لأنه الأصل 
( وسقط الشطر ) في النكاحين أو أحدهما ؛ لأنه فائدة تصديقه . 

( فإن قال : كان الثاني تجديد لفظ لا عقداً. . لم يُقبل ) لأنه خلاف الظاهر 
من صحة العقود المتشوف إليها الشارع » نظير تصديق مدعي الصحة في نحو 
البيع » وللزوج تحليفها علئ نفي ما ادعاه لإمكانه . 

(١ 
في وليمة العرس‎ 
من ( الوَّلْم ) وهو : الاجتماع » والوليمة : كل طعام يتخذ لحادث سرور”؟ ع‎ 


. انظر رقم (79) من الملحق‎ )١( 


>” 
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7 رع ماعل و 59 0 7 32 200 ع رم م ِِ 20 د و > 
وَلِيمَهُ العزس سنه ؛ وَفِي قولٍ أو وَّجِه : وَاجبَه . والإجابة إِليْها فرْض عيّنٍ » .. 


( وليمة العرس سنة ) بعد عقد النكاح الصحيح للزوج الرشيد ٠‏ ولولي غيره من 
أب أو جد من مال نفسه ؛ وذلك لثبوتها عنه صلى الله عليه وسلم قولاً وفعلاً » 
وللخلاف في وجوبها""' . 

ويدخل وقتها بالعقد كما تقرر » فلا تجب الإجابة لما تقدمه وإن اتصل العقد 
بها » وأفضلها : عقب الدخول » ويحصل بها قبله أصل السنة . 

( وفي قول أو وجه ) وصرّح”'' جمع أنه قول : ( واجبة ) عينآ ؛ للخبر المتفق 
عليه : « أولم ولو بشَّاة»”" ء وحملوه على الندب ؛ لخبر : هل علي غيرها - 
أي : الزكاة قال : ١‏ لاء إلا أن تطوع 6" . 

ويحصل أصل السنة بأيٌّ شيءٍ أطعمه ولو موسراً » ونقل ابن الصلاح : أن 
الأفضل فعلها ليلاً ؛ لأنها في مقابلة نعمة ليلية”' . 

( والإجابة إليها ) بناء علئ أنها سنة ( فرض عين ) لخبر مسلم : « شر الطّعام 
طعامٌ الوليمّة ؛ يُدعَئ إليها الأغنياءً ويترك الفقراءً ٠‏ ومن لم يُجب الدّعوة ‏ أي : 
بفتح الدال وتضم انفنا نب افقق خض الله -وريتر 276:0 .ب والدراة: +«ولرمة 
العرس ؛ لأنها المعهودة عندهم . 


. انظر رقم (78) من الملحق‎ )١( 
. ) التحفة »( 50/0 ) : ( وصوّب‎ ١ فى‎ )7( 

فرق أخرجه البخاري ( 151717 ) ٠‏ ومسلم ( 1577 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 

)0( أخرجه البخاري ( 15 ) » ومسلم ( ١١‏ ) عن سيدنا طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه . 

(5) نقلها ‏ كما في ١‏ النجم الوهاج » (7174/7)- عن الفراوي فقيه الحرم في كتابه « فوائد 
الرحلة » » وهي فوائد وفرائد في أنواع العلوم قيدها في أثناء رحلته إلئ خراسان » رحمه الله تعالى . 
(7) صحيح مسلم .)١١١/١57(‏ وأخرجه البخاري (0170 ) عن سيدنا أبي هريرة 
رضي الله عنه . 


ان 


لس ات 3 2 عر واب 2 رءر يج م 9 
وَقِيلَ : كِفاية و وَقِيلَ : سن . وَإِنَمَا تجبُ أَوْ تَسٌَ بشَرْطٍ : ألا يَخص الاغنِياء 
وَأَنْ يَدْعْوَهُ : في ألم آلأولٍ 0 تأنه 1 1 00 


وللخبر الصحيح : ١‏ إذا دعي أحذكم إل وليمة عرس. . فليّجِب *'؟ ع 
ولا تجب الإجابة لغير وليمة عرس . 

( وقيل ) : فرض ( كفاية ) ويصح الرفع ؛ لآن القتصد : إظهار الحلال عن 
السفاح » وهو حاصل بحضور البعض ٠‏ ويرد : بفرض تسليم تعليله بأدائه إلى 
التواكل: + 

( وقيل : سنة ) لأنه تمليك مال فلم يجب ء ويرد . بأن الأكل نذب 
لا واجب ٠.‏ أما على الوجوب.. فتجب الإجابة قطعاً بالشروط الآتية ؛ كما 


اقتضته عبارة « الروضة 06" . 


( وإنما تجب ) الإجابة على الصحيح ( أو تسن ) علئ مقابله ( بشرط : ألاً 
يخص الأغنياء ) مثلاً بالدعوة ؛ بألا يظهر منه قصد التخصيص بهم عرفا فيما 
يظهر ‏ لغناهم أو لغيره بلا عذر لقلة ما عنده ؛ فإن ظهر منه ذلك كذلك. . لم 
تجب على الأغنياء ؛ فضلاً عن غيرهم . 

أما إذا خصّهم لا لغناهم مثلاً » بل لجوار » أو اجتماع حرفة » أو لقلة 
ما عنده. . فتلزمهم الإجابة كغيرهم . 


( وأن يدعوه ) بخصوصه كما مر ( في اليوم الأول ؛ فإن أولم ثلاثة ) من 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 5197 ). ومسلم 18/١559‏ ) واللفظ له عن سيدنا عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما . 
(1) روضة الطالبين 197-1١97/60(‏ ) . 
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| جب فِي آلتَانِي » وَتَكرَهُ في آلنَاِثِ . وَأَلاَ يُحْضِرَهُ لِخَْفٍ أَوْ طَمَعْ فِي جَاهِهِ . 

رع 2 رعلا 2 نر 22 ءَ. 58 و ا 0 ل 72 رن رو و 

وَألا يكون ثم مَنْ يتأذىئ به أ لا يَليق به مجالسته ولا م د فإن كان يُزول 
7 و - 2 


الأيام. . ( لم تجب في ) اليوم ( الثاني ) بل تندب دون ندبها في الأول في غير 
العرائن دوقيل * :تجن + واععمده الأذرعي ‏ إن لم يُدْعَ في الأول أو دعي وامتنع 
لعذر » ودعي في الثاني . 

( وتكره في ) اليوم ( الثالث ) للحديث الصحيح المتصل : ١‏ الوليمَةٌ في اليوم 
الأول : حقٌّ » وفي الثاني #كفروت + وف الثالف #زياء وسُيكة )0 + وتعدد 
الأوكات تمده اليوم إلا لعلان عضي بغرن معي لاسا طلقا 


( وألآ يحضره ) بضم أوله ( لخوف ) منه ( أو طمع في جاهه ) أو ليعاونه على 
باط|, » بل يكره حضوره ؛ لأن ذلك ضد المقصود من الدعوة والإجابة » بل تقرباً 
: من الدعوة والإجابة » بل تقر 
وتودداً وهو المطلوب . أو لعلمه أو صلاحه وورعه »؛ أو لا بقصد شىء . 


( وألا يكون نَم ) أي : بالمحل الذي يحضر فيه ( من يتأذئ ) المدعو ( به ) 
لعداوة ظاهرة بينهما ولو كان الداعي على الأوجه ( أو لا يليق به محالسته ) 
كالأراذل للضرر . 

( و ) أن ( لا ) يكون بمحل حضوره ( منكر ) أي : محرم ولو صغيرة ؛ كآنية 
نقد يؤكل منها » وكنظر رجل لأجنبية وعكسه » وكإشراف النساء ولو واحدة على 
الرجال » أو اختلاطهن بهم ؛ أو آلة لهو محرمة . 

( فإن كان ) المنكر ( يزول بحضوره ) لنحو علم أو جاه. . ( فليحضر ) 


» الكبرئ‎ «١ عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . والبيهقي في‎ ) ١91١5 ( أخرجه ابن ماجه‎ )١( 
. )عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه‎ 7٠0/0 ( 
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وَمنَ لمك فَشُ حَرِيرِ وَصُوَدُ حَيوَانٍعَلَى سَفْفٍ أو جدَارٍ أو وسَادَةِ [أ] سترٍ أذ 
لخم 
المارنوب ووز ا عا أَرْضٍ وَيِسَاطٍ وم مِحَدَّةِ » وَمَقَطوعٌ آلوأ »؛ وصور 


وجوباً على المنقول المعتمد ؛ لتحصيل فرضي الإجابة » وإزالة المنكر وإن كان 
ثم من يزيله . ْ 

ولو لم يعلم به إلا بعد حضوره. . نهاهم بشرطه ؛ فإن عجز. . خرج ٠»‏ فإن 
عجز عن الخروج لنحو خوف. . قعد كارهاً » ولا يجلس معهم إن أمكن . 


( ومن المنكر : فرش حرير ) في دعوة للرجال » والعيرة هنا : فيما هو منكر 
في :اعتظاة العدعن ( وصور تحيواق ) تتعيلة عل هالا يمك يعاؤه تدؤله دون 
غيره » وكانت بمحل حضوره » لا على نحو باب وممر كما قالاه » قدر علئ 
إزالتها أم لا . 

وكانت ( علئْ سقف أو جدار أو وسادة ) منصوية لما يذكره فى المخدة ؛ 
لأنهما مترادفان ( [أو] ستر )”'' علق لزينة أو منفعة ؛ لأنها برفعها تشبه الصنم » 
وفيها تعظيم للصورة ( أو ثوب ملبوس ) ولو بالقوة ؛ كالموضوع بالأرض . 


20 
( ويجوز) حضور [محل]”" فيه ( ما ) أي : صورة ( علىا أرض وبساط ) 
يداس ( ومخدة ) ينام ويتكأ عليها » وما عل طبق وخوان وقصعة ؛ لأن ما يوضع 

ويطرح مبتذل . 
( ومقطوع الرأس ) لزوال ما به الحياة » فصار كما في قوله : ( وصور شجر ) 


)0010 7 ختينا : ( وستر ) ٠‏ والمثبت من « المنهاج » ( ص ”10 ) ء وه التحفة 6 (/4#"7/19 ) . 


اا 


وير و 97 لص ا 


وَيَحْرُمٌ تَصْوِيرُ حَيَوَانٍ . وَل تشقط آلإِجَابَةٌ بِصَّوْم » فَإِنْ شَّقَّ عَلَى ألدَاعي صَوْمُ 
تقل . . فالفطر أفضلٌ امم وجو اه جا ب ا اس ا 


وكل ما لا روح له كالقمرين ؛ لأن ابن عباس رضي الله عنهما أذن لمصور في 
1 دلق 
ذلك <. 


( ويحرم ) ولو علئ نحو أرض ( تصوير حيوان ) وإن لم يكن له نظير كخيل 
بأجنحة » بل هو كبيرة ؛ لما فيه من الوعيد الشديد كاللعن » وأن المصورين أشد 
الناس عذاباً يوم القيمة”'' » ويجوز تصوير لعب البنات » وحكمته : تدريبهن أمر 
التربية » وخرج ب( حيوان ) ما لا رأس له فيحل . 


( ولا تسقط الإجابة بصوم ) لخبر مسلم”" » وفيه أمر الصائم بالصلاة ؛ أي : 
الدعاء ؛ لرواية : « فإن كان صائماً. . دعا لهم بالبركة »220 ؛ أي : لأهل المنزل 
الظاهر من السياق ٠‏ فهو آكد من دعاء المفطر لهم ؟ جبراً لهم لما فاتهم من بركة 

( فإن شق على الداعي صوم نفل ) ولو مؤكداً. . ( فالفطر أفضل ) ولو آخر 


.)17١١١(ملسمو‎ . ) 7170 ( أخرجه البخاري‎ )١( 

(؟) أما الوعيد الشديد : فأخرجه البخاري 2)17١١6(‏ ومسلم ( 91/71١7‏ ) عن سيدتنا عائشة 
رضي الله عنها . وأما شدة العذاب : فأخرجه البخاري ,2)096٠(‏ ومسلم )7١١9(‏ عن سيدنا 
عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 

(7) صحيح مسلم ( 14737 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(1) أخرجها ابن السني في « عمل اليوم والليلة ' ( 849: ) » والطبراني في ١‏ الكبير ؛( 7١/٠١‏ ) عن 
سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه . 


>30 


النهار ؛ لإمكان تدارك الصوم لندب قضائه » أما إذا لم يشق. . فالإمساك أفضل . 
ويحرم الخروج من صوم الفرض ولو موسعاً مطلقا . 


( ويأكل الضيف ) جوازاً وحقيقته الغريب ٠»‏ والمراد هنا : كل من حضر طعام 
و 

غيره ( مما قدّم إليه بلا لفظ ) دعاه إل منزله أم لم يدعه ؛ اكتفاء بالقرينة , 
كالشرب من السقايات فى الطرق 

نعم ؛ إن انتظر غيره. . لم يجز الأكل قبل حضوره إلا باللفظ لا نحو حياء . 

( ولا يتصرف فيه ) أي : ما قدم له ( إلا بالأكل ) لنفسه ؛ لاقتصار الإذن له 
فيه » دون ما عداه كإطعام هرة أو سائل » إلا إن علم رضا المالك به . 

وأفهم المتن : أنه لا يملك ٠‏ وإنما هو إتلاف بإذن » والمعتمد : أنه يملكه 
بالازدراد”'' » بمعن : أنه يتبين به ملكه له قبيله » فلصاحبه الرجوع قبله . 


ان شيع ين 
د د لت 


( وله ) أي : الضيف مثلاً كالصديق ( أخذ ما) يشمل الطعام والنقد 
وغيرهما » وتخصيصه بالطعام رده في « شرح مسلم 0 ٠‏ وخلافه وهم ( يعلم ) 
أو يظن بقرينة قوية بحيث لا يتخلف الرضا عنها عادة ( رضاه به ) لأن المدار عل 
طيب نفس المالك » فإذا دلت القرينة القوية به. . حل . 

وقرائن الرضا تختلف في ذلك باختلاف الأحوال من المضيف وغيره » 
ومقادير الأموال وجنسها » وحال الدعوة فيها أيضاً » وحينئذ فالذي يظهر : أنه إن 


. من الملحق‎ )١( انظر رقم‎ )١( 
. ) 199/١ ( (؟) شرح صحيح مسلم‎ 


7” 


كه يم ّ ةق 5 ف ككلم 8 حم ك4 ور م؟ ل قي بي 
ويح كد سكي وَغْيْرهِ في أَلإمْلاك ٠‏ وَلايْكْرَهُ في ألأَصَمحّ » وَيَحِلٌ التقاطة ١‏ وَتَرْكةٌ 
أؤلئ . 


ظن الأخذ بالبدل.. كان قرضاً ضمنياً » أو بلا بدل.. توقف الملك على 
ما ظنه ء ثم إن ظن أنه يملكه بالأخذ أو بالتصرف أو بغيرهما. . عمل بمقتضى 
ذلك الظن . ولو تناول ضيف إناء فاتكسر.. ضمنه ؛ لأنه في يده في حكم 
القاوية:: 


١‏ يد 
0 0 


( وبحل ) لمطلق التصرف ٠‏ والأولئ : تركه ( نثر سكر) وهو رميه مفرقآ 
( وغيره )"'2 ؛ كلوز وتمر وزبيب ء ودراهم ودنانير وإن كثراء ولو ظن الناثر 
ازدحام السفلة المضر بهم . . حرم ( في الإملاك ) أي : عقد النكاح » وكذا سائر 
الولائم كالختان . 

( ولا يكره في الأصح ) للأمر بتناوله”"" » ( ويحل التقاطه ) للعلم برضا 
صاحبه » ( وتركه أولئ ) وقيل : أخذه مكروه » وأطالوا في الانتصار له ؛ لأنه 
رذالة . 

أما لو علم أن النائر لا يؤثر به غيره » ولم يقدح أخذه في مروءته. . فلا يكون 
تركه أولئ » ويحرم إن ظن المقصود به غيره » ويُصدَّق المالك في قصده . 

ويكره أخذه من الهواء بنحو إزار ؛ فإن أخذه منه أو التقطه » أو بسط ثوبه أو 
ذيله لأجله فوقع فيه. . ملكه بالأخذ ولو صبياً ومجنوناً ؛ لأنه ملكه بالإباحة أو 
الوقوع اعتباراً بالعادة . 


)0( في ([) : ( ونحوه ) . 
ف أخرجه الطبراني في ١‏ الكبير » ( 0/٠‏ )ء وه الأوسط ١1١1806»‏ ) » والبيهقي في ١‏ معرفة السئن 
والاثار »)( ١585920‏ ) عن سيدنا معاذ بن جبل رضي الله عنه . 


يدن 


##« # هه ا« ه« اه # #» ا # © 6# # اه هه دهاع هه اه هسدا هاه هده هاعد ده هاعه هه فاج .ار » ع قاع مها عه عه . ا م06 ه. 


وإن أخذه قن. . ملكه سيده » فإن وقع في حجره من غير أن يبسط له » فسقط 
منه قبل قصد أخذه بعذر أو غيره. . زال اختصاصه به » وإلا. . بقي ولا يملكه ؛ 
لأنه لم يوجد منه عند وقوعه بحجره قصد تملك ولا فعل ٠»‏ للكنه أولئ به » فيحرم 
علئ غيره أخذه إلا إن ظن رضاه . أو أنه لا يرغب فيه الأخذ حينئذ ؛ لبقائه على 
ملك الناثر » ولم يأذن له في أخذه ممن هو أولى به » وإنما ملكه الآخذ في 
التحجر كما مر ؛ لأنه غير مملوك » بخلاف هلذا . 


5 5 
1 0 2 
كك الات ديه 


ءَ30”> 


( كتاب [القسم والنشوز] ) 


( القسم ) بفتح فسكون ». أما بكسر فسكون.. فالنصيب ٠‏ وبفتحهما. . 
فاليمين » ( والنشوز ) من ( نشز ) : ارتفع ؛ فهو : ارتفاع عن أداء الحق » ومن 
لازم بيانهما : بيان بقية أحكام عشرة النساء . 

( يختص القسم ) أي : وجوبه ( بزوجات ) حقيقة » فلا يجاوزهن للرجعية ٠‏ 
ولا للإماء ولو مستولدات ؛ كما أشعر به قوله تعالئئ  :‏ فَإِنَ جف ألا ترا مده وما 

مَلَكتَ أَيْتَكُم4 أي : فإنه لا يجب فيهن العدل الذي هو فائدة القسم ٠‏ للكن يندب 
ألا تعطلهر بو أذ سوق ينون 

( ومن ) له زوجات لم يلزمه المبيت عندهن ؛ كما يعلم مما يأتي . 

نعم ؛ إن ( بات ) أي : في الحضر ؛ أي : صار ليلا أو نهاراً » وعبر 
ب( بات ) لأن شأن القَسْم الليل » فلو مكث عند إحداهن نهاراً. . فالأوجه : أنه 
يلزمه مكث مثل ذلك الزمن عند الباقيات ( عند بعض نسوته ) بقرعة أو دونها وإن 
أثم بترك القرعة. . ( لزمه ) فوراً فيما يظهر وفيما مر لا سيما إن عص به ؛ لأنه 
حق لازم معرض للسقوط بالموت ٠»‏ فلزمه الخروج منه ما أمكنه » بخلاف الحج 
ودين لم يعص به - أن يبيت ( عند من بقي ) منهن تسوية بينهن ؛ للخبر الصحيح : 
« إذا كانَ عند الرجل امرأتانٍ فلم يَعدل بيتهما. . جاءً يوم القيامةٍ وشفه مائل أو 
ات :21 


»  يذمرتلاو‎ ,.)7770( )ء والحاكم (؟/186)ء وأبو داوود‎ 57١1( أخرجه ابن حبان‎ )١( 


ا 


وَلوْ أعرض عَنْهِنَّ أو عن ألوَاحدّة. . لم يَأنْمْ . وَيُسْتَحَبُ ألا يُعَطلهنّ . وَيَسْتَحِقٌ 


8 0-6 000 0 و 
١‏ مريضة ورتقاء كن دري ال ب وت و ني او 1 ل ل د لم 2 


وقد كان صلى الله عليه وسلم عل غاية من العدل في القسم . 

وخرج ب( في الحضر ) ما لو سافر وحده ونكح جديدة في الطريق » وبات 
عندها. . فلا يلزمه قضاء للمتخلفات . 

والأولى : التسوية في جميع الاستمتاعات » ولا يجب لتعلقها بالميل 
القهري . وكذا في التبرعات المالية فيما يظهر ؛ للخلاف في وجوب التسوية فيها 
أيضاً » ولا يؤاخذ بميل قلبه إلئ بعضهن أكثر » وحيث وجبت القرعة أو ندبت. . 
فيحضرهن . فإن كانتا ببلدين. . فيحضرهما إليه » أو يذهب إليهما . 


( ولو أعرض عنهن أو عن الواحدة ) ابتداء أو عند استكمال النوبة بالنسبة 
لهن. . ( لم يأثم ) لأن المبيت حقه . ولأن في داعية الطبع ما يغني عن إيجابه . 

(ق) لعن ([منعدب الآ يعطلين ) آى 4د "ذقزق © "الخاقل اللوائحدة 
وأكثر » من الجماع والمبيت تحصيئاً لهن ؛ لئلا يؤدي إلئْ فسادهن أو 
إضرارهن . 

ويستحب ألا يخلي الزوجة عن ليلة من كل أربع ؛ اعتباراً بذي أربع زوجات » 
قال في « الجواهر » : ( وأن يناما في فراش واحد ؛ حيث لا عذر فى الانفراد » 
سينا إن تحرضبث عل ذلك )2 1 


قسم لها وإن استحقت النفقة ( ورتقاء ) وقرناء ١‏ وجذماء » وبرصاء 3 ومجنونة 


ه ١1١411(‏ ). والنسائي (9/ 7 ) وابن ماجه ( ١978‏ )عن سيدنا أبى هريرة رضى الله عنه ١‏ 


ان 


سه 
- 


3 “. فَإِنْ لم يقر ذ بمَسكن بمتكو وار مير في بتوتهن » 
وَإِنِ أَنْقَرَدٌ. . 0 لي إلتهن. وَل دَعَاؤُمُنَ : وَالأصَحٌّ : : تَحْرِيم ذَهَابهِ 
إلى بَعْض وَدعَاءٍ بَعْضٍ ٠‏ إلا لِعْرَضٍ كَفْرْبٍ مَسْكنٍ مَنْ مَضَئْ إِلََْ أَوْ خَوْف عَلَيِهًا . 
أمن منها ومراهقة ( وحائض ونفساء ) ومُخُرمة بنسك . ومولئ أو مُظَامَر منها . 
وكل معذورة شرعاً أو طبعاً ؛ لأن المقصود : الإيناس لا الوطء » وكما تستحق 
كلّ منهنّ النفقة . 

( لا ناشزة ) أي : خارجة عن طاعته ؛ بأن تخرج بغير إذنه » لا لقاض لطلب 
الحق منه ٠‏ أو لمفت حيث لم يكفها . أو اكتساب إذا أعسر . وليس نحو الشة 
نشوزاً وإن جاز له تأديبها عليه » أو تمنعه التمتع الجائز وطئاً أو غيره » لا تدللاً . 


( فإن لم ينفرد بمسكن ) وأراد القسم. . ( دار عليهن في بيوتهن ) توفية 
لحقهن ؛ ( وإن انفرد ) بمسكن. . ( فالأفضل المضي إليهن ) صوناً لهن . 

( وله دعاؤهن ) لمسكنه وعليهن الإجابة ؛ لأن ذلك حقه . 

فمتى امتنعت وقد لاق مسكنه بها. . فهي ناشزة » لا ذات منصب بنسب » أو 
ذات خفر لم تعتد البروز » والخفر : شدة الحياء » وقد قيّد بأنها لم تعتد البروز » 
ويؤيده : أن القاضي لا يكلفها حضور مجلسه لدعوى . 

ولا نحو معذورة بمرض. . فيذهب أو يرسل لها مركباً إن أطاقت الركوب مع 
ما يقيها من نحو مطر . 

( والأصح : تحريم ذهابه إلئ بعض ودعاء بعض ) لمسكنه ؛ لما فيه من 
الإيحاش ( إلا ) بقرعة أو ( لغرض ) ظاهر عرفا له أو لها فيما يظهر ( كقرب 
مسكن مَنْ مضئ إليها أو خوف عليها ) لنحو شباب. . فلا يحرم ؛ إذ لا إيحاش 
حرط واتتن شيف الا وديا مو نالك 5 


باه 


وَيحر م أن يْقِيمَ بِمَسْكَن وَاحِدَةِ وَيَدْعْوَهُنَّ له ؛ وَأ يَجْمَع بين ضْرّتَيْنٍ في مَسْكنٍ | إلا 


بِرِضاهُمًا . وَلَه وَلَهُ أَنْ يُرنَبَ الْقَسْم عَلَىْ ليل َيَْم قَبْلَهَا ا ب لل اللئرة 


( ويحرم أن يقيم بمسكن واحدة ) سواء كان ملكا له أو لها . أو لغيرهما وإن 
لم تكن هي فيه حال دعائهن ( ويدعوهن ) أي : الباقيات ( إليه ) بغير رضاهن 
للإيحاش ٠»‏ ولو أجبرها. . فلها المنع أيضاً . 

( و) يحرم ( أن يجمع بين ضرتين ) أو حرة وسرية ( في مسكن ) متّحد 
المرافق كلها أو بعضها ؛ كخيمة في حضر - ولو دون ليلة ‏ لما بينهما من التباغض 
( إلا برضاهما ) لأن الحق لهما ؛ إذ لهما الرجوع عن الرضا » وإلا برضا الحرة 
وحدها . 

ورضا المراهقة والمجنونة لغو ؛ فالمعتبر : رضا وليهما » ويعمل بالمصلحة 
لها » وللحرة الرجوع هنا . 

أما خيمة السفر.. فله الجمع فيها ؛ لعسر إفراد كلَّ بخيمة مع عدم دوام 
الإقامة » أما إذا تعدد المسكن » وتعدد كل بجميع مرافقه ؛ كمطبخ وحشلٌ » 
ودرجة وبئر ماء » ولاق. . فلا امتناع لهما وإن كانا من دار واحدة . 

ويكره وطء واحدة مع علم الأخرئ به » ولا تلزمها الإجابة ؟ لأن الحياء 
والمروءة يأبيان ذلك » ولذا صوَّب الأذرعي التحريم . 


( وله أن يرنّبٍ القسم علئ ليلة ) ليلة وآخرها الفجرء وأما أولها. . فيختلف 
هنا باختلاف ذوي الحرف » فيعتبر في أهل كل حرفة عادتهم الغالبة ( ويوم قبلها 
أو بعدها ) لحصول المقصود بكل . ٠‏ لكن الأولئ : تقديم الليل ؛ للخلاف في 
تعيلة . 


( والأصل ) لمن عمله بالنهار : ( الليل ) لأن الله تعالئْ جعله سكناً , 


مه" 


وَألنْهَارٌ تبع » فإن عل يلا وَسَكنَ تهَاراً كحَارس . . فعَكسّة . وَليِسَ للأوّل 
12 اا ف 0 
دُخُولٌ في نوْبَةِ على أخرئ ا 007000 


( والنهار تبع ) لآنه وقت التردد » ( فإن عمل ليلاً وسكن نهاراً ؛ كحارس ) 
والأنُوني ‏ بفتح الهمزة وضم المثناة وتشديدها » وقد تخفف ‏ وهو : وقّاد الحمام 
وغيره نسبة للأتون ؛ وهو : أخدود نحو الخباز. . ( فعكسه ) لعكس ما ذكر . 

هنذا كله في الحاضر » أما المسافر. . فعماد قسمه : وقت نزوله ما لم تكن 
خلوته في سيره ؟ لكونهما بنحو محفة . 

ولا يحرم علئ من عماده الليل الخروج بغير رضاها لجماعة وجنازة وإجابة 
دعوة ٠‏ إلا في ليالي الزفاف فقط » فيحرم الخروج فيها لمندوب ؛ تقديماً لواجب 
قينا كذاقاله ابخان 

لشكن أطال الأذرعي وغيره في رده » وأن المعتمد : أنه لا حرمة ؟؛ أ 
وعليه : فهو عذر في حق الجماعة كما مر ثم » وتجب التسوية بينهن في الخروج 
لنحو جماعة » فيحرم أن يخص به ليلة واحدة منهن . 


7 4. 2 


( وليس للأول ) وهو من عماده الليل » ويقاس به : عكسه في جميع ما يأتي - 
ومنه : أن الدخول في العماد شرطه : الضرورة » وفي غيره : تكفي الحاجة ‏ ممن 
عماده النهار”"' أو وقت النزول أو السكون ( دخول في نوبة عل أخرئ ليلا ) ولو 
لحاجة ( إلا لضرورة ؛ كمرضها المخوف ) ولو ظناً وإن طالت مدة الدخول أو 
احتمالاً ؛ لتعدف الحال . 

. ) 5١١/0 ( الشرح الكبير (8/ 774 ) » روضة الطالبين‎ )١( 


(؟) عبارة ‏ التحفة » ( 40/9 ) : ( وهو من عماده الليل » ويقاس به في جميع ما يأتي ‏ ومنه أن 
الدخول في العماد شرطه : الضرورة » وفي غيره : تكفي الحاجة ‏ : مَنْ عماده النهار. . . ) 


04 


َحِيدَئذ : إِنْ طَالَ مُكْنْهُ. . قَضَئْ » وَإِلاً. . قلا » وَلَهُ آلدُحُولُ تهَاراً لِوّضع مَتاع 
دوق وكين آلا يطول 'فكلة 6" والطييت 217 لآ ينمي إن فخل لكاجة + 
وَأ له ها سوق وطودين الشفنتاء 6 آنه يفضي :إن 3ل يلا كت + ولا بس 
متونة ى الأقافة امال ا ميد 000 


ونقل الزركشي عن ١‏ الشافي » واستظهره : أن الخوف عليها من حريق » أو 
نهب » أو نحوه كفاجر. . كالمرض » ولو ولدت ولا متعهد لها ء أو لها متعهد 
كمحرم متبرع . . فله أن يديم المبيت عندها ؛ للضرورة ويقضي . 

( وحينئذ ) أي : حين إذ دخل للضرورة ( إن طال مكثه ) عرفاً. . ( قضئ ) 
من نوبتها مثله ؛ لأنه مع الطول لا يسمح به » وحق الادمي لا يسقطه العذر . 

( وإلا ) بطل عرفاً ؛ بأن كان قدراً من شأنه أن يحتاج إليه عند الدخول لتفقد 
الأحوال. . ( فلا ) يقضي مطلقآ ؛ لأنه يتسامح به ولا إثم » إذ الفرض : أنه دخل 
لضرورة . 

( وله الدخول نهاراً ) لحاجة ؛ لأنه يتسامح فيه ما لا يتسامح في الليل ء 
فيدخل ( لوضع ) أو أخذ ( متاع ونحوه ) كتسليم نفقة وتعرف خبر . 

( وينبغى ) أي : يجب ؛ كما عليه جمهور العراقيين ( ألا يطول مكثه ) علئ 
قدر الحاجة ؛ لأن الزائد عليها كابتداء دخول » وهو حرام كما صرحا به . 

( والصحيح : أنه لا يقضي إن دخل لحاجة ) وإن طال علئ ما اقتضاه 
إطلاقهما » للكن يحمل علئ ما إذا كان بقدر الحاجة . 

( و) الصحيح : ( أن له ما سوئ وطء من استمتاع » و) الصحيح : ( أنه 
يقضى ) زمن إقامته إن طال ( إن دخل بلا سبب ) لتعديه به » ( ولاا يجب تسوية 
في الإقامة ) في غير الأصل ؛ كأن كان ( نهاراً) أي : قدرها ؛ لأنه وقت التردد 
وهويقل ويكثر . 


لفل 


ع و 0 الاي 2 - و ور واس سد سم 7 - 200 ب ركم 
وَأقل بوب ألقسم ليله وَهوَ أفضل . ويَجوز ثلاثاً » وَلا زيّادة على المَذْهبٍ . 
6 3 ا 57 000 2 2 
وَلصَّحِيحٌ : وُجَوبٌ قَرْعة لِلابْتَدَاءِ » وَقِيلٌ : يَتخَيّر 00 


أما الأصل.. فتجب التسوية فيه في وقت الإقامة حتئ لو خرج في ليلة 
إحداهن . ولو لجماعة. . حرم . 

ويعصي بطلاق من لم تستوف حقها بعد حضور وقته وإن كان الطلاق رجعياً 
على الأوجه ؛ ما لم يكن الطلاق بسؤالها » كما قاله ابن الرفعة”'' . 

له 

( وأقل نوب القسم ليلة )”2 ليلة » ونهار نهار في نحو الحارس ٠‏ ولا يجوز 
تبعيضها على الأوجه ؛ لأنه ينغص العيش » ويجوز برضاهن ( وهو أفضل ) من 
الزيادة عليها ؛ للاتباع ولقرب عهده بهن ٠‏ 

( ويجوز ثلاثاً ) ثلاثاً » وليلتين ليلتين وإن كرهن ذلك لقربها » ( ولا زيادة ) 
على الثلاث » فيحرم بغير رضاهن ( على المذهب ) وإن تفرقن في البلاد ؛ لما 
فيه من الإيحاش والإضرار » وقيل : يكره . 

( والصحيح ) إذا لم يرضين بالبداءة بواحدة بلا قرعة : ( وجوب قرعة ) بينهن 
بحضوره » قاله ابن كَبّن ( للابتداء ) في القسم بواحدة منهن خوف الترجيح بلا 
مرجح » فيبدأ يمن خرجت قرعتها » ثم يقرع للباقيات ٠‏ فإذا تمت النوبة. . راعى 
الترتيب بلا قرعة وهلكذا . 


( وقيل : يتخير ) فيبدأ بمن شاء بلا قرعة . 


. )7869 /١7* ( كقاية النبيه‎ )١( 
. » قوله : ( أقلٌ نوّبٍ القَسْم ليلة ) زيادة له . اه دقائق المنهاج‎ )1١( 


كن 


وَلاَ يُمَصّلُ في كدر تَؤبَة » لكن لِحُرَةٍ مثْلاً أَمَةِ » وَتَخْتَصٌ بكر جَدِيدَة عِنْدَ زاف 
بسَبْع بلا قضَاءِ , وَيّبٌ بتَلآثِ » وَيُسَنُ تَخِيرُهَا بَيْنَ ثلآثِ بلا قضاء . وَسَبْعٍ . . . 

( ولا يُفضّل في قدر نوبة ) ولو لمسلمة علئ كتابية » ولا بصفات كمال 
فيحرم ؛ لأنه خلاف العدل المشروع له القسم . 

( للكن لحرة مثلا أمة ) تجب نفقتها ‏ أي : من فيها رق بسائر أنواعها ولو 
مبعضة ‏ أي : لها ليلتان » ولأمة ليلة لا غير ؛ لما قدَّمه : من امتناع الزيادة على 
ثلاث ٠»‏ والنقص عن ليلة » والتسوية بينهما فى حق الزفاف ؛ لزوال الحياء » 
وهم فنهستواء»:. 


( وتختص بكر ) وجوباً بالمعنى السابق في إذنها في النكاح » فلا أثر لزوالها 
بنحو إصبع ( جديدة عند زفاف ) في عصمته غيرها يريد المبيت عندها ؛ كما 
أفهمه قوله : ( جديدة ) ( بسبع ) ولاء ( بلا قضاء ) وللزوج ليلة الزفاف قبول 
قول امرأة ثقة : هلذه زوجتك ؛ لبعد التدليس فيه » كما قالوه . 

( وثيب ) بذلك المعنا أيضاً عند زفاف كذلك ( بثلاث ) ولاء بلا قضاء ؛ 
للخبر الصحيح : « سبع للبكر » وثلاثٌ للثيب 2'"6 . 

وفى رواية للبخاري تقييد ذلك بما إذا كان فى نكاحه غيرها””؟ » وحكمة 
ذلك : ارتفاع الحشمة بما ذكر » ولا تزول إلا بالتواليى » وحياء البكر أكثر . 


( ويسن تخييرها ) أي : الثيب ( بين ثلاث بلا قضاء ) للأخريات » ( وسبع 


)١(‏ أخرجه ابن حبان ( 1708 ) » وابن ماجه ( 1917 ) » والدارقطني ( / 787 ) عن سيدنا أنس بن 
مالك رضي الله عنه 1 
(؟) صحيح البخاري ( 0717 )» وأخرجها مسلم(١47١).‏ 


قض 


سح سل 


و ا م اا ل او ل 21 
بقضاءٍ . وَمَنْ سَافرَت وحدها بغيْر إذنه. . ناشزة , وَبِإِذْنْهِ لغرّضه. . يَقضي لها , 
مأكسة < 0 م سال مهاس ا ا وم 3 سه © - له بره 

وَلِغْرّضها. . لا في الجديدٍ . وَمَنْ سَافرَ لنقلة. . حرم أن يَستصحبّ بَعضهن . 


بقضاء ) أي : قضاء السبع لهن ؛ تأسياً بتخييره صلى الله عليه وسلم أم سلمة 
رضى الله تعال عنها كذلك 4 فاختارت الثللاث 000 3 


( ومن سافرت وحدها بغير إذنه ) ولو لحاجة. . ( ناشزة ) لا قسم لها ء أما لو 
ارتحلت لخراب البلد وارتحال أهلها » وبقي من لا تأمن معه واقتصرت علئ قدر 
الضرورة. . فلا نشوز ١‏ ويقضي لها . 

وكذا لو خرجت لتعذر القوت في البيت ٠»‏ واقتصرت على ما مر ء ( وبإذنه 
لغرضه. . يقضي لها ) لأنه هو المانع لنفسه منها . 

( ولغرضها ) كحج . وكذا لغرضهما معاً ؛ تغليباً للمانع. . ( لا ) يقضي 
( في الجديد )0 ؛ لأنها هي المفوتة لحقه » وإذنه إنما رفع الإثم فقط . 

وخرج ب( وحدها ) ما لو سافرت معه بإذنه » أو بلا إذن ولا نهي ولو لغرضها 
وحدها. . فإنها تستحقه . 

( ومن سافر لنقلة . . حرم ) عليه ( أن يستصحب بعضهن ) فقط ولو بقرعة » 
ويحرم عليه أيضاً ترك الكل ؛ لانقطاع أطماعهن من الوقاع كالإيلاء إلا إن رضين 
بذلك . 


للق صحيح مسلم ( 1 ) عن سيدتنا أم سلمة رضي الله عنها : 
(؟) قول « المحرر » : ( وإن سافرث بإذنه. . سقط قسْمها في الجديد ) مراده : إذا سافرت لغرضها » 
فإن كان لغرضه. . لم يسقط قطعاً كما صرّح به المنهاج » اه ١‏ دقائق المنهاج » . 


نض 


دي سائر الأسْمَارٍ الطويلة - وَكَذَا القصيرَة في الأصَعٌ - يَسْتصْحِبُ بَعْضَهْنَ 
ِقَرْعَةٍ » وَلآ يه ٍ يقْضِي مُدَةَ سَمَرِه . فَإِنْ وَصَلَ آلْمَقْصِدَ وَصَارَ مُقِيماً. . قضيا هذة 


َلإقَامَةٍ 4 ترق ألا : ومن وَهَيْتْ حَقهَاء - لم يَلرّم كات جك ري و "رك 


( وفي سائر الأسفار ) لا لنقلة ( الطويلة - وكذا القصيرة في الأصح - 
يستصحب ) غير المغدب لزناً كما يأتى ( بعضهن ) واحدة أو أكثر ( بقرعة ) وإن 
كانت القارعة غير صاحبة النوبة كما يأتي ‏ للاتباع » متفق عليه”2 . 

فإن استصحب واحلدة بلا قرعة. . أثم ولزمه القضاء للباقيات من نوبتها إذا عاد 
وإن لم يبت عندها , إلا إذا أذِنَّ. . فلا إثم ولا قضاء . 

وشرط السفر : كونه مرخصاً للقصر » وإلا. . فيأثم بسفره بواحدة وإن أقرع . 
ويقضي للباقيات » وعلئ من عينتها القرعة : الإجابة مع أمن الطريق والمقصد 
ولو محجورة . 


( ولا يقضي ) للمتخلفات ( مدة) ذهاب ( سفره ) لأنه لم ينقل » ولأن 
المسافرة قد يلحقها مشقة تزيد علئ ترفهها بصحبته . 

( فإن وصل المقصد ) بكسر الصاد [أو] غيره”" ( وصار مقيماً ) بنية أربعة أيام 
صحاح. . ( قضئ مدة الإقامة ) إن لم يعتزلها فيها ؛ لامتناع ترخصه حينئذ » 
اك ب ل ا ٠‏ لا الرجوع في الأصح ) 


بقية السفر المأذون فيه » فلا نظر لتخلل إقامة تقطع السفر . 
ا 20 


ب 


14 


( ومن وهبت حقها ) من القسم لغيرها ولو أمة بغير إذن سيدها . . ( لم يلزم 


. صحيح البخاري ( 1995 ) » صحيح مسلم ( 1770 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ )١( 
. ) 407 التحفة » ( لا/‎ ١ في نسختينا : ( وغيره ) » والمثبت من‎ )1( 


>37 


َه 


ألرّوْجَ ألدضا » فإِن رضي وَوَهْبَتْ نةِ. . ايَاتَ عِنْدَها ليْلتَيْهِمَا » وَقيل : 
يوالها > أو له سكع أله اله سو و ردم 


2 


الزوج الرضا ) لأن الاستمتاع حقه » فيبيت عندها ليلتها . 

( فإن رضي ) بالهبة ( ووهبت لمعينة ) منهن . أما لغير معينة فلا هبة.. 
( بات عندها ) وإن لم ترض الموهوب لها بذلك ( ليلتيهما ) للاتباع ؛ كما وهبت 
سودة نوبتها لعائشة رضي الله تعالئ عنهما » رواه الشيخان"'' . ولا يوالي النوبتين 

00 وهبت نوباتي لضراتي. . ( سوّئ ) بين 
الباقيات وجوباً ؛ لأنها صارت كالمعدومة . 

(أو) وهيت (له.. فله التخصيص ) بواحدة منهن ؛ لأن الحق صار له 
فيضعه حيث شاء ؛ مراعياً ما مر في ( الموالاة ) 

( وقيل : يسوي ) فيجعل الواهبة كالمعدومة هنا أيضاً ؛ لأن التخصيص 
يورث الإيحاش 


ا 


وعلم مما تقرر : أن هذه الهبة مخالفة لقواعد الهبات ؛ ولذا لم يشترط رضا 
الموهوب لها . 


0 توا شاءت ؟؛ الح كي ٠‏ فيخرج لها 


. )عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ ١577 ( ومسلم‎ » ) 515١7 ( أخرجه البخاري‎ )١( 


مد 


فَضْلٌ : ظَهَرَتْ أُمَارَاتُ نُشُوزِهًا. . وَعَظَهَا بل هَجْرٍ . فإِنْ تَحَمَقَ نشوزٌ وَلمْ 
يسكور .. وَعَظ وَمَجَرَفِي آلمَضْجَع وَلاَيَضْربُ في الأظهَرٍ ا 00 


حك( 
في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه 

إذا ( ظهرت أمارات نشوزها ) كخشونة جواب بعد لين » وتعبيس وجه بعد 
طلاقة » وإعراض بعد إقبال. . ( وعظها ) ندباً ؛ أي : حدّرها عذاب الدنيا : 
ل ل ل 

ويذكر لها خبر « الصحيحين » : « إذا بانّت المرأة هاجرة فراش رّوجها. 
لعَتتها الملائكة حتئ تصبحَ ا ْ 

( بلا حر )ولا ضرت #الاحتمال آلا يكون ذلك تشوؤا + ولعلها آن تغتذر أو 
تتوب » ولو استمالها بشيء. . فحسنٌ . 

( فإن تحقق نشوز ) كمنع تمتع » وخروج لغير عذر ( ولم يتكرر. . وعظ ) 
ندب ( وهجر في المضجّع ) بفتح الجيم ويجوز كسرها ؛ أي : هجر في الوطء ‏ 
ل ل 

التي لخادم ؟ لحرمته فيما زاد عل ثلا 
ا 0 
المعصية وإصلاح دينها » لا لحظ نفسه » ( لو 
بالتكرر . 


ا ب 


أيا 

ره 

أ 
0 


0 


. عن سيدنا أبي هريرة رضى الله عنه‎ ) ١477 ( صحيح البخاري ( 5145 ) . صحيح مسلم‎ )١( 
. أخرجه البخاري ( 50705 ) ء ومسلم ( 7/1508 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه‎ )7( 
. ) 00 /1/( » ما بين معكوفين ليس في نسختينا » وانظر 2 التحفة‎ )7( 


ان 


ادس 


قلت : الأَظْهَرُ : يَصْرِبُ ٠.‏ وآ أَعْلَمُ . فَإِنْ تَكَوَر. . صَرَبَ . فَلَو مَنَمَهَا حَقا 


0 كيه 1 قد ع 5 ةر - و2 0 ” اس 6ه 

كقسم وَنمقة. . أ مَهُ ألقاضى توّفيته » فإن أسَاءَ خلقة وَاذاهَا بلا سَبَب. . نهَاه ‏ 
3 و ل 2 5-7 2 و 

3 20 0 ل س | لع #78 يخي #اماء دك 

فإن عاد. . عزره . وَإِن قال إن صاحبه متعد. . تعرّف القاضي الحال بثِقَةِ 
و 


( قلت : الأظهر : يضرب ) إن شاء » بشرط : أن يعلم إفادة الضرب ». 
( والله أعلم ) كما هو ظاهر القرآن الكريم » ولم نأخذ به في المرتبة الأولئ ؛ 
للفرق بين الحالين ٠‏ ونازع فيه جمع متأخرون » واختاروا الأول . 


( فإن تكرر. . ضرب ) إن شاء ؛ بشرط : أن يعلم إفادة الضرب في ظنه » ولا 
يجوز ضربٌ مدم ولا مبرح ؛ وهو : ما يعظم ألمه : بأن يخشئ منه مبيح تيمم » 
وإن لم تنزجر إلا به. . حرم المبرح وغيره كما يأتي ‏ أو مهلك ٠‏ ولا لنحو نحيفة 
لا تطيقه » ولا أن يبلغ ضرب حرة أربعين » وغيرها عشرين . 


( فلو منعها حقاً ؛ كقسم ونفقة.. ألزمه القاضي توفيته ) بطلبها ؛ فإن لم 
يتأهل للحجر عليه . . ألزم القاضي وليه بذلك . 

١‏ فإن أساء خلقه وآذاها ) بحو ضرب ( بلا سبب. . نهاه ) بلا تعزير وإن كان 
القياس جوازه ؟ لأن إساءة الخلق بين الزوجين تغلب ٠‏ والتعزير عليها يورث 
وحشة » فاقتصر عل نهيه ؛ رجاء أن يلتئم الحال بينهما . 

( فإن عاد ) إليه . . ( عزره ) بطلبها بما يراه زاجراً له . 

(وإن قال كل ) من الروجين. : (إنّ صاحبه متعدٌ ) غليه... ( تمدق ) وجوباً 
( القاضي الحال ) بينهما ( بثقة ) ولو عدل رواية ( يَخْبرُهما ) بفتح أوله وضم 


يتن 


ثالثه : تمحاؤنة هما كان نمت أسكنهما بحنب ثقة » وأمره بتعرف حالهما » 
وينهيه إليه ؛ لعسر إقامة البينة علئ ذلك . ويكتفي بقوله ولو بتعزير الظالم 
ونحوه . 

( ومنع الظالم ) من ظلمه : ننهيهة له أول مرة بلا تعزير » وثانا بالتعرين غ 
ويعزرها مطلقاً ؛ لأنه كالولى فى التأديب » فاحتيط له بخلافها . 

أما لو علم 9 أنه لو اختل بها ضربها بنحو مبرح ؛ لجرأته وتهوره. . فيحب 
عليه الحيلولة بينهما ؛ دفعاً للضرر ‏ ولو في الابتداء ‏ إذ الإسكان لا يمنع ذلك . 


( فإن اشتد الشقاق ) أي : الخلاف. . ( بعث ) القاضي وجوبآ ؛ لأن هنذا 
من رفع الظلامات المفروض عاماً » والمتأكد على القاضي ( حَكَماً ) ويسن كونه 
( من أهله » وحكماً ) ويسن كونه ( من أهلها ) للآية » فإن فقد الأهل. . فمن 
الجيران » فلا يكفي حكمٌ واحد . ينظران في أمرهما بعد اختلاء حَكَم كلّ منهما 
به » ومعرفته ما عنذه . 

وقدم الأهل ؛ لأنه أشفق وأقرب إلى رعاية الإصلاح » وأعرف ببواطن 
الأحوال غالبا ؛ مع شرط العدالة المقتضية للعدل بينهما . 


( وهما وكيلان لهما ) لأنهما رشيدان » فلا يولئ عليهما في حقهما ؛ إذ 
البضع حقه والمال حقها ٠‏ وينعزل بما ينعزل به الوكيل . 

(وفي قول) : هما حكمان ( مُولَّيانَ من الحاكم ) لتسميتهما في الآية 
حكمين » وقد يُولَئ على الرشيد كالمفلس » ويجاب : بأن التولية علئ مال 


78 


00 2 5 2 2 2 ا 7 5 2 م 
فعلى ألأوَّلٍ : يُشترَط رضاهمًا » فيُوكل حَكمهُ بطلآقٍ وَقبُولٍ عرض خلع , 
و فم وام 2 امو 2 2 0 
وَتوَكل حكمها بِبَذلٍ عِوَضٍ وَقبّولٍ طلاقٍ به . 


الرشيد لا علئ ذاته » بخلاف هلذا . 

( فعلى الأول : يشترط رضاهما ) ببعثهما » ( فيُوكّل ) هو ( حكمه بطلاق 
وقبول عوض خلع . وتُوكل ) هي ( حكمها ببذل عوض وقبول طلاق به ) ثم 
يفعلان الأصلح : من صلح أو تفريق . 


فإن اختلف رأي الحكمين.. بعث غيرهما ؛ ليتفقا عل شيء » ولتعلق 
وكالتهما بنظر القاضي. . اشترط فيهما ما يشترط في أمينه ؛ من حرية وعدالة 
وهداية للمقصود . 

ويسن ذكورتهما ؛ فإن عجز الحكمان عن توافقهما. . أدب القاضي الظالم » 
واستوفئ حق المظلوم . 

ولا يجوز لوكيله في الطلاق : أن يخالع وإن أفاد مالا ؛ لأنه فوت عليه 
الرجعة » ولا لوكيل في الخلع : أن يطلق مجاناً . 


ا 350 
رن 


708 


( كتاب الخُلع ) 
بالضم من ( الخّلع ) بالفتح ؛ لأن كلاً من الزوجين لباس للآخر ‏ كما في الآية 
- فكأنه بمفارقته نزع لباسه . 
ا : قوله تعالئ : # فلا جاح عَلَتهِمَافَا أَفتَدَت به * » # فَإِنطِينَ 
لي عن سَى و ينه فسا هوه مامكا * . 


وخبر البخاري : أنه صلى الله عليه وسلم قال لثابت بن قيس - وقد سألته 
توحته أن بظللقيادعل" عمناريضها التى. أصد قي إباهاا ىك وعد اقيق وطلدها) 
تطليقة » فردتها وأمره بطلاقها”'2 » وهو أول خلع في الإسلام . 

ويكره مع زيادة عوضه على الصداق » ولا يشترط فيه الخوف ء وذكره فى 
الآية للغالب » ويكره إلا لشقاق أو شيء مما ذكروه”" . 

( هو فرقة بعوض ) مقصود ؛ كميتةٍ وقودٍ لها عليه ؛ راجع للزوج أو لسيده 
ولو كان العوض تقديراً : كأن خالعها على ما في كفها . عالمين بأنه لا شيء 
فيه. . فإنه يجب مهر المثل . 
مر ؛ كأن طلقها علئ إبرائها زيداً عما لها عليه. . فليس بخلع ٠‏ ويقع رجعياً . 


. أخرجه البخاري ( 0777 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما‎ )١( 
. انظر رقم (77) من الملحق‎ )1( 


ونا 


3 1 - 8 ملو 6 م ىنيد 9و سام 1 اه 
أو خُلْمٍ . شرطة : رَوْجٌ يِصِحْ طَلآمه ٠‏ فَلَو حَالَمَ عَبدٌ أو مَحَجُودٌ عَلَيسَقُو.. 
34 له 


صَمَّ وَوَجَبَ دَفع عرض إلى امؤلاة وُوَلته ته لي ب مطاف اللا لم با م 2 


المفاداة الآتي » ولكون لفظ الخلع هو الأصل في الباب. . عطفه علئ لفظ الطلاق 
عطف الأخص على الأعم » فقال : ( أو خلع ) فالمراد بالخلع في الترجمة : 
معناه ؟ كما أفاده حدّه بما مر . 

وكات ١‏ زوع #وملازم »ارشع الوعرض ا وصيف ” 

8 ا 

( شرطه ) الذي لا بد منه لصحته . فلا ينافي كونه ركنا : ( زوج ) أي : 
صدوره من زوج . وشرط الزوج : كونه ( يصح طلاقه ) لأنه طلاق » لا ممن 
لاا يصح طلاقه ممن يأتي في بابه . 

( فلو خالع عبدٌ أو محجورٌ عليه بسفه ) زوجته معها أو مع غيرها. . ( صح ) 
ولو بأقل شيء » وبلا إذن سيد أو ولي ؛ لصحة طلاق كل منهما بلا عوض » 
فبعوض أولئ . 

( ووجب ) على المختلع ( دفع العوض ) العين أو الدين ( إلئ مولاه ) أي : 
العبد ؛ لأنه ملكه قهراً ككسبه . إلا المأذون له » وكذا المكاتب فيسلمه له 
لاستقلاله » وكذا المبعض إذا خالع في نوبته ؛ بناء علئ دخول الكسب في 
المهايأة » فإن [انتفت] المهايأة”''. . فما يخص به حريته . 

( ووليه ) أي : السفيه كسائر أمواله . 

فإن دفع له العين بغير إذنه . . أخذها الولي إن علم ؛ فإن قصّر حت تلفت . 
ضمنها على أحد وجهين رجح . 

فإن لم يعلم بها . وتلفت في يد السفيه. . رجع على المختلع بمهر المثل 


. ) 450/9 ( » وهي ليست في ( ب ) ء» وانظر « التحفة‎ ٠» في (1) : ( اتفقت ) بدل ( انتفت)‎ )١( 


086 


لا البدل ؛ لضمانه المهر ضمان عقد لا يد . 


أو دفع له الدين.. رجع الولي على المختلع به ؛ لبقائه في ذمته » لعدم 
ويسترد المختلع من السفيه ما سلّمه له ؛ فإن تلف في يده.. لم يطالبه به 
ظاهراً ؛ كما مر فى ( الحجر ) . وكذا فى العبد » للكن له مطالبته به إذا عتق ؛ 
لأن له ذمة صحيحة بخلاف السيد » والحجر عليه إنما هو لحق السيد » وقد زال 
بالعتق . 
جاز لها أن تدفعه إليه » ولا ضمان عليها ؛ لاضطرارها للدفع إليه » ليقع الطلاق 
على أنه : إنما يملكه بعد الدفع » فلا تقصير منها بتسليمه له وهو ملكها . 


وإن كان الدفع بإذنه. . صح في القن : في العين والدين » وفي السفيه : في 
العين » وحينئذ : إذا لم يبادر الولي بأخذها منه » فتلفت في يده. . ضمنها ؛ 
لتقصيره بالإذن له في قبضها . 

وأما في الدين. . ففي الاعتداد بقبضه وجهان ٠.‏ ورجح الاعتداد به ؛ كما لو 
أمرها بالدفع إلئ أجنبي رشيد . 

( وشرط قابله ) أو ملتمسه من زوجة أو أجنبي ؛ ليصح خلعه من أصله : 
التكليف » والاختيار » وكونه بالمسمئ . وسيأتي : أن الوكيل السفيه إذا أضاف 
المال إليها. . يقع بالمسمئ . 


ىون 


إِطْلأَقُ تَصَوُفهِ في أَلْمَالٍ : إن أختلعت آَم بلآ إذنِ سَيدٍ دَْنٍ أو عَيْنِ مَالِه. . 
انث ١‏ وَلِلروْجٍ فِي ذِمَيهَا : مَهَرَ مَهْرُ مَل في صُورَة ألعَيْنٍ رفي قؤل* فيمتها ‏ وَفي 
صورَة أَلدَّيْنٍ : آلمْسَمّئ . وَفِي قَوْلٍ : مَهْرُ مثْلٍ دكن أذن مَعْيْنَ غينا له أو در 


دَيْنا فَأَمْبَكَلتْ . ٠‏ تَعلَنَ بِألعَيِنِ » وَبِكَسْبهًا 21111100 


و( إطلاق تصرفه في المال ) بألا يكون محجور سفه أو رق ؛ لأن المقصود 
بالاختلاع : التزام المال . 

( فإن اختلعت أمة ) ولو مكاتبة - علئ تناقض فيها - والكلام في رشيدة ١‏ 
وإلا. . فكالسفيهة الحرة فيما يأتي ؛ إذ لا يلزم محجور السفه ما التزمه من المال 
( بلا إذن سيد ) لها رشيد ( بدين أو عين ماله ) أو مال غيره أو عين أو 
الخضاصن :. ( ناتك )الزقوقة عوضى :فانند: إلا إن فين فملكها العين له.... د 
0د" 

( وللزوج في ذمتها مهر مثل ) يتبعها به بعد عتقها ويسارها ( فى صورة العين ) 
لأنه المردٌ حينئذ » ( وفي قول : قيمتها ) إن تقومت ». وإلا. . فمثلها . 

( و )له( في صورة الدين المسمئ ) كما يصح التزام الرقيق بطريق الضمان » 
ويتبع به بعد العتق واليسار » ( وفي قول : مهر مثل ) ويفسد المسمئ » ورجحه 
« المحرر » وجرئ عليه كثيرون”' ؛ لأنها ليست أهلاً للالتزام 

( وإن أذن ) لها السيد في الاختلاع ( وعين عيناً له ) أي : من ماله ( أو قدَّر 
ديناً ) في ذمتها”' ؛ كألف درهم » أو ثوب صفته كذا ( فامتثلت. . تعلق ) الزوج 
( بالعين ) في الأول ؛ عملاً بإذنه وإن كانت سفيهة واستحقه الزوج . 

( وبكسبها ) الحادث بعد الخلع » ومال تجارتها الذي لم يتعلق به دين أصلاً 


. انظر رقم (77. 774) من الملحق‎ )١( 
. ) ”5١ص‎ ( المحرر‎ )1( 
. انظر رقم ( 75 ) من الملحق‎ )*( 


رفضنا 


: أَقتَض' مَهْر مدل يفي كديا . وَإِنْ خَالمَ سَفِيهَةَ‎ ٠ وَِنْ أَطْلقَ آلإذْنَ.‎ ٠ 
200 قَالَ الاتيت ساقت اطلفيك وخا‎ 


9 5 


وربحاً ٠‏ ولا يتعلق بذمة السيد ( فى الدين ) في الثانية ؛ عملاً بإذنه أيضاً ٠‏ فإن لم 
كن فيه ولاامادرة اند نيا عع يدايح التق اسان + 

وخرج ب( امتثلت ) مالو زادت على المأذون فيه. . فإنها تتبع بالزائد في 
الدين » وبدله في العين بعد العتق . 

( وإن أطلق الإذن ) بأن لم يذكر فيه دينآً ولا عينآ . . ( اقتضئ مهر مثل ) أي : 
مثلها ( في كسبها ) المذكور فيما بيدها من مال التجارة ؛ كما لو أطلق الإذن لعبده 
في النكاح » فإن زادت عليه. . فكما مر . 

أما مبعضة ؛ فإن اختلعت بملكها. . وقع به » أو بملك السيد. . فكما مر في 
الأمة » أو بهما. . فلكلٌّ حكمه . 

( وإن خالع سفيهة ) أي : محجوراً عليها بألف ٠‏ ( أو قال : طلقتكِ على 
ألف ) أو علئ هنذا ( فقبلت ) أو قالت : طلَّقني بألف ٠‏ فطلقها. . ( طلقت 
رجعياً ) ولغا ذكر المال وإن أذن لها الولي فيه ؛ لعدم أهليتها لالتزامه واستقلاله 
بالطلاق . 

وليس للولي صرف مالها في الخلع ونحوه وإن تعينت المصلحة فيه علئ 
مقتضئ إطلاقهم » ويتعين حمله علئ ما إذا لم يخش علئ مالها من الزوج » ولم 
يمكن دفعه إلا بالخلع ؛ وإلا. . فينبغي جواز صرف المال في الخلع”"' ؛ كما أنه 
يجب على الولي دفع جائر عن مال موليه إذا لم يندفع إلا بشيء » وهو وإن لم 
يؤثر بينونة ؛ لأن الزوج لا يملكه. . فالغالب في الواقع رجعياً : أن يؤول إلى 
البينونة » فكان جواز ذلك محصلاً ‏ ولو ظنآ ‏ لسلامتها من أخذ مال لها أكثرء 


. انظر رقم (77) من الملحق‎ )١( 


سن 


إن لمْ تقبل. . لم تطلق . ِصِحٌ آخيلاع الْمَِيضةٍ مَرَضّ ألمَوْتٍ , وَلاَمُحْسَب 
٠ 00‏ لا بَائنٍ . وَيَصِحٌ عِوَضه 
َليلاً كيرا دَئِنا وَعَيْنَآ وَمَنْفَعَةَ 111111 


( وإن لم تقبل. . لم تطلق ) لأن الصيغة تقتضي القبول . 

( ويصح اختلاع المريضة مرض الموت ) لأن لها صرف مالها في شهواتها . 
( ولا يحسب من الثلث إلا زائدٌ علئ مهر مثل ) لآن الزائد عليه هو التبرع” . 

وليس ذلك تبرعاً علئ وارث ؛ لخروجه بالخلع عن الإرث » ولذا لو ورث 
لكونه ابن عمها مثلاً . . توقف الزائد على الإجازة مطلقاً » أما مهر المثل فأقل . . 
فمن رأس المال . 

ويصح خلع الزوج المريض مرض الموت بأقل شيء ؛ لصحة طلاقه مجاناً 
محض » ( و ) يصح اختلاع ( رجعية في الأظهر ) لأنها في حكم الزوجات . 

نعم ؛ من عاشرها وانقضت عدتها.. لا يصح خلعه إياها ؛ كما بحثه 
الزركشي مع وقوع الطلاق عليها . ٠‏ لأن وقوعه عليها بعد العدة تغليظ عليه » فلا 
عصمة يملكها حتول يأخذ في مقابلتها مالا ؛ كما في قوله : (لا بائن ) بخلع أو 
غيره ؛ لأنه لا يملك بضعها . 

( ويصح عوضه قليلاً وكثيراً » ديناً وعيناً ومنفعة ) يستأجر لها كالصداق ؛ 
ولذا اشترط فيه شروط الثمن : كالقدرة علئ تسليمه » واستقرار الملك ٠‏ والعلم 
لهما به : بالرؤية أو الوصف أو بالنية ؛ بأن قالا : أردنا بالألف الدراهم أو الدنانير 
الموصوفة بكذا . 


. انظر رقم (717) من الملحق‎ )١( 


بام 


وَلوْ خَالمَ بِمَجْهُولٍ [أَو] خَمْر. . بَانَثْ بِمَهْرٍ آَلممْلٍ » وَفِي قَوْلٍ : بِبَدلٍ آلْخَمْرٍ . 


فلو خالع الأعمئ على عين . . لم يشبت . وتحمل الدراهم في الخلع المنجز . 
والإقرار : علئ غالب نقد البلد كالبيع » وفي الخلع المعلق : على دراهم الإسلام 
الخالصة . فلا يقع الطلاق بإعطاء مغشوش ؛ على ما رجحاه ونوزعا فيه . 

وهلذا ما لم يرد المعلّقُ علئ غير الإسلامي إن اعتيد التعامل به(" » ويؤخذ 
بالإسلامية ما لم يخبر عن مراده » ولو أعطته مغشوشاً يبلغ خالصه المعلق به. . 
بانت وملك الغش على الأوجه ؛ لأنه تابع لحقارته . 


( ولو خالع بمجهول ) كثوب أو عبد » بغير تعيين ولا وصف ء. أو بمعلوم 
ومجهول . أو بما في كفها وإن علم ذلك كما مر ء أو بمجهول الأجل : كألف 
إلن الحصاف» أو القدر > كوزن هنده الضتحة " ( [أو] )0 حو مغصواي أو 
( خمر ) ولو معلومة وهما مسلمان » وغير ذلك من كل فاسد يقصد والخلع 
معها. . ( بانت بمهر المثل ) لأن الخلع عقد علئ منفعة بضع » فلم يفسد يفساد 
عوضه . ورجع إلى مقابله كالنكاح » ومن صرح بفساد الخلع . . فمراده من حيث 
العورض . 

( وفي قول : ببدل الخمر ) المعلومة نظير ما مر في ( الصداق ) على الضعيف 
اا بهد حك لاسلين ارهن عههر كه كه مع الجهل » بخلاف : 
ا ا 
بما ضم إليه. . فلا تطلق ؛ لأنه إنما علق بإبراء صحيح . ولم يوجد ؛ كما في : 
( إن برئت من صداقك . . فأنت طالق ) فأبرأته جاهلة به ؛ خلافاً لمن فرق بينهما . 


. ) أردتها » واعتيدت‎ ١ : عبارة 9 النهاية؛ (749/1) : ( إلا إن قال المعلّق‎ )١( 
.( 25689 في : ختينا : بالواو » والمثبت من « المنهاج » ( صللا0٠1 )2 و: التحفة »6 (/ا/‎ (00 


مض 


َلَهُمَا ألتؤكيل » وَلَوْ قَالَ لوَكيله : ( خَالِمْهَا بِمِئهِ). ل وس بنااراه 

ل منص عَنْ مَهْرِآلْمْلٍ ‏ من تَقْصَ فهما. لم تطلق , وَفِي قَوْلِ : يم 
بِمَهْرٍ ألْمثْلٍ وَل كانت لد كيلهًا : ( أختلع بألفٍ ) فَآسكلَ. . تقد فَإِنْ رَاد 

َال : ( أختلختها ِأَلمَيْنِ مِنْ مَالَِا بَكَالتِهَا ». . بَانَتْ وَيَلْرَمُهَا مَهْرُ مدل » 


( ولهما التوكيل ) في الخلع كما قدمه في ( باب الوكالة ) وذكره هنا 
لقوله : ( ولو قال لوكيله : خالعها بمئة ) من نقد كذا. . ( لم ينقص منها ) وله 
الزيادة عليها ولو من غير جنسها . 

( وإن أطلق ) ك( خالعها بمال ) » وكذا ( خالعها ) فقط ؛ بناء على أن ذكر 
الخلع وحده يقتضي المال. . ( لم ينقص عن مهر المثل ) وله أن يزيد . 

( فإن نقص فيهما ) أي ذف الأولئ أي نقص كان ء وفارقت الثانية : بأن 
المقدر يخرج عنه بأي نقص كان » بخلاف المحيول عليه [الإطلاق]27 ؛ 
وكالنقص في الثانية أيضاً : خلعه بمؤجل ٠‏ أو بغير نقد البلد. . ( لم تطلق ) 
للمخالفة كالبيع . 

( وفي قول : يقع بمهر المثل ) كالخلع بخمر ؛ وهو المعتمد في حالة 
الإطلاق » كما صححه في ١‏ أصل الروضة »7 وتبعوه » وخالفت التقدير : بأن 
المخالفة فيه صريحة » فلم يكن ما أتئ به مأذوناً فيه . 

( ولو قالت لوكيلها : اختلع بألف . فامتثل ) أو نقص عنه. . ( نفذ ) لموافقة 
الإذن » ( فإن زاد ) أو ذكر غير الجنس أو الصفة ؛ كغير نقد البلد ( فقال : 
اختلعتها بألفين من مالها بوكالتها ) أو أطلقت فزاد على مهر المثل وإن أضاف 
إليها هنا أيضاً. . ( بانت ويلزمها مهر المثل )”" ولا شيء عليه على المعتمد؛ لأنه 


)223 ما بين معكوفين زيادة من « التحفة ١‏ (ا/ "/ا4 ) . 
(1) روضة الطالبين ( 7514/0 ) . 
(*) انظر رقم (78) من الملحق . 


بفغذنا 


4 
أخة وكثتان قله ود انيه ا : أن 20 ٍِ سكت وَعَلَِِ 00 


قضية فساد العوض بزيادته فيه مع إضافته إليها . 

( وفي قول ) : يلزمها ( الأكثر منه ) أي : من مهر المثل ( ومما سمته ) لأن 
الأكثر إن كان هو المهر. . فهو الواجب عند فساد المسمئئ » أو المسميئ. . فقد 
رضيت به » وفي ١الروضة‏ » وغيرها: حكاية هلذا القول علئ غير هلذا 


( وإن أضاف الوكيل الخلع إلئ نفسه ) بأن قال : من مالي ( فخلع أجنبي ) 
وسيأتي صحته ( والمال ) كله ( عليه ) دونها ؛ لإعراضه عن التوكيل بإضافته 
لنفسه واستبداده بالخلع مع الزوج . 

( وإن أطلق ) فلم يضفه لنفسه ولا إليها وقد نواها ء قال الغزالي : وإن لم 
ينوها لعود منفعته إليها”' » فقال : اختلعت فلانة بألفين. . ( فالأظهر أن عليها 
ما سمت ) لالتزامها له ( وعليه الزيادة ) لأنها لم ترض بها ؛ فكأنه افتداها 
بمسماها وزيادة من عنده . 

وهلذا باعتبار استقرار الضمان . وإلا.. فقد علم مما تقدم في ( الوكالة ) : 
أن للزوج مطالبة الوكيل بالكل » فإذا غرمه. . رجع عليها بقدر ما سمته . 


اي 1 
1 اك 0 
8 اله | الكو 


( ويجوز) أي : يحل ويصح ( توكيله ) أي : الزوج في الخلع ( ذمياً ) أو 
حربياً وإن كانت الزوجة مسلمة ؛ لأنه قد يخالع المسلمة فيما لو أسلمت وتخلّف 
)١(‏ روضة الطالبين ( 5805/6 ) . 
(؟) انظر ١‏ الوسبط 2( 779/6) . 


لذن 


وَعَبْداً وَمَحْجوراً عَلِيْهِ يِسَفَهِ . ولا يَجُورٌ تؤكيل ا 
وَاَلآصَحُ 93 لا 400 5 وَلَوْ وكلا يجلا ..: 
طرف » وَقِيلَ : أَلطْرَفيْنِ 


ثم أسلم. . فإنه يحكم بصحة الخلع ( وعبداً ومحجوراً عليه بسفه ) وإن لم يأذن 
السيد والولي ؛ إذ لا عهدة تتعلق بوكيله » بخلاف وكيلها علئ ما مر فيه . 


أيضاً ( في قبض العوض ) المعين والدين ؛ لأنه ليس أهلاً للقبض . 
بإذنه في الدفع إليه » ويجوز لها أيضاً توكيل كافر وعبد . 


( والأصح : صحة توكيله امرأة لخلع ) وفي نسخ بالباء » فاللام بمعنى الباء 
( زوجته أو طلاقها ) لصحة تفويض طلاق زوجته إليها » وتوكيل امرأة بخلع عنها 
صحيح قطعاً ٠‏ ولو أسلم على أكثر من أربع. . لم يصح توكيل امرأة في طلاق 


( ولو وكلا ) أي : الزوجان معآ ( رجلا ) في الخلع وقبوله. . ( تولئ طرفاً ) 
واحداً أراده منهما مع الآخر أو وكيله ؛ كما في العقود . 

( وقيل ) : يتولى ( الطرفين ) لأن الخلع يكفي فيه اللفظ من جانب ؛ كما لو 
علق بالإعطاء فأعطته . 


مضنا 


6 وار دو دء م“ير ٠"‏ 004 - 2 - ميو 20 000 
فصل : ألفرْقة بلفظ الخُلع طلآقٌ » وَفِي قَوْلٍ : فَسْحٌ لا يَنقص عَدَداً . فَعَلَى 
آلأَرَلِ : لفْظ أَلمَسْخ كِتايَةٌ . وَاَلمُمَادَاة كَحُلْع في آلأَصَمٌّ . وَلَفْظَ آلحُلم صَرِيحٌ . 


سرد |0 
اه 
في الصيغة وما يتعلق بها 

( الفرقة بلفظ الخلع ) إن قلنا : هو صريح في الطلاق ٠‏ أو قلنا : هو كناية فيه 
ونواه به ( طلاق ) ينقص العدد كما ذكر . 

( وفي قول ) نص عليه في القديم والجديد : الفرقة بلفظ الخلع أو المفاداة إذا 
لم يقصد به طلاق"" . . ( فسخ لا ينقص ) بالتخفيف في الأفصح ( عدداً ) . 

فيجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر » واختاره كثيرون من أصحاينا 
المتقدمين والمتأخرين » وتكرر من البلقيني الإفتاء به . 

واستدلوا بقوله تعال : # ألطَلَقُ مَرَّنَانِ» » قالوا : لو كان الافتداء طلاقاً. . 
لما قال تعالئ : # فَإِنِطَلَّقِهَا 4 . وإلا. . كان الطلاق أربعاً . 

أما الفرقة بلفظ الطلاق بعوض . . فطلاق ينقص العدد مطلقاً . 

ا ها 

( فعلى الأول ) الأصح : ( لفظ الفسخ كناية ) في الطلاق ؛ أي : الفرقة 
بعوض المعبر عنها بلفظ الخلع ٠‏ فيحتاج لنية ؛ لأنه لم يرد في القرآن . 

( والمفاداة ) أي : ومااشتق منها ( كخلع ) على القولين السابقين ( فى 
الأصح ) لورودها في الآية السابقة . 

( ولفظ الخلع ) وما اشتق منه ( صريح ) في الطلاق ؛ لتكرره علئْ لسان 
حملة الشرع لإرادة الفراق » فكان كالتكرر في القرآن . 


.)900420507 3795-5906 /5(» الأم‎ ١ انظر‎ )١( 


حبكلا 


م َ. . ا - اكه 7 000 > عد ام 07-4 : 
وَفِي قولٍ : كنايّه . فعلى الأوَّلٍِ : لؤ جِرَئ بغيّْر ذكر مَالٍِ. . وَحِبّ مَهْرُ مثل في 
آلأصَحٌ . وَيَصِح بكنَايَاتِ الطلاق مع ألنيّة وَبالْعَجَمِيَة ل ل 


( وفي قول : كناية ) يحتاج لنية ؟ لآن صريح الطلاق ثلاثة ألفاظ تأتي 
لا غير » وأطال كثيرون [في الانتصار] له نقلاً ودليلة”" . 

( فعلى الأول ) الأصح : ( لو جرئ ) ما اشتق من لفظ الخلع أو المفاداة مع 
الزوجة ( بغير ذكر مال.. وجب مهر مثل في الأصح ) لاطراد العرف بجريانه 
بمال » فرجع عند الإطلاق لمهر المثل ؛ لأنه المردٌ كالخلع بمجهول . 

وخرج ب( معها ) ما لو جرئ مع أجنبي كالأب. . فإنها تطلق مجاناً ؛ كما لو 
جرئ مع الأجنبي بخمر » وظاهر : أن وكيلها مثلها . 

وفارقت الأجنبي : بأن الخلع معها محل الطمع في المال » فعدم ذكره قرينة 
تغلّب”" إلغاءه من أصله ؛ ما لم يصرفه عن ذلك بالنية » وأما مع الأجنبي. . فلا 
طمع » فلم تقم قرينة علئ صرفه عن أصله من إفادة الطلاق”" . 


لك 


ند لد ل 
( ويصح )”*2 الخلع بصرائح الطلاق مطلقاً كما عُلم مما مر ء و( بكنايات 
الطلاق مع النية ) بناءً علئ أنه طلاق » وكذا علئ أنه فسخ إن نويا ( وبالعجمية ) 
قطعاً ؛ لانتفاء اللفظ المتعبد به . 


. ) 19/8/1( » التحفة‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 
في «التحفة »(494/100 ) : ( تقرب).‎ )١( 

("') انظر رقم (79) من الملحق . 

(4) انظر رقم ( 5٠‏ ) من الملحق . 


78 


َو قَالَ : ( بعْتكِ نَفْسَكِ يكذ ) » فَقَالتٍ : ( أَشْتَرَيْتٌ ). من 
500 
د بصِيفةٍ مُعَاوَضَةٍ ك1 طَلَنْكِ ) ٠‏ أذ ( حَالمْتْك بكَدَا ) وَُلنَ : لحل طلآق. . 


فَهُوَ مُعَاوَضَةٌ فيهًا شَوْبُ تَعْلِيقٍ » وَلَهُ لذج جوع قَبْلَ قبُولهًا . وَيُشْتَرَطٌ قَبُولَهًا بلَفْظ 
غَيْرٍ مُنفصل . فلو أختلف إِيِجَابٌ وَقَبُولٌ 5( طَلَقَتكِ بآلف ) فَمَبِلَث يألمين 
وَعَكسهِ 3 وأ تف نأ-3 سو مجه رلا عل 4 6# “ومين تلن بيك 2 واي برس ام فرظ وزاحوا ب مود فاج مف جه جك اك هع “هي كه وده اقل في عد وار نه 


( ولو قال : بعتك نفسك بكذا ٠»‏ فقالت : اشتريت ) أو قبلت مثلاً . . ( فكناية 
خلع ) وهو : الفرقة بعوض ؛ بناء عل أنه طلاق ٠»‏ وعلئ أنه فسخ ٠‏ وليس هنذا 
من قاعدة : ما كان صريحاً في بابه ؟ لأن هلذا لم يجد نفاذاً في موضوعه , 
فاستثناؤه منها غير صحيح . 

( وإذا بدأ) الزوج ( بصيغة معاوضة ؛ كه طلقتك . أو خالعتك بكذا » 
وقلنا : الخلع طلاق ) وهو الأصح. . ( فهو معاوضة ) لأخذه عوضاً في مقابلة 
البضع المستحق له ( فيها شوب تعليق ) لأن وقوع الطلاق مرتب علئ [قبول] 
المال2'0 ؛ كترتب الطلاق المعلق بشرط علئ ذلك الشرط . 

أما إذا قلنا : الطلاق فسخ . . فهو معاوضة محضة كالبيع ( وله ) وفي نسخة : 
( فله ) وكلّ له وجه ( الرجوع قبل قبولها ) كما هو شأن المعاوضات . 

( ويشترط قبولها بلفظ ) ك : قبلت » أو اختلعت » أو ضمنت » أو بفعل 
كإعطائه الألف علئ ماقاله جمع متقدمون » وبإشارة خرساء مفهمة ( غير 
منفصل ) بكلام أجنبي إن طال ؛ كما يأتي آخر الفصل » وكذا السكوت كما مر في 
( البيع ) » ولذا اشترط توافق الإيجاب والقبول هنا أيضاً 


ع 
5 0 


9 
سياه 


( فلو اختلف إيجاب وقبول ؛ كه طلقتكِ بألف » فقبلت بألفين وعكسه » أو 


. ) 818/0 (» التحفة‎ ١ في نسختينا : ( على وقوع المال ) » والمثبت من‎ )١( 


ذثكانا 


( طَلَّفَتكِ ثلاث بألفٍ ) كَمَبِلَتْ َمَبلث وَاحِدَةَ بُِلْثِ ألف. . فَلَغْوٌ . وَلَوْ قَالَ : ( طلَقَتكِ 
| 


و 00 


5 بأل ) فَقَبلث وَاحِدَةَ بالل . . فَآلأصَحٌ : شه ألَّلدَثْ 0 بُ الآلف . 
واد ينا نعود كلس كد كن زان ما انط )1 : تَعْلِيقٌ قل رُجُوعَ لَهُ » وَلا 
يُشْتَرَطٌ ألقَبُولُ لفظأ وَل آلإعْطَاءٌ في الْمَجْلِسِ » 0000 


طلقتك ثلاثاً بألف . فقبلت واحدة بثلث الألف. . فلغو ) كما في البيع » فلا 
طلاق ولا مال . 

( ولو قال : طلقتك ثلاثاً بألف » فقيلت واحدة بالألف. . فالأصح : وقوع 
الثلاث ٠‏ ووجوب الألف ) لأنهما لم يتخالفا هنا في المال المعتبر [قبولها] 
لأجله”'' ٠‏ بل في الطلاق في مقابلته » والزوج مستقل به » فوقع ما زاد على 
الواحدة . 

( وإن بدأ بصيغة تعليق ؛ ك : متئ » أو متئ ما ) زائدة للتأكيد » أو : أي 
وقت أو زمن أو حين ( أعطيتني ) كذا فأنت طالق. . ( فتعليق ) من جانبه فيه 
شائبة معاوضة » للكن لا نظر هنا غالباً للمعاوضة ؛ لأن لفظه المذكور من صرائح 
التعليق » [فلم ينظر] لما فيه من نوع معاوضة”") 

( فلا ) طلاق إلا بعد تحقق الصفة ء ولا يبطل بطرو جنونه عقبه » 
ولا ( رجوع له ) عنه قبل الإعطاء كسائر التعليقات . 

( ولا يشترط القبول لفظاً ) لأن صيغته لا تقتضيه ( ولا الإعطاء فى المجلس ) 
بل يكفي الإعطاء وإن تفرقا عنه ؛ لدلالته على استغراق كل الأزمئة من الزوج 
صريحاً » فلم تقو قرينة المعاوضة على إيجاب الفور . 


م ختينا : ( قبوله. . . ) » والمثبت من ١‏ التحفة »( ا/ 48١‏ ) . 
(1) ما بين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة ؛ (/141/1) . 


الذنانا 


م . 0 2 لا ات ص مس د ىر الى ” ا اي 
فإن قال : ( إن » أؤ إذا أغطييبى ). . فكذلك ». للكِنْ يُشترّط إعطاء على ألفؤر . 


وأفهم مثاله : أن ( متئ ) ونحوها إنما تكون للتراخي إثباتاً » أما نفياً ؛ 
ك( متئ لم تعطيني ألفاً فأنتِ طالق ). . فللفور » فتطلق بمضي زمن يمكن فيه 
الإعطاء فلم تعطه . 


( فإن قال : إن) بالكسر ( أو إذا) وكل مالا يدل على الزمن الاتي 
( أعطيتني. . فكذلك ) أي : لا رجوع له » ولا يشترط القبول لفظاً ؟ لأنهما حرفا 
تعليق ك( مت ) . 

أما ( أن ) المفتوحة و( إذ ). . فالطلاق مع أحدهما يقع بائنآً حالاً ٠‏ وينبغي 
تقييده بالنحوي ؛ أخذاً مما يأتي في ( الطلاق ) . 

وظاهر كلامهم : أنه لا مال مع بينونتها ظاهراً » ويوجه : بأن مقتضىا لفظه 
أنها بذلت له ألفاً على الطلاق وكأنه قبضه » للكن القياس : أن له تحليفها أنها 
أعطته إياه » نظير ما مر في ( رسم القبالة ) . 

( للكن يشترط ) إن كانت حرة أو مبعضة أو مكاتبة ؛ سواء الحاضرة والغائبة 
عقب علمها ( إعطاء على الفور ) والمراد بالمور في هلذا الباب : مجلس 
التواتجت السابق + بآلا يتخلل كلام أو سكوت:طويل عرفا : 

ونحو ( متئ ). . صريح في التأخير كما مرء بخلاف ( إن ). . فإنها لا تدل 
علئ زمن أصلاً. و( إذا ) لأن مسمئ ( متئ ) زمن عام » ومسمى ( إذا ) زمن 
مطلق ؛ لأنها ليست من أدوات العموم اتفاقاً . 

ومحل التسوية بين ( إن ) و( إذا ) : في الإثبات ٠‏ أما في النفي. . ف( إذا ) 
للفور ٠‏ بخلاف ( إن ) كما يأتي . 


3: 


و#ساس 


1 0 لجاب . ولو طَلَيَثْ للانا أب ٠‏ َطلَقَ طلقة بت . 


أما الأمة. . فمتىا أعطت طلقت وإن طال ؛ لتعذر إعطائها حالاً . إذ لا ملك 
لها » والإبراء فيما ذكر كالإعطاء ؛ ففي : ( إن أبرأتني ). . لا بد من إبرائها فوراً 
براءة صحيحة عقب علمها ؛ غائبة كانت أو حاضرة . 

( وإن بدأت بطلب طلاق ) ك : طلقني بكذا » أو إن » أو إذا طلقتني فلك كذا 
( فأجاب )ها الزوج.. ( فمعاوضة ) من جانبها ؛ لملكها البضع في مقابلة 
ما بذلته ( مع شوب جعالة ) لبذلها العوض له في مقابلة تحصيله لغرضها ‏ وهو 
الطلاق الذي يستقل به كالعامل في الجعالة ( فلها الرجوع قبل جوابه ) كسائر 
الجعاللات والمعاوضات . 


( ويشترط فور لجوابه ) في مجلس التواجب ؛ نظراً لجانب المعاوضة وإن 
علقت ب( مت ) بخلاف جانب الزوج كما مر ؛ فلو طلق بعد زوال الفورية. 
حُمل على الابتداء » فيقع رجعياً بلا عوض . 


( ولو طلبت ثلاثاً بألف ) وهو يملكها عليها ( فطلق طلقة بثلثه ) يعني : لم 
يقصد به الابتداء » سواء قال : بثلثه أم سكت فيما يظهر من كلامهم. . 
( فواحدة ) تقع لا غير ( بثلثه ) أو طلقتين فطلقتان بثلثيه ؛ تغليباً للجعالة » إذ لو 
قال : ( رد عبيدي الثلاثة ولك ألف ) فرد واحداً. . استحق ثلث الألف . 

ولو أجابها : ب( أنت طالق ) ولم يذكر عوضاً ولا نواه. . وقعت واحدة فقط 
على الأوجه . 


ه8> 


عر 


وَل خَالمَ أو طَلقَ يعض . . قلا رَجْعَةَ » فَإِنْ شَرَطَهًا. . فَرَجْعِوٌ وَلَآ مَالَ » وَفِي 
قَوْلِ : بَايْنٌ , بمَهْرِ ألمئلٍ . ولو قَالتْ : ( طَلَقيِي بكَذَا ) وَآرْتَدّتْ فَأجَابَ عه إن كان 
بل لدُُولٍ : ا بَعَدَه دمت تْ حتى أَنْقَضْتٍ العذة : بَانَتْ ِأَلودَّة ولا مال » وان 


- 02 


ملعك فيه عمال ٠‏ وَلا يض د تَخَلَل كلام يَسِيرٍ ا 


( ولو خالع أو طلق بعوض ) ولو فاسداً. . ( فلا رجعة ) له ؛ لأنها إنما بذلت 
المال لتملك بضعها . كما أنه إذا بذل الصداق . . لا تملك هى رفعه . 

( فإن شرطها ) ك : طلقتك . أو خالعتك بكذا عليل أن لى الرجعة. . 
( فرجعي ولا مال ) للمنافاة بين شرط الرجعة والمال ٠‏ فيتساقطا”'' ويبقىا مجرد 

( وفي قول : بائن بمهر المثل ) لأن الخلع لا يفسد بفساد العوض . 


( ولو قالت : طلقني بكذا » وارتدت ) أو ارتد هو ء أو ارتدا ( فأجاب )ها 
الزوج فوراً ؛ بأن لم تتراخ الردة ولا الجواب كما أفادته الفاء. . فحينئذ ينظر : 
( إن كان ) الارتداد ( قبل الدخول , أو بعده وأصرّت ) هي أو هو ء أو هما على 
الردة ( حتى انقضت العدة.. بانت بالردة ولا مال ) ولا طلاق ؛ لانقطاع 
[النكاح]”"' بالردة في الحالين » أما إذا أجاب قبل الردة. . فتبين حالاً بالمال . 

( وإن أسلمت ) هي أو هو ء أو هما( فيها ) أي : العدة. . ( طلقت بالمال ) 
المسمئ لتبين صحة الخلع » وتحسب العدة من حين الطلاق . 


. ) 90//1١( ١ وانظر « الأشموني‎ ٠ كذا في : ختينا ؛ بحذف النون‎ )١( 
. ) 84/9 ( » في نسختينا : ( الطلاق ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في « التحفة‎ )١( 


كن 


فصل : قَالَ : ( أَنتِ طَالِقٌ وَعَلَنِكِ أَوْ وَلِي عَلَيْكِ كَذَا ) وَلَمْ يَسْبق طَلَبْهَا بِمَالِ. . 


يَقَعُ رَجْعِياً قبلث أَمْ 


© ماس 


©« ©#0 فاع هشاع هاعد وا وام .دهاع م6اعه .مهام »ع .م.ج و و م و 


لع 
١‏ 
ك1 
أهأ 
دام 


فقط ( بين إيجاب وقبول ) لأنه لا يعد إعراضاً هنا ؛ نظراً لشائبة التعليق أو 
الجعالة . 

والأوجه فى : ( إن نذرت لى بكذا. . فأنت طالق ) فنذرت له به : أنه يقع 
بائناً » وكون النذر قربة لا ينافي وقوع الطلاق في مقابلته ؛ إذ الإبراء قربة 


ما 


أيضا . 


ا( 
في[ لقال الملرمة اللموتن وما بديعها 

لو ( قال : أنت طالق وعليك ) كذا ( أو ) أنت طالق ( ولى عليك كذا ) 
وظاهر أن : ( عليك كذا وأنت طالق ). . كذلك7" 2 وتوف انر مليجا د 
( ولم يسبق طلبها بمال. . يقع رجعياً قبلت أم لاء ولا مال ) لأنه أوقع الطلاق 
مجاناً » ثم أخبر أن له عليها كذا » بذكر جملة خبرية » معطوفة علئ جملة 
الطلاق » غير صالحة للشرطية أو العوضية.. فلم يلزمها ؛ لوقوعها ملغاة في 

نعم ؛ إن شاع عرفاً ذلك للشرط ك( علي ) وقصد به. . صار مثله » وليس 
هنذا من تعارض مدلولين : لغوي وعرفي حت يقدم اللغوي ٠»‏ وإنما هو لفظ شاع 
استعماله في شيء » فقبلت إرادته . 


)000( عبارة ‏ التحفة » ( /9/ /141 ) : ( وظاهرٌ أن مثل هلذا عكسه كه عليك كذا وأنت طالق » ) . 


الا 


ماه 


فَإِنْ قَالَ : ( أَرَدْتُ مَايْرَاُ به طَلَفكِ يكَذَا 9 ) وَصَدَقنَ. . فكهُرَ في الأصّحّ . 
إن سق ٠‏ بَانَتْ بِالْمَذْكور . وَلوْ قَالَ : ( نت طَالقٌ عَلَىْ نَ بي عَلَيكِ كذا ). . 
فَاَلْمَدْهَتْ أنَهُ ك طَلَّفتكِ بِكَذَا ) ٠‏ قإِذا قبلث . لال ك0 


( فإن قال : أردت ) به ( ما يراد ب« طلقتك بكذا » ) وهو الالتزام ( وصدقته ) 

قيلت ( فكهو ) لغة قليلة ؛ أي : فكما لو قاله ( في الأصح ) فيقع بائناً 
بالمسمئا ؛ لآأن المعن حينئذ : ولى عليك كذا عوضاً . 

أما إذا لم تصدقه وقبلت. . فيقع بائناً ؛ مؤاخذة له بإقراره » ثم إن حلفت أنها 
لا تعلم أنه أراد ذلك . . فلا مال . وإلا ؛ فإن تكلت وحلف. . لزمها . 

وأما إذا لم تقبل. . فلا طلاق : إن صدّقته » أو كذبته وحلف يمين الردء 
وإلا. . وقع رجعياً ولا حلف ؛ لأنه لما لم يقبل قوله في هلذه الإرادة. . صار كأنه 
قال ذلك ولم يرده . 

( وإن سبق ) ذلك طلبها بمال » وقصد جوابها أو أطلق. . ( بانت بالمذكور ) 
في كلامها إن عينته ؛ لأنه إن حذف ( وعليك ). . لزم » فمع ذكره أولىئ . 

فإذا [أبهمته]”'' وعينه. . فهو كالابتداء بقوله : ( طلقتك عليل ألف ) » فإن 
قبلت. . بانت بالألف . وإلا. . فلا طلاق . 


( ولو قال : أنت طالق علئ أن لي عليكِ كذا. . فالمذهب : أنه كه طلقتك 
بكذا ») , فإذا قبلت ) فوراً في مجلس التواجب بنحو : قبلت أو ضمنت . . ( بانت 
ووجب المال ) لأن ( علئ ) للشرط » فإذا قبلت. . طلقت . 


0 ب عي 
و 01 و2 


)00( في نسختينا : ( فإذا اتهمته ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة » ( /ا/ 4494 )ء. وانظر 
تعليق الشرواني علئ هلذه العبارة . 


184 


وَلَومَالَ : ( إِنْ ضَمِدْتٍ لي ألفا فَأَنْتِ طَالِقٌ ) , قَضَمِدَتْ في ألقورٍ. . بَانَتْ وَلَزْمَهَا 
الألفث » وَإِنْ قَالَ ا ل دل 50 . طَلَقَتْ ٠‏ وَإِنْ ضَهِدَثْ دون 
الآلف . . لم تطلق » وَلَوْ ضَمِئت أَلمينِ. . طَلفَّتاء وَلوْقَادَ : ( طُلّقي تَقْسَكِ إِنْ 


ضَمئْتٍ لى ألفاً ) » فَقَالَتْ : (طلقث وَضَيدْت ) آذ 0 .. بَانَتْ بأَلْفٍ . وَإنٍ 


( ولو قال : إن ضمنت لي ألفاً فأنت طالق ) أو عكس » ( فضمنت ) بلفظ 
الضمان ؛ لأنه المعلق عليه ( في الفور ) أي : مجلس التواجب. . ( بانت ولزمها 
الألف ) لوجود العقد المقتضي للإلزام إيجاباً وقبولاً وشرطه . 

وخرج ب( لفظ الضمان ) غيرُه ؛ ك( قبلت ) فلا طلاق ولا مال » وكذا لو 
أعطته من غير لفظ . 


(وإن قال : متئ ضمنت ) لي ألفاً فأنت طالق » ( فمت ضمنت ) بلفظ 
الضمان أو مرادفه دون غيره. . ( طلقت ) لأن ( متئ ) للتراخي » ولا رجوع له 
كما هن 

( وإن ضمنت دون الألف. . لم تطلق ) لعدم وقوع المعلق عليه . 

( ولو ضمنت ألفين. . طلقت ) بالألف لوجود المعلق عليه فى ضمنهما » 
وإذا قبض الألف الزائد. . فهو أمانة عنده . ْ 


( ولو قال : طلقي نفسك إن ضمنت لي ألفاً » فقالت ) في مجلس التواجب ؛ 
كما اقتضته الفاء ( طلقثُ وضمنتٌ » أو عكسه ) أي : ضمنت وطلقت. . ( بانت 
بألف ) لأن أحدهما شرط في الآخر » فيعتبر اتصاله به فهما قبول واحد » فاستوى 
التقديم والتأخير . 

( وإن اقتصرت علئ أحدهما ) بأن ضمنت ولم تطلق . أو طلقت ولم 


اكلا 


ان 7 0 5-8 ا را ل ا 2 رمع ع و وو و 

فلا وَإِذا علق بإعطاء مَالِ فو ته بين يديه . طلقت » وَالاصحح دخوله في 
0 0 0 2 م "0 سرع م ع 2 

ملكه ولو قال ( إن فبضينى ) فقيل كا إعطاء 3 وَالاصح كسائر 


تضمن. . ( فلا ) طلاق ؛ لعدم وجود المعلق عليه”؟ . 
وليس المراد بالضمان هنا : ما مر في بابه ؛ لأن ذاك عقد مستقل . ولا التزام 
مبتدأ ؛ لأن ذلك لا يلزم إلا بالنذر ٠‏ بل التزام [بقبول]”' في ضمن معاوضة » 
ألفاً. . فقد ملكتك أن تطلقى نفسك . 
( وإذا علق بإعطاء مال ) أو مجيئه أو [إيتائه]”" ؛ ك :إن أعطيتنى كذا » أو 
مجلس التواجب من غير نحو ( متئ ) بنفسها » أو وكيلها ؛ مع حضورها مختارة 
قاصدة دفعه عن جهة التعليق ( بين يديه ) بحيث يعلم به ويتمكن من أخذه لعقله 
وعدم مانع له منه. . ( طلقت ) بفتح اللام أجود من ضمها وإن لم يأخذه ؛ لأنه 
إعطاء عرفاً » ولذا يقال : أعطيته إياه فلم يأخذه . 
( والأصح : دخوله في ملكه ) قهراً بمجرد وضعه ؛ لضرورة دخول المعوض 
في ملكها . لتقارن”*' العوضين في الملك . 
( ولو قال : إن أقبضتني ) أو أديتٍ لي » أو سلمتٍ » أو دفعتٍ إليّ كذا فأنت 
طالق. . ( فقيل : كالإعطاء ) فيما ذكر فيه ( والأصح ) : أنه ( كسائر التعليق 
)١(‏ في « التحفة » (7/ 540 ) : ( عليهما ) بالتئنية » وانظر ‏ الشرواني » تعليقاً علئ هلذه العبارة . 
(1) في نسختينا : ( لقبول ) » والمثبت من ١‏ التحفة 6( 440/9 ) . 


0-6 في : ختينا : ( أو إتيانه ) » وانظر ٠‏ التحفة » مع « الشرواني» (/1/ 41 ) . 
)2 في (أ) : ( لتقارب ) . 


الكل 


فلا يَمْلَكهُ ٠‏ َلآ يُشْتَرَطُ للإفبَاض مجْا و . كلت ٠‏ وَتقع رَ ا !1 ل لحمو 
لصم أده ده مِنْهَا وو معرَمة٠‏ وَآقه ألم . وَل عن غطاء َب ووصَدَ 
بِصفَة سَلم ٠‏ فأعْطَتَهُ لآ بَلصّمَة . . لَمْ تطلق » أَؤْيهًا. لفقم د ا 


فلا يملكه ) لأن الإقباض لا يقتضي تمليكاً » فهو تعليق بصفة محضة » بخلاف 
الإعطاء ؛ فإنه يقتضيه عرفاً . 

نعم ؛ إن دلت قرينة علئ أن القصد بالإقباض التمليك ؛ كأن قالت له قبل 
ذلك التعليق : ( طلقني ) » أو قال في تعليقه : إن أقبضتني كذا لنفسي ء أو 
لأصرفه في حوائجي . . كان كالإعطاء فيما يقصد به » فيعطئ حكمه السابق ( ولا 
يشترط للإقباض مجلس ) بناء علئ عدم الملك ؛ لأنه صفة محضة . 

( قلت : ويقع رجعياً ) لما تقرر : أن الإقباض لا يقتضي التمليك » 
( ويشترط لتحقق الصفة ) في صيغة : إن قبضت منك . لا : إن أقبضتني » على 
المنقول المعتمد ( أخذه ) مختاراً ( بيده منها ) أو من وكيلها بشرطيه السابقين 
أيضاً » فلا يكفي وضعه بين يديه ؛ لأنه ليس بقبض بل إقباض ( ولو مكرهة ) 
وحينئذ يقع رجعياً هنا أيضاً ( والله أعلم ) لوجود الصفة وهي القبض دون 
الإقباض ؛ لإلغاء فعل المكره شرعاً » ولذا لا يحنث به في ( إن دخلتٍ ) فدخلت 
مكرهة . 


0-1 م 7 
: 49 00 
0 ا 32 2 


( ولو علق بإعطاء عبد ) مثلاً ( ووصفه بصفة سلم ) أو غيرها ؛ ككونه كاتباً , 
( فأعطته ) عبداً( لا بالصفة ) المشروطة. . ( لم تطلق ) لفقد المعلق عليه . 

( أو ) أعطته عبداً ( بها ) أي : الصفة. . ( طلقت ) بالعبد الموصوف بصفة 
السلم » وبمهر مثلها في الموصوف بغيرها ؛ لفساد العرض فيها . لعدم استيفاء 
صفة السلم . 


احلا 


- 0-0 قَ 7 11 ٠.‏ ب و ع 5 6ض 
وَإِذا بَان مَعِيباً. . فلهُ رَذدّهُ وَمَهْرْ مثل » وَفى قولٍ : قيمَتهُ سَلِيماً . وَلوْ قال : 
م ” قم 0 2 32 .د 1 1 ا 0 57 ء. 0 
( عَبْداً ).. طلقث بِعَيْدٍ » إلآ مَغصوباً في ألأصَمٌ » وَلهُ مَهْرْ آلمثل » وَلوْ مَلكَ 
لل لصتي 7 1 ع 2 َه 0 س ةر ص ةٌ هسس ب 00007 
طَلقَةَ فقط فقالث : ( طلقَنى ثلاث بألف ) » فطلّقَّ الطلقة. . فلهُ الألفٌ ء 


( وإذا بان ) الموصوف بصفة السلم ( معيباً ) لم يؤثر في وجود الطلاق لوجود 
الصفة . للكنه يتخير ؛ لأن الإطلاق يقتضي السلامة. . ( فله ) إمساكه ولا أرش 
له » و( رده ومهر مثل ) بدله بناء على الأصح : أنه مضمون عليها ضمان عقد 
ليك 

( وفي قول : قيمته سليماً ) بناء علئ مقابله » وليس له طلب عبد سليم من 
العيب بتلك الصفة . 


( ولو قال ) : إن أعطيتني ( عبداً ) ولم يصفه بصفة أصلاً. . ( طلقت بعبد ) 
عل أيّ صفةٍ كان ولو مدبراً لوجود الاسم ولا يملكه ؛ لأن هنذه معاوضة وهي 
لا يملك بها مجهول ٠‏ فوجب مهر المثل ؛ كما يأتي . 

( إلا مغصوباً ) أو مكاتباً أو مشتركاً ؛ أو جانياً تعلق برقبته مال » أو موقوفاً أو 
مرهون » والضابط : من لاا يصح بيعها له ( في الأصح ) فلا تطلق به ؛ لأن 
الإعطاء : يقتضي التمليك » وهو متعذر فيما ذكر كالمغصوب ما دام مغصوباً . 
بخلاف المجهول ( وله مهر المثل ) راجع لما قبل ( إلا ) لأنه لم يطلق مجاناً هنذا 
في الحرة . 

أما الأمة إذا لم يعين لها عبداً.. فالأوجه من تناقض لهما : وقوعه بمهر 
المثل ؛ كما لو عيّنه . 

( ولو ملك طلقة ) أو طلقتين ( فقط . فقالت : طلقنى ثلاثاً بألف . فطلق 
الطلقة ) أو الطلقتين. . كله الاك )وان اجيلك المنان لأنه حصل غرضها 


لحن 


فقن + كلك موقيل إن غلفت الخال قلف + وَإِلا. لت 
طَلقَة بألفٍ لاد بير بو ور اراي الاب جور 
قَانَتْ : ( طَلَّقيِي عدا بأَلَفٍ ) ٠‏ فَطَلّىَ عدا أَوْ قَبِلَهُ. . بَانَتْ بِمَهْرِ آلْمئْلٍ . 0 


من الثلاث » وهو البيئونة الكبرئ . 

( وقيل : ثلثه ) أو ثلثاه ؛؟ توزيعاً للألف على الثلاث ٠‏ ( وقيل : إن علمت 
الحال فألف » وإلا. . فثلثه ) أو ثلثاه » أما لو ملك الثلاث. . فيستحق بواحدة 

( ولو طلبت طلقة بألف ٠‏ فطلق ) به أو لم يذكر الألف. . طلقت بالألف » أو 
طلّق ( بمئة. . وقع بمئة ) لقدرته على الطلاق بلا عوض ؛ فبالعوض وإن قل 
أوليا . 

( وقيل ) : تطلق ( بألف ) حملاً عل ما سألته » ( وقيل : لا يقع ) شيء ؛ 
للمخالفة . 

( ولو قالت : طلقني غداً ) مثلاً ( بألف ) أو إن طلقتني غداً فلك ألف ( فطلق 
غداً أو قبله ) ولم يقصد الابتداء. . ( بانت ) وإن علم بفساد العوض كالخلع 
بخمر ؛ لأنه حصل مقصودها » وزاد في الآخرة”'' بالتعجيل ( بمهر المثل ) لفساد 
العوض بكونه سَلَّماً منها في الطلاق » والسلم فيه محال ؛ لعدم ثبوته في الذمة » 
وفساد الصيغة أيضاً بتأخير الطلاق » وهو لا يقبل التأخير من جانبها ؛ لتغليب 
المعاوضة . 
لأنها لو سألته تأخير الطلاق بعوض”" » فقال : قصدت الابتداء.. صَدّق 


. ) في « التحفة »(/1477/19 ) : ( وزاد في الثانية‎ )١( 
. ) التحفة» 447/1 ) :( . . . سألته الناجز بعوض‎ ١ (؟) في‎ 


ولق 


وَقِيلَ : في قَوْلٍ بالشُسمئ:. . وَإِنْ قَالَ : ( إِذَا دَخَلْتِ ألدَّارَ. . فأنتِ طالِق 
0 0 باطلمث ع أل مر ؛ وَفِي وَجْْهِ أو قَوْلٍ 
هَتِ ألرَّوْجَةٌ » وَهُوَ كَاخْتِلاَعَهًا لفظاً 


بمهرٍ ل يَصحٌ أختلاع آلأَجْتبِيٌ وَإِنْ 3 


بيمينه ٠‏ فهلذا أولئ » ولأنه بتأخيره مبتدىء . فإن ذكر مالاً. . اشترط قبولها , 
( وقيل : في قول : بالمسمئ ) . 

( وإن قال : إذا ) أو إن ( دخلت الدار فأنت طالق بألف . فقبلت ) فوراً كما 
أفادته الفاء ( ودخلت ) ولو على التراخي. . ( طلقت على الصحيح ) لوجود 
المعلق عليه مع القبول طلاقاً بائناً ( بالمسمئ ) لجواز الاعتياض عن الطلاق 
التعلق كاليضجر + ويلزمها قتلبيه خالا كسائز الأعوافن المظلفة :و [الععوضى 
تأخر] بالتراضي"'2 ؛ لوقوعه ضمن التعليق » بخلاف المنجز يجب فيه تقارن 
العوضين في الملك . 

( وفي وجه أو قول : بمهر المثل ) لأن المعاوضة لا تقبل التعليق » ويرده : 
أن هنذه معاوضة غير محضة . 

( ويصح اختلاع الأجنبي وإن كرهت الزوجة ) لأن الطلاق يستقل به الزوج . 
والالتزا ا ل ل 

( وهو كاختلاعها لفظأ ) أي : في ألفاظ الالتزام المارة ( وحكماً ) في جميع 
ما مرء فهو من الزوج ابتداءً : صيغة معاوضة بشوب تعليق ٠‏ فله الرجوع قبل 
القبول ؛ نظراً لشوب المعاوضة » ومن الأجنبي ابتداء : معاوضة بشوب جعالة ؛ 
ففي : ( طلقت امرأتي بألف في ذمتك ) فقبل » و( طلق امرأتك بألف فى ذمتى ) 


. ) التحفة ؛ ( لا//ا48‎ ١ والمثيت من‎ ٠» ) في نسختينا : ( والعوض ناجز بالتراضي‎ )١( 


2" 


وكَالًا كَاؤبا. 0 .نوها كَأََْن يلم بعالو » ” 0000 


ويستثنئْ من قوله : ( حكماً ) نحو : طلقها عل هنذا المغصوب ٠»‏ أو 
الخمر » أو قن زيد. . فيقع رجعياً » وفارق ما مر ة في الزوجة : بأن البضع وقع لها 
افلزمها] دلي » بخللاف الأجنبي ؛ ويحرم اختلاعه في الحيض » بخلاف 
اختلاعها كما سيذكره . 

( ولوكيلها ) في الاختلاع ( أن يختلع له ) أي : لنفسه » فيكون خلع أجنبي ٠‏ 
بخلاف ما لو نواها وهو ظاهر » وما إذا أطلق ؛ وهو ما صرح به الغزالي . 

( ولأجنبي توكيلها ) في اختلاع نفسها بماله » أو بمال في ذمته » وكذا أجنبي 
آخر ؛ فإن قال لها : سلي زوجك أن يطلقك بألف. . اشترط في لزوم الألف 
للموكل : أن يقول : ( علي ) » فإن وكلها الأجنبي في الخلع. . ( فتتخير هي ) 
بين أن [تخالع] عنها أو عنه”" ؛ بالصريح أو النية » فإن أطلقت. . قال الأذرعي 
وغيره : ( فالظاهر : وقوعه عنها قطعاً ) انتهئ . 

وحيث صرح 0 ا . طولب 

2-7 0 عه 

( ولو اختلع رجل ) بماله أو بمالها ( وصرح بوكالتها كاذباً ) عليها. . ( لم 
تطلق ) لارتباط الطلاق بالتزام بالمال » ولم يلتزمه هو ولا هي . 

نعم ؛ إن اعترف الزوج بالوكالة ٠‏ أو اذَّعاها بألف. . بانت ولا شيء له . 

( وأبوها كأجنبي ٠‏ فيختلع بماله ) المعين أو غيره » صغيرة كانت أو كبيرة 
)2030 في نسختينا : ( ويلزمها بدله ) » والمثبت من ١‏ التحفة » ( 148/1 ) . 
(0) في : نسختينا : ( يختلع ) بدل ( تخالع ) » والمثبت من ١‏ التحفة (١‏ ا/ 0500 ) 


تان 


إن أختلع بِمَالِهَا وَصَرَحَ بوكالةٍ أَوْ ولايّة. . ل تطلن + أَوْ بِاسْتَقْلآلٍ. . فَحُلْمٌ 
.بي 


فطل * دعكا لما ركذا تالكر ردق ايت 111101010001008 
( فإن اختلع ) الأب أو الأجنبي ( بمالها وصرح بوكالة ) منها له كاذباً ( أو ولاية ) 
له عليها. . ( لم تطلق ) لأنه ليس بولي ولا وكيل في ذلك ٠»‏ والطلاق مرتبط 
بالمال » ولم يلتزمه أحد ؛ ولأنه ليس له صرف مهرها في الخلع : 
بمغصوب ) لأنه غاصب لمالها ' فيقع بائناً وإن علم الزوج أنه مغصوب . وله 
عليه مهر المثل » ولو لم يصرح بأنه عنه ولا عنها ؛ فإن لم يذكر أنه مالها. . فهو 
مغصوب كذلك » وإلا ؛ بأن ذكر أنه مالها. . وقع رجعياً ؛ إذ ليس له تصرف في 
مالها بما ذكر كما مر » فكان كخلع السفيهة : 

ولو اختلع الأب مثلاً بصداقها . أو عل أن الزوج بريء من صداقها » أو علئ 
أنك بريء منه. . وقع رجعياً » ولا يبرأ الزوج من شيء منه . 

نعم ؛ إن ضمن له الأب أو الأجنبي الدرك ٠‏ أو قال : عليّ ضمان ذلك. . 


م( 
ف لان فى الكل امرض 
لو ( ادعت خلعاً بكذا”'' فأنكر ) أو قال : طال الفصل بين لفظينا ؛ بأن سألته 
الطلاق بعوض ٠‏ فطلق بدون ذكره ثم اختلفا » فقالت : طلقتني متصلاً فبنتُ » 
وقان: جا مشملة فلن رةه آذ كدو للق وله مشي رشق وتعفد أن 
الأصل : ند العم تدافا »ار قن الوقن الذي تدع ل : 


. ) 805 قوله : ( بكذا ) ليس في « المنهاج »( ص”7١1 ) »ء ولا « التحفة »(لا/‎ )١( 


انا 


ماومدس 


2 2 0 نا-9 000 - 9 
وَإِنَ قال : ( طلقتك بكذا ) فقالت : ( مَجَّاناً ». . بَانتْ ولا عِوّض . وَإِنِ أختلفا 


فى جنس عَوَّضه أو قذره ولا بَيْنة. . تحَالفا وَوَجَبَ مَهْرْ مثل ا 


فإن أقامت بذلك بينة » ولا تكون إلا رجلين. . بانت ولم يطالبها بالمال ؛ 
لأنه يتكره » فإن عاد واعترف به. . فالذي يتجه : أنه كمن أقر لشخص بشيء 
فأنكره » ثم صدق . . لا بد من اعتراف جديد من المقر . 


( وإن قال : طلقتك بكذا » فقالت ) : لم تطلقني » أو طلقتني ( مجاناً ) أو 
طال الفصل بين لفظينا » أو نحو ذلك. . ( بانت ) بإقراره ( ولا عوض ) له عليها 
إذا حلفت ؛ لأن الأصل : براءة ذمتها ما لم يُّقَم شاهداً ويحلف معه » أو تصدقه 
فنقنك المال!: 

وإذا حلفت ولا بينة له. . وجبت نفقتها وكسوتها زمن العدة ولا يرثها » قال 
الأذرعي والزركشي : ( بل الظاهر : أنها ترثه ) . 


اصع 5ق 
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( وإن اختلفا ) أي: المختلعان الزوج أو وكيلهء وهي أو وكيلها . أو الأجنبي 
( فى جدس عوضه أو قدره ) أو نوعه » أو صفته أو أجله » أو قدر أجله » أو في 
عدد الطلاق ؛ بأن قالت : طلقتني ثلاثاً بألف ٠‏ فقال : بل واحدة بألف ٠.‏ أو 
سكت عن العوض (١‏ ولا بينة ) لأحدهماء أو لكل منهما بينة وتعارضتا؛ بأن أطلقتا 
أو أطلقت إحداهما. . ( تحالفا ) كالمتبايعين في كيفية الحلف » ومن يبدأ به . 

ولذا اشترط : أن يكون مُدَّعى الزوج أكثر » فإن أقام أحدهما بينة. . قضي له 
بها( ووجب ) بعد فسخهما . أو فسخ أحدهما » أو فسخ الحاكم للعوض ( مهر 
مثل ) وإن زاد علئ ما ادعاه الزوج ؛ لأنه بدل البضع الذي تعذر رده . 

وأما البينونة. . فواقعة علئْ كل تقدير » وأثر التحالف خاص بالعورض » 
والقول في عدد الطلاق الواقع قوله بيمينه . 


يلخن 


وَلَوْ خَالمَ بأل وَنَوَيَا نْعاً.. لَزِمَ » وَقِيلَ : مَهْرْ ألمئلٍ » وَلوْ قال : ( أَرَدْنا 
آ م - 0 اسم د عر 0 0 2 سات شااعاه 
دَنانِيرَ ) » فقالث : ( بَلَ دَرَاهِمَ أَوْ فلوساً ). . تحالفا على الأوَّلٍ » وَوَحِبَ مَهْرْ 
5 ص 7 مه 


( ولو خالع بألف ونويا نوعاً ) أو جنساً أو صفة. . ( لزم )”'' وإن لم يتواطأا 
عليه قبل العقد ؛ خلافاً للقاضي ولو غير غالب » جعلاً للمنوي كالملفوظ بخلاف 
البيع ؛ لأنه يحتمل هنا ما لا يحتمل ثم » فإن لم ينويا شيئاً. . وجب مهر المثل . 
( وقيل ) : يلزم ( مهر المثل ) مطلقاً للجهل بالعوض . 


( ولو قال : أردنا ) بالألف التي أطلقناها ( دنانير » فقالت : بل ) أردنا 
( دراهم أو فلوساً ) أو قال أحدهما : أطلقنا الألف . وقال الآخر : عينا نوعاً 
آخر. . ( تحالفا على الأول ) المعتمد » كما لو اختلفا في الملفوظ » ثم يجب 
مهر المثل » ( ووجب مهر مثل بلا تحالف في ) القول ( الثاني ) . 

أما لو اختلفت بينتاهما وتصادقا. . فلا فرقة » وأما لو قال : أردت الدراهم . 
وقالت : أردت الفلوس. . فلا تصادق ولا تكاذب ٠»‏ فتبين ولها مهر المثل بلا 
تحالف . 

وأناالوشةق احعذهنا الا علراينا أراهده كدي الككرننها رادو عي 
ظاهراً » ولا شيء له عليها ؛ لإنكار أحدهما الفرقة . 

نعم ؛ إن عاد المكذب وصدق. . فالمتجه كما مر : أنه كمن أقر لشخص 
بشيء فكذبه. . . إلخ . 


)١(‏ قول ‏ المحرر » : ( الخلعٌ يقبلُ الإبهام في لفظ الألفٍ ) مراده : إذا قال : ( خالعتك بألف ونويا 
نوعاً ) كما صرح به « المنهاج » اه ١‏ دقائق المنهاج » . 


54 


)0 كتاب الطلاق ) 


هو لغةً : حل القيد 3 وشرعاً : حل عقد النكاح باللفظ الاتي ؛ والأصل فيه : 
الكتاب والسنة وإجماع الأمة » بل سائر الملل . 
وأركانه : زوج ٠»‏ وصيغة » وقصد ‏ على ما يأتي فيه ومحل ٠»‏ وولاية على 


المحل . 


( يشترط لنفوذه ) أي : لصحة تنجيزه أو تعليقه كونه من زوج » أما وكيل 
الزوج والحاكم في المولي. . فلا يصح منهما تعليقه . 

و( التكليف ) فلا يصح تعليق طلاق » ولا تنجيزه من نحو صبي ومجنون 
ومغمئّ عليه ؟ لرفع القلم عنهم » للكن لو علَّقَه بصفة فوجدت وبه نحو جنون. . 
وقع . 

والاختيار : فلا يقع من مكره ؛ كما سيذكره ( إلا السكران )”'' وهو : من 
زال عقله بسكر تعدياً ؛ وهو المراد بالسكران حيث أطلق . 

وسيذكر أن مثله : كل من زال عقله بما أثم به من نحو شراب . أو دواء مجنن 
بلا حاجة إليه ١‏ أو وثبة عبثاً. . فإنه يقع طلاقه مع عدم تكليفه على الأصح ؛ أي : 


)١(‏ قول ٠‏ المنهاج » : ( يُسحرَط لنُفُوِ الطلاق التكليفُ إلا السكرانَ ) فقوله : ( إلا السكرانٌ ) زيادة له 
لا بدٌ منها ؛ لأن السكران ليس مكلفاً ٠‏ والمذهبٌ : وقوع طلاقه كما ذكره بعد » فإذا لم يُسِْنَ هنا. . 
نناقض الكلامٌ . اه « دقائق المنهاج » . 
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عدم مخاطبته حال السكر » لعدم فهمه الذي هو شرط التكليف ٠»‏ ونفوذ تصرفاته 
له وعليه » الدال له إجماع الصحابة رضي الله تعالئ عنهم علئ مؤاخذته بالقذف » 
من باب ربط الأحكام بالأسباب ٠‏ تغليظاً عليه لتعديه بإزالة عقله » فكأنه لم يزل . 

بخلاف ما إذا لم يتعدٌ بذلك ؛ كمن أكره علئ شرب مسكر » أو لم يعلم أنه 
مسكر » أو شرب دواء مجنناً لحاجة. . فلا يقع طلاقه لعدم تعديه . 

( ويقع ) الطلاق ( بصريحه ) وهو : ما لا يحتمل ظاهره غير الطلاق ؛ ولذا 
وقع إجماعاً ( بلا نية ) لإيقاع الطلاق من عارف بمدلول لفظه » ولا يكفي قصد 
حروفه فقط ؛ كأن لقنه أعجمي لا يعرف مدلوله » فقصد لفظه وحده » أو مع 
مدلوله عند أهله . 

وخرج ب( قصدهما معاً ) حكاية طلاق الغير” » وتصوير الفقيه » ولو تلمّظ 
بالطلاق قاصداً اللفظ مع فهم معناه. . وقع » وإن قال : ( لست أريد إيقاعه ) ولو 
لم يقصد معناه ؛ كما في حال الهزل » بل لو قال : ما قصدته. . لم يُديّن . 

وسيعلم من كلامه : أن الإكراه يصير الصريح كناية . 

( وبكناية ) وهي : ما تحتمل الطلاق وغيره وإن كان في بعضها أظهر ؛ كما 
قاله الرافعي ( مع النية ) لإيقاعه » ومع قصد حروفه أيضاً » فإن لم ينو. . لم يقع 
إجماعاً » سواء أكانت تلك الكناية ظاهرة مقرونة بها قرينة ؟ ك( أنت محرمة 
لا تحلين لي أبداً ) أو غيرها ؛ ك( لست بزوجتي ) إلا إن وقع في جواب 
دعوئ . . فإقرار في الطلاق . 

( فصريحه : الطلاق ) وما اشتق منه إجماعاً , ( وكذا ) الخلع والمفاداة 
وما اشتق منهما علئ مامر فيهما. وكذا ( الفراق والسراح ) بفتح السين ء 


. ) 5 /8( انظر ما نقله « الشرواني ؛ عن الكردي‎ )١( 


هودع 


عَلَى الْمَشْهُور ك5 طلَّفتكِ ) و( أَنْتٍِ طَالِقٌ ) و( مُطَلَمَةٌ » و( يا طَالِقٌ » » لآ( أَنْتِ 
طَلآَقُ ) وَ( الطلآق ) عَلَى اَلأَصَعٌ ا 00 


وما اشتق منهما ( على المشهور ) لاشتهارهما في معنى الطلاق » وورودهما في 
القرآن مع تكرر لفظ الفراق فيه » مع إلحاق ما لم يتكرر : بما تكرر » وما لم يرد 
من المشتقات : بما ورد ؛ لأنه بمعناه : 

وللفظ الطلاق وما اشتق منه أمثلة يأتي نظائرها في البقية : ( كطلقتك ) 
وطلقت زوجتي ٠‏ وقوله : ( طلقت ) بعد أن قيل له : خالعها ء وك( طلقت ) 
هنا : ( الطلاق لازم لي ) . 

( وأنت طالق ؛ ومطلقة ) بتشديد اللام » ومفارّقة ومسرحة ( ويا طالق ) لغير 
من اسمها كذلك كما سيذكره » ويا مفارقة » ويا مسرحة ء وأوقعت وألقيت 
عليكِ طلقة أو الطلاق على الأوجه » وعليَّ الطلاق ؛ خلافاً لكثيرين . 
كذا على المنقول المعتمد . 

وأما قوله : الطلاق فرض علي . . فكناية ؛ لأن الفرض لا يستعمل في مثل 
ذلك عرفاًء بخلاف الواجب . وقوله: ( طلقك الله ). . صريح ؛ ك( أعتقك الله ) 
لأمته . 

(لا أنت طلآق » و ) أنت ( الطلاق على الأصح ) بل هما كنايتان ؛ كقوله : 
إن فعلتٍ كذا.. ففيه طلاقك » أو فهو طلاقك ؛ لأن المصدر لا يستعمل في 

ولو قالت : طلقني ٠‏ فقال : هي مطلقة. . لم يقبل إرادة غيرها ؛ لأن تقدم 
سؤالها يصرف اللفظ إليها » ولو لم يتقدم لها [ذكر] في نحو" : ( أنت طالق ) 


.)١١/8(»ةفحتلا‎ ١ هابين معكوفين زيادة من‎ )١( 
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وهي غائبة و( هي طالقة ) وهى حاضرة. . رجعنا لنيته . 

( وترجمة الطلاق ) ولو لمن أحسن العربية ( بالعجمية ) وهى ما عدا العربية 
( صريح على المذهب ) لشهرة استعمالها عندهم في معناها شهرة العربية عند 
أهلها . 

أما ترجمة الفراق والسراح.. فكذلك على مااقتضاه ظاهر « أصله ) 
كه الحاوي حء واعتمده الأذرعي » ونقل عن جمع الجزم به . للكن الذي في 
« أصل الروضة » عن الإمام » والرُوياني » وأقرهما الشيخان عليه : أنهما كناية ؛ 
لبعدهما عن الاستعمال0' . 

ولا يقبل ظاهرأً صرف هلذه الصرائح عن موضوعها بنية ؟ كقوله : أردت 
إطلاقها من وثاق » أو مفارقتها للمنزل » أو بالسراح : التوجه إلى المنزل » أو : 
أردت غيرها فسبقني لساني إليها . 

نعم ؛ إذا قال الأول وهو يحلها من وثاق ٠‏ أو الثاني ك( الآن فارقتك ) وقد 
ودعها عند سفره » أو الثالث ك( اسرحي ) بعد أمرها بالتبكير لمحل الزراعة 
مثلاً » عل ما بحثه بعضهم في الأخيرين. . قبل ظاهراً . 

8 ننه الله 

( وأطلقتك . وأنت مطلقة ) بسكون الطاء ( كناية ) لعدم اشتهاره . 
( ولو اشتهر للطلاق لفظ ك« الحلال » ) بالضم ؛ بناء على الأصح 1 


)2000 المحرر ( ص7”6 )ء الحاوي ( ص5988 ) . روضة الطالبين ( 776/6 377" )ء. نهاية 
المطلب ( ٠١/١4‏ ) . الشرح الكبير (0177/8 ) . 


ةف 


0 حَلانُ آل عَليّ حَرَامٌ ). . قَصَرِيحٌ في آلأَصَعٌ ٠‏ قَلْتُ : الأَصَحُ : أَنَهُ كتايةٌ » 
0 ا ع ل ا 
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البصريين : أن الاسم المحكي في حالة الرفع حركته حركة حكاية لا إعراب » 
فيقدر الإعراب فيه في الحالات الثلاث ( أو حلال الله على حرام ) أو أنت علي 
حرام » أو حرمتك » أو علي الحرام ٠‏ أو الحرام يلزمني. . ( فصربح في الأصح ) 
لغلية استعماله وحصول التفاهم به . 

( قلت : الأصح : أنه كناية » والله أعلم ) لأنه لم يتكرر في القرآن العزيز 
للطلاق » ولا عل لسان حملة الشريعة » و( أنت حرام ) كناية اتفاقاً كتلك عند 
من لم يشتهر عندهم » فهو كناية قطعاً ؛ كما مر 

( وكنايته ) أي : الطلاق ألفاظ كثيرة » بل لا تنحصر ( كأنت خلية ) من 
الزوج » فعيلة بمعنئ فاعلة » ( برية ) أي : منه » ( بتة ) أي : مقطوعة الوصلة ؛ 
إذ البت : القطع » وتنكير ( بتة ) لغةء والأشهر : أنه لا يستعمل إلا معرفاً 
ب( أل ) مع قطع الهمزة . 

( بتلة ) أي : متروكة النكاح » ( بائن ) من البين ؟ وهو : الفرقة » وإن زاد 
بعده : ( بينونة لا تحلّين بعدها أبداً) كما مرء و( أحللتك للأزواج ) » 
و( تزوجي ) » و( أنت حلال لغيري ) » بخلاف قوله للولي : ( زوَّجها ) فهو 
دونه : 

( اعتدي » استبرئي رحمك ) ولو لغير موطوءة فيهما ؛ لأنها محل للعدة في 
الجملة » طلّقتُ نفسي ء ( الحقي ) بكسر ثم فتح » ويجوز عكسه ( بأهلك ) 
أي : لأني طلقتك . ( حبلك على غاربك ) أي : خليت سبيلك ؛ كما يخلى 


. وقوله لوليها : * زوجها » إقرار بالطلاق)‎ ( : )١1/8( التحفة»‎ ١ في‎ )١( 


؟ 


ل1( ند سَرْبَكِ ) : ( أغرّبى ) ٠‏ ( أغربى ) » ( دعينى ) » ( وَدُعِينِي ) ) 
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وَنَحُوهًا . وَالإِعْتَاق كَِايَةُ طلآق وَعَكْسُهُ » وَليِْسَ اآلطلآق كنايّة ظهَار وَعَكْسْهُ . 


البعير بإلقاء زمامه علئ غاربه » وهو : ما تقدّم من الظهر » وارتفع من العنق . 

لا أنده ) أي : أزجر ( سربك ) بفتح فسكون ؛ والسرب : الإبل وما يرعئ 
من المال ؛ أي : تركتك لا أهتم بشأنك » أما السَّرْب ‏ بكسر فسكون -. . فهو 
قطيع الظباء » وتصح إرادته هنا . 

( اعزبي ) بمهملة فمعجمة ؛ أي : تباعدي عني » ( اغربي ) بمعجمة فراء ؛ 
أي : صيري غريبة ؛ أي : أجنبية منى . 

( دعيني ) أ اتركيني » ( ودّعيني ) بتشديد الدال من ( الوداع ) 9 
طلقتك » ( ونحوها ) من كل ما يشعر بالفرقة إشعاراً قوياً » ك( تجردي ) » 
( اخرجي ) » ( سافري ) » ( تقنعي ) » ( تستري ) ٠»‏ ( برئت منك ) . ( الزمي 
أهلك ) » ( لا حاجة لي فيك ) . 


وخرج بقوله : ( ونحوها ) نحو : ( قومي أغناك الله ) . 


( والإعتاق ) أي : كل لفظ له صريح أو كناية. . ( كناية طلاق وعكسه ) أي : 
كل لفظ للطلاق صريح أو كناية. . كنايةٌ للإعتاق ؛ لدلالة كلّ منهما على إزالة 
007 1 

ولو طلبت منه الطلاق ٠»‏ فقال : اكتبوا لها ثلاثاً. . فكناية ؛ لأن سؤالها 
قرينة » وكذا لو قال : زوجتي الحاضرة طالق ؛ وهي غائبة . 

ف ص 

( وليس الطلاق كناية ظهار وعكسه ) وإن اشتركا في إفادة التحريم ؛ لإمكان 

استعمال كلّ في موضوعه » فلا يخرج عنه ؛ للقاعدة المشهورة : أن ما كان 


0 
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وَلوْ قال : ( أنتِ علي حَرَامٌ ) أؤْ ( حَرَّمْتكِ ) وَنوَى طلاقا أوْ ظهارا. . حصل » أو 
2 م م ع -ه 00 سما ا” 8 17 الى سرس ا” ٠‏ تس 8 .6 

نوّاهما. . تحير ودبت مَا أختارّة - وقيل : طلاق ٠‏ وَقيل : ظهَارٌ - أَوْ تخريم 
عننها .الم تتكم اه ا ا 00 


صريحاً في بابه » ووجد نفاذاً فى موضوعه. . فلا يكون صريحاً ولا كناية في 
غيره » وفيها كلام مهم بينته في « شرح الإرشاد الكبير » في ( باب المساقاة ) 
آخر. . وقع ؛ لأنه وقع تابعاً » فمحلُ ما هنا : في لفظ ظهار وقع مستقلاً . 


( ولو قال ) لزوجته : ( أنت ) أو نحو : يدك ( علي حرام » أو حرمتك ) أو 
أنت عليّ كالخمر أو الميتة أو الخنزير ( ونوئ طلاقاً ) وإن تعدّد المنوي ( أو 
ظهاراً. . حصل ) ما نواه ؛ لاقتضاء كلّ من الظهار والطلاق التحريم » فجاز أن 
يكني عنه بالحرام . 

( أو نواهما ) أي : الطلاق والظهار معاً. . ( تخير وثبت ما اختاره ) منهما 
لا هما لتناقضهما ؛ إذ الطلاق : يرفع النكاح ٠‏ والظهار : يثبته . 

( وقيل : طلاق ) لأنه أقوئ لإزالة الملك » ( وقيل : ظهار ) لأن الأصل بقاء 
التكاح » والظاهر : أنه لا يكفي الاختيار هنا بالنية » بل لابد من اللفظ أو 
الإشارة المفهمة ؛ لأن النية هنا : إنما تؤثر عند اقترانها بلفظ محتمل » وهي هنا 
ليست كذلك ؛ إذ لا لفظ عندهاء» بخلاف نيتهما ؛ فإنها قارنت : ( أنت 
حرام ) » ولو اختار شيئاً. . لم يجز الرجوع عنه . 

( أو ) نوئ ( تحريم عينها ) أو نحو فرجها أو وطتها ٠‏ والتأقيت كغيره. . ( لم 
تحرم ) لما روى النسائي عن ابن عباس رضي الله تعالئ عنهما : أنه لما سأله من قال 
ذلك : ( كذبت ؛ ليست زوجتك عليك بحرام ) ثم تلا أول( سورة التحريم )20 . 


.)1١9١7/50( المجتبئ‎ )١( 


. سم -11 0 4 و 
رَعَلَيِِكمَارَة يمن » وَكَذَا إن لم تَكُنْ لَُ نيه في آلا ا نِى : لغو . وإن قاله 
لأمته وَنَوَىْ عنقا . . لت ل ان فكالزّوْجَة 7 7 7 005 


((وغلية )"فى عي زجسية وفععدة وكيدرمة (اكفارة مين ) أ مكلينا تخالا و إن 
افا كنا لركال ذلك لالع 1 أخذا من ففنة ماري وق اط تجار غنها + 
النازل فيها ذلك على الأشهر عند المفسريه9؟2 . 

امعو : 9 قَدَْضَ أمَهُ لكي لد أَنِمَيِكُم 4 أي : أوجب عليكم كفارة كالكفارة 
التي تكون في الأيمان . 

ولو قال لأربع : ( أنتن علي حرام ) بلا نية طلاق ولا ظهار.. فكفارة 
واحدة » كما لو كرر في واحدة وأطلق . أو نوى التأكيد وإن تعدّد المجلس 
كالهيرن:: 

( وكذا ) عليه كفارة ( إن لم تكن له نية في الأظهر ) لانصراف لفظ التحريم 
شرعاً لإيجاب الكفارة » ( والثاني ) : هو ( لغو ) لأنه كناية في ذلك . 

وخرج ب( أنت عليّ حرام ) ما لو حذف ( علي ). . فإنه كناية هنا » فلا تجب 
الكفارة فيه إلا بالنية . 

( وإن قاله لأمته ونوئ عتقاً. . ثبت ) قطعاً ؛ لأنه كناية عتق » إذ لا مجال 
للطلاق والظهار في الأمة» ( أو ) نوئ ( تحريم عينها أو لانية ) له.. 
( فكالزوجة ) فيما سبق ٠»‏ فعليه الكفارة . 

نعم ؟ لا كفارة في مؤبّدة التحريم » وكذا المعتدة والمزوجة والمرتدة 
والمجوسية على الأوجه » بخلاف الحائض والنفساء والصائمة ؛ لقرب زوال 
مانعهن . وكذا لو نوئ بتحريمها تحريم وطئها لهلذا العارض . . لم يلزمه شيء . 


2232 انظر « معرفة السئن والأثار » ( ١417/87‏ )ء وقال البيهقي : ( ونزولها في تحريم مارية أشهدٌ عند 
أهل التفسير ء والله أعلم ) . 


5غ 


وَلَوْ قَالَ : ( هّلذا آلتَّوْبُ أو آلطَعَامُ أو آلْعَبْدُ حَرَامٌ عَلَي ). - فلغو .. وَشْط نئة 
٠‏ ا م: راشا كس م ته 7 ٠.‏ 
الكنايّة : أقترَانَهًا بكل اللفظ ‏ وَقِيلُ 4 يكف بأولةان ا 


( ولو قال : هلذا الثوب أو الطعام أو العبد حرام عل ) أو نحوه. . ( فلغو ) 
لا شيء فيه ؛ لتعذر التحريم فيه » بخلاف الحليلة ؛ لإمكانه فيها بطلاق أو عتق . 

( وشرط ) تأثير ( نية الكناية : اقترانها بكل اللفظ ) وهو ( أنت بائن ) كما قاله 
الرافعى كجماعة ؟ منهم 9 ابن الصلاح”'' » وصاحب 0 البيان 5576 مأوله ألف 
( أنت) . 
والبندنيجي » والماوردي : أن لفظ الكناية ك( بائن ) وحده دون ( أنت )”© ؛ 
لأن ( أنت ) صريحة في الخطاب فلا يحتاج لنية » ويرده : بأن ( بائن ) لما لم 
تستقل بالإفادة . . كان مع ( أنت ) كاللفظ الواحد . 

( وقيل : يكفي ) اقترانها ( بأوله ) استصحاباً لحكمها في باقيه دون آخره » 
لأن انعطافها على ما مضا بعيد » ورجحه كثيرون ٠»‏ واعتمده الإسنوي”*': 
[وزعم بعضهم أن الأول سبق قلم » ورجّح في ١‏ أصل الروضة » الاكتفاء بأوله 
وآخره]2*2 » وقد صحح كلا جماعة . 

فالقصد : صون اللفظ عن نحو الهذيان » وصونه يحصل باقتران النية بجزء 


من أجزائه » فليس هنا انعطاف يستبعد . 


. ) ابن الصباغ‎ (١: ) في ( ب‎ )١( 

(0) الشرح الكبير (186/8ه ) » البيان ( 9!/-953/١١‏ ) . 

(6) بحر المذهب ( 55/4 ) » الحاوي الكبير ( 7١/17‏ ) . 

(4) المهمات ( 07/97 70684 )ء وانظر رقم (51 ) من الملحق . 

(0) مابين معكوقين زيادة من ١‏ التحفة » (8/ )7١‏ » وانظر : روضة الطالبين» (777/0) , 


لاع 


امه 5 ا - ره وجو اام َ. رعوء 
وَإِشَارَة ناطتي بطلاقي لَغوّء ل كنايَهٌ . وَيُعْتدٌ بإشارّة أخرّس في العقود 
وَالْحُلُولٍ ا طلا باك إكقرين الصري رورس جنوه 


و 


فطنونٌ. . فك أيه . وَلوْ كَنَبَ نَاطِقٌ طلقا » وَلَمْ يَنُوه افلضةع لط و 


( وإشارة ناطق بطلاق لغو ) وإن نواه وأفهم بها كل واحد . 

( وقيل : كناية ) لحصول الإفهام بالإشارة كالكتابة » ويرد : بأن تفهيم 
الناطق إشارته نادر » مع أنها غير موضوعة للتفهيم » بخلاف الكتابة ؛ فإنها 
حروف موضوعة للإفهام كالعبارة . 

نعم ؛ لو قال : ( أنت طالق وهلذه ) مشيراً لزوجة له أخرئ . . طلقت ؛ لأنه 
ليس فيه إشارة محضة . هلذا : إن نواها أو أطلق على الأوجه . 

( ويعتد بإشارة أخرس في العقود ) كبيع وهبة ( والحلول ) كطلاق وفسخ 
وعتق » والأقارير والدعاوي وغيرها وإن أمكنه الكتابة للضرورة . 

نعم ؛ لا تصح به شهادته » ولا تبطل به صلاته » ولا يحنث بها من حلف 
لا يتكلم ثم خرس . ( فإن فهم طلاقه ) وغيره ( بها كل أحد. . فصريحة » وإن 
اختص بفهمه ) أي : الطلاق منها ( فطئون ) أي : أهل فطنة وذكاء. . ( فكناية ) 
وإن انضم إليها قرائن 

وكذا إن لم يفهمها أحد ؛ كما في لفظ الناطق » وتعرف نيته فيما إذا أتئ 
بإشارة أو كتابة : بإشارة أو كتابة أخرئ » وكأنهم اغتفروا تعريف نيته بما هو 
كناية أيضاً » ولا اطلاع لنا علئ نيته للضرورة » وسيأتي في ( اللعان ) : إلحاقهم 
من اعتقل لسانه بالأخرس ؛ لاحتياجه إلى اللعان واضطراره إليه . 


2 ل ا 
( ولو كتب ناطق ) أو أخرس ( طلاقاً ولم ينوه. . فلغو ) إذ لا لفظ ولا نية » 


8 


إن نوا فَآلأَظهَرُ : وُقُوعُهُ » فَإِنْ كب : (إِذَا بَلَمَكِ كتابي فَآنْتِ طَالِقْ ). . 
َإِنَمَا تطلقٌ يبُلُوغِهِ ٠‏ وَإِنْ كَتَبَ : ( إِذا قَرَأْتِ كتابي ) وَهِيَ كَارتَةٌ ٠‏ كَقرََنَهُ. . 


2 


طَلَقَتْ » وَإِنْ قرى: عَلَيْا. . فلا ني أَلأصَمّ . التاق را ويل 6 اق يزوف لبف اي "1 قد ل اا 1د 


( وإن نواه ) ولم يتلفظ بما كتبه. . ( فالأظهر : وقوعه ) وكالطلاق : كل عقد 
وحلّ وغيرهما ما عدا النكاح ؛ لإفادتها حينئذ . 

وإن تلفظ به ولم ينوه عند اللفظ ولا الكتابة » وقال : إنما أردت قراءة 
المكتوب.. صُدَّق بيمينه » ولو قال : ( زوجتي طلقها زوجها ) ولم تتزوج 
غيره. . طلقت . 

( فإن كنس : إذا بلغكِ كتابي فأنتِ طالق ) ونوى الطلاق. . ( فإنما تطلق 
ببلوغه ) إن كان فيه صيغة الطلاق كهلذه الصيغة ؛ [بأن] أمكن قراءتها وإن 
انمحت(؟ ؛ لأنه المقصود بالأصل دون السوابق واللواحق » فإن انمحيل سطر 
الطلاق. . فلا وقوع . 

وخرج ب( كتب ) ما لو أمرغيره فكتب ونوئى هو. . فلا يقع شيء . 

530 1 59 

( وإن كتب : إذا قرأت كتابي وهي قارئة » فقرأته ) أي : صيغة الطلاق ‏ نظير 
مامر ‏ وإن لم تفهمها ء أو طالعتها وفهمتها ولم تتلفظ بشيء منها ؛ كما نقل 
الإمام اتفاق علمائنا عليه. . ( طلقت ) لوجود المعلق عليه”" . 

( وإن قرىء عليها. . فلا ) طلاق ( في الأصح ) لعدم قراءتها مع إمكانها , 
وأما عزل القاضي في نظيره. . فلأن القصد بقراءته عادة : إعلامه دون قراءته 
بنفسه : / أن العزل : لا يصح تعليقه » فتعين إرادة إعلامه به » بخلاف 
الطلاق . 


)0010( في نسختينا : ( فإن ) بدل ( بأن) » والمثغبت من ١‏ التحفة 55/8٠‏ ) . 
(1) انظر رقم 57 ) من الملحق . 


1 


هص و 


إن لم تكن َارِةٌ وَقَرىء عَليْهًا. . ظَلْقَثْ . 
فصل 0 تَمْريضٌ طَلاَقِها إلا ٠‏ وَهُوَ َمِلِيكُ عَلَى الْجَدِيدٍ فَيُشْتَرَط لوقوعه 
تطليقهًا فَوْراً » فَإِن قَالَ : ( طَلّقي بألفٍ ) فَطَلَّقَتْ. انالك ولرعهًا لالس 


( وإن لم تكن قارئة وقرىء عليها. . طلقت ) إن علم حالها ؛ لأن القراءة في 
حق الأمي محمولة على الاطلاع » ومنه يؤخذ : أنها لو تعلمت وقرأته. . 
طلقت »٠‏ وأن القارىء لو طالعه وأخبرها بما فيه. . طلقت ؛ لأن القصد : الاطلاع 
وقد وجد , فإن لم يعلم الزوج بحالها : أقارئة هي أم لا. . لم تطلق إلا إن تعلمت 
وقرأته ؛ كما مر . 


و( 
في تفويض طلاقها إليها » ومثله تفويض عتق القن 
( له تفويض طلاقها ) يعنى : المكلفة لا غيرها ( إليها ) إجماعاً بنحو : طلقي 
نفسلك: إن شنت الو زف ذكرام الغريين لبها اعددا : «افضار:: 
( وهو تمليك ) للطلاق ( على الجديد ) لأنه يتعلق بغرضها كغيره من 
التمليكات ؟ أي : تغلب فيه شائبة التمليكات لا توكيل . 
0 5 
( فيشترط لوقوعه تطليقها فوراً ) وإن أت بنحو : ( مت شئت ) على 
المعتمد : بألا يتخلل فاصل بين تفويضه وإيقاعها ؛ لأن التطليق هنا : جواب 
التمليك ٠»‏ فكان فوراً مثله . 
ولا يضر فصل يسير ولو أجنبياً كالخلع على المتجه » وقد أفاد قوله : 
( تطليقها ) : أنه لو اقتصرت علئ ( قبلت ). . لم تطلق . 
( فإن قال ) لمطلقة التصرف لا غيرها كما في الخلع : ( طلقي ) نفسك 
( بألف » فطلّقت. . بانت » ولزمها الألف ) وإن لم تقل : بالألف ؛ كما اقتضاه 


6٠ 


اللسسلسسش تممه 


رَنِي قَوْلٍِ : تؤكيل ‏ قلا مُشْتَرَطْ قَورٌ في آلأَصَّحّ ٠‏ وَفِي آذ شراط َبُوِهًا خلآف 
لْوَكيلٍ . وَعَلَى المولَينٍ : لَه الوجُوعٌ قبل تَطْلِيقهَا . وَلَْ قَالَ : ( إِذَا جا َمَضَانَ 
َطَلّقي ). . لَعًا عَلَى التَمْلِيكِ . وَلَوْ قَالَ : ( أبيني تَفْسَكِ ) » فَقَالَتْ : ( أَبَنتْ ) 
وََويَا. . وَقَم » وَإِلا. . قلا ل 


إطلاقه » ويكون تمليكها بعوض كالبيع . 
ال ل و ا ا ا 0 


5 


درط )جار اناهير سي 


54 
م 


ع6 


( وفى اشتراط قبولها ) عل هنذا القول ( خلاف الوكيل ) وقد مر أن الا 
منه : اند ل يعد ل العو فخلا و كما شعرظ علد ارو . 

( وعلى القولين : له الرجوع ) عن التفويض ( قبل تطليقها ) لأن كلا من 
التمليك والتوكيل يجوز فيه الرجوع قبل قبوله . 

( ولو قال : إذا جاء رمضان فطلّقي ) نفسك. . ( لغا علئ ) قول ( التمليك ) 
لأنه لا يصح تعليقه » ويصح على قول التوكيل . 


1 


( ولو قال : أبيني نفسك . فقالت : أبنثٌ » ونويا ) أي : هو التفويض بما 
قاله » وهي الطلاق بما قالته. . ( وقع ) لأن الكناية مع النية كالصريح » ( وإلا ) 
ينويا مع بأن لم ينويا » أو أحدهما ذلك. . ( فلا ) يقع الطلاق ؛ لوقوع [كلام] 
غير الناوي لغوأ”'؟ . 


.)10/8/0( 6 التحفة‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 


5:١١ 


وَلوْ قَالَ : ( طَلَقِي ) قَقَالّث : ( أَبَنْتُ ) وَنَوَتْ » أَؤْ ( أبيني ) وَنوَى ٠‏ فقَالت : 
( طلَقَتُ ). . وَقَمَ . وَلَوْ قَالَ : ١‏ طَلَّقِي ) وَنَوَىْ ثلآنآ فقالت : ( طَلَقَتُ ) 
وَنوَنَهُنَ. . فَتَلآَثْ » وَإلا. . فَوَاحِدَةٌ في الأَصَحّ . وَلوْقَالَ : ( ثلآثآ ) فَوَحَدَتْ أ 
الا عا وسو ل ذل وروا وام و قل صم اه ما ل زان الخ يكار م وف ا 18018 اف مط ا ا 


ا ب ل ل ال ا 
000 


( ولو قال : طلقي ) نفسك ١‏ ونوئ ثلاثاً » فقالت : طلقتُ ونونّهُنَ ) وإن لم 
تعلم نيته ؟ بأن وقع ذلك منها اتفاقاً. . ( فثلاث ) لأن اللفظ يحتمل العدد وقد 
نويا 

( وإلا ) ينويا ذلك أصلاً » أو نواه أحدهما. . ( فواحدة ) تقع لا أكثر ( في 
ل ا اي 
لأن التخاطب باللفظ لا بالنية . 
ولم تذكر عدداً ولانوته.. تقع الثلاث ؛ لأن كلامها جواب لكلامه ؛ فكان 
كالمعاد فيه . 


( ولو قال : ١‏ ثلاثاً ») فوحّدت ) أي : قالت : طلقت نفسى واحدة ( أو 
عكسه ) أي : واحدة » فثلّت. . ( فواحدة ) تقع فيهما ؛ لدخولها فى الثلاث 
التى فوضها في الأولئ » ولعدم الإذن في الزائد عليها في الثانية . 

ولها في الأولئ : أن تثني وتثلث فوراً راجع أو لا ؛ إذ لا فرق بين أن تطلق 


5١77 


ِ اا > للء عاء ا 2 يه عا فزيجد ا 2 2 7 

فصل : من بلسّان نائ طلاق لغا . وَلوْ سَبَى لسّانه بطلاق بلا قصد لغاء ولا 
معام 2 2 م م ام 

يصد ظاهرا إلا بقرينة رطق ا الاو وح و به ع و يخ ع وو لال ورا ماه و خف ف رود ل ود 


الغللاث دفعة » وبين قولها : واحدة وواحدة وواحدة ' 


ولا يضر تخلل الرجعة منه ؛ لأنه يقع على الرجعية » ولو قال : (نونت©) 
فأنكرت . . طلقت عملاً بإقراره » أو ادعاها وارثه. . صَدّقت بيمينها . 


وك( 
في بعض شروط الصيغة 
إذا ( مر بلسان نائم ) أو زائلٍ عقلٍ بسبب لم يعص به » وإلا. . فهو كالسكران 
فيما ذكر ( طلاق. . لغا ) وإن أجازه وأمضاه بعد تيقظه ؛ لرفع القلم عنه حال 
تلفظه به » واللغو لا ينقلب بالإجازة غير لغو . 
ولو ادّعل : أنه حال تلفظه به كان نائماً أو صبياً وأمكن ‏ ومثله : مجنون عهد 
له جنون -. . صَدَّق بيمينه » قاله الرُوياني”"' . 
ويجري ذلك : فيما لو ادعى الإغماء » ونازعه في « الروضة » في النوم”"© ؛ 
أي : لأنه لا أمارة عليه » وهو متحه . 


( ولو سبق لسانه بطلاق بلا قصد ) تأكيد ؛ لفهمه من التعبير بالسبق. . ( لغا ) 
كلغو اليمين » ومثله : تلفظه به حاكياً » وتكرير الفقيه للفظه في تصويره ودرسه . 
( ولا يُصدَّق ظاهراً ) في دعواه سبق لسانه أو غيره مما يمنع الطلاق ؛ لتعلق 
حق الغير به » ولأنه خلاف الظاهر الغالب من حال العاقل ( إلا بقرينة ) كما يأتي 


. ) 167 /8( بحر المذهب‎ )١( 
. ) 7087/0 ( روضة الطالبين‎ )1( 


ود 


اه سم ا ا م 


فيمن التففّ بلسانه حرف بآخر. . فِيُصِدّق ظاهراً في السبق ؟ لظهور صدقه حينئذ ١‏ 
أما باطئاً. . فيصدق مطلقاً . 


( ولو كان اسمها طالقاً فقال ) لها : ( يا طالق وقصد النداء ) لها باسمها. . 
( لم تطلق ) للقرينة الظاهرة علئ صدقه ؛ لأنه صرفه بذلك [عن] معناه''' » مع 
ظهور القرينة في صدقه . 

( وكذا إن أطلق ) بأن لم يقصد شيئاً ( في الأصح ) حملاً على النداء المتبادر 
وغلبته » والقن المسمئ حراً فيه هلذا التفصيل . 


( فإن كان اسمها طارقاً أو طالباً ) أو طالعاً ( فقال : يا طالق ) وسواء أسكن 
أو رفع أو نصب وهوغير نحوي ؛ لأن اللحن لا يؤثر في الوقوع وعدمه . 

أما النحوي ؛ فإن بناه على الضم مريداً العلمية بالنداء » أو نصبه مريداً 
غيرها. . عمل بإرادته ؛ لأن ما فعله يرشد إلى ما أراده . 

( وقال : أردت النداء ) باسمها ( فالتف الحرف ) بلساني . . ( صَدّق ) ظاهراً 
لظهور القرينة » فإن لم يقل ذلك. . طلقت . 


( ولو خاطبها بطلاق ) معلق أو منجز ؛ كما شمله كلامهم ( هازلاً أو لاعباً ) 
بأن قصد اللفظ دون المعنئ. . وقع ظاهراً وباطناً إجماعاً . وللخبر الصحيح : 


.) 58/802» التحفة‎ ١ في : ختينا : ( علئ معناه ) » والمثيت من‎ )١( 
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2 


أذ وَهْرَ يَظنَّا تي ؛ أن كَانَنْ فِي ظُلْمَةِ . أذ ككيا ل واه أذ وَكيلة وَلمْ 
يَعْلم . . وَقَمْ ٠‏ وَلَوْ لَمَظ أَعْجَمِيٌ به بالْعريئة بيه وَلَمْ يَعْرفْ مَعْنَاُ. . لم يَقع ع عر اه 


« ثلاث جدهنّ جدّ وهزلهنَ جد : الطلاق » والنكاح ؛ والرجعةٌ »37 

وخصت الثلاثة بالذكر : لتأكد أمر الأبضاع » وإلا.. فكل التصرفات 
كذلك ». وفي رواية : ٠‏ والعتق »7 ء وحص : لتشوف الشارع إليه . 

( أو وهو يظنها أجنبية ؛؟ بأن كانت في ظلمة ) أو من وراء حائل » ( أو نكحها 
له وليه أو وكيله ولم يعلم ) أو ناسياً أن له زوجة ‏ كما نقلاه عن النص وأقراه”" - 
ومثله : الجاهل ٠‏ وقال الزركشي : ( ينبغي تخريجه علئ حنث الناسي ) وهو 
متجه.. ( وقع ) ظاهراً لا باطناً ؛ كما اقتضاه كلام الشيخين » وجزم به 
0 

لكن نقل الأذرعي ما يقتضي خلافه واعتمده ؛ لأنه خاطب من هي محل 
للطلاق ٠‏ والعبرة في العقود ونحوها : بما في نفس الأمر» وظن غير الواقع 
لا يدفعه » وقضية هنذا : الوقوع باطناً » للكن عارضه ما عهد من عدم تأثير 
الإيراء من المجهول المشابه لهندذا . 


006 


الح بط 


( ولو لفظ أعجمي به ) أي : الطلاق ( بالعربية ) مثلاً ؛ إذ الحكم يعم كل من 
كمتلفظ بكلمة كفر لا يعرف معناها . ويصدق في جهله معناه للقرينة . 


)١(‏ أخرجه الحاكم ( 198-5537 )ء وأبو داوود ( 75١94‏ ) . والترمذي ( ١١84‏ ) . وابن ماجه 
7٠*9(‏ )عن ميدنا أبى هريرة رضى الله عنه . 

زفق أخرجه الطبراني في الكبير ١4/186‏ )عن سيدنا قضالة بن عبيد رضي الله عنه ١‏ 

زفة الشرح الكبير ( 8/ 505 ) ٠‏ روضة الطالبين ( 0/ 7508 ) 1 

(8) الشرح الكبير ( 4/ 025 ) » روضة الطالبين ( 0/ 706-564 ) . 


6 


وَقِيلَ : إن نوَى مَعْنَاهًا. وَقعَ . وَل يََمْ طلآق مُكرَءِ ؛ 0 اختيّار ؛ 
ال هك 


أن ره عَلَن تََآثٍ فرَحَدَ » أَوْ صَرِيح أو تَعْلِيقٍ فكتئ 
سرح » أَوْ بالمكوس . ٠‏ وَقَعَ د مكحف دوه لد لزه ره يفريه اوداع و الك امد اول مارو به نوف امار اق أثر لقا ناه نا ,أن 


ولذا لو كان مخالطاً لأهل تلك اللغة ؛ بحيث تقضي العادة بعلمه به.. لم 
يصدق ظاهراً » ويقع عليه ويدين . 

( وقيل : إن نوئ معناها ) عند أهلها. . ( وقع ) لقصده لفظ الطلاق بمعناه » 
وردوه : بأن المجهول لا يصح قصده . 


2 


ا 

( ولا يقع طلاق مكره ) بباطل ؛ وذلك للخبر الصحيح برفع القلم عنه » أما 
الإكراه بحقٌّ ؛ ك( طلق زوجتك ؛ وإلا قتلتك بقتل أبي ). . فيقع معه الطلاق » 
وكذا في إكراه القاضي للمولي بشرطه الاتي . 

نعم ؛ لو أكرهه علئ طلاق زوجة نفسه : ك( طلق زوجتي وإلا قتلتك ). . 
وقع ؛ لأنه أبلغ في الإذن » وكذا لو نوى المكره الإيقاع للكنه الآن غير مكره ؛ 
كما قال : ( فإن ظهر قرينة اختيار ؛ بأن ) هي بمعنل : كأن ( أكره ) على طلاق 
إحدى امرأتيه مبهماً فعيّن , أو معيّناً فأبهم ٠‏ أو ( علئ ثلاث فوحد » أو صريح أو 
تعليق فكنا أو نجّز » أو علئ ) أن يقول : ( طلقت فسرح ٠‏ أو بالعكوس ) أي : 
علئ واحدة فثلث ٠»‏ أو كناية فصرح ٠»‏ أو تنجيز فعلق ٠‏ أو تسريح فطلق.. 
( وقع ) لاختياره لما أتئ به . 


الإكراه الشرعي كالحسي 
فلو حلف ؛ ليطأن زوجته الليلة : فوجدها حائضاً » أو حلفت لتصومنً غداً : 
فحاضت فيه . أو ليعتقن أمته اليوم : فوجدها حبلى منه. . لم يحنث . وكذا لو 


املدف 


عع 


وَشَرْطٌ الإكرَاهِ : قَدْرَةٌ ألْمُكْرِه عَلَىْ تَحْقِيقٍ مَا هَدَّدَ به بولآية أو تَعَلْبٍ » وَعَجْرْ 


نر ه. 0 م 0-1 0 ةدو رع َه 9 
الفتوو عزن انمق روت عرو وو رن أمَْنمَ. . حَقَقَهُ . وَيَحْصَلٌ بِتَخُويفٍ 


بِضَرْبٍ شدِيدٍ أؤ حَبْسٍ أو إتلآف مَالٍ جنم وجا جه :3 نموا و و 
حلف ؛ ليقضينّ زيداً حقه في هلذا الشهر : فعجز عنه ؛ كما يأتي 


( وشرط ) حصول ( الإكراه : قدرة المكره ) بكسر الراء ( على تحقيق هو 
أي : قود غير - ستو" ( حل ) الكو (4) عجلة سوا كلا درك لي 
( وعجز المكره ) بفتح الراء ( عن دفعه بهرب وغيره ) كالاستغاثة والمقاومة ‏ 
( وظنه ) بقرينة عادة مثلاً : ( أنه إن امتنع . . حمّقه ) أي : فعل ما خوفه به ؛ إذ 
العجز : لا ي: يتحقق بدون اجتماع ذلك كله . 
منك ) كما مر » وب( عاجلاً ) لأقتلنك غداً. . فيقع فيهما . 


د ممه 
لي ار 


( ويحصل ) الإكراه ( بتخويف بضرب شديد ) كصفعة لذي مروءة في الملا » 
والبسير في حق ذي المروءة إكراه » ( أو حبس ) طويل - كما في ١‏ الروضة » 
وغيرها''' ‏ أي : عرفاً » وبحث الأذرعي نظير ما قبله ؛ وهو : أن القليل في حق 
ذي المروءة إكراه . 

( أو إتلاف مال ) وقول « الروضة » : ( ليس بإكراه ). . محمول علئ قليل ؛ 
كتخويف موسر بأخذ خمسة دراهم كما في ١‏ حلية الروياني » » ونقله في 


)١(‏ في « التحفة » )١32/8(‏ : ( مؤذ) بدل(قود). 
(6) روضة الطاليين ( 7/6 9ه" 359١‏ ) . 


« الروضة » عن [الماسرجسي(' . وقال عن الماوردي”" : إنه الاختيار , 
واختاره جمع متأخرون . وهو أولئ من تصويب الأذرعي وغيره ما في المتن 
بإطلاقه7؟ , 

وظاهر كلامهم هنا : أنه لا عبرة بالاختصاص وإن كثر » ويؤيده : أنه لا عبرة 
هنا بالمال التافه » ويظهر ضبط الموسر : بمن تقضي العادة بأنه يسمح ببذل 
ما طلب منه ولا يطلق . ويؤيده قول كثيرين : إن الإكراه بإتلاف المال يختلف 
باختلاف طبقات الناس وأحوالهم ؛ 

( ونحوها ) من كل ما يؤثر العاقل الإقدام على الطلاق دونه ؛ كالاستخفاف 
بوجيه بين الملأ بنحو صفع » وتسويد وجه » وطواف به في الأسواق . 

ويختلف أيضاً : باختلاف طبقات الناس وأحوالهم ؛ كما في اختلافهم في 
أخذ المال وإتلافه » وكذا في الضرب والحبس ؛ كما بحثه الأذرعي ٠»‏ وكالتهديد 
بقتل بعض معصوم وإن علا أو سفل » وكذا رحم محرم ؛ كأخ كما هو ظاهر . 
والجرح كالقتل » وكذا الفجور به أو بها إن لم يطلقها . 

( وقيل : يشترط قتل ) لنحو نفسه ؛ لأنه الذي ينسلب به الاختيار » ( وقيل : 
قتلّ أو قطعٌ أو ضرب مخوف ) لإفضائها إلى القتل . 


( ولا يشترط التورية بأن ينوي غيرها ) لأنه مجبر على اللفظ فهو منه كالعدم » 


)١(‏ في نسختينا و« التحفة © (7/480) : ( الماسرخسي ) » والمثيت من ١‏ الروضة » ( ه/8ه7)ء 
وكذلك ضبطه في ١‏ تهذيب الأسماء واللغات » ( )0 

(؟) في « روضة الطالبين » ( 708/5 ) : ( الروياني ) بدل ( الماوردي ) . 

(*) روضة الطالبين ( ه/ 759-704 ) » وانظر « بحر المذهب ١77/9»‏ ) . 
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وَقِيلَ : إِنْ تَرَكَهَا يلا عُذْرِ. ٠‏ وَقَعَ . ومن ن َنِم بِمُزِيلٍ عَفْلِه مِنْ شَرَابٍ أ دوَاءِ. ١‏ 
طَلاقَهُ وَتَصَوُفَهُ لَهُ وَعَلَيِْ قلا وَفِعْلاً عَلَى ألْمَدْمّبٍ » وَفِي قَوْلٍ : لآ » 25 


والأولئئ : أنه يوري ٠»‏ ( وقيل : إن تركها بلا عذر ) كغباوة أو دهشة. . ( وقع ) 
لإشعاره بالاختيار 3 ولذا لزمت التورية المكرة على الكفر 5 


( ومن أثم بمزيل عقله من ) نحو : ( شراب أو دواء ) أو وثبة عبثاً. . ( نفذ 
طلاقه وتصرفه له وعليه قولاً وفعلاً على المذهب ) كالسكران بما فيه . 

بخلاف ما إذا لم يأثم ؛ كمكره علئ شرب خمرء وجاهل بأنه خمرء 
ويُصدّق بيمينه فيه ٠»‏ لا في جهل تحريمه ما لم يعذر فيما يظهر » وكتناوله دواء 
يزيل العقل للتداوي المنحصر فيه فيما يظهر . . فلا يقع طلاقه » ولا تنفذ تصرفاته 
ما دام غير مميز ؟ لرفع القلم عنه . 

والمعتمد : أنه لا يصدق في دعوى الإكراه إلا إن فسّر ما أكره به ولو عارفاً 
موافقآ لمذهب القاضي ؛ لاختلاف أهل المذهب فيما به الإكراه اختلافاً كثيراً . 

ثم إن قامت قرينة علئ إكراهه كحبسه. . صُدَّقَ بيمينه » وإلا.. فلا بد من 
البينة » وكذا في زوال العقل يصدق بقرينة مرض واعتياد صرع ٠‏ وإلا. . فالبينة » 
وله تحليف الزوجة : أنها لا تعلم ذلك . 


( وفى قول : لا ) ينفذ منه ذلك ؛ لما في خبر ماعز رضي الله تعالئ عنه : 
فلك عدي ؟ ا فقان. + لات افقال 9:4 اريت التخدت 8 »تفال 5لا + فقاء ونخل 
فاستنهكه فلم يجد فيه ريح حمر" . 

ويجاب عنه : بأنه ليس في الخبر : أشريت الحم متعديا .. بل يحتمل : أنه 


. أخرجه مسلم ( 6 ) عن سيدنا بريدة بن الحصيب رضي الله عنه‎ )١( 


مف 


م 01 2 2< 7 6 0 معو َ ٠.‏ َّ و م 
وَقيل : عَليْهِ . وَلوْ قال : ( رُبُعَكِ أو بَعْضكِ أو جَرْوْكِ أو ظفْرْكِ طالى ). . وقع ٠‏ 
سل سل ل لي 


لل ست 12 ماس كاده ال ا م 
أوْ كبدكِ أؤْ شعْرُكِ » وكذا دَمْكِ على المَذْمّبٍ » لا فضلة كريقٍ وَعرَقٍ » 8 شط 


صلى الله عليه وسلم جوَّز أن إقراره لسكر به لم يتعد به ؟ إذ الإسكار حينئدك : 
يسقط الإقرار فسأله عنه . 

( وقيل ) : ينفذ فيما ( عليه ) فقط كالطلاق دون ماله كالتكاح ؛ والأصح : 
لذلك على القول الأول ؛ لأنه ينفذ ما له وعليه مطلقاً وإن صار ملقئّ كالزق . 


( ولو قال : ربعك أو بعضلك أو جزؤك أو ظفرك ) أو سنك أو يدك ولو زائدة 
( طالق.. وقع ) إجماعاً في البتعض ٠‏ وكالعتق في الباقي وإن قل الشائع أو 
المعين ( أو كبدُكِ أو شعرك )”'' ويقع الطلاق على المذكور » ويسري للباقي . 

وقيل : هو تعبير بالبعض عن الكل ؛ ففي : ( إن دخلت. . فيمينك طالق ) 
فقطعت ثم دخلت. . يقع على الباقي فقط . 

وإيقاع الطلاق علئ نحو الجزء طلاقٌ » صدر من أهله فلا يلغي » وتبعيضه 
متعذر ؛ لأن المرأة لا تتبعض في حكم النكاح » فوجب تعميمه . 

( وكذا دمك ) طالق يقع به الطلاق ( على المذهب ) لأن به قوام البدن 
كرطوبته - أي : البدن ‏ وهي غير العرق » وكالروح والنفس يسكون القاء » 

( لا فضلة ؛ كريقٍ وعرّق ) على الأصح ؛ لأن البدن ظرف لها . فلا يتعلق بها 
)١(‏ انظر عبارة « التحفة » (78/8) من قوله : ( ولو قال : ربعكِ ) إلى قوله : ( أو كبدٌك أو شعرك ) 


٠ 


0 
َنْوِ طَلآقاً. . قلا » وَكَذَا إِنْ لَمْ ينو ِضًا 


وَكَذَا مني ولب في آلآصَحٌ . ولو قَالَ لِمَفْطوعَةٍ 
عَلَى الْمَدْهّبِ . وَل قَالَ نا منكِ طَالقٌ 


١ 5200 2‏ 
يَائِنٌ ) . . اشترط نِيّةٌ الطلآق . و 


( وكذا مني ) ومنه الجنين ( ولبن في الأصح ) لأنهما متهيئان للخروج 
كالفضلات . بخلاف الدم . 

( ولو قال لمقطوعة يمين : يمينك طالق.. لم يقع ) وإن التصقت ( على 
المذهب ) كما لو قال لها : ذكرك طالق . 

( ولو قال : أنا منك طالق . ونوئ تطليقها ) أي : إيقاع الطلاق عليها. . 
( طلقت ) لأن عليه حجراً من جهتها ؛ إذ لا ينكح معها نحو أختها » ولا أربعاً 
سواها على ما لها عليه من حقوق ومؤن » فصح حمل إضافة الطلاق إليه على حل 
السبب المقتضي لهنذا 0 1 

( وإن لم ينو طلاقاً ) أي : .. ( فلا ) يقع عليه شيء ؛ لخروجه عن 
البري مسا در 6 جر 

( وكذا إن لم ينو إضافته إليها ) وإن نوى الطلاق. . لا تطلق ( في الأصح ) 
لأنها هي المحل دونه » واللفظ مضاف له ؛ فلا بد من نية صارفة تجعل الإضافة له 
إضافة لها . 

( ولو قال : أنا منك بائن ) أو نحوها من الكنايات. . ( اشترط نية ) أصل 
( الطلاق ) وإيقاعه كسائر الكنايات » ( وفي ) نية ( الإضافة ) إليها ( الوجهان ) 
في : ( أنا منك طالق ) » والأصح : اشتراطها . 


)0( ومع النية في ذلك . انظر « التحفة» 5١/80‏ ) . 
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علي الَْدِ تل ؛ كقولِه : (إِنْ عَتَفْتُ أَوْ إِنْ مَحَلْتِ. . فَأَنْتِ طَالِقٌ ثلآثأ ) فَيَعَعْنَ 


( ولو قال : أستبرىء ) أي : أنا"'' ؛ كما قاله الزركشي ( رحمي منك ) أو : 
أنا معتد منكِ . . ( فلغو ) وإن نوئ به الطلاق ؛ لاستحالته في حقه عليه . 

( وقيل : إن نوئ طلاقها. . وقع ) لأن المعنى : استبرئي الرحم التي كانت 
لي منكِ . 


ف( 
فيان سن الصلاى والرالانة غلنه 
( خطاب الأجنبية بطلاق » وتعليقه بتكاح ) ك :إن تزوجثُ فلانة. . فهي 
طالق ( وغيره ) كقوله لأجنبية : إن دخلتٍ الدار.. فأنتِ طالق ٠‏ فتزوجها 
فدخلت ( لغوّ) إجماعاً في المنجز » وللخبر الصحيح : «لا طلاقٌّ إلا بعدَ 
نكاج 6" » وتعليق العتق بالملك باطل كذلك . 


( والأصح : صحة تعليق العبد ثالثة ؛ كقوله : إن عتقتٌ ). . فأنت طالق 
ثلاث ( أو إن دخلْت. . فأنت طالق ثلاثاً » فيقعْنَ ) أي : الثلاث ( إذا عتق أ 
دخلث بعد عتقه ) لملكه أصل الطلاق فاستتبع ؛ ولأن ملك النكاح مفيد لملك 
الثلاث . بشرط الحرية وقد وجد . 


. ) 4١/8)» التحفة‎ ١ فى نسختينا زيادة : ( أنا منك ) » والمثبت من‎ )١( 

00( أخرجه الحاكم ( 414/5 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ٠‏ وأبو داوود ( +٠9١؟1),‏ 
والترمذي ( ١١8١‏ ) » وابن ماجه ( 7١51‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما بلفظ : « لا 
طلاق فيما لا يملك » . وللحديث طرق عديدة . انظر « البدر المنير » ( 88/8 -43 3 
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َيَلْحَنُ رَجْعِيةَ لا مُخْتلِعَة . وَلوْعَلَقَُ دُحُولٍ بَائَث تُمّتَكََهَا ثم َحَلَتْ. ل يق 
إِنْ دَخَلَتْ فِي ألبَينُوَةَ » وَكَذا إن نم تَدْخُلْ في الأَظهّرٍ ٠‏ وَفِي ثالث : يق إن بَانَتْ 
بِدُونٍ ثلآثِ وَلَوْطَلْقَ كُونَ اث وَرَاجَعَ أو جد وَلوْبَفدَ وج ب اراد حو ون با ا رن ال ان 


( ويلحق ) الطلاق ( رجعية ) لأنها في حكم الزوجات في : الرجعة والإرث 
وصحة الظهار والإيلاء واللعان » وهلذه الخمسة عناها الشافعي رضي الله تعالئ 
عنه بقوله : ( الرجعية زوجة فى خمس آيات من كتاب الله تعالث )217 , 


( ولو علقه ) أي : الطلاق الصادق بالثلاث ودونها ( بدخول ) مثلاً ( فبانت ) 
قبل الوطء أو بعده » بفسخ أو خلع ( ثم نكحها ثم دخلت. . لم يقع إن دخلت في 
البينونة ) لأن اليمين تناولت دخولاً واحداً » وقد وُّجد في حالة لا يقع فيها ؛ ولذا 
لو علق : ب( كلما ). . جرى الخلاف الاتي ؛ لاقتضائها التكرار . 

( وكذا إن لم تدخل ) في البينونة » بل بعد تجديد النكاح. . فلا يقع أيضاً 
( في الأظهر ) لامتناع أن يريد النكاح الثاني ؛ لأنه يكون تعليق طلاق قبل 
التكاح ٠‏ فيتعين أن يريد الأول وقد ارتفع بالبينونة والإيلاء والظهار والعتق ؛ 
كالطلاق في ذلك . 

( وفي ) قول ( ثالث : يقع إن بانت بدون ثلاث ) لأن العائد في النكاح الثاني 
هو مابقي من الثلاث » فتعود بصفتها ؛ وهي التعليق بالفعل المعلق عليه » 
بخلاف ما إذا بانت بالثلاث ؛ لأن العائد طلقات جديدة . 


( ولو طلق ) حر ( دون الثلاث » وراجع أو جدّد ولو بعدّ زوج ) وإصابة. . 


. ) مختصر المزني ( ص188‎ )١( 


رف 


55 جعت دراه - ض ّ 5 0 عاض دم 7 ا 7 95 9 2 5 
عَادّتْ ببقيّة ألثلآثِ . وَإِن ثلث. . عَادَتْ بالثلآثِ . وَللعَبْد طلقتانٍ فقط . وَللحْرٌ 
6م ره ما _ 5-2 


ل لله عه ملا هد م 2 . 5 6 0 جمء. م . 
ثلاث ع فى رصن موي ؟ وَيَتَوَارَئانٍ في عِذة رَحِعِيٌ لا بَايْنٍ » وفي القديم : 


( عادت ببقية الثلاث ) إجماعاً إذا لم يكن زوج ٠‏ ووفاقاً لأكابر الصحابة رضي الله 
تعالئ عنهم إذا كان زوج » ولم يُعرف له مخالف منهه”'' . 

( وإن ثلث ) الطلاق » ثم جدّد بعد زوج. . ( عادت بالثلاث ) إجماعاً , 
وغير الحر في الثنتين كالحر فيما ذكر في الثلاث . 


( وللعبد ) أي : من فيه رقٌّ وإن قل ( طلقتان فقط ) وإن تزوج حرة ؛ لأنه 
المالك للطلاق » فنيط الحكم به ؛ ولخبر الدارقطني مرفوعاً : « طلاق 
العيد ثنتان 776 , 

( وللحر ثلاث ) وإن تزوج أمة لما مرء وقد صح : أنه صلى الله عليه وسلم 
سُئل عن قوله تعالئ : 8 الطَلَنُ مَرَّنَانِ * : أين الثالثة ؟ فقال : « « أَوْ َسْرِيع 
بلخسن» 200 , 

له 

( ويقع في مرض موته ) إجماعاً إلا ما شد به الشعبي » ( ويتوارثان ) أي : من 
طلق مريضاً والمطلقة ( في عدة ) طلاق ( رجعي ) إجماعاً ( لا بائن ) لانقطاع 
الزوجية بالبينونة . 

( وفي القديم ) ونص عليه في الجديد أيضاً : ( ترثه ) بشروط ليس هلذا محل 


. ) 717/80 ( » انظر « الإشراف على مذاهب العلماء‎ )١( 
. زفق سنن الدارقطني ( 79/4 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها‎ 
أخخرجه الدارقطني ( 5/ 5 ) » والبيهقي في « الكبرئ ؛ ( 4/7 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله‎ )7( 


عله . 
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ذكرها » وبه قال الأئمة الثلاثة ؛ لأن ابن عوف رضي الله تعالئ عنه طلق زوجته 
الكلبية في مرض موته » فورّثها عثمان رضي الله تعالئ عنه”'' ؛ ولأنه قد يقصد 
حرمانها ٠‏ فعومل بنقيض قصده . 

وإذا قصد به الفرار على الجديد. . كره ؛ كبيع مال الزكاة أثناء الحول فراراً 
منها » والقياس : التحريم ؛ لأنه حق آدمي معين أصالة » فاحتيط له » بخلاف 
الزكاة ؛ إذ انحصار مستحقها عارض 


لا< 1 
) 
فى تعدد الطلاق بنية العدد فيه أو ذكره » وما يتعلق بذلك 

( قال : طلقتك . أو أنت طالق ) أو نحو ذلك من سائر الصرائح ( ونوئ 
عدداً ) ثنتين أو ثلاثاً. . ( وقع ) ما نواه ولو في غير موطوءة ؛ لأن اللفظ لما 
احتمله لجواز تفسيره به. . كان كناية فيه قطعاً . 

( وكذا الكناية ) إذا نوئ بها عدداً ؛ للخبر الصحيح : أن ركانة رضي الله عنه 
طلّق زوجته ألبتة » ثم قال : ما أردثُ إلا واحدة » ف( حلَّفه صلى الله عليه وسلم 
علئ ذلك » وردّها إليه )0 . 

دل علئ أنه : لو أراد ما زاد عليها. . وقع . وإلا.. لم يكن للاستحلاف 
فائدة » ونية العدد كنية الطلاق في اقترانها يكل اللفظ أو بعضه . 


. ) 51/١١» أخرجه مالك في « الموطأ‎ )١( 
(؟) أخرجه ابن حبان ( 5704 ). والحاكم (994/17١)ء وأبوداوود (17705)ء والترمذي‎ 
.) 7١8١ )ء وابن ماجه(‎ 1١١1لا/(‎ 
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ير ب 2 ا عت 2 مه و 
وَلوْ قال : ( نت طَالقٌ وَاحَدَة ) وَنْوَى ا : 5 لواو وَقيل : المنويّ . 
عره 


قلت : 0 كال أنث وَاحَدَةٌ ) ع عَددا. . فَآلمَْوِيُ 3 وَقيل : واحدة 0 
َه أَعْلَم . وَلَوْ أَرَاد أن يَقَولَ : ( أَنْتِ طَالِقٌ ثلث ) فَمَانَتْ قَبَْ تَمَام ( طَالِقٌ ). . 
لم يْقَع 3 تابنج اتا أن ماد ب ون قاذ ارو »برل وول داوجالا وو ار رفك رم و جف اله ال لجخت لق د ا ااه 


( ولو قال : أنت طالق واحدةً ) بالنصب كما بخطه » وكذا لو حذف ( طالق ) 
كما بحثه الزركشي وغيره» وكلام الشيخين يدل عليه" ( ونوئ عدداً. . 
فواحدة ) هي التي تقع دون المنوي ؛ لأن اللفظ لا يحتمله . 

( وقيل ) : يقع ( المنوي ) ولو مع النصب . فالرفع والجر والسكون أولئ . 
ومعنئ واحدة : متوحدة بالعدد المنوي ؛ وهو المعتمد في « أصل الروضة »”" . 

نعم ؛ لو أراد بواحدة التوحد » أو طلقة ملفقة من أجزاء ثلاث طلقات. . 
وقعن عليها”" . 


( قلت : ولو قال : أنت واحدة ) أو : أنتٍ طالقٌ واحدة ؛ بالرفع فيهما » أو 
الجر أو السكون ( ونوئ ) بعد نية الإيقاع في « أنت واحدة » ( عدداً. . فالمنوي ) 
يقع ؛ حملاً على [التوحد]”*' والتفرد عن الزوج بالعدد المنوي . 

( وقيل ) : يقع ( واحدةء والله أعلم ) لأن لفظ ( الواحدة ) لا يحتمل 
العدد . 

( ولو أراد أن يقول : أنتِ طالق ثلاثاً » فماتت ) أو ارتدت ٠‏ أو أسلمت قبل 
الوطء » أو أمسك شخص فاه ( قبل تمام « طالق2) أو معه.. ( لم يقع) 


. ) 700 /8 ( الشرح الكبير ( 5/9 ) » روضة الطالبين‎ )١( 

(؟) روضة الطالبين ( ه/ه/ا” ) . 

() فى « التحفة »6 54/80 ) : ( وقعن عليهما ) أي : على كلا القولين . 

(54) في نسختينا : ( حملاً على التوحيد ) ٠‏ والمثبت من ١‏ التحفة »44/80 ) . 
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أوْ بَعْدَهُ قَبْلَ ( ثاثا ). . فَتَلآَتُ » وَقِيلَ : وَاحَدَةٌ » وَقِيلَ : لآ شَيْءَ . وَإِنْ قَالَ : 
( أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ أَنْتِ طَالِقٌ ) وَتَخَلّلَ قَصْلٌّ. . فتلت » وَإِلاَ ؛ فإِنْ قَصَدَ 


لخروجها عن محل الطلاق قبل تمامه » وإمساكه اختياراً قبل النطق بقاف ( طالق ) 
كذلك . 

اسح سا ل و ب ا 
( فئلاث ) يقعن عليه ؛ لقصده لهن حين التلفظ ب( أنت طالق ) » وقصده حينئذ 
موقعٌ لهن وإن لم يتلفظ به كما مر ء وتلفظ بالثلاث لتحقق ما نواه . 

( وقيل ) : تقع ( واحدة ) لوقوع ( ثلاثاً) بعد موتها ء ( وقيل : لااشيء ) 
لأن الكلام الواحد لا يتبعض . 

وخرج بقوله : ( أراد. . . إلئ آخره ) ما لو قاله عازماً على الاقتصار عليه ثم 
قال : ( ثلاثاً ) بعد موتها. . فواحدة . 

171 
00 

ثلاثاً : تمييز لتفسير إبهام الجملة قبله » أو صفة لمصدر محذوف ؛ أي : 
طلاقاً ثلاثاً ؛ كا ضربت زيداً شديداً ) أي : ضرباً شديداً » والثاني أظهر . 

( وَإن قال : أنت طالق : أنت طالق + آنث طالق ) أو : أنت طالق طالق طالق 
( وتخلّل فصل ) بينها بسكوت منه فوق سكتة التنفس والعي ٠‏ أو كلام منه - وإن 
قلَّ ‏ غير أجنبي"'“2. . ( فثلاث ) يقعن وإن قصد التأكيد ؛ لبعده مع الفصل » 
ولأنه خلاف الظاهر ؛ ولذا لو قصده. . دين . 

(وإلا) يتخلّل فصلٌ كذلك (فإن قصد تأكيداً ) للأولئ قبل فراغها 


.)0917/8( 6» انظر « التحفة‎ )١( 


5 7/ 


قَوَاحِدَةٌ » أو أسْيثئّافا. . فَتَدَتْ » وَكَذَا إِنْ أَظْلَنَ في آلأَظْهّرٍ » وَإِنْ قَصَدَ بالثَانيَة 
تَأكِيدَ الأولئ لئالد سْيئْتافاً أو عَكَسسَ . . فَينْنَانِ » أَوْ بِأَلثَالَة تَأكِيدَ الأول 

قنَلآَثُ فِي آلآصّحّ . وَلَوْ قَالَ  :‏ أَنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وَطَالِقٌ ». . صَمَّ قِضد تأَكيدٍ 
لاني بآَلنّالثِ 3 لآ آلأوّلٍ بألنَانِي ما ا الو نط كس اي ال اللا ا ل وه 


بالأخيرتين. . ( فواحدة ) لأن التأكيد معهود لغة وشرعاً . 

( أو استثنافاً. . فثلاث ) لظهور اللفظ فيه مع تأكيده بالنية » ( وكذا إن أطلق 
في الأظهر ) عملاً بظاهر اللفظ ء ويأتي هلذا التفصيل في تكرير الكناية 
ك( بائن ) » وفي اختلاف التلفظ : ك( أنت طالق مفارقة مسرحة ) » وك( أنت 
طالق بائن اعتدَّي ) . 


( وإن قصد بالثانية تأكيد الأولئْ » وبالثالثة استئنافاً » أو عكس ) أي : قصد 
بالثانية استئنافاً » وبالثالثة تأكيد الثانية. . ( فثنتان ) عملاً بقصده . 

( أو ) قصد ( بالثالثة تأكيد الأول ) أو بالثانية استئنافاً وأطلق الثالثة » أو 
بالثالثة استئنافاً وأطلق الثانية. . ( فثلاث ) يقعن ( في الأصح ) لتخلل الفاصل بين 
المؤكّد والمؤكّد . وعملاً بقصده وبظاهر اللفظ . 


( ولو قال : أنت طالق وطالق وطالق. . صح قصد تأكيد الثاني بالثالث ) 
لتساويهما في الصفة . ( لا الأول بالثاني ) ولا بالثالث » فلا يصح ظاهراً ؛ 
لاختصاصه بواو العطف المقتضية للتغاير » ويُّديّنُ باطناً ؛ فإن لم يقصد شيئاً. . 
فثلاثاً نظير ما مر . 

وخرج بالعطف بالواو : العطفٌ بغيرها وحده أو معها ك( ثم ) والفاء ؛ فلا 
يفيده قصد التأكيد مطلقا . 


ات 0 . 7 لبراء ا 0 2 ا 7 الي ال 0 2 2 
وَمَذْهِ أَلصّوَرُ في مَوْطْوءَةٍ » فلَوْ قَالهُنَ لِعَيْرِهًا. . فَطلَقَةٌ بكلّ حَالٍ » وَلوْ قال 
لهَلذه : (إِنْ دَخَلْتٍِ. . فأنْتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ ) فَدَخَلَتْ. . دِنَانِ في أَلأصَحّ . وَلوْ 
قَالَ لمَوْطوءة : ( أن 


«1 


أنتِ طالقٌ طلقة مم أو مَعَهَا طَلَقَةٌ ).. فثنتان » وكذا غَيْرُ 
00 ا 4201 57 0 2 و 3 ء. 6 اام 00 
مَوْطوءَة في الأصحٌ . وَلوْ قال : ( طلقة قبل طلقةٍ أو بَعْدَهَا طلقة ). . فثنتانٍ في 
ل 0 5 0 
مَوْطوءَة » وَطَلقَةٌ في غيْرهًا . وَلوْ قَالَ : ( طلقة بَعْدَ طلقةٍ أؤ قبْلهًا طلقة ). . فكذا 


( وهلذه الصور في موطوءة ) ومثلها هنا وفيما يأتي من دخل فيها ماؤه 
المحترم » ( فلو قالهن لغيرها. . فطلقة بكل حال ) تقع لبينونتها بالأولئ . 

( ولو قال لهلذه ) أي : غير الموطوءة ( إن دخلت ) الدار مثلاً. . ( فأنت 
طالق وطالق ) أو : أنت طالق وطالق إن دخلت الدار ( فدخلت . . فثنتان ) تقعان 
( في الأصح ) لاقتران وقوعهما بالدخول ؛ ولذا لو عطف بالفاء أو ب( ثم ). . لم 
يقع إلا واحدة . 


( ولو قال لموطوءة : أنت طالق طلقة مع ) طلقة ( أو ) طلقة ( معها طلقة . . 
فئنتان ) تقعان معاً . ( وكذا غير موطوءة في الأصح ) لوقوعهما معا ؛ ك( أنت 
طالق طلقتين ) . 

و5 

( ولو قال ) : أنت طالق ( طلقة قبل طلقة ٠‏ أو ) طلقة ( بعدها طلقة.. 
فثنتان ) تقعان مرتبآ ( في موطوءة ) المنجزة أولاً ثم المضمنة » ويُديّن إن قال : 
أردت أني سأطلقها ( وطلقة في غيرها ) لأنها بانت بالأولئ . 

( ولو قال : طلقة بعد طلقة » أو قبلها طلقة. . فكذا ) يقع ثنتان في موطوءة 
مرتبً : المضمنة أولاً » ثم المنجزة » وقيل : عكسه ويلغو قوله قبلها ؛ ك( أنت 
طالق أمس ) يلغو ( أمس ) ويقع حالاًء وواحدة في غيرها ( في الأصح ) لما مر. 


ةا 


وَلَوْ قَالَ : ( طَلَََ ني طَلَقةٍ » وَأَرَاد َم د الحجات 
أطلقّ ب فَطَلفَة ولو مان ا 0 ! ه. 
وَلَوْ قَالَ : ( طَلْقَةٌ في طَلَْقَتَيْن ) وَقَصَدَ مَعِيَه ٠‏ تلات , أو طلدفا. افوَاحدة © أ5 
حسابا وَعَوَقَة. . فيان ٠‏ وَإِنْ جَهله وَنصَدَ منتة. . مَك ٠‏ قبل تانج 


2 
ب‎ 
١ 


نعم ؛ يُصدَّق بيمينه إذا قال : أردت قبلها طلقة مملوكة أو ثابتة » أو أوقعها 
زوج غيري » وعرف عليل ما يأتي في : ( طالق أمس ) فلا يقع إلا واحدة في 
موطوءة . 


( ولو قال ) : أنت طالق ( طلقة في طلقة . وأراد مع ) طلقة. . ( فطلقتان ) 
تقعان ولو في غير موطوءة ؛ لأن اللفظ يصلح له » قال تعالئ : « آَدْخُنُواَ أمَرِ » 
أي : معهم . 

(أو الظرف . أو الحساب . أو أطلق.. فطلقة ) لأنه مقتضى الأولين » 
والأقل في الثالث . 

( ولو قال : نصف طلقة فى نصف طلقة. . فطلقة بكل حال ) من هلذه 
الأحوال الثلاثة ؛ لوضوح أنه إذا أراد المعية. . تقع ثنتان 


( ولو قال ) : أنت طالق ( طلقة في طلقتين » وقصد معية. . فثلاث ) يقعن 
ولو في غير موطوءة ؛ لما مر . 

( أو ) قصد ( ظرفاً. . فواحدة ) لأنه مقتضى الظرف ٠»‏ ( أو حساباً وعرقه . . 
فثنتان ) لأنهما موجبه وقد قصده عند أهله . 

( وإن جهله وقصد معناه ) عند أهله. . ( فطلقة ) لبطلان قصد المجهول » 
( وقيل : ثنتان ) لأنهما موجبه وقد قصده . 


ره 


ا ل طلقةٌ ٠‏ وَفِي قَولٍ ا ا ار 


( بض طَلَْةٍ ». . قطلقة فطلقةٌ » أو ( نِضْفَيْ طَلَقَةٍ ). . َطلْقةٌ إلا أن يُرِيدَ كلّ نِضفٍ مِنْ 


طَلْقَةٍ . وَآلأَضَحٌ أن فَولة ( يضف مقن ) علق وآ تلن أنصَاف 
طَلْمَةِ ). أذ( تعطقت بطلفة ولت طلقة )طلسان .ولو قال ( يضف وثلك 
طَلَعَةِ ). . فطلقة ا اا ا ااا ااا 


( وإن لم يقصد”'' شيئاً. . فطلقة ) عرف الحساب أو جهله ؛ لأنها اليقين . 
( وفي قول : ثنتان إن عرف حساباً ) لأنه مدلوله » وفي ثالث : ثلاث لتلفظه 


( ولو قال ) : أنت طالق ( بعض طلقة ) أو نصف أو ثلث طلقة. . ( فطلقة ) 
إجماعاً ؛ لأنه لا يتبعض . ( أو نصفي طلقة. . فطلقة ) لأنها مجموعهما » وهو 
من باب السراية ؛ كما في : ( يدك طالق ) على الأصح فيه ( إلا أن يريد كل نصف 
من طلقة ). . فيقع ثنتان ؛ عملاً بقصده . 


( والأصح : أن قوله ) : أنت طالق ( نصف طلقتين ) ولم يرد كل نصف من 
طلقة يقع به ( طلقة ) لأنها نصفهما . ( وثلاثة أنصاف طلقة ) ولم يرد ما مر 
طلقتان ؛ تكميلاً للنصف الزائد » ( أو نصف طلقة وثلث طلقة طلقتان ) لإضافة 
كل جزء إلى طلقة » وعطفه . وكلٌّ من الإضافة والعطف للتغاير . 

( ولو قال : نصف وثلث طلقة. . فطلقة ) لضعف اقتضاء العطف وحده 
للتغاير » ومجموع الجزأين لا يزيد علئ طلقة . 


)0 في « المنهاج » ( ص4١:5‏ )ء وه التحفة »( 07/8 ) : ( ينو ) بدل ( يقصد ) . 


١ 


وَلْوْ قَالَ لأَرْبَع : « فَعْتُ عَلَيْكُنَ أو ييدَكُنّ طَلْقَ أو طَلْقَتَيْنِ أذ لذن أز زتعا ).: 


0-9 م 0 وي مهس 


دَق َل عطق ٠‏ وإ قصَد توزي عن لق َو ا 
وَفِي ثَلَآَثِ وَأَرْبَع تَلآثْ » فَإِنْ قَالَ : ( أَرَدْتْ يَيْتَكن يَعُضْهُنّ ٠.‏ لم يقبن ظابراً 


ل «الشته). أذ أَنْتِ كَهِيَ ) ؛ 


فإن نو . طَلَقَتْ ء وَإِلا. . قلا » وَكَذَا لؤْ قَالَ آحَدْ ذَلكَ لامرَأ والااف اهم عه عاقاه 


( ولو قال لأربع : أوقعت عليكن أو بينكن طلقة أو طلقتين » أو ثلاثاً أو 
آرها.. وقع على كل طلقة ) لأن كلاً منهن يصيبها عند التوزيع واحدة أو بعضها 

( وإن قصد توزيع كل طلقة عليهن. . وقع في ثنتين ثنتان » وفي ثلاث وأربع 
ثلاث )27 عملاً بقصده . بخلاف ما إذا أطلق لبعده عن الفهم . 

( فإن قال : أردت بينتكن بعضهن. . لم يُقبَّل ظاهراً في الأصح ) لأنه خلاف 
ظاهر اللفظ من اقتضاء الشركة » ويُِدَيّن باطناً ٠‏ وعليكن كذلك للكن جزماً على 
ما فيه . 


( ولو طلقها . ثم قال للأخرئ : أشركتك معها , أو : أنت كهي ) أو 
جعلتك شريكتها أو مثلها ( فإن نوئ ) الطلاق بقوله ذلك . . ( طلقت » وإلا. . 
فلا ) لأنه كناية » ( وكذا لو قال آخر ذلك لامرأته ) فإن نوى الطلاق. . طلقت ٠‏ 
وإلا. . فلا ؛ لأنه كتاية . 


)3غغ2 قول « المحرر » : ( في قوله : « أوقمثٌ ببنكنَ طلقة أو ثلاثاً أو أربعاً » وأراد التوزيع » وقع في 
ثلاث ثلاث » وفي أربع أرب ) غلط لسبتٍ قلم أو من الشناعْ ؛ وصوابه : ( وفي ثلاثٍ وأربع ثلاث ) كما 
ذكره في « المنهاج » اه « دقائق المنهاج » . 


رف 


صر : يح آلاسنياء بشَرْطٍ آنصَالِه ٠‏ وَلاَ يصْوُ سَعْتَةُ تس وَعِي . قُلْتْ : 
بشرط أن ينوي الاشناء قبْلَ قراغ آليَمِينِ في الأصَحٌّ » وآ أعلَمُ . وَيُشْتَرَط 

عَم الاشيؤر تَغْرَاقٍ ؛ فلو قَالَ : ١‏ أَنْتِ طَالِقٌ ثلاآنا إلا ين وَوَاحِدَةَ ». ٠‏ فَوَاحَدَة ) 

رَقيِل : ثلآَثُ » اا لالت ع امشو و لا 1 اا عرو ولاه ا ا 


و( 
في الاستثناء 
( يصح الاستثناء ) لوقوعه في القرآن والسنة ولسان العرب ؛ وهو : الإخراج 
بنحو ( إلا ) وكذا التعليق بالمشيئة وغيرها من سائر التعليقات ؟ كما اشتهر 
شرعاً » وكل مايأتي من الشروط ماعدا الاستغراق عام في النوعين ( بشرط 
اتصاله ) بالمستثن منه عرفاً ؛ بحيث يُعَدٌَ كلاماً واحداً بإجماع أهل اللغة » ( ولا 
يضر ) في الاتصال ( سكتة تنفس وعي ) وغيرهما ؛ كعروض سعال » وانقطاع 
صوت .٠‏ والسكوت للتذكر ؛ كما قالاه في ( الأيمان ) . 
( قلت : ويشترط أن ينوي الاستثناء ) وألحق به ما في معناه ؛ ك : أنت طالق 
بعد موتي ( قبل فراغ اليمين في الأصح ٠‏ والله أعلم ) لأنه رافع لبعض ما سبق » 
فاحتيج قصده للرفع » بخلافه بعد فراغ لفظ اليمين . 
ويشترط أن يعرف معنى الاستثئناء ولو بوجه ٠»‏ وأن يتلفظ به بحيث يسمع نفسه 
اال عدار فرشي زو ااا الا كل + اليك مترقة .را يار 


بهش. # 


( ويشترط عدم الاستغراق ) فا لمستغرق : ك( ثلاثاً إلا ثلاثاً ) باطل إجماعاً ‏ 
وتقع الثلاث ٠‏ ( فلو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين وواحدة. . فواحدة ) لما تقرر 
أنه لا يجمع مفرق ٠»‏ فيبطل وتقع واحدة » ( وقيل : ثلاث ) بناء على الجمع في 
المستثني' فيكون مستغرقاً » فيبطل الاستثناء من أصله . 


إرفر 


ارش وري زا نام إن تَلآَتٌ » وَقِيلَ : يُنْنَانِ . وَهُوَ مِنْ نتفي إِثبَاتٌ 
وَعَكْسّهُ » فَلَوْ قَالَ : ( ثلآثا إلأَ بين إلا طَلْقَةَ ). . فَئننَانِ » أَؤْ ( ثلاثآ إلا ثلا 
تين ). . كيان ٠‏ وَقِيلٌ : تَلآثْ » مقي ا ” 
ْنَا » وَقِيلنَ : تَكآَتْ » ( أَوْ ثَدَنا إل يضف طَلْقَةِ ). . قََلآَثْ عَلَى الصّحِ 


( أو ) أنت طالق ( ثنتين وواحدة إلا واحدة.. فثلاث ) لأنه إذا لم يجمع 
لأجل عدم الاستغراق.. كانت الواحدة مستثناة من الواحدة » وهو مستغرق » 
فيبطل وتقع الثلاث . 

( وقيل : ثنتان ) بناء على الجمع في المستثنئ منه . 


( وهو ) أي : الاستثناء بنحو إلا ( من نفي إثبات وعكسه ) أي : من الإثبات 
نفي ٠‏ خلافآ لأبي حنيفة فيهما ٠‏ ( فلو قال : ثلاثاً إلا ثنتين إلا طلقة. . فثنتان ) 
لأن المعنئ : ثلاثاً يقعن » إلا اثنتين لا تقعان » إلا واحدة تقع . 

( أو ) أنتٍ طالق ( ثلاثاً إلا ثلاثاً إلا اثنتين. . فثنتان ) لأنه لما عقب المستغرق 
بغيره. . خرج عن الاستغراق ؛ نظراً للقاعدة المذكورة ؛ أي : ثلاثاً تقع » إلا 
ثلاثاً لا تقع » إلا ثنتين يقعان . ( وقيل : ثلاث ) لأن المستغرق لغو ء فيلغو 
ما بعده . ( وقيل : طلقة ) إلغاء للمستغرق فقط . 

( أو ) أنتٍ طالق ( خمساً إلا ثلاثاً. . فثنتان ) اعتباراً للاستثناء من الملفوظ ؛ 
لأنه لفظ فاع فيه موجب اللفظ » ( وقيل : ثلاث ) اعتباراً بالمملوك فيكون 
( أو ) أنت طالق ( ثلاثاً إلا نصف طلقة. . فثلاث على الصحيح ) تكميلاً 
للنصف الباقي في المستثنئ منه » ولم يعكس ؛ لأن التكميل : إنما يكون فى 
الإيقاع ؛ تغليباً للتحريم ١‏ 


2 


وَلَوْ قَالَ : ( أنتِ طَالِقٌ إِنْ شاءَ لله ) ١‏ أؤ ( إِنْ لم يَسَأْ آله ) وَقصَدَ التغليقَ. . لم 
. م .25> همه 007 3 2-7 0 
يمع ؛ وكذا يَمْنع انعقاد تعليقٍ وَعِتقٍ وَيَمِين وَنذر عا وي إل فرطو و بي كه ذي ]رك اد كلكو ربعت 


( ولو قال : أنت طالق إن ) أو إذا » أو متئا مثلاً ( شاء الله ) أو : أنت طالق 
بمشيئة الله » ( أو ) قال : أنت طالق ( إن ) أو إذا مثلاً ( لم يشا الله » وقصد 
التعليق ) بالمشيئة قبل فراغ اليمين » ولم يفصل بينهما » وأسمع نفسه كما مر. . 
( لم يقع ) . 

أما الأول. . فللخبر الصحيح : « مَن حلف ثم قال : إن شاء الله تعالئ. . فقد 
اسبَدّئئ 2076 وهو عام للطلاق وغيره » والعلة : أن مشيئة الله تعالئ لا تعلم لنا . 

وأما الثاني . . فلآن عدم المشيئة غير معلوم لنا أيضاً » ولا طلاق مع الشك . 

وخرج ب( قصد التعليق ) ما إذا سبق لسانه ؟؛ لتعوده مثلاً لأنه الأدس » أو 
قصد التبرك » أو أن كل شيء بمشيئته تعالئ » أو لم يعلم : هل قصد التعليق 
أو لا ؟ وكذا إن أطلق .2 خلافاً للاستري” ؛ [إذا لم يتحقق منه تعليق 
ا 

وكون اللفظ للتعليق : لا ينافي اشتراط قصده ؛ كما أن الاستثناء للإخراج 
واشترط فيه ذلك » ولو قال : ( أنت طالق إن شاء الله وإن لم يشأ الله » أو شاء أو 
لم يشأ ) في كلام واحد. . طلقت . 

( وكذا يمنع ) التعليق بالمشيئة ( انعقاد تعليق ) ك( أنت طالق إن دخلتٍ إن 
شاء الله ) لعموم الخبر السابق » وأولئ من التنجيز ( وعتق ) تنجيزاً أو تعليقاً 
( ويمين ) ك : والله ؛ لأفعلن كذا إن شا الله ( ونذر ) ك : عليّ كذا إن 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (5559 )ء. والحاكم (4/“١1)ء‏ وأبوداوود .)777١(‏ والترمذي 
( 1651 )ء والنسائي ( 7/ 55؟ ) ء» وابن ماجه ( 7١١‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 
(؟) المهمات (49/90") . ْ 

(9) في نسختينا : ( إذا ) بدل (إذ) . 


هع 


و 00 اث بك وال دن مكء. ديةء # الله 8 
وَكلّ تَصَّوْفٍ . وَلَوْ قَالَ : ( يَا طَالِقٌ إِنْ شاءَ لله ). . وَقمَ في ألأصَحٌّ » أؤْ : ( أنتٍِ 
طَالِقٌ إلا آَنْ يَسَاءَ أله ). . قلا في الأصَحّ 

والله 0-1 م أن 


شناء الله ع( وكل تضرزق )غيرما دكرمن كل خل وقد :+ وإقرانونية عبادة:: 


( ولو قال : يا طالق إن شاء الله. . وقع في الأصح ) لأن النداء يقتضي تحقق 
الاسم أو الصفة حال النداء » ولا يقال في الحاصل : ( إن شاء الله ) » بخلاف 
( أنت طالق ) مثلاً.. فإنه قد يستعمل للقرب من الشيء ؛ ك( أنت واصل أو 
صحيح ) للمتوقع قرب وصوله أو شفائه . 

ومحل ذلك : فيمن ليس اسمها طالقاً وإلا. . لم يقع شيء ء قاله القاضي ؛ 
أي : ما لم يقصد الطلاق . 

ع2 

( أو ) قال : ( أنت طالق إلا أن يشاء الله. . فلا ) يقع شيء ( في الأصح ) إذ 
المعنئ : إلا أن يشاء الله عدم تطليقك ٠‏ ولا اطلاع لنا عل ذلك نظير ما مر . 

وانتصر جمع للمقابل بكون الجمهور عليه ؛ لأنه أوقعه » وجعل الخلاص 
بالمشيئة وهي غير معلومة » فساوئ ( أنت طالق إلا إذا شاء زيد ) فمات زيد » 
ولم تعلم مشيثته . 

قال الأذرعي : ( ومحل الخلاف : إذا أطلق . فإذا ذكر شيئاً. . اعتمد ) . 

رن( 
[في الشك في الطلاق] 

( شك في ) أصل ( طلاق ) منجز أو معلق : هل وقع منه أو لا. . ( فلا ) يقع 

إجماعاً . ولأن الأصل : عدم الطلاق وبقاء النكاح . 


أطرة 


5 
ا نا - 
ىا الى 


عم ار د 1 0 ' 00 

أَوْ في عَدَدِ. . فالأقلٌ» وَلا يَخْفَى ألوَرَعٌ . وَلوْ قَالَ: ( إِنْ كان مّلذا أَلطَائِرُ غراباً. . 
َآَنتِ طَالِقٌ  )‏ وَقَالَ آحَرُ : ( إِنْ لح يكُنْهُ. . مَآمْرَتِي طَالِقٌ ) وَجْهِلَ. . لم يُحْكَمْ 
بطلآق وَاحَدِء فَإِنْ قَالَهُمَا رَجْلٌ لِرَّوْجَنَيْهِ. . طلقث إِحْدَاهُمًا وَلزْمَهُ 0 


( أو في عدد ) بعد تحقق أصل الوقوع. . ( فالأقل ) لتيقنه » ( ولا يخفى 
الورع ) في الصورتين ؛ وهو : الأخذ بالأحوط ؛ للخبر الصحيح : 2ع 
ما يربك إلى ما لاير370 

فيراجع في الأول » أو يجدد إن رغب » وإلا. . فلينجز طلاقها ؛ لتحل لغيره 
يقيناً . 

ويأخذ في الثاني بالأكثر ؟ فإن كان الثلاث. . لم ينكحها إلا بعد زوج » فإن 
أراد عودها له بالثلاث. . أوقعهن عليها » وفيما إذا شك : هل طلق ثلاثاً أم لم 
يطلق أصلاً ؟. . الأول له : أن يطلق ثلاثاً ؛ لتحل لغيره يقيناً » أو لتعود له بعده 
بالثلاث . 

وذكر ثلاث هنا : إنما هو ليحصل له جميع الفوائد الثلاث المذكورة » 
لا لتوقف كل منهنّ على الثلاث . 


( ولو قال : إن كان هلذا الطائر غراباً فأنت طالق ٠‏ وقال آخر : إن لم يكنه ) 
أي : هنذا الطائر غرابآً ( فامرأتي طالق » وجُهل ) حال الطائر. . ( لم يُحَكم 
بطلاق واحد ) لأن أحدهما لو انفرد بما قاله. . لم يُحكم بطلاقه ؛ لجواز أنه غير 
المعلق به » فت فتعليق الآخر لا يغير حكمه . 

( فإن قالهما رجلّ لزوجتيه. . طلقت إحداهما ) يقينآ ؛ إذ لا واسطة ( ولزمه 


)١(‏ أخرجه الحاكم ( 99/54 )ء والترمذي »)١518(‏ والنسائي (571/48- 778 ) عن سيدنا 


ضف 


ألبَحْتُ وَألَيَيَانُ . وَلَوْ طَلَنَ إِحْدَاهُمَا بعيَِْا ثم جلها ٠.‏ وُقت حَتَئ [يَذّكر] » ولا 
يُطالَبُ يِبيَانِ إِنْ صَدَقنَاهُ: في آلْجَولٍ ,ولو قال لها ولكفدية >( خذاكما طالق ) 


مج ع م بي 


وَقَالَ : ١‏ َصَدثْ الأجيّية ). ٠‏ قبلَ في آلأصَحٌ ال ارما را ل 


البحث ) عنه إن أمكن علمه لنحو علامة يعرفها فيه ( والبيان ) للمطلقة منهما . 
ويلزمه اجتنابهما إلئ تبين الحال ؛ لتعين المنع من أحدهما » واشتباه الأخرئ 
بها يوجب الامتناع عنها ؛ إذ ما لا يتم الواجب المطلق إلا به واجب . 
أما إذا لم يمكنه ذلك . . فلا يلزمه بحث ولا بيان ؛ كما بحثه الأذرعي وغيره » 
وكذا إن كان الطلاق رجعياً ؛ لأن الرجعية زوجة . 


( ولو طلق إحداهما بعينها ) كأن قال : ( أنت طالق ) أو نواها عند قوله : 
إحداكما طالق ( ثم جهلها ) كأن نسي. . ( وُقف ) وجوباً الأمر من وطء وغيره 
عنهما ( حتئ' [يذّكر] )07 المطلقة - أي : يتذكرها ‏ لأن إحداهما حرمت عليه 
يقيناً » ولا مجال للاجتهاد هنا . 

( ولا يُطالْب ببيان ) للمطلقة ( إن صدَّقتاه : في الجهل ) بها ؛ لأن الحق لهما » 
فإن كذّبتاه وبادرت واحدة وقالت : أنا المطلقة. . طُولب بيمين جازمة : أنه له 
يطلقها » ولم يُقنع منه بدحو : ( نسيت ) وإن احتمل ؛ لأنه الذي ورط نفسه » فإن 
نكل. . حلفت وقضي لها » وإن قالت الأخرئ ذلك. . فكذلك . 

( ولو قال لها ولأجنبية ) أو أمة : ( إحداكما طالق » وقال : قصدت 
الأجنبية ) أو الأمة. . ( قَبِلَ ) قوله ( في الأصح ) بيمينه ؛ لتردد اللفظ بينهما » 


ضحت إزادتهي0: 


. ) 7٠١/8٠6 التحفة‎ ١ في نسختينا : ( حتئ يتذكر ) » والمثبت من‎ )١( 
. ) إرادتها‎ ( : ) 7١/8( 6 في « التحفة‎ )1( 


78 


ا 


َلَوْ قَالَ : ( رَيْنَبُ طَالِقٌّ » » وَقَاَ : ( قَصَدْتُ أَجْنيةُ . . قلا عَلَى آلمّ 
َو قَالَ لِرَوْجتَِهِ : (إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ) وَقَصَدَ مُعينَة. طَلْقَتْء وإلاً. . 
فَإِحْدَاهُمًا ١‏ وَيَلْرَمَهُ لبان ف ألْحَالةٍ الأول 2 وَألتَعْيِينُ في ألَانيَة 5 ا 
إلى لمان وا دوي تعر ا از نهنا به بجوي 00 


أما إذا لم يقل ذلك. . فتطلق زوجته . وأما إذا قال ذلك لزوجته ورجل أو 
دابة. . فلا يقبل قوله : قصدت أحد هلذين ؛ لأنه ليس محلاً للطلاق . 


( ولو قال ) ابتداء أو بعد سؤال طلاق : ( زينب طالق ) وهو اسم زوجته 
واسم أجنبية » ( وقال : قصدت أجنبية. . فلا ) يُقبل ( على الصحيح ) ظاهراً . 
ويُّديّن لاحتماله وإن بعد ؛ لآن الاسم العلم : لا اشتراك ولا تناول فيه وضعاً » 
فالطلاق مع ذلك لم يتناول إلا الزوجة » بخلاف ( إحداكما ) فإنه يتناولها وضعاً 
210 


ناولا واحدا 4 “فانتت 1713 الامنية حيقد . والأوجه ‏ أنه لا يقعه 'تصدية 


الزوجة في مسألة المتن . 


( ولو قال لزوجتيه : إحداكما طالق » وقصد معينة ) منهما. . ( طلقت ) لأن 
( أحداً ) صالح لكل منهما » ( وإلا ) يقصد معينة » بل أطلق » أو قصد مبهمة » 
أو طلاقهما معاً كما يأتي . . ( فإحداهما ) يقع عليها الطلاق مع إبهامها . 

( ويلزمه البيان في الحالة الأولئ ٠‏ والتعيين في ) الحالة ( الثانية ) لتعلم 
المطلقة » فيترتب عليها أحكام الطلاق . 

( وتعزلان عنه إلى البيان والتعيين ) لاختلاط المحرمة بالمباحة » ( وعليه 
البدار بهما ) أي : بالبيان أو التعيين إن طلبتاه » أو إحداهما لرفع حبسه المفارقة 


. ) في (1) : ( فأثر بنيته‎ )١( 


خرف 


2 0 00 رركو ص5 مع داصسة؟. :2 : 0 . 
وَنفقتهمًا فِي ألحَالٍ . وَيَقَمْ ألطلآق باللفظ . وَقِيلَ : إن لم يُعَيّنْ. . فعند 
و. ماكر لاق را وى ا 5 - 

ألتغيين » وَأَلوَطءِ لِيْسسَ بَيّاناً ولا تَغييناً » وَقِيلٌ : تَعْيين 7000 


منهما ؛ فإن أخر بلا عذر. . أثم » وعزر إن امتنع . 

هلذا في البائن » أما الرجعي. . فلا يجب بيان ولا تعيين ما بقيت العدة ؛ لأن 
الرجعية زوجة . 

( و ) عليه ( نفقتهما ) وسائر المؤن ( في الحال ) فلا يؤخره إلى البيان أو 
التعيين ؛ لحبسهما عنده حبس الزوجات وإن لم يقصر في التأخير » وإذا بيّن أو 


( ويقع الطلاق ) في قوله : إحداكما طالق ( باللفظ ) جزماأ إن عين .» وعلى 
الآصح : إن لم يعين » ( وقيل : إن لم يعين. . ف ) لا يقع إلا ( عند التعيين ) 
وإلا.. لوقع لا في محل . 

ويُرد : بمنع هلذا التلازم » وإنما اللازم وقوعه في محل مبهم ولا يؤثر ؛ لأنه 
إبهام تُعلم عاقبته بالتعيين . 

( والوطء ليس بياناً ) لمن قصدها قطعاً ؛ لأن الطلاق لا يقع بالفعل ٠‏ فكذا 
بيانه » فإن بين الطلاق في الموطوءة. . حَدٌ في البائن ‏ ولزمه المهر ؛ لعذرها 
بالجهل ٠‏ أو في غيرها. . قبل ؛ فإن ادعت الموطوءة : أنه أرادها. . حلف » فإن 
نكل وحلفت. . طلقتا » وعليه المهر ٠‏ ولا حد للشبهة . 

( ولا تعييناً ) للموطوءة بما مر ء ويلزمه المهر للموطوءة إذا عينها للطلاق . 

( وقيل : تعيين ) ونقل عن الأكثرين ؛ كوطء المبيعة في زمن الخيار إجازة أو 
فسخ » وردوه : بأن ملك النكاح لا يحصل بالفعل » فلا يتدارك به » بخلاف ملك 
انميق 


5 


17 0 5 3 8 1 مال 0 ع 2 َ عر و اك 
ولو قال شير إلى وَاحدة : ( هلذه المطلقة ).. فيان » أو ( ارَدت هلذه 
يا جماء 6 ماله رل#© اصماه ا عن 5 واس رمس 4 
وَهَلذه ) » أؤ ( هذه بَلْ هَلذه ).. حكم بطلاقهمًا . وَلوْ مّاتتا أَوْ إحداهمًا قبْل 


ا سير 
جرس | ا ع لسري 5 سام .* ل" و صر 5 72 0 5 
بَيَانِ ونعيضس ٠‏ 0 بشيبت مطاليته لبَيَانِ الإِرْثِ مام ها اراوس اد وش ورد ب لل لو مدر" لبقا ع اعد ل انق إن 


( ولو قال ) في الطلاق المعين ؛ كما أفاده قوله ( مشيراً إل واحدة : هلذه 
المطلقة. . فبيانٌ ) لها » أو هلذه الزوجة. . فبيان لغيرها ؛ لأنه إخبار عن إرادته 
السابقة . 

( أو ) قال مشيراً إليهما : ( أردت هلذه وهلذه » أو هلذه بل هلذه. . خكم 
بطلاقهما ) ظاهراً ؟ لأنه أقر بطلاق الأولئ » ثم بطلاق الثانية » فيقبل إقراره 
لا رجوعه بذكر ( بل ) تغليظاً عليه . 

أما باطناً. . فالمطلقة هي المنوية » فإن نواهما. . لم تطلق إلا واحدة ؛ لأن 
نيتهما ب( إحداكما ) لا يعمل بها ؛ لعدم احتمال لفظه لما نواه » فيبقئ على إبهامه 

ولو عطف ب( ثم ) أو الفاء. . طلقت الأولئ ؛ لانفصال الثانية عنها » وهو 
مرجح قوي . 

1 1 

( ولو ماتتا أو إحداهما قبل بيان وتعيين ) والطلاق بائن. . ( بقيت مطالبته ) 
أي : المُطلّق بالبيان أو التعيين وجوباً فور ( لبيان الإرث ) وإن لم ترئه إحداهما 
بتقدير الزوجية ؛ لكونها كتابية اتفاقاً في البيان » ولأنه قد ثبت إرثه في إحداهما 
بقيناً ٠‏ فيوقف من مال كل أو الميّنة نصيب زوج إن توارثا . 


فإن لحن أل عن ]1ن لم يرث من مطلقة بائناً » بل من الأخرئ » ولو 
)١(‏ في نسختينا : ( فإن لم يبين أو يعين ) » والمثبت من ١‏ التحفة » 74/80 ) . 


غ١‎ 


2 34 م 4 م - 2 م.اساص عي 2 
وَلوْ مَاتَ. . فَالأَظهَدُ : قبُولُ بَيَانِ وَاربهِ لآ تَعْبينهِ . وَلوْ قَالَ : ( إن كان غراباً. . 
فَآمْرَأتي طَالِقٌ » وَإِلا. . فَعَبْدِي حر ) وَجْهِلَ. . مُنِم مِنْهُمَا إلى أَلبَيَانِ » 12 


نازعه ورثتها » ونكل عن اليمين. . حلفوا ولم يرث . 

( ولو مات ) الزوج قبل البيان أو التعيين ؛ سواء أماتتا قبله أم بعده » أم 
إحداهما قبله والأخرئ بعده » أو لم تمت واحدة منهما » أو ماتت إحداهما قبل 
الأخرئ. . ( فالأظهر : قبول بيان وارثه ) لأنه إخبار يمكن وقوف الوارث عليه 
بخبر أو قرينة . 

(لا) قبول ( تعيينه ) لأنه اختيار شهوة ؛ [فلا] دخل للوارث فيه29 » هنذا 
ها [نشيا] عليه هنا" ٠::واقنضية‏ كلاتهما فى «الروضة اوه أضئلها »2 أنه 
يقوم مقامه في التعيين أيضا” . ١‏ 

1 

( ولو قال : إن كان ) ذا الطائر ( غراباً. . فامرأتي طالق . وإلا ) يكن غراباً. . 
( فعبدي حرء وجهل ) حال الطائر.. وقع أحدهما مبهماً » وحينئذ ( مُنِعَ 
منهما ) استخداماً وتصرفاً » ومن التمتع بها ( إلى البيان ) للعلم بزوال ملكه عن 
أحدهما مبهماً » وتلزمه نفقتهما إلى البيان . 

وإذا قال : حنشث في الطلاق. . طلقت . ثم إن صدقه العبد.. فواضح 
ولا يمين عليه ٠‏ وإن كذبه وادعى العتق. . حلف السيد » فإن نكل. . حلف هو 
وحكم بعتقه . 

أو قال : حنثت في العتق.. عتق ٠»‏ ثم إن صدقته. . فكما مر » وإن كذبته 
ونكل . . حلفت وحكم بطلاقها . 


)010( في نسختينا : ( ... لا دخل للوارث فيقع ) » والمثبت من ١‏ التحفة »(4/8/ ) . 
فق في نسختينا : ( مشئ ) » والمثبت من « التحفة 6 (5/80/ ) . 
2١‏ المحرر ( ص776 ) » روضة الطالبين ( 1١7/0‏ ) ء الشرح الكبير ( 9/ 07-57 ) 1 


7 


فإن مَاتَ. . لم يُقبَلْ بَيَانَ آلوَارثِ عَلى المَذْمَب » بَلْ يُقرَعٌ بَيْنَ ألعَبْد وَألمَرْأَةَ ؛ 
:2 ا ده ررم 2 1 
إنْ قَرَعَ. . عَمَقَ » أَوْ قَرَعَتْ . . لم تطلق » وَالأصَحٌ : أَنَهُ لا يَرِقَ 
فَضْلٌ : الطلآقٌ : سُئٌْ وَبِذْعِيٌ » وَيَحْوُمٌ لْبذْعِيٌ » 1000 


( فإن مات. . لم يقبل بيان الوارث على المذهب ) أنها المطلقة حتئ يسقط 

٠ 5 - 3‏ . 2 3 0 
إرثها ويرق العبد ؛ لأنه متهم في ذلك » ومن ثم : لو عكس. . قبل قطعا ؛ 
لإضراره بنفسه : 

( بل يُقرع بين العبد والمرأة ) رجاء خروج القرعة للعبد ؛ لتأثير القرعة في 
العتق وإن لم تؤثر في الطلاق ؛ كقبول شهادة رجل وامرأتين في السرقة للمال دون 
القطع . 

( فإن قرع ) أي : خرجت القرعة له. . ( عتق ) من رأس المال إن علق في 
الصحة » وإلا. . فمن الثلث . فهلذا فاتدة القرعة » وترث هى إلا إن صدقت على 
الحنث فيها والطلاق بائن . ( أو قرعت. . لم تطلق ) إذ لا مدخل للقرعة في 
الطلاق » كن الورع : أن تترك الإرث . 

( والأصح : أنه لا يَرِقّ ) بفتح فكسر كما بخطه ؛ لأن القرعة : لم تؤثر فيما 
خرجت عليه ٠‏ قفي غيره أولئ » فيبقى الإبهام » ولا يتصرف الوارث فيه » خلاقاً 
للعراقيين . 

قال صاحب ١‏ المعين » : ( ومحل الخلاف : في الظاهر ء أما في الباطن. . 
فيملك التصرف فيه قطعاً » وفي غير نصيب الزوجة منه » أما نصيبها. . فلا يملكه 
قطعاً ) . 

0( 
في بيان الطلاق السني والبدعي 
( الطلاق : سني ) وهو الجائز ( وبدعي ) وهو الحرام ١‏ ( ويحرم البدعي ) 


و 


- 4 3 يا كل 5 1 7 0 0 اه 3-4 سه )” 8 0 2 م ٠. ٠‏ 
وَهُوَ ضربَانٍ : طلاق فِي حَيْض مَمْسُوسَّةٍ , وَقيل : إن سألتة.. لم 3 3 
0007 و قاودم 1 20000 5 2 00 و . َ. 9 الى ب 0" 
ري ِ- 0 5 1 َ' 0007 م 9 0 ك2 2 
ان 0000 و 1 1 ف 

المَذهب . وَطلاق في طهر وَطىء فيه ا وتوف ا بل من الوا ووب ارا فر ل 


لإضرارها » أو إضراره » أو إضرار الولد كما يأتى » ( وهو ضربان ) : 
أحدهما : ( طلاق ) منجز وإن سبقه طلاق في طهر قبله ( في حيض ) أو 
نفاس ( ممسوسة ) أي : موطوءة ولو في الدبر » أو مستدخلة ماءه المحترم وقد 
علم ذلك إجماعاً ؛ إذ بقية دمها لا يحسب منها . فَتَضَرّر بطول العدة ؛ ولذا لم 
وكالمنجز : المعلق بما يوجد في زمن البدعة قطعاً » أو يوجد فيها باختياره . 
( وقيل إن سألته. . لم يحرم ) لرضاها بالتطويل » والأصح : التحريم ؛ إذ 
قد تسأله كاذبة . 
( ويجوز خلعها فيه ) أي : الحيض بعوض منها ؛ لإشعار ذلك لاضطرارها 


للفراق حالاً ( لا) خلع ( أجنبي في الأصح ) لأن خلعه لا يقتضي اضطرارها 
إليه . 


( ولو قال : أنت طالق مع ) أو في ٠»‏ أو عند مثلاً ( آخر حيضك ) أو قارن آخر 
صيغة طلاقه آخر الحيض . . ( فسني في الأصح ) لشروعها فى العدة عقبه . 
فيه. . فبدعي على المذهب ) لأنه لا يستعقب العدة . 

( و) ثانيهما : ( طلاق في طهر وطىء فيه ) ولو في الدبر ؛ بناء علئ إمكان 


0 


مَنْ قَدْ تَحْبَلُ وَلْمْ يَظهَرْ حَمْلٌُ » فلو وَطِىءً حَائضاً وَطَهْرَتْ َطَلَهَا ٠‏ بذعي ني 
الأصَحٌ ٠‏ وَيَحِلُ خُلمُهَا » وَطَلآقُ مَنْ طَهَرَ حَمْلهَ . وَمَنْ طَلّقّ يدْعِيا. . 1 


العلوق منه » أو استدخال مائه إن علمه ( من قد تحبل ) لكونها غير صغيرة 
ولا آيسة ( ولم يظهر حمل ) لقوله صلى الله عليه وسلم في خبر ابن عمر الآتي : 
« قبِلَ أن يُجامع »''2 » ولأنه قد يشتد ندمه بظهور الحمل”" . 

ومن البدعي : طلاق من لها قسم قبل وفائها أو استرضائها . 

ومن البدعي أيضاً : لو نكح حاملاً من زنآ ووطتها ؛ لتأخر عدته عن الوضع » 
إلا إن كانت تحيض حاملاً . . فلا يحرم » ولو وطئت زوجته بشبهة فحملت. . 
حرم طلاقها حاملاً مطلقاً ؛ لتأخر الشروع في العدة . 


( فلو وطىء حائضاً وطهرت . فطلقها ) من غير وطتها طاهراً. . ( فبدعي في 
الأصح ) لاحتمال علوقها من ذلك الوطء ٠‏ وبقية الحيض مما دفعته الطبيعة . 

( ويحل خلعها ) نظير ما مر في الحائض » ( و ) يحل ( طلاق من ظهر 
حملها ) لزوال الندم . 


( ومن طلق بدعياً ) ولم يستوف العدد. . ( سن له ) ما بقي الحيض الذي طلق 
فيه » أو الطهر الذي طلق فيه والحيض اللاحق له . لا فيما بعد ذلك ؛ لانتقاله 
إلئْ حالة يحل طلاقها فيها ( الرجعة ) ويكره تركها ؛ كما بحثه في 


«الروضة 00 5 


. ) انظر( ص45‎ )١( 
. انظر رقم ( 57 ) من الملحق‎ )5( 
. )708 /5 ( روضة الطالبين‎ )*( 


ثم إن شَاء. . طَلّقَ بعْدَ طهر . وَلوْ قَالَ لِحَائْضٍ : ( نت طالِق للبِدعَةٍ ». ٠‏ وَكَمَ في 
أَلْحَالٍ » أَؤْ ( للسْنّة ). . فَحِينَ تَطهُدُ » أَوْ لِمَنْ في طَهْرٍ لم َه تَمَسنَّ فيه : 57000ظ 


ثم وشا . طلّق بعد طهر ) لخبر « الصحيحين ؛ 0 
تعالئ عنهما طلّق امرأته حائض» فقال صلى الله عليه وسلم لعمر : 
ا ا ا ا مر 
أمسَكها . وإن شاءً.. طلّقَها قبل أن يُجامع » فتلكٌ العدَّةٌ التي أمرَ الله تعال أن 
تَطلّق لها النساءٌ »230 . 

وألحق به الطلاق في الطهر » [وليس في ١‏ فليراجعها» أمر لابن عمر ؛ لأنه 
تفريع عل أمر عمر]”"' » والمعنئ : فليراجعها لأجل أمرك ؛ لأنك والده 
واستفادة الندب منه حينئذ : إنما هي من القرينة » ويرتفع الإثم المتعلق بحقها 
بالرجعة ؛ لقطعها الضرر من أصله . 

هنذا : إن عزم على الرجعة حالة الإيقاع » وإلا.. فقصد المعصية لا رافع 
أن ولدلك كد يكز المتطلق يضقي » : 


وإنما لم تجب الرجعة ؛ لما مرّ » ولأنها في معنى التكاح » وهو لا يجب . 


( ولو قال لحائض ) ممسوسة أو نفساء : ( أنت طالق للبدعة ) أو للحرج » 
أو طلاق البدعة أو الحرج. . ( وقع في الحال ) لوجود الصفة . 

( أو ) أن نتِ طالق ( للسنة. . فحين تطهر ) يقع » فيقع عقب انقطاع دمها ؛ 
ما لم يطأ فيه . . فحتئ تحيض ثم تطهر . 

( أو ) قال ( لمن ) أي : لموطوءة ( في طهر لم تُمَنَ فيه ) ولا فى حيض 
)١١(‏ أخرجه البخاري ( 57737 ) » ومسلم ( 157١‏ ) . 


(1) مابين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة»(4/8/ا). 


557 


( أنتِ طالِقٌ للسّنة ». . وَقمَّ في ألحَالٍ » وَإِنْ مُسَّتْ. . فجينّ تطهَرُ بَعْدَ حَيِضٍ » 
َ. 0 2 ا :1 0 #اء. 2 5 ا و 00 
أو ( للبدعة ). . ففي الحَالٍ إن مَسَّتْ فيه . وَإلا.. فحينَ تحيض . وَلوْ قال : 


0-1 
5-95 - 


ا ا يي 02 اعد مك 66و لودل مل هيد 4 7 ار وكسع كم 8 10 
( أنتِ طالقٌ طلقة حَسّنة أؤْ أَحْسَّنَ الطلآق أؤ أَجْمَلهُ ). . [فكللسّنة] » أؤْ ( طلقة 
قبيحَة أؤ أقبَحّ ألطلآق أو أَفحَشْه ). . فكللبدْعةٍ » 00 1515 


قبله : ( أنت طالق للسنة . . وقع في الحال ) لوجود الصفة » ( وإن مَُتْ ) أو 
استدخلت ماءه المحترم. . ( فحين تطهر بعد حيض ) يقع ؛ لشروعها حينئذ في 
حالة السنة . 

( أو ) قال لها : أنت طالق ( للبدعة. . ففي الحال ) يقع ( إن مُسَتْ ) أو 
استدخلت ماءه ( فيه ) أو في حيض قبله ولم يظهر حمل ؛ لوجود الصفة : 

( وإلا ) تمس فيه » ولا استدخلت ماءه المحترم وهي مدخول بها. . ( فحين 
تحيض ) أي : يقع بمجرد ظهور دمها , ثم إن انقطع قبل أقله.. بان عدم 
الطلاق ؛ وذلك لدخولها في زمن البدعة . 

أما من لا سنة لها ولا بدعة. . فيقع الطلاق حالاً ؛ لأن اللام فيها للتعليل » 
وهو لا يقتضي حصول المعلل به . 

ا 52 

( ولو قال ) ولا نية له: ( أنت طالق طلقة حسنة » أو أحسن الطلاق » أو 
أجمله ) أو أفضلهء أو أكمله» أو أعدله ونحو ذلك. . ( فكللسنة )”'' يقع؛ كقوله : 
أنت طالق للسنة. . فلا يقع حال بدعة ؛ لأن الأولئ بالمدح : ما وافق الشرع . 

( أو ) قال لها ء ولا نية له : أنت طالق ( طلقة قبيحة » أو أقبح الطلاق » أو 
أفحشه ) أو أسمجه ؛ إذ السمج : القبيح ونحو ذلك. . ( فك )قوله : أنت طالق 
( للبدعة ) فيما مر ؛ لأن الأولئ بالذم : ما خالف الشرع . 


6 في : ختينا : ( فلا نة ) » والمثبت من ١‏ المنهاج ح'( ص155 )2 و١‏ التحفة 6# (48/١8م)‏ 5 


ا 


5 و2 0 < ً. لاك يوم 3 د 2 5 0 2 سه ع ب مير 


« # #0 هه 8ه م ع اماع هاه همه ها م اهلها مه ها عا ع .او واه اه ه» قاس اه ما. جاع مام وا اع ٠‏ ه*٠‏ 


أما لو قال وهي في زمن سنة : أردت قبحه لنحو حسن عشرتها. . فيقع حالاً ؛ 
لأنه غلّظ علئ نفسه » أو في زمن بدعة : أردت أن طلاق مثل هلذه في السُنه 
أقبح ديه و سهان الس نت 

( أو ) قال ولا نية له لذات سئة وبدعة : أنت طالق ( سنية بدعية » أو حسنة 
قبيحة. . وقع في الحال ) لتضاد الوصفين ٠‏ فألغيا وبقي أصل الطلاق ٠‏ ولو قال 
لمن ليس هما لها. . وقع حالاً9" . 


( ولا يحرم جمع الطلقات ) الثلاث » فلا يخرج به الشيء عن كونه سنياً ؛ لأنه 
لا بدعة عندنا في الجمع » لأن الملاعن طلّق ثلاثاً بحضرته صلى الله عليه وسلم 
ولم ينكر عليه”" ؛ مع اعتقاد وقوعها وإن كانت ما صادفت محلاً فى نفس 
الأمر""“ » وقد فعله جماعة من الصحابة رضي الله تعالئ عنهم » وأفتئ به 
آخرون”*' ٠‏ وقيل : يحرم . 

أما وقوعهن معلقاً أو منجزاً. . فلا خلاف فيه يعتد به . 

ومع عدم حرمته : هو خلاف الأول من التفريق على الأقراء أو الأشهر أو 
الأيام ؛ ليمكن تدارك ندمه إن وقع برجعة أو تجديد » أما إيقاع أربع . . فإنه يحرم 


)١(‏ قال في ١‏ التحفة » 85/8 ) : ( فلو قال ذلك لمن لا سنة لها ولا بدعة. . وقع على الأول حالاً 
دون الثاني ) . 

(1) أخرجه البخاري ( 0764 ) » ومسلم ( ١447‏ ) عن سيدنا سهل بن سعد رضي الله عنهما . 

(9*) قال في ١‏ التحفة » ( 88/8 ) : ( فلو حرم. . لنهاه عنه ؛ لأنه أوقعه معتقداً بقاء الزوجية » ومع 
اعتقادها : يحرم الجمع عند المخالف » ومع الحرمة يجب الإنكار على العالم » وتعليم الجاهل » ولم 
يوجدا » فدلَ عل أن لا حرمة ) . 

(5) انظر « الأم »(5/ 69-07" ) . 


5: 


وَلَوْ قَالَ : ( أَنْتِ طَالِقٌّ 056] ) » أَوْ ( ثلث لسن ) وَفَسَرَيتَفِْيقهًا عَلَى أَقْرَاءِ. ٠‏ لم 
ا 1 1000 


ويعزر فاعله ؛ لأنه تعاطي نحو عقد فاسد » وهو حرام . 
3 0 50 

( ولو قال : أنت طالق ثلاثاً ) واقتصر عليه . ( أو ثلاثاً للسنة » وفسّر ) في 
الصورتين ( بتفريقها علئ أقراء . . لم يُقبَّل ) قوله ظاهراً ؛ لأنه خلاف لفظه من 
وقوعهن دفعة في الأولئ ٠‏ وكذا في الثانية إن كانت طاهراً » وإلا.. فحين 
تطهر ء وعندنا : لا سنة في التفريق . ( إلا ممن يعتقد تحريم الجمع ) أي : 
تحريم الثلاث في قرء واحد كالمالكي » فإذا رفع لقاض شافعي. . قَبلّه ظاهراً في 
الصورتين ؛ لأن ظاهر حاله : ترك المحرم في معتقده . 


0 


( والأصح : أنه ) أ من لا يعتقد ( يُدِيّن ) لأنه لو وصل ما يدّعيه 
باللفظ . . لانتتظم ء ومعنى التديين : أن يقال له : حرمت عليك ظاهراً » وليس 
لك مطاوعته إلا إن غلب علئ ظنك صدقه بقرينة . 

وحينئذ : يلزمها تمكينه » ويحرم نشوزها ٠‏ ويفرق بينهما القاضي من غير نظر 

ولا يتغير ما ذكر بحكم قاض ٠.‏ ولا بتفريق ولا بعدمه ؟ تعويلاً على الظاهر 
فنقط » لأن محل نفوذ حكم الحاكم باطناً : إنما هو حيث وافق ظاهرٌ الأمر باطنه ؛ 

وحيث كذبته . . فلها بعد العدة نكاح من لم يصدق الزوج . لا من صدقه ولو 
بعد الحكم بالفرقة على الأوجه ؛ لأنه لا يغير ما في باطن الأمر كما مر . 


اق 


مودع 5 م 0 0 ره م 2 ؟ اع ىله 
ار د يي خلت أؤ إن شاء رَيْد ) . 


طَالِقٌ ) » وَقَالَ : ( أَرَدْتُ 
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( َروَجْتَ ) » فمَالَ: ( كل أمْرأوِي طَالِقٌ  )‏ وَقَالَ : ( أرَدْثُ غير آلمُخَاصِمَةٍ ». 
فضلٌ : قَالَ : ( أَنْتِ طَالِقٌ في شَهْرٍ كَذَا ) » أَؤْ ( في غرّته ) » أَوْ ( أَوَلِهِ ».. وَكَعَ 
في أوَّلِ جزءٍ منهُ 0 100 


ع6 


( ويدين”'' من قال : أنت طالق ٠‏ وقال : أردت إن دخلتٍ » أو إن شاء زيد ) 
لأنه لو وصل ما يدّعيه باللفظ . . انتظم كما مر » ولا يقبل فيه دعوئ ذلك ظاهراً . 

وخرج به : ( إن شاء الله ) ؛ لأنه يرفع حكم اليمين جملة » فينافي لفظها 
مطلقاً » والنية لا تؤثر حينئذ » بخلاف بقية التعليقات ؛ فإنها لا ترفعه بل 
تخصصه بحال دون حال . 

د ا ع الو 0 
فالضحيح. : أنه لآ يقبل ظاهرآ ) لأنه حلاف ظاهر اللفظ من العموم ٠»‏ بل يدين 
00 

( فقال ) في إنكاره المتصل بكلامها عرفا ؛ وهو هنا أوسع منه بين إيجاب 
البيع وقبوله فيما يظهر : ( كل امرأة لي طالق » وقال : أردت غير المخاصمة ) 
لظهور قصده حينئذ » وقيل : لا يقبل مطلقاً » ونقلاه عن الأكثرين . 

وك( 
في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 

إذا ( قال : أنت طالق في شهر كذا ء أو في غرته » أو ) في ( أوله ) أو في 

رأسه. . ( وقع في أول جزء منه ) ثبت في محل التعليق ؛ كما بحثه الزركشي » 


الل انظر رقم ( 15 ) من الملحق . 


6 


ر 2-0 -_ 


أو ( فِي نَهَارِهِ » » أو ( أَوَلٍ يَوْمٍ مِْه ). . فبَجْر ول َم مله . أو ( آحِرَه ). . 
قبآخر جَزْءِ م مِنَّ آلشَّهْرٍ » وَقِيلَ : بأَوّلٍ التضف الآخر ولو قَالَ لماك( إذا فضي 
0 


2 . فبعْوُوبٍ شمْسٍ عد » أو را.. فى قفي مثل وَكْتِهِ مِنْ غَدِهِ » 200000 


وذلك لصدق ما علق به حينئذ حتئ : ( في شهر كذا ) إذ المعنئ : إذا جاء شهر 
كذا » ومجيئه يتحقق بمجيء أول جزء منه ؛ كما إذا علق بدخول دار.. يقع 
500000 
20 
( أو) قال : أنت طالق ( في نهاره ) أي : شهر كذا » ( أو أول يوم منه. 
فبفجر أول يوم منه ) يقع الطلاق ؛ لأن الفجر لغة : أول النهار وأول اليوم . 
( أو ) أنت طالق ( آخره ) أي : شهر كذا ء أو انسلاخه . أو نحو ذلك . 
( فبآخر جزء من الشهر ) يقع ؛ لأن المفهوم منه آخره الحقيقي . 
( وقيل ) : يقع ( بأول النصف الآخر ) منه » وهو أول جزء منه ليلة سادس 
عشرة ؛ لأن منه إلى آخره يسمئ آخر الشهر » ويرد : بمنع ذلك . 
852 8 
( ولو قال ليلاً : إذا مضئ يوم ) فأنت طالق.. ( فبغروب شمس غده ) 
تطلق ؛ إذ به يتحقق مضي يوم » ( أو ) قاله ( نهاراً ) بعد مضي أوله. . ( ففي مثل 
وقنه من غده ) يقع الطلاق ؛ لأن اليوم حقيقة في جميعه : متواصلاً أو متفرقاً . 
أما لو قارن أوله(2 ؛ بأن فرض انطباق آخر التعليق عل أوله. . فتطلق 
بغروب شمسه ء ولو قال : أنت طالق كل يوم طلقة. . طلقت في الحال طلقة » 
وأخرئ أول اليوم الثاني » وأخرئ في أول الثالث . 
مين طق ين 


)١(‏ فى ١‏ التحفة ١: ) 8٠‏ أمالو قاله أوله ) » وهلذه المسألة مُحتوّز قوله السابق : ( ١‏ أو » قاله 
« نهاراً » بعد مضي أوله ) : 


للف 


وو 


7 7 2 3-2 3 3 - 34 َ. 
رأ.. فبغرُوب شمْسو. وإلا.. لغا . وَبهِ يُقاسُ شهْرٌ 
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و( أَنْتِ طَالِقٌ أمس ) وَقَصَّدَ أَنْ يَقَمَ في الْحَالٍ مُسْمَيِدا إِلَيّه. . وَقَمَ في 


( أو ) قال : إذا مضى ١‏ اليوم ). . فأنت طالق (١‏ فإن قاله نهاراً ) أي : أثناءه 
وإن بقي منه لحظة. . ( فبغروب شمسه ) تطلق ؛ لأن ( أل ) العهدية تصرفه 
للحاضر منه . 

( وإلا ) يقله نهاراً بل ليلاً. . ( لغا ) فلا يقع به شيء ؛ إذ لا نهار حتىل يحمل 
على المعهود . والحمل على الجنس متعذر ؛ لأنه يقتضي التعليق بفراغ آخر 
الدنيا . 

وخرج ب( مضى اليوم ) قوله :. أنت طالق اليوم أو الشهر أو السنة 3 أو هنذا 
اليوم أو الشهر أو السنة. . فتطلق حالاً ولو ليلاً : نصب أم لا ؛ لأنه أوقعه وسمى 

( وبه ) أي : بما ذكر ( يقاس شهر وسنة ) في التعريف والتنكير » إلا أنه 
لا يتأتئ هنا إلغاء ‏ كما هو معلوم ‏ فيقع [في]'' : ( إذا مضى الشهر أو السنة ) 
بانقضاء [باقيهما]”'' وإن قل ٠‏ فإن أراد الكامل متهما. . دُيّن . 


ركه 


ا( كن 
( أو) قال : ( أنت طالق أمس) أو الشهر الماضي ٠»‏ أو السنة الماضية 
( وقصد أن يقع في الحال مستنداً إليه ) أي : أمس ونحوه. . ( وقع في الحال ) 


4 م ءِِ : 3 
لأنه أوقعه حالاً وهو ممكن . وأسنده لزمن سابق وهو غير ممكن فألغي . 


.) 9١/8/26 مابين معكوفين زيادة من « التحفة‎ )١( 
. ) 9١/8» التحفة‎ ١ في نسختينا : ( باقيها ) » والمثبت من‎ )1( 


0 


© : 1 26 20 5 لاس #روة” وه 22ج« لس 72 ا 
وَقيل : لغو ء. أَوْ قصد أنه طلقّ أمس وَهِى آلان مُعتدَّة. . صَدّق بيّمينه » أؤْ قال : 
و 2 7-0 2 0 و 5 َ. ٍ- 5 م - 2 #أخاعر و 
( طلقتُ في نكاح آخَرَ ) فإِن عرِف.. صَدَّق بِيَمِينِهِ » وَإلا.. فلا . وَأدَوَاتَ 
لتَعْليقَ : « مَنْ » ك5( مَنْ مَعَلَتْ )» و إِنْ فء رد إذافء 11000 


وكذا لو قصد أن يقع أمس . أو أطلق » أو تعذَّرت مراجعته بنحو موت أو 
خحرس » ولا إشارة له مفهمة . . فكذلك . 

( وقيل : لغو ) نظراً للاستناد لغير ممكن» ويرد : بأن الإناطة بالممكن أولئ؛ 
كما لزمه ألف في : له علىّ ألف من ثمن خمر ١‏ وألغي قوله : من ثمن خمر . 

( أو قصد أنه طلَّق أمس وهي الآن معتدة) عن طلاق رجعي أو بائن. . 
( . . صَدّق بيمينه ) لقرينة الإضافة إلى ( أمس ) . 

ثم إن صدّقته. . فالعدة مما ذكره » وإن كذبته » أو لم تصدقه ولم تكذبه. . 

( أو قال ) : أردت أني ( طلقت )ها أمس ( في نكاح آخر ) فبانت مني ثم 
جددت نكاحها » أو أردت أن زوجاً آخر طلقها. . كذلك . 

( فإن عرف ) التكاح الآخر والطلاق فيه ولو بإقرارها. . ( صَدّق بيمينه ) فى 
إرادته ذلك للقرينة » ( وإلا ) يعرف. . ( فلا ) يُصدّق . ويقع الطلاق حالاً لبعد 
دعواه » هلذا ما جريا عليه هنا ؛ وهو المنقول عن الأصحاب . 

( وأدوات التعليق ) كثيرة منها : ( من ؛ كمن دخلتٍ ) الدار من نسائى. . 
فهى طالق » ( وإن ) ك : إن دخلت الدار. . فأنت طالق » ( وإذا ) وألحق بها غير 
واحد : ( إلئ ) ك( إلى دخلت الدار. . فأنت طالق ) لاطرادها فى عرف اليمن 
بمعناها . 


«أَيَّ رفت دَخَلْتِ » 3 وَلآ 
ِقّ إِنْ شَنْتٍ ) ء وَلاَ تكُوَاراً 


. 
عر و 


ا ل 
يُقتضير' ورد لح اب في نر لم لأ أت 


( ومتئْ » ومتئ ما ) بزيادة ( ما١)ء‏ و( مهماء وماء وإذما) زاد ماء» 
( وأيآما » وأين » وأينما » وحيث ٠»‏ وحيثما » وكيف »ء وكيفما ) . 


( وكلما ء وأي ؛ ك : أي وقت دخلْتٍ ) الدار. . فأنت طالق . 


( ولا يقنضين ) أي : هلذه الأدوات ( فوراً ) فيما علق عليه ( إن علّقَ بإثبات ) 
أي : في إثبات أو بمثبت ؛ كالدخول في « إن دخلْتٍ » ( في غير خلع ) لأنها 
وضعت لا بقيدٍ دلالةٍ علئ فور أو تراخ » ودلالة بعضها في الخلع على الفورية كما 
مر في ( إن ) و( إذا ) ليست من وضع الصيغة"'' » بل لاقتضاء المعاوضة ذلك . 

وخرج ب( الإثبات ) النفي كما يأتي ( إلا ) إن قال : ( أنت طالق إن شئتِ ) أو 
إذا شئت © فتعتبر الفورية في المشيئة بناء على الأصح أنها تمليك » بخلاف 
( متا شئكت ). . فلا تقنضي الفورية . 

وخرج ب( خطابها ) خطاب غيرها ؛ ك( إن شاء زيد ). . فلا فورية فيه . 


١ 0‏ 
لعن 3 
و 


( ولا ) يقتضين ( تكراراً ) للمعلق عليه » بل تنحل اليمين بوجوده مرة ؛ 
لدلالتهن علئ مجرد وقوع الفعل الذي في حيزهن وإن قيد بالأبد ؛ ك( إن خرجتٍ 
أبداً إلا بإذني. . فأنت طالق ) لأن معناه : أيّ وقتٍ خرجتٍ » وذلك لا يقتضى 
تكراراً ( إلا كلما ). . فإنها للتكرار وضعاً واستعمالاً . ْ 


. ) 95/80» في نسختينا زيادة : ( الفورية ) » والمثبت من : التحفة‎ )١( 


ديد 2م 


َلَوْ قَالَ : ( إذا طلقتكِ. .- فَأنتِ طَالِقّ ) ثم طَلَقَ» أذ عَلّنَ بِصفَة مَْجِدتْ. ش 

طلَقَانٍ . أو ( كلما َم طلاقي ) مَطَلْقَ. ٠‏ فتَلآَتْ في مَمْسُوسَةٍ وَفِي غَيْرهَا 
طَلقةُ . وَلوْ قَالَ وَتَحْمَهُ أَربَعُ : ( إِنْ طَلَّفْتُ وَاحدَة. . فَعَبدٌ 5 » وَإنْ لثَينِ. . 

فَعَبْدَانِ » وَإِنَْ ثلآثاً. . فتلائة , ل ١1100‏ 


( ولو قال ) لموطوءة : ( إذا طلَّمَتكِ ) أو أوقعت عليك طلاقي مثلاً. . 
( فأنت طالق . ثم طلق )ها بنفسه دون وكيله بلا عوض ؛ بصريح أو بكناية بنية . 

[١‏ على )تللذفها (ايفة توتحودث. ب تطلعناق )تبات :عليها ز لكي 
واحدة بالتطليق : بالتنجيز أو التعليق بصفة وجدت ». والأخرئ : بالتعليق به ؛ 
لأن التعليق مع وجود الصفة. . تطليق » وقد وجدا بعد التعليق الأول . 

أما غير موطوءة وموطوءة طلقت بعوض » وطلاق الوكيل. . فلا يقع بواحد 
منها الطلاق المعلق”'' ؛ لأنها بانت في الأولئ والثانية » ولم يطلق هو في 
الأخيرة » فلم يقع غير طلاق الوكيل » وتنحل اليمين بالخلع ؛ بناء على الأصح : 
أنه طلاق لا فسخ . 
( فثلاث في ممسوسة ) ولو في 1 :0 مستدخلة ماءه المحترم ا 
الصفة . 

ولا نظر لحالة التعليق ؛ لاقتضاء ( كلما ) التكرار ٠‏ فتقع ثانية بوقوع الأولئ ‏ 
وثالثة بوقوع الثانية ( وفي غيرها ) فيما ذكر ( طلقة ) لأنها بانت بالأولئ . 

( ولو قال وتحته ) نسوة ( أربع : ل 0 ( فعبد ) 
من عبيدي ( حر » وإن ») طلقث ( ثنه ثنتين. . فعيدان ) حران . ( وإن ) طلقت 
( ثلاثاً. . فثلاثة ) أحرار . 


. انظر رقم ( 43 ) من الملحق‎ )١( 
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( وإن ) طلقت ( أربعاً. . فأربعة ) أحرار ( فطلق أربعاً معاً » أو مرتباً. . عتق 
عشرة ) واحد بالأولن » واثنان بالثانية » وثلاثة بالثالثة » وأربعة بالرابعة » وتعيين 
المعتقين إليه . 

ولو أبدل الواو بالفاء أو ب(ثم) وطلّق الأربع فعا . عتى واحد فقط ,2 
ومرتباً. . ثلاثة : واحد بطلاق الأول ٠»‏ واثنان بطلاق الثانية ؟ لأنها ثانية 
الأولئ » ولا يقع شيء بالثالثة ؛ لأنها لم يوجد فيها بعد الأولئ صفة اثنين . 
ولا بالرابعة ؛ لأنها لم يوجد فيها بعد الثالثة صفة الثلاثة » ولا صفة الأربعة . 


وسائر أدوات التعليق ك( إن ) في ذلك : إلا ( كلما ) كما قال : ( ولو علّق 
ب« كلما ؛ ) في كل مرة ء أو في المرتين الأوليين.. ( فخمسة عشر ) عبداً 
يعتقون ( على الصحيح ) لأن صفة الواحدة تكررت أربع مرات ؛ لأن كلاً من 
الأربع واحدة في نفسها » وصفة الثنتين لم تتكرر إلا مرتين ؛ لأن ماعدٌ 
باعتبار. . لا يُعدّ ثانياً بذلك الاعتبار » فالثانية عدت ثانية ؟ لانضمامها للأولىا » 
فلا تعد الثالثة كذلك ؛ لانضمامها للثانية . 

بخلاف الرابعة : فإنها ثانية بالنسبة للثالثة » ولم تعد قبل ذلك كذلك ٠»‏ وثلاثة 
وأربعة لم تتكرر . 

وبهلذا اتضح : أن ( كلما ) لا يحتاج إليها إلا في المرتين الأوليين ؛ لأنهما 
المتكرران فقط . فإن أتئ ب( كلما ) في الأولئ فقط ». أو مع الأخيرتين. . فثلاثة 
عشر فقط » أو في الثاني وحده أو معهما. . فاثنا عشر . 


605 


وَلوْ عَلَقَ بتي فِغْلٍ . فَألمَدْهَتْ الي 0 ٠‏ وَقَعَ 
عِنْدَ آليّأس من آلدُحُولٍ » أَوْ بِعَيْرِهًا. . فَعِنْدَ م مُضِيٌ زَمَنِ يمْكنُ فيه دَلِكَ لفل . 
وَلَوْ قَالَ : ( أَنْتِ طَالِنٌ أَنْ دَخَلْتِ أؤ أَنْ نَ لم تَدخْلِي ) بقن «أن». 9 
لْحَالٍ ا م ا ا ا ا 0 


( ولو علق بنفي فعل.. فالمذهب : أنه إن علق ب«إن»؛ ك :إن لم 
تدخلي ) الدار فأنت طالق ٠‏ أو أنت طالق إن لم تدخلي الدار. . ( وقع عند اليأس 
من الدخول ) كأن مات أحدهما قبل الدخول . فيحكم بالوقوع قبل الموت إذا بقي 
ما لايسع الدخول . والدخول من المجنون هنا. . كهو من العاقل . 

( أو ) علق ( بغيرها ) ك( إذا ) وسائر ما مر. . ( فعند مضي زمن يمكن فيه 
ذلك الفعل ) تطلق . وفارقت ( إن ) بأنها لمجرد التعليق من غير إشعار بزمن » 
بخلاف البقية ؟ ك( إذا ) فإنها ظرف زمان ك( متئل ) فتناولت الأوقات كلها . 

فمعنئ : ( إن لم تدخلي ) : إن فاتك الدخول » وإنما يفوت باليأس منه . 

ومعنئ : ( إذا لم تدخلي ) : أي : وقت فاتك الدخول . فوقع الطلاق بمضي 
زمن يمكن فيه الدخول فتركته . 

بخلاف ما إذا لم يمكنها ؛ لإكراه أو نحوه » ويقبل ظاهراً قوله : أردت 
ب( إن ) معنيل ( إذا ) أو غيره ؟ كالتقييد بزمن قريب أو بعيد . لأنه غلظ على 

( ولو قال : أنت طالق أَنْ ) أو [إذ]7' ( دخلتٍ » أو أن ) أو إذ( لم تدخلي » 
بفتح ) همزة ( ١‏ أن ».. وقع في الحال ) لأن ( أن ) المفتوحة ٠‏ ومثلها : ( إذ ) 
للتعليل » والمعنئ : أنت طالق للدخول أو عدمه » فلم يفترق الحال بين الدخول 


وعدمه . 


. في نسختينا : (إذا)‎ )١( 


باه 


3 2 5 5 2 ل : ةم رمن وءً م 
قلت إلا في غير نخويّ . . فتغليق في الأصح » والله أعلم 

فَضْلُ : عَلّنَ بحَمْلٍ ؛ فَإِنْ كَانَحَمْلٌ طَاجِدُ. . وَقَمَ » وَإِلاّ ؛ فَإنْوَلَدَتْ لِدُونِ سن 
أشهرٍ مِنَ تليق . . بان وُقُوعُةُ » ا 


هنذا في غير التوقيت » أما فيه.. فلا بد من [وجود]”'' الشرط كما هو 
ظاهر ؛ لأن اللام ‏ التي هي بمعنئ ( أن  )‏ للتوقيت ؛ [كأنت طالق] أن جاءت 
السنة أو البدعة”'؟ ؛ أي : للسنة أو للبدعة . . فلا تطلق إلا عند وجود الصفة . 
( قلت : إلا في غير نحوي ) وهو من لا يفرق بين ( إن » وأن ). . ( فتعليق 
في الأصح ) فلا تطلق إلا بوجود الصفة ء ( والله أعلم ) لأن الظاهر قصده 
و( 


في أنواع من التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها 

إذا ( علّق ) الطلاق ( بحمل ) ك : إن كنت حاملاً . . فأنت طالق ؛ ( فإن كان 
حمل ظاهر ) بأن ادعته فصدقها ‏ أو شهد رجلان بناء على الأصح : أنه يُعلم » 
ولا يكفي شهادة النسوة. . ( وقع ) الطلاق حالاً على الأصح عندهما ؛ لوجود 
الشرط . 

( وإلا) يظهر حمل. . حَلَّ له الوطء ؛ لأن الأصل : عدم الحمل » ويندب 
تركه حتول يستبرئها بقرء احتياطاً ؛ ( فإن ولدت لدون ستة أشهر ) أو لستة أشهر 
فقط ؛ بناء على اعتبار لحظة للعلوق ولحظة للوضع ٠»‏ فتلحق الستة بما دونها 
( من التعليق ) أي : من آخره. . ( بان وقوعه ) لتحقق وجود الحمل عند التعليق 
لاستحالة حدوثه ؛ إذ أقله : ستة أشهر . 


)000( في نسختينا : ( وقوع ) » والمثبت من ١‏ التحفة ٠١١5/8/06‏ ) . 
(؟) هابين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة»(48/؟١١).‏ 


م0 


00 6 ١ن‏ كي ايلا بكر . تَطلقَة: أنثئ. . 
فَطلعتث فَوَلدَتيمًا وفع ' ث ٠»‏ 10000[ 1[ 111 22111 


( أو ) ولدته ( لأكثر من أربع سنين ) من التعليق وطئت أم لا » ( أو بينهما ) 
اق الستة الأشهر والأربع سنين ( ووطئت ) بعد التعليق أو معه » من زوج أو 
غيره ( وأمكن حدوثه به ) أي : بذلك الوطء ؛ بأن كان بينه وبين وضعه ستة 
أشهر. . ( فلا ) طلاق فيهما ؛ للعلم بعدمه عند التعليق في الأولئ ٠‏ ولجواز 
حدوثه في الثانية من الوطء مع أصل بقاء العصمة . 

وول ) ترط بعل العطليى نان لعفف زؤلنات ارو 'سفة اشهن من الوظه»: 
( فالأصح : وقوعه ) لتبين الحمل ظاهراً ؛ ولذا ثبت نسبه منه . 


( وإن قال : إن كنتٍ حاملاً بذكر ) أو إن كان ببطنك ذكر. . ( ف )أنت طالق 
سحل ل ب الم ل لم ايد 
حاملاً بحمل ( أنثئْ ) أو إن كان ببطنك أنثئ. . ( ف )أنت طالق ( طلقتين » 
فولدتهما ) أي : ذكراً وأنثي وإن كان عند التعليق نطفةً - ووصفهم”' حيتئذ 
بالذكورة أو الأنوثة صحيح ؛ لإظهار التخطيط ما كان كامناً في النطفة ‏ معاً أو 
مرتباً وبينهما دون ستة أشهر. . ( وقع ثلاث ) لتحقق الصفة”" » فإن ولدت 
أحدهما. . فما علق به » أو ختئيا. . فطلقة حالا » وتوقف الثانية لاتضاحه . 

وتنقضي العدة فى الكل بالولادة ؛ لأنها طلقت باللفظ » ويظهر فيما لو كان 
أحدهما خنثى : أنه يُؤمر باجتنابها ندب لا وجوبأ ؛ لأن الأصل : الحل وعدم 


وقوع الثلااث . 


. ووصفها ) . وانظر ؛ الشرواني » تعليقاً علئ هاذه الكلمة‎ ( : ) 1١8/9 (6 في « التحفة‎ )١( 
. ) الصفتين‎ ( : ) ٠١8/8 (6 (؟) في « التحفة‎ 
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َ قادان ‏ اة ‏ را و ل له ا 
أوْ ( إن كان حمّلك ذكرا.. فطلقة أو أنثئ فطلقتيْن ) فوَلدَتهمًا. . لم يمع 
شيْءٌ » أؤ ( إِنْ وَلدْتِ. . فَأَنْتِ طالنٌ ) فَوَلَدَتٍ آثْنيْن مُرَئَبَا. . طلقت بالأوّلٍ , 
- 2 م سم و2 0 50 ١‏ 
و : 


( أو ) قال : ( إن كان حملك ) أو ما في بطنك ( ذكراً فطلقة » أو ) بمعنى : 
الواو ( أنثئ فطلقتين » فولدتهما. . لم يقع شيءٌ ) لأن الصيغة تقتضي الحصر في 
أحدهما » فمع وجودهما. . لم يقع الشرط . 

ولو تعدد الذكر أو الأنثئ. . وقع ما علق به ؛ لأن المفهوم من ذلك الحصر في 
الجنس لا الوحدة » ولو ولدت خنث وحده. . فكما مر . 

( أو ) قال : ( إن ولدت فأنت طالق ء فولدت اثنين مرتباً. . طلقت بالأول » 
وانقضت عدتها بالثاني ) إن كان بين وضعه ووضع الأول دون ستة أشهر . 

أما لو ولدتهما معاً. . فإن الطلاق يقع بأحدهما » ولا تنقضي العدة بالآخر . 
بل تشرع فيها من وضعها » ولو قال : إن ولدتٍ فأنت طالق » فولدت. . طلقت 
بولادة ما يثبت به الاستيلاد ؟ بشرط : انفصال جميعه » فلو مات أحدهما قبل 
ذلك”'"2. . لم يقع شيء . 

( وإن قال : كلما ولدت ) ولداً فأنت طالق ( فولدت ثلاثة من حمل ) واحدٍ 
مترتبين. . ( وقع بالأولين طلقتان ) عملاً بقضية « كلما » ( وانقضت ) عدتها 
( بالثالث ) لتبين براءة الرحم » ( ولا يقع به ثالثة ) . 

أو ولدت اثنين مرتبا. . فواحدة بالأول » وانقضت عدتها بالثاني » ولا يقع به 
ثانية ( على الصحيح ) لما مر ؛ لأنه لا يقع به طلاق إلا عند تمام انفصاله كما مر ؛ 


. ) ١1١8/8 » التحفة‎ ١ . أي : مات أحد الزوجين قبل انفصال كله‎ )١( 
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َلّوْقَالَ أرب : ( كلما وَلَدتْ وَاحدَه. . فَصَوَاحِبَا طَوَالِقُ ) فوَلَدنَ مَعا. ظَلثَ 
آنا ثلآنا » أَوْ مُرَنََاً. . طَلقَتٍ ألوَابِعَة ثلآنا » وَكَذَا الأولئ إِنْ بقيث عِدََهًا » 


وا ص ودس د اسل سس سس 


وَأَلثَانِيَهَ طلقَةٌ » وََلثَالئَةٌ طلقتيْن » وَأَنْقَضْث عَدَّتَهُمَا بولآدتهمًا . 251 


وهو وقت انقضاء العدة ٠‏ لبراءة الرحم به . 

( ولو قال لأربع ) حوامل : ( كلما ) والأوجه : اختصاص الأحكام الاتية 
ب( كلما ) دون غيرها ولو ( أي ) وإن جرئ جمم على أنها مثلها ؟ لأنها وإن 
أفادت العموم . . لا تفيد التكرار ( ولدَتْ واحدةٌ ) منكن. ١‏ 
فولدن معاً ) أو ثلاث معاً ثم الرابعة وقد بقيت عدتهن إلئ ولادتها. . ( طلقن ثلا 
ثلاثاً ) وذلك لأن لكل [واحدة] ثلاث صواحب”" ع 6 
عداها طلقة طلقة . لاعلئ نفسها » ويعتددن جميعاً بالأقراء » إلا الرابعة في 
الصورة الثانية . . فتعتد بالوضع 


ل 357 را 
ع ا ب 
لم م عله م 
لمك اهنا 0 0 
العامة اه 3 


( أو ) ولدن ( مرتباً. . طلقت الرابعة ثلاث ) بولادة كل من الثلاث » وانقضت 

( وكذا الأولئ ) تطلق ثلاث ( إن بقيت عدتها ) عند ولادة الرابعة ؛ لأنه ولد 
بعدها ثلاث وهي في العدة 3 والطلاق الرجعي لا ينفي الصحبة والزوجية » وتعتد 
بالأقراء » ولا تستأنف للطلقة الثانية والثالثة » بل تبني علئ ما مضئ من عدتها . 

( و ) طلقت ١‏ الثانية طلقة ) بولادة الأولئ » ( و ) طلقت ١‏ الثالثة طلقتين ) 
بولادة الأول والثانية » ( وانقضت عدتهما بولادتهما ) فلا يلحقهما طلاق من 
بعدهما ما لم تلدا توأمين » ويتأخر ثانيهما لولادة الرابعة » فتطلقان ثلاث ثلاثاً » 
وسيذكر : أن شرط انقضاء العدة بالولد : لحوقه بالزوج . 


.)١١١/8(1 مابين معكوفين زيادة من « التحفة‎ )١( 
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00 ل ا بك قا ارو ا ع لل ا د ١‏ وت *نحان مّعا + * 
وَقيل : لا تطلق الأولئ وتطلقٌ ألبَاقِيَاث طلقة طلقة . وَإِن و ا 
0 ع الكدين كيك ميك دوت : وقد _ بالكشدتان ماده 
يُنتانٍ مّعاً. . طلقتٍ الأوَّلتانٍ ثلآثا ثلآثا ‏ وَقِيلَ : طلقة - والأخرَيَانٍ طلقتَيْنٍ 


( وقيل : لا تطلق الأولئ' » وتطلق الباقيات طلقة طلقة ) لأن من علّق طلاقهن 
بولادتها. . خرجن عن كونهن صواحب . ويرد : بمنع ما علل به ؛ كما مر . 


( وإن ولدت ثنتان معاً » ثم ثنتان معاً ) وعدة الأولتين”'' باقية. . ( طلقت 
الأولتان ثلاثاً ثلاثاً ) واحدة بولادة من معها » وثنتان بولادة الأخيرتين . 

أما إذا انقضت عدة الأولتين قبل ولادة الاخرتين. . فلا يقع على من انقضت 
عدتها إلا طلقة » ( وقيل ) : تطلق كلٌّ منهما ( طلقة ) بناءً على الضعيف السابق . 

( و) طلقت ( الأخريان طلقتين طلقتين ) بولادة الأولتين » ولا يقع على كل 
منهما بولادة من معها شيء ؛ لانقضاء عدتهما بولادتهما : 

وإن ولدت ثنتان مرتباً » ثم ثنتان معاً. . طلقت الأول ثلاثاً » والثانية طلقة » 
والأخريان طلقتين طلقتين . 

أو ثنتان معآ » ثم ثنتان مرتباً. . طلقت الأوليان والرابعة ثلاثا ثلاثآ » والثالثة 

أو واحدة . ثم ثلاث معاً. . طلقت الأولئ ثلاثآً » ومن بعدها طلقة طلقة . 

أو واحدة » ثم ثنتان معاً. ثم واحدة. . طلقت الأولئ والرابعة ثلاثاً ثلاثاً : 
والثانية والثالثة طلقة طلقة » وتبين كل منهما بولادتها / 


: أثبت التاء بناء علئ أن مفرده : ( الأولة ) » وهي لغة قليلة » والكثير : ( الأولوا ) قطثنيته حيعذ‎ )١( 
. ) 784/7” (© الأوليان . انظر « حاشية الترمسي‎ 


١ 


ع2 عز “ل عر له 57 100 2 ريج اس ج.هى 
وَتصذق بيّمِينهًا في حيّضها إذا علقه به ء لا في وَلادَتِهًا في أَلأصّم . ولا تصق 
فيه في تعليق غيّْرها ا 


والتعليق بالحيض أو برؤية الدم : يقع الطلاق برؤية أو علم أول دم يطرأ بعد 
التعليق يمكن كونه حيضاً » ثم إن انقطع قبل أقله. . بان أن لا طلاق . 

ولو ماتت بعد رؤيته وقبل يوم وليلة. . وقع الطلاق ؛ عملا بالظاهر ‏ كما مر- 
وكالحيض في أنه لا بد من ابتدائه » ولا يكفي استدامته : التعليق بالطهر وسائر 
الأوصاف . 

فإن علق بالحيض في أثنائه. . لم تطلق حتئ تطهر . ثم يبتدئها الحيض ؛ فإن 
قال : حيضة. . لم تطلق إلا بتمام حيضة اتية بعد التعليق . 


اك 


( وتصدق ) المرأة ( بيمينها فى حيضها ) وإن خالفت عادتها ( إذا علقه ) 
أي : الطلاق ( به ) أي : العم فادعته وكذيها ؛ لأنها مؤتمنة عليه » وإنما 
حلفت لتهمتها فيه لنحو كراهة الزوج . 

( لا في ولادتها ) فلا تصدق فيها إذا علق طلاقها بها فادعتها » وقال : بل 
الولد مستعار ( في الأصح ) كسائر الصفات الظاهرة ؛ لسهولة إقامة البينة عليها . 
بخلاف الحيض ٠‏ ويحتمل أن يكون المشامّد دم استحاضة . 

( ولا تصدق فيه ) أي : الحيض إذا كان من غيرها مطلقاً » أو من نفسها إذا 
كان ( في تعليق ) طلاق ( غيرها )”20 به ؛ ك( إن حضت.. فضرتك طالق ) 
فادعته وكذبها » فيصدق هو عملاً بأصل تصديق المنكر ‏ لا هي ؛ إذ لا بد من 
اليمين » وهي من الغير ممتنعة . 


00 
كين ١‏ خكق 
2 ”كعد 


احا 


)١(‏ قول « المنهاج » : ( ولا تُصِدَّىْ في الحيض في تعليق غيرها ) أعمٌ من قول غيره : ( ضرّتِها ) اه 
دقائق المد . 
ئق المنهاج 


ا 


0 م 2 عراس 27 2 00 27 5 0 
؛ وَإِنْ كَذْب وَاحَدَةٌ. . طَلَقَتْ ققط . وَلَوْ قال : ( إن أو إذا أو مَتئ طلقتكِ . . 
َآَنْتِ طَالِقٌّ قله آنا ) مَطلْقَهَا. . وَكَم الْمَجرُ قط . لاساو مسرا 


وَل قال 


ع 
3 


و 


7: 


( ولو قال ) لزوجتيه : ( إن حضتما. . نأنتما طالقان » فزعمتاه ) فوراً : بأن 
ادعتا طروه عقب لفظه ؛ لأن التعليق يقتضي حيضاً مستأنفاً » وهو يستدعي زمناً 
وصدقهما. . طلقتا . 


( و) إن ( كذّبهما.. صُدَّق بيمينه » ولا يقع ) طلاق واحدة منهما ؛ لأن 
طلاق كل واحدة منهما معلق بشرطين » ولم يثبت بقولهما ء» والأصل : عدم 


نعم ؛ إذا أقامت كل بينة بحيضها رجلين لا نسوة. . وقع » ولو ثبت الحيض 
بشهادتهن أولا » وحكم به » ثم علق عليه. . وقع بها تبعاً . 

( وإن كذب واحدةً. . طلقت فقط ) إذا حلفت ؛ لثبوت الشرطين في حقها : 
حيض ضرتها باعترافه » وحيضها بحلفها » ولا تطلق المصدقة ؟ إذ لم يثبت 
حيض صاحبتها في حقها لتكذيبه . 


غان. 


( ولو قال : إن ء أو إذا» أو مت طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثاً ) في موطوءة 
أو غيرها » أو واحدة أو ثنتين في غير موطوءة » أو : إن طلقتك ثلاثاً فأنت طالق 
قبله واحدة ( فطلقها.. وقع المنجز فقط ) وهو الثلاث في الأخيرة لا المعلق ؛ 
لأنه لو وقع المعلق. . لمنع وقوع المنجز. وإذا لم يقع.. لم يقع المعلق ؛ 
لبطلان شرطه ء وقد يتخلف الجزاء عن الشرط ٠‏ نظير ما لو أقر الأخ بابن 
للميت. . فإنه يثبت نسبه ولا يرث ؛ كما مر . 
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: ملس كنت ١‏ لددّءَ زه مه را 1 
وَقيل : ثلاث ٠»‏ وَقيل : لااشئء . وَلوْ قال : ( إن ظامَرث منكِ أؤ آليْتْ أؤ 


ره - 2 5 2 عم 2 -000- اس ل ااه سس 
لاعنث أؤ فسَحْت بِعَيْبكِ. . فأنتِ طالِقٌ قبْلهُ ثلآثا ) ثم وجِدَ المُعَلْقٌ به. . ففي 


فبطلان التعليق في تلك . . كبطلانه في نظيرها المذكور . والفرق بينهما خيال 
باطل للمتأمل ؛ ولذلك : كان بطلان التعليق في المقيسة هو المعتمد الذي به 
الفتوئ . ولأن الطلاق تصرف شرعي لا يمكن سده''' ٠»‏ ونقله ابن يونس عن أكثر 
والذي عليه الأكثرون . خلافاً لما زعمه بعضههو'" ء ( وقيل : ثلاث ) واختار 
أئمة كثيرون متقدمون المنجزة وطلقتان من الثلاث المعلقة » ونقل عن الأئمة 
الثلاثة . ( وقيل : لا شيء ) يقع من المنجز ولا من المعلق » ونقله جماعة عن 
النص والأكثرين”" . 


0 ا 
لاك 8 ص 


( ولو قال : إن ظاهرت منك . أو آليت ». أو لاعنت . أو فسخت ) النكاح 
( بعيبك ) مثلاً. . ( فأنت طالق قبله ثلاثاً » ثم وجد المعلق به ) من الظهار 
وما بعده.. ( ففي صحته ) أي : المعلق به من الظهار وما بعده ( الخلاف ) 
السابق ؛ فإن ألغينا الدور ‏ وهو المعتمد _. . صح جميع ذلك » وإلا. . فلا . 


. )هذبل(:)١١5/8()6 فى « التحفة‎ )١( 

(5) قال في « التحقة » (8/ ١114‏ ) : ( وقد ألَّفْثُ في الانتصار له وأنه الذي عليه الأكثرون . خلافاً 
208 يأتي ‏ كتاباً حافلاً ؛ سميته : « الأدلة المرضية علئ بطلان الدور في المسألة 
السّريجبة © ) . 

(*) انظر : نهاية المطلب» (5١787-584/1)ء‏ وا بحر المذهب١(١١٠/8١٠-9١١)ء2‏ 
و« البيان»(١٠١/9١5- 75١‏ )ء و« الشرح الكبير » »)١١5-١١5/4(‏ و روضة الطالبين » 
27/1/١0‏ ). 


"6 


لد َل : (إذ ووفك باسا. . تن مايق قله ثم ويىة. . لم يق 


وَلوْ عَلَْقَهُ بِمَشِيتَتِهَا خطاباً. . آشتُرطت عَلَى ألقَورء أَوْ غَيْبَةَ أو به بكقيكة أت 
فلا في ألأصَحٌ لمي ل ا ل دك لب سو 


( ولو قال : إن وطئتك ) وطئا ( مباحاً. . فأنت طالق قبله ) وإن لم يقل : 
ثلاثاً ( ثم وطىء ) ولو في حيض ونفاس ؛ لأن المراد : المباح لذاته » فلا تنافيه 
الحرمة العارضة » فخرج الوطء في الدبر » فلا يقع به شيء ؛ لأنه ليس مباحاً 
تاتف ( لم يقع قطعاً ) للدور ؛ إذ لو وقع الطلاق.. لخرج الوطء عن كونه 
باحك را حي 


م 6 م 
لل ا 
0 يت 


( ولو علقه ) أي : الطلاق ( بمشيئتها خطاباً ) ك : أنت طالق إن أو إذا 
شئت » أو : إن شكئت فأنت طالق.. ( اشترطت ) مشيئتها - وهي مكلفة أو 
سكرانة ‏ باللفظ » ويتعين ( شئث ) منجزة لا معلقة ولا مؤقتة » أو بإشارة خرساء 
وإن خرست بعد التعليق ( على الفور ) وهو مجلس التواجب في العقود ؛ لأنه في 
معن تفويض طلاقها إليها » وهو تمليك كما مر . 

نعم ؛ لو قال : متئ أو أي وقتٍ مثلاً. . لم يشترط الفور . 

( أو غيبة ) ك( زوجتي طالق إن شاءت ) وإن كانت حاضرة سامعة ( أو بمشيئة 
أجنبي ) ك : إن شئت فزوجتي طالق. . ( فلا) يشترط فور لجوابها ( في 
الأصح )”2 لبعد التمليك في الأول مع عدم الخطاب » ولعدم التمليك في 
الثانى . 


)١(‏ قوله : ( ولو علّقَ الطلاقّ بمشيثتها غَيْبة. . لم يُشترّط الفورٌ في الأصحٌ ) ٠‏ صورة الغيبة : ( زوجتي 
طالقٌ إن شاءءث ) فلا يُشَترَط الفورٌ في الأصح ؛ سواء حضرت وسمعث كلامّة أم لا وهو مراذ 
« المحرر »6 بقوله : ( غائبة ) اه « دقائق المنهاج » . 
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ا مَشِيَيِهِ 0 0 


9 6ك ا أ باد :3 عق تنه طلق.. ل تللق ٠,‏ 


ولو قال : إن شاء زيد. . لم يشترط فور جزماً » أو علق بمشيئتها ومشيئة 


زيد. . فلكلٌ حكمه(" . 


د 
( ولو قال المعلق بمشيئته ) من زوجة أو أجنبي : ( شئت مي 
( كارهاً ) للطلاق ( بقلبه. . وقع ) الطلاق ظاهراً وباطناً ؛ لأن القصد : اللفظ 
الدال » لا ما في الباطن لخفائه . 
( وقيل : لا يقع باطناً ) كما لو علّقَ بحيضها. فأخبرته كاذبة » ورد : بأن 
التعليق هنا على اللفظ وقد وُجد . 


طم 0 0 4 
اي 3 2 ادم 


( ولا يقع ) الطلاق ( بمشيئة صبي أو صبية ) لإلغاء عبارتهما في التصرفات 
كالجنون » ( وقيل : يقع بمميز ) أي : بمشيئته ؛ لأن للمشيئة دخلاً في اختياره 
لأبويه » ويرد : بأن ما هنا تمليك أو شبهه » فالفرق واضح 

( ولا رجوع له قبل المشيئة ) نظراً إلئ أنه تعليق ظاهراً وإن تضمن تمليكا ؛ 
كما لا يرجع في التعليق بالإعطاء وإن تضمن معاوضة . 

( ولو قال : أنت طالق ثلاثاً إلا أن يشاء زيد طلقة » فشاء ) زيد ( طلقة ) أو 
أكثر ؛ لحصول اليأس من مشيئته . . ( لم تطلق ) لأنه استثناء من أصل الطلاق ؛ 
ك( أنت طالق إلا أن يدخل زيد الدار ) » فإن لم يشأ زيد شيئاً في حياته. . وقع 
الثلاث قبيل نحو موته . 


. انظر رقم (55 ) من الملحق‎ )١( 


لاع 


( وقيل : يقع طلقة ) إذ التقدير : إلا أن يشاء زيد واحدة » فيقع بالإخراج من 
وقوع الثلاث » لا من أصل الطلاق » ولو قال : أردت هلذا. . قبل ظاهراً ؛ لأنه 

( ولو علق ) الزوج الطلاق ( بفعله ) كدخول الدار وقد قصد حث نفسه أو 
منعها » بخلاف ما إذا أطلق أو قصد التعليق بمجرد صورة الفعل.. فإنه يقع 
الطلاق مطلقاً ؛ كما اقتضاه كلام ابن رزين » ( ففعله ناسياً للتعليق أو مكرهاً ) 
عليه بباطل أو بحق ‏ كما قاله الشيخان وغيرهما”'' ‏ أو جاهلاً : بأنه المعلق عليه 
لا بحكمه ؛ إذ لا أثر له .» خلافاً لمن وهم فيه ؛ فقد قال غير واحد : نص 
الأئمة : أنه لا أثر للجهل بالحكم » قال جمع محققون : وعليه يدل كلام 
التيخين فى الحتاية وغيرها. . (لم تطلق في الأظهر ) للخبر الصحيح : ٠‏ إِنَّ لله 
وضع عن أمتي الخطاً والنّسيان وما استكرهُوا عليه )”2 ؛ أي : لا يؤاخذهم 
بأحكام هنذه إلا ما دل عليه الدليل ؛ كضمان قيم المتلفات . 

وأفتئ جمع من أثمتنا بالمقابل » وقال ابن المنذر : إنه مشهور مذهب 
الشافعي » وعليه أكثر العلماء”" ؛ ولذلك توقف جمع من قدماء الأصحاب عن 


الإفتاء فى ذلك (4) 3 وتبعهم ابن الرفعة فارع . 


. ) 50١/06 ( روضة الطالبين‎ » ) ١55/9 ( الشرح الكبير‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن حبان ( /75١9‏ ) . والحاكم ( 198/15 ) » وابن ماجه ( 7٠١55‏ ) عن سيدنا عبد الله بن 
عباس رضي الله عنهما . 

(9) انظر « الإشراف >( 5797/8 7370 ) , 

(4) في (ب) : ( بذلك) . 

(5) انظر « الفتاوى الفقهية الكبرئ » ( 4/ 147-١14‏ ) فإن ثمة كلاماً نفيساً يتعلق بهلذه المسألة . 


0 


دن م توم دا أجد اعم 


َو بفْعْلٍ غَيْره مِمَّنْ يُبَالِي بتغليقه وَعَلِمْ به. . فَكَذَلِكَ ‏ وَإِلاّ. . فيَقَمْ قطعاً . 
فَضْلٌ : قَالَ : ( أَنْتِ طَالِقٌ ) وَأَسَارَ بإِضْبَعَيْن أو ثَلآث. . لم يَقَعْ عَدَدْ 52 


ولا فرق على الأظهر : بين الحلف بالله تعالل أو بالطلاق على المنقول 
المعتمد » ولا بين أن ينسئ في المستقبل فيفعل المحلوف عليه » أو ينسئ فيحلف 
علئ ما لم يفعله أنه فعله » أو بالعكس ؛ كأن حلف على نفي شيء وقع جاهلاً به 
أو ناسيآ له وإن قصد أن الأمر كذلك في الواقع بحسب اعتقاده » خلافاً لكثيرين . 


( أو ) علق ( بفعل غيره ) من زوجة أو غيرها ( ممن يبالي بتعليقه ) بأن تقضي 
الغادة والجووة بالا وغالقه + اندي نمع اشر يهاء أر امجداقة انها لين ار 
حسن خلق ( وعلم ) ذلك الغير ( به ) أي : بتعليقه » ويكفي علمه بالحلف ولو 
بخبر فاسق ظن صدقه فيما يظهر » وقصد المعلق إعلامه به » ويعبر عنه بقصد منعه 
من الفعل . 

فمراد المتن ب( علم ) : ذلك العلم والمقصود منه » وهو الامتناع من الفعل 
المقصود من التعليق » ويقبل قوله : ( لم أعلم ) وإن تحقق علمه » للكن طال 
الإمن بينده ديك فزي سياه ذلك كنا اقرن به فضي( تعدلك:) 
لا يحنث بقعله له ناسيآ للتعليق » أو ناسياً للمعلق به » أو مكرهاً علئ فعله . 

( وإلا ) بأن لم يبال بتعليقه ؟ كسلطان أو حجيج علق بقدومه علم أو لا 
قصد إعلامه أو لا. . ( فيقع قطعاً ) ولو مع نحو النسيان والإكراه ؛ لأن الحلف لم 


يتعلق به حيتئذ غرض حث ولا منع » وإنما هو منوط بوجود صورة الفعل . 


م( 
فى الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق 
( قال ) لزوجته : ( أنت طالق ٠‏ وأشار بإصبعين أو ثلاث.. لم يقع عدد ) 


68 


2 م اه امام ل ع2 0 0-2 
إلا بي » فإِنْ قَالَ مَمَ ذلِكَ : ( مَكَدَا ). . طَلَقَت في إِصْبَعَيْن طَلْقتَيْن وَفِي ثَلآثِ 
55 2 ره ا مر كك 1 و ٍّ ب 0 2 11 
ثلاثأ » فإن قال : ( أَرَدْتُ بالإشارَة المَقبُوضتيْن ).. صدّق بيّمينه . وَلوْ قال 
87 لاس م 98 1 ا 1 م > ديم 3 0 
عَيْد :]ذا مات سكدق:: فانف طالن طلقتيّن ) » وقال سَيِّدَهُ : ( إذا مثُ. . 


فأنت: خة ) فعتق بهن فَأَلأصَحٌ : أَنَّهَا لتَحْوُمٌ بَلْ له أَلرَجْعَة ٠‏ وَتَجْدِيدٌ قَبْلَ 


أكثر من واحدة ( إلا بنية ) له عند قوله : طالق » ولا تكفي الإشارة وحدها ؛ لأن 
الطلاق لا يتعدد إلا بلفظ أو نية ء» لأنه مما لا يؤدئ بغير الألفاظ ٠‏ ولذا لو وجد 
لفظ . . أثرت الإشارة ؛ كما قال : ( فإن قال مع ذلك ) القول المقترن بالإشارة : 
( هلكذا.. طلقت في إصبعين طلقتين » وفي ثلاث ثلاثأ ) ولا يقبل في إرادة 
واحدة بل يُديّن ؛ لأن الإشارة بالأصابع مع قول ذلك في العدد بمنزلة النية . 

وخرج ب( مع ذلك ) : أنت هلكذا. . فلا يقع به شيء وإن نواه ؛ إذ لا إشعار 
للفظ بطلاق » وبه فارق : ( أنت ثلاث )20 , 

( فإن قال : أردت بالإشارة ) في صورة الثلاث ( المقبوضتين.. صَدَّق 
بيمينه ) لاحتمال اللفظ له » فيقع ثنتان فقط . 


( ولو قال عبد ) لزوجته : ( إذا مات سيدي فأنت طالق طلقتين » وقال سيده ) 
له : ( إذا مث فأنت حر ء فعتق به ) أي : بموت سيده ؛ بأن خرج من الثلث أو 
أجاز الوارث. . ( فالأصح : أنها لا تحرم ) عليه الحرمة المحتاجة لمحلل ( بل له 
الرجعة ) في العدة ( وتجديد ) بعدها ولو ( قبل زوج ) لأن الطلقتين والعتق وقعا 
معاً بالموت » فغلب حكم الحرية ؛ لتشوف الشارع لها . 


أما عتق بعضه. . فيقع معه ثنتان » ويحتاج لمحلل ؛ لأن المبعض كالقن . 


. انظر رقم (/41 ) من الملحق‎ )١( 


ع 


١‏ . 1 5 دع رإر"و 0 قَقَالَ 5 2 و 
دَْ إخدئ زؤجتيه فأجابتة الأخرّئ فقال : ( أنتِ ا 
0-9 : و 

0 


0 2 ميو 5 م 
المنادا لم تطلى المنادا وََطلَقُ الْمجيَُ في الأصَمٌ . وَلَوْ عَلَّنَ يأكلٍ رُمَانَ نة 
ا 5 5 وَأكا . ان ١‏ 5 لْقَمَانٍ ١‏ لعل 15 1 دق : 1 0 به 2 0 


وخرج ب( إذا مات سيدي ) ما لو علقهما بآخر جزء من حياة السيد. . فيحتاج 
لمحلل لوقوعهما في الرق . 


( ولو نادئ إحدئ زوجتيه ٠‏ فأجابته الأخرئ فقال : أنت طالق ؛ وهو يظنها 
المناداة. . لم تطلق المناداة ) لأنه لم يخاطبها حقيقة ( وتطلق المجيبة في الأصح ) 
لأنها المخاطبة بالطلاق حقيقة » ولا عبرة بظنٌ بان خطؤه . 

وخرج ب( يظنها المناداة ) الذي هو محل الخلاف : علمه أو ظنه أن المجيبة 
غير المناداة ؛ فإن قصدها بالطلاق. . طلقت فقط . أو قصد المناداة. . طلقتا ‏ 
فإن قال : لم أقصد المجيبة. . دب 


( ولو علق بأكل رمانة وعلق بنصف ) ك :إن أكلت رمانة فأنت طالق » وإن 
أكلت نصف رمانة فأنت طالق ( فأكلت رمانة. . فطلقتان ) لوجود الصفتين . 

فإن علق ب( كلما ). . فثلاث ؛ لأنها أكلت رمانة مرة » ونصفاً مرتين » ولو 
قال : إن أكلت رمانة » فأكلت نصفي [رمانتين]"'2.. لم يقع شيء ؛ لأنهما 
لا يسميان رمانة . 


( والحلف بالطلاق ) وغيره إذا علق الطلاق به : ( ما تعلق به حثٌّ ) على 
)000( في نسختينا : ( رمانة ) » ولعل الصواب ما أثيت كما في ١‏ التحفة ١155/8»‏ ) . 


7ع 


أذ منْعُ أذ تَحْقِيقٌ خَبَر ؛ فَإِنْ قَالَ : ( إِنْ حَلَفْتُْ [بطلاقي]. . فَأَنْتِ طَالِقٌ ) 
قال : ١‏ إن لَمْ توي أذ إن حَرَجْتٍ أذ إن لَمْ ين الأذز لخ : 


ا 
1 
لكل 


طالقٌ ). . ل م : ( إِذَا 
ل ٠‏ فَأَنْتِ طَالِقٌ ). ٠‏ لم يق َمُعَلّقُ بَِلحَلِفٍ . وَل 
قِيلَ لَه آ سْيَخْبَاراً  :‏ أَطَلَفْنَهَا ؟ ) فَقَالَ : ( نَحَمْ ). . فَإقْرَا ل 


فعل » ( أو منع ) منه لنفسه أو لغيره أو لهما » ( أو تحقيق خبر ) ذكره الحالف أو 
غيره ليصدق فيه » لأن الحلف بالله تعالى الذي الحلف بالطلاق فرعه يشتمل علئ 
ذلك » ( فإن قال : إن حلفت [بطلاق]''' فأنت طالق"" . ثم قال : إن لم 
تخرجي ) مثال للحث ( أو إن خرجت ) مثال للمنع ( أو إن لم يكن الأمر كما 
قلت ) مثال لتحقيق الخبر ( فأنت طالق. . وقع المعلق بالحلف ) في الحال ؛ لأنه 
حلف » ( ويقع الآخر إن وجدت صفته ) وكانت موطوءة وبقيت العدة ؛ كما ب 
« أصله » » وحذفه لوضوحه . 

( ولو قال ) بعد تعليقه بالحلف : ( إذا طلعت الشمس أو جاء الحاج فأنت 
طالق ) ولم يقع بينهما تنازع في ذلك. . ( لم يقع المعلق بالحلف ) لخلوه عن 
أقسام الحلف الثلاثة » بل هو تعليق محض بصفة » فيقع بها إن وجدت . وإلا. . 
فلا . 


06 "ث2 
0 
وه 


( ولو قيل له استخباراً : أطلقتها ؟ ) أي : زوجتك ٠‏ ( فقال : نعم . . فإقرار 
به ) لأنه إقرار صريح » فإن كذب.. فهي زوجته باطناً » ( فإن قال : أردت ) 


ع 


)١(‏ في : ل ا 


وانظر التعليق التالي من ١‏ دقائق المنهاج 
(؟) قوله : ( فإذا قال : إن حلفت بطلاق. . فأنت طالق ) أعهٌ وأخصرٌ من قول غيره : ( بطلاقك ) اه 
« دقائق المنهاج » . 


زف 


مَاضياً وَرَاجَعْتُْ.. صَُدَّقَ بِيَمنِه . وَإِنْ قِيلَ ذلِكَ آلتِمَاساً لإنشَاءٍ فقال : 


(نَعَمْ). . فصَرِيحٌ ٠‏ وَقِيلَ : كتاية . 
فصل : عَلَّنَ بأكل رَغِيفٍ أَوْ رُمَانَةٍ قبقي لَبَابَهُ أو حَبَ. . لم يَقَع 00 


طلاقاً ( ماضياً وراجعت ) فيه. . ( صَدق بيمينه ) لاحتمال ما يدّعيه . 

وخرج ب( راجعت ) جددت 2 وحكمه كما مر في ( أنت طالق أمس ) وفسره 
بذلك : 

( وإن قيل ) له ( ذلك التماساً ) أي : طلباً منه ( لإنشاء ) لإيقاع الطلاق منه 
( فقال : نعم. . فصريح ) في الإيقاع حالا » ( وقيل : كناية ) لأن ( نعم ) ليست 
من صرائح الطلاق 1 

ويرد : بأنها وإن كانت كذلك . . للكنها حاكية لما قبلها اللازم منه إفادتها في 
مثل هنذا المقام أن المعنئ : نعم ؟ طلقتها » ولصراحتها في الحكاية تنزلت على 
قصد السائل » قكانت صريحة في الإقرار تارة » وفي الإنشاء أخرئ تبعاً لقصده . 


وك( 
في أنواع أخرئ من التعليق 
( علق بأكل رغيف أو رمانة ) ك : إن أكلت هلذا الرغيف ., أو هلذه الرمانة أو 
رغيفاً أو رمانة » ( فبقي ) بعد أكلها المعلق به ( لبابة ) لا يدق مدركها ؛ كما 
أشار إليه كلام ١‏ أصله » : بأن تسمئ قطعة خبز''' ( أو حبة. . لم يقع ) طلاق ؛ 
لأنها لم تأكل الكل حقيقة . 
أما ما دق مدركه ؛ بألا يكون له وقع. . فلا يؤثر في بر ولا حنث ؛ للعرف 


(1) المدرر لاض 241+ 


زف 


وَلو كلا تمر وَحَلَطَا تََاهُمَاقَقَالَ : ( إن لَمْ تمَيْزِي نَوَاكِ. . فأنتِ طَالِقّ ) فجعَلتْ 
كل وَاقوَحْدَهًا. لم يق إلا أن يَقْصِدَ تَعْيينآً . وَلَوْ كَانَ بِمَمِهَا تمر فَعَلَّقَ يبَلعِهَا ثم 
يها م إْسَاكِهَا فار مم قراغ أل بتخض وَرَمي خض . ٠‏ لم يَقَعْ ٠‏ وو 
نّهَمَهَا بسَرِقَةٍ فَقَالَ : (إِنْ لَه تَصدُقِيِي. . فَأَنْتِ طَالِقٌ ) فَقَالَثْ : ( سَرَفْتُ 
مَا سَرَفْتُ ). ل تطلق اااي 101111100 1 11707 


المطرد + وأجري تفصيل اللبابة فيما ]ذا بقى بعضن نحبة فى القانية . 

( ولو أكلا ) الزوجان ( تمراً وخلطا نواهما . فقال ) لها : ( إن لم تميزي 
نواك ) من نواي ( فأنتٍ طالق » فجعلت كل نواة وحدها.. لم يقع ) لحصول 
التمييز بذلك لغة لا عرفا , ( إلا أن يقصد تعييئاً ) لنواه من نواها » فلا يحصل 
التمييز بذلك » فيقع الطلاق ؛ كما اقتضاه المتن واعتمده شارح . 

وقال الأذرعي وغيره ( يحتمل أن يكون من التعليق بمستحيل عادة 
لتعذره ) . 


0 


والذي يتحه : أنه إن أمكن التمييز عادة فميزت. . لم يقع » وإلا.. وقع . 
وإن لم يمكن عادة. . فهو تعليق بمستحيل . فلا يقع شيء27" . 


( ولو كان بفمها تمرة فعلّق ببلعها » ثم برميها » ثم بإمساكها . فبادرت مع 
فراغه بأكل بعض ) وإن اقتصرت عليه ( ورمي بعض ) وإن اقتصرت عليه. . (لم 
يقع ) الطلاق ؛ لأن أكل البعض أو رمي البعض مغاير لكلّ من الثلاثة . 

وخرج ب( بادرت ) ما إذا أمسكتها لحظة فتطلق : 

( ولو اتهمها بسرقة فقال : إن لم تصدقيني فأنت طالق . فقالت : سرقت ما ) 
نافية ( سرقت. . لم تطلق ) لصدقها في أحدهما يقيناً . فإن قال : إن لم تعلميني 


. فيقع في الحال ) فليتنبه‎ ( : ) ١77//8( » حاشية ابن قاسم‎ ١ في‎ )١( 


0/1 


ممم ادي لسرا 


الحم الم ا 


وَلَوْ قَالَ : ( إِنْ لم تُخْبِرِينِي بِعَدَدِ حَبٌ هَذِه آلرْمَائ قَبْلَ كَسْرِهَا ). . فَالْخَلآَصُ 
أن تََكرَ عَدَدا يُعْلَم أَنَهَا لقص عَنْهُ ٠‏ ثم َِيدٌ وَاجدا وَاحِداً حتئ ‏ مَ يُعْلَمُ 
نا لآ تَِيدُ علي ٠‏ وَألصَورَتَانٍ يمن لم يَقْصِد تَعِيفا . وَلَوْقَالَ لِتَلَآثِ : ( مَنْ لم 
تُخْبرْنِي بِعَدَدِ رَكَعَاتِ فَرَائْضٍ آليَوْم وَاَللَيلَةِ ). تالشاراحة كلم عدر )ا 
وَأَخْرَ :(َحَنَنَ عدو ) أي : يزء الشدثة ٠‏ وَثَالتَةٌ خوخ عدو )1 أي 


بالصدق . ٠‏ لم تتخلص بذلك ٠» ٠.‏ بل بالصدق عيناً 


31 ا 


( ولو قال : إن لم تخبريني بعدد حب ههلذه الرمانة قبل كسرها ) فأنت 
طالق. . ( فالخلاص ) من الحنث يحصل بطريقة هي : ( أن تذكر ) من الواحد 
إل ما يعلم أنها لا تزيد عليه » أو ( عدداً يعلم أنها لا تنقص عنه ) عادة » ( ثم 
تزيد واحداً واحداً ؛ حتئ تبلغ ما يعلم أنها لا تزيد عليه ) عادة ليدخل عددها في 
جملة ما أخبرته بعينه . 
( والصورتان ) في السرقة والرمانة ( فيمن لم يقصد تعريفاً ) أي : تعييناً » فإن 
. لم يتخلص بذلك ؛ لأن التعيين لا يحصل به . 


للح 


( ولو قال لثلاث ) من زوجاته : ( من لم تخبرني بعدد ركعات فرائض اليوم 
والليلة ).. فهي طالق . ( فقالت واحدة : سبع عشرة ) أي : غالبا . 
( وأخرئ : خمس عشرة ؛ أي : يوم الجمعة . وثالثة : إحدئ عشرة ؛ أي 
للمسافر. . لم يقع 2١0)‏ علئ واحدة منهن طلاق ؛ لصدق الكل . 


: قوله : ( ولو قال لثلاث : « من لم تخبرني بِعَدَدِ رَكعات فرائض اليوم والليلة ». . . ) إلى قوله‎ )١( 
»- المحرر؟ : ( قيل : لا يقع ).. فقد يُوهم‎ ١ وهو صحيحٌ » وأما قول‎ ٠ لم يقع ) فجزم بعدم الوقوع‎ ( 


ملاع 


ولو قَالَ : ( أنْتِ طَالِقُ إلى جين أَرْ رَّمَانِ أَوْ بَعْدَ حينٍ ). . طَلقَتْ بمضيّ لخظة . 
و لَّنَ بو َي أذ لَه أو ذف .. تَنَاوَلهُ حنا مَمَيِنا ٠‏ بخلآف ضَرْبهِ . وَلَوْ 
حَاطَبْتهُ بمَكُرُوهٍ 5ك( يَا َا سَفِيةُ » ( يا حَسِيسسُ ) ققَالَ : إن كنت كَدَلِكَ. . مني 


00 طَلَقَتْ وَإِنْ لَمْ يَكَنْ سَفَهٌ » 5-7 


نعم ؛ إن قصد تعييئاً لم يتخلص بذلك . 

( ولو قال : أنت طالق إلئ حين أو زمان ) أو حقب أو عصر”" ( أو بعد 
حين ) أو نحوه. . ( طلقت بمضي لحظة ) لأن كلاً من هلذه يقع على الزمن 
الطويل والقصير » و( إلئ ) بمعنىئ : يعد . 


( ولو علق برؤية زيد ٠١‏ أو لمسه » أو قذفه. . تناوله حياً ) مستيقظاً أو نائماً 
( وميتاً ) فتحنث برؤية شيء من بدنه » متصل به » غير نحو الشعر نظير ما يأتي . 

لا مع الإكراه على الرؤية ولو في ماء صاف أو زجاج شفاف » دون خياله في 
نحو مرآة » وبلمس شيء من بدنه » لا مع إكراه عليه بلا حائل لا نحو شعر 
وظفر . 

( بخلاف ضربه ) فإنه لا يتناول إلا الحي ؛ لأن القصد منه : الإيلام . 

( ولو خاطبته بمكروه ؛ ك : يا سفيه » يا خسيس . فقال : إن كنثُ كذلك 
فأنت طالق ؛ إن أراد مكافأتها بإسماع ما تكره ) من الطلاق ؛ لكونها أغاظته 
بالشتم. . ( طلقت ) حالا ( وإن لم يكن ) به ( سفه ) ولا خسة ؛ إذ المعنئ : إن 


خلافاً فيه ولا خلا ٠‏ للكن عادته مثلّ هلذه العبارة فيما لم يَشتَهرْ في الكتب » وهلذه انفرد بها القاضي 
والعتولى ومن تاريما . اه ١‏ دقائق المنهاج » : 
000( انظر رقم (18 ) من الملحق . 


ا 
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أَوْ تغليقاً. . أغتبرّتٍ ألصّفة . وكذا إِنْ لم يَقْصِدْ في الأَصَّحٌ . وَآَلِسّفَهُ : مُنافي 


2 غ0 ٠.‏ 0 07-7 2 م 5 م مو؟ َْ 9 7 و 
إطلاق آل كف . والخسيسنٌ : قيل : مَنْ بَاعَ دين بدنيَاة » وَيُسْبه أن يُقال : هو 
ع مقاط غك لآق وقد : 


كنت كذلك في زعمك . . فأنت طالق . 

( أو) أراد ( تعليقاً. . اعتبرت الصفة ) كسائر التعليقات » ( وكذا إن لم 
يقصد ) مكافأة ولا تعليقاً ( في الأصح ) مراعاة لقضية لفظه ؛ إذ المرعي في 
التعليقات : الوضع اللغوي لا العرفي ٠‏ إلا إذا قوي واطرد ؛ كما يأتي في 
( الأيمان ) . 

( والسفه : منافي إطلاق التصرف ) وهو ما يوجب الحجر ؛ كما مر في بابه . 

( والخسيس : قيل : من باع دينه بدنياه ) بأن تركه باشتغاله بها » ( ويشبه أن 
يقال : هو من يتعاطئ غير لائق به بخلاً ) لأن ذلك قضية العرف ٠‏ إلا إن تعاطاه 
زهداً أو تواضعاً أو طرحاً للتكلف . وأخس الأخساء : من باع دينه بدنيا غيره . 


لالع 


ألصّحِبح حب 0 لَه أبْتدَاءُ اواك ونا ل مو و و و الل ال تا 1و و ف امو ا و فا 1 ترا 


( كتاب الرجعة ) 

هي - بفتح الراء » ويجوز كسرها - : المرة من الرجوع ٠‏ وشرعاً : رد مطلقةٍ لم 
تبن إلى النكاح بالشروط الآتية » والأصل فيها : الكتاب » والسنة » وإجماع الأمة. 

وأركانها ثلاثة : محل » وصيغة » ومرتجع . 

( شرط المرتجع : أهلية النكاح ) لأنها كإنشائه » فلا تصح من مكره عليها ‏ 
للحديث السابق(' 2‏ ومرتد ؛ لأن مقصودها : الحل » والردة تنافيه ( بنفسه )7) 
فلا تصح من صبي ومجنون لنقصهما . 

وتصح من سكران وسفيه وعبد وإن لم يأذن ولي وسيد ؛ تغليباً لكونها 
استدامة » فيغتفر فيها ما [لا] يغتفر في الابتداء”” » ولذا لم تفتقر لولي . 
ولاالرفاهة. 

( ولو طلّق ) الزوج ( فجُنّ. . فللولي الرجعة على الصحيح حيث له ابتداء 


)١(‏ لم يذكره المختصر عند قول المتن: ( ولا يقع طلاق مكره)ء والحديث أخرجه الحاكم 
(198/1)» وأبو داوود 7١910‏ )» وابن ماجه (41 )عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 

: وإنما قال : ( بنفسه ) ليحتررٌ‎ ٠ ) قول « المنهاج ؛ : ( شرط المُرتجع : أهلية التكاح بنفسه‎ )1١( 
الصبيٌّ والمجنون ؛ فإنهما أهلّ للنكاح وهنا لآ باوكا ويفهل فيه الدكران واليد د‎ 
فالسكرانُ تصح رجعتهُ على المذهب كما سبق في الطلاق . وتصحٌ رجعةٌ العبدٍ بغير إذنٍ سيد على‎ 
للا اد ل ل الم ا ل ا‎ 
» وقول ه المحرر » : ( يُشترَطٌ فيه التكليفٌ ) يَرِدُ عليه السكران ؛ فإنه ليس مكلّفا . اه « دقائق المنهاج‎ 

(") قوله : ( لا ) ليس في نسختينا . 


0 


النكاح . وَتَحْصَلُ ب( رَاجٍ خنت) و مجدف )1( اف )1 وَألأصَح : 


© سه 3 ل ا ا 0 > م 
ألوَدٌ وَأَلإِمْسَاكَ صَريحَانٍ » وَ ن آلتزويجَ وَأَلنْكَاحَ كتايّتانٍ . وَليَقلُ : ( رَدَدْتَهًا لي 
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التكاح ) بأن احتاجه كما مر ؛ لأن الأصح : صحة التوكيل في الرجعة . 

( وتحصل ) بالصريح والكناية ولو بغير العربية مع القدرة عليها » فمن 
الصرائح : أن يأتي (ب: راجعتك . ورجعتك . وارتجعتك ) أي : بواحد 
منها ؛ لشيوعها وورودها في الكتاب والسنة » وكذا ما اشتق منها ؛ ك( أنت 
مراجعة » أو مرتجعة ) كما في « التتمة » . 

لا يشترط فيها نية على الأوجه لصراحتها » ولا يشترط إضافتها إليه بنحو : 

( إلي » أو إلئ عقد نكاحي ) للكنه مندوب . 

وإنما اشترط إضافتها إليها ؛ ك( فلانة » أو زوجتي ) أو ضميرها كما ذكر » 
أو يذكر ما يميزها ء أو بالإشارة ك( هنذه . أو راجعتها ) إن نواها » فمجرد 
( راجعت ) لغو . 

( والأصح : أن الرد والإمساك ) وما اشتق منهما ( صريحان ) لورودهما في 
القرآن » والأول : في السنة أيضاً ؛ ولذا كان ا بك » بل صوّب 
الإسنوي : أن الإمساك كناية ؛ كما نص عليه في ١‏ الأم ١7»‏ » وتنحصر صرائحها 
فيما ذكر . 

( وأن التزويج والنكاح كنايتان ) لعدم شهرتهما في الرجعة » وسواء أتئ 
بأحدهما وحده ؛ ك( تزوجتك ) أو( نكحتك ) أو مع قبول بصورة العقد . 

( وليقل : رددتها إليّ » أو إلئ نكاحي ) حتئ يكون صريحاً ؛ لأن المتبادر من 
مفهوم الرد وحده ضد القبول ٠‏ فقد يفهم منه الرد إلئ أهلها بسبب الفراق » 


. ) 151 /( المهمات‎ )١( 
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فاشترط فيه ما ذكر لصراحته » خلافاً لجمع ؛ لينتفي ذلك الاحتمال . 
وقضية كلام « الروضة » و« أصلها » : أن الإمساك يشترط فيه ذلك ٠‏ للكن 
جزم البغوي ‏ كما نقلاه بعدٌ عنه » وأقراه ‏ بنددب ذلك ٠»‏ وكذا يندب في 


وادساك ١7‏ 
وين الا 1 


( والجديد : أنه لا يشترط ) لصحة الرجعة ( الإشهاد ) عليها ؛ بناءً على 
الأصح : أنها في حكم الاستدامة » بل يندب ذلك ؛ لقوله تعال : 8 فَإِذا بَعنَ 
هن أي : قاربن بلوغه « سكو يمعرو وْمَارِفُوَهُنَ سروف وَأَضِدُوأدَوَىَ عَدَلٍ 
يَكدُ 4 5 وصرفه عن الوجوب إجماعهم علئ عدمه عند الطلاق » فكذا 
الإمساك . 

وإنما وجب الإشهاد على النكاح ؛ لإثبات الفراش » وهو هنا ثابت ء 
والأوجه : أنه يسن لمن ترك الإشهاد على الرجعة الإشهادُ على الإقرار بها في 
العدة ؛ لأنهما قد يتنازعان فيها » فلا يصدق فيها . 

ويسن أيضاً : إعلامها كوليها وسيدها» وإذا لم يجب الإشهاد عليها. . 
( فتصح بكناية ) مع النية ؛ ك( اخترت رجعتك . وأعدت حلك ) ونحو ذلك ؛ 
كعقد النكاح عليها بإيجاب وقبول » وكتابة بصريح أو كناية ؛ وذلك لأنه يستقل 
بها كالطلاق . 

وزعم الأذرعي وغيره : أن المذهب عدم صحتها بالكنايات ٠‏ ولا تسقط 
بالإسقاط كالشفعة والولاء . 


. ) ١1١6/5 ( التهذيب‎ » ) ١9/7/49 ( روضة الطالبين ( 65/ 077-577 ) » الشرح الكبير‎ )١( 


م 


لاتب تْليقا ٠‏ وَلاَ صل يفل كَوَطْءِ . تْمَص عه يموطُوءةٍ لقت يلا 
عِرَضٍ لم يُسْتَوْفَ عَدَدُ طَلآقِهًا » بَاقيَة في أَلعِدَّة » مَحَلّْ لجل » لآ مُرْتَدَة 0066 


( ولا تقبل تعليقاً ) ك : راجعتك إن شئت ٠‏ فقالت : شئت ٠»‏ كاختيار من 
أسلم على أكثر من أربع ٠‏ ولا توقيتاً ؛ ك : راجعتك شهراً . 

( ولا تحصل بفعل كوطء ) وإن قصد به الرجعة ؛ لأن الابتداء لا يحصل 
بفعل » ولا يحصل بإنكار الزوج للطلاق ؛ لعدم دلالته عليها . 


( وتختص الرجعة بموطوءة ) ولو في الدبر » ومثلها مستدخلة ماءه المحترم 
على المعتمد ؛ إذ لا عدة عل غيرها » والرجعة شرطها العدة . 

( طُلّقت ) ولو من الحاكم في الإيلاء » بخلاف المفسوخة ؛ لأنها أنيطت في 
القرآن بالطلاق » والفسخ لدفع الضرر » فلا يليق به ثبوت الرجعة . 

ولو أقر الزوج بالطلاق » أو ثبت ببينة. . حمل على الرجعي ؛ ما لم يعلم أنه 
بائن » ( بلا عوض ) بخلاف المطلقة بعوض ؛ لأنها ملكت نفسها بما بذلته ( لم 
يُستُوفَ عدد طلاقها ) فإن استوفي. . لم تحل إلا بمحلل . 

( باقية في العدة ) فتمتنع بعدها » وكذا إن قارنت انقضاءها ؛ وذلك لقوله 
تعالم : « قِْلْضَ أََلَهِنَّ فَلَا يَصلُوهُنَ أن يَكِحَنَ أَرْوجَهْنَ 4 ٠.‏ فلو بقيت الرجعة بعد 
العدة. . لما أبيح التكاح » والمراد : عدة الطلاق » فلو وطئها في العدة. . لم 
يراجع إلا فيما بقى منها ؛ كما سيذكره . 

( محل لحل ) أي : قابلة لأن تحل للمرتجع ٠»‏ ( لا ) مطلقة أسلمت فراجعها 
في كفره وإن أسلم بعدٌ » ولا ( مرتدة ) [أسلمت]'' بعده ؛ لأن مقصود الرجعة : 


. ) ١44/86 التحفة‎ ١ فى نسختينا : ( ارتدّت ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ )١( 
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وَإِذا اذعتٍ انقضاء عذة أشهر وَانكرَ. . صدق بِيّمِينِهِ » أو وضع حمل لمذّة 


. : - ا و 2 رلبىا ع ل فى َه ريا ل 5 
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وَلادَة نَامٌ. . فإمكانة سنّةُ أشهر وَلَحْظَتَانٍ مِنْ وَفْتِ ألنْكا 2 فعا وا فاه ود هام عا فاه 


الحل 34 وتخلف الزوج أو ردتها تنافي الع 0 . 


( وإذا ادعت انقضاء عدة أشهر ) لكونها آيسة » أو لم تحض أصلاً ( وأنكر. . 
صَدَّق بيمينه ) لرجوع اختلافهما إلئ وقت طلاقه ٠‏ وقوله مقبول في أصل 
الطلاق ٠‏ فيقبل في وقته . 

( أو وضع حمل لمدة إمكان . وهي ممن تحيض لا آيسة ) وصغيرة كما ب 
«أصله )0 2 وحذفها لأن الاختلاف لا يتأت معها. . ( فالأصح : تصديقها 
بيمين ) بالنسبة لانقضاء العدة فقط ء لا لنحو نسب أو استيلاد”2 ؛ لأنها مؤتمنة 
على ما في رحمها . أما إذا لم يمكن. . فسيأتي . 

وأما الآيسة والصغيرة. . فإنهما لا يحبلان » وكذا من لم تحض ؛ لأن إمكان 
حلي تادر : 


( ولو ادعت ولادة تام ) في الصورة الإنسانية. . ( فإمكانه ) أي : أقله ( ستة 
أشهر ) عددية لا هلالية ‏ كما بحثه البلقيني ‏ لما يأتى في المئة والعشرين 
( ولحظتان ) واحدة للوطء » وواحدة للوضع . وكذا لحظتان فيما يأتي ( من 
وقت ) إمكان اجتماع الزوجين بعد ( النكاح ) لثبوت النسب بالإمكان المذكور . 
وكان أقله ذلك ؛ لما استنبطه العلماء اتباعاً لعلي كرم الله وجهه من قوله 
)١(‏ انظر رقم (: ) من الملحق . 
() المحرر( ص 55”) . 
فرق انظر رقم ( ١ 25٠١‏ )هن الملحق . 
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أو سقط مُصوَّرٍ فمِئَه وَعِشْرُون يَوْماً وَلخظتان » أؤ مُضعَةٍَ بل صورّة. . فثمّانون 

و ل م م فاه 2 

1 لحار ]| و انقضاء أقرَاءِ ؛ فإن كانت حرّة وَطلقت فى طهر فأقل 
الإمكان ا اَدَثُونَ يَوْما وَلْحْظتَانٍ 2 شر وق ين ا اط امم ا ار 0 


سح اوه ل الرير مر م ات 


تعالئ : « وحمام وفص'ام تلنثون سَهرًا# 71 مع قوله تعالئ : © وفصكم وو ف اميه 217 


( أو) ولادة ( سقط مصوّر.. فمئة وعشرون يوماً ) عبروا بها دون أربعة 
أشهر ؛ لأن العبرة هنا : بالعدد لا بالأهلة » ( ولحظتان ) كما ذكر ؟ لخبر 
« الصحيحين » : ١‏ إِنَّ أحدَكُم يُجمع حَلقَه في بَطن أُمّهِ أربعينَ يوما » ثم يكون 
علَقَةَ مئلَ ذلك » ثم يكونُ مُضغةٌ مثلّ ذلك . ثم يُرِسَلُ الملكُ فينفح فيه 
ا 

( أو ) ولادة ( مضغة بلا صورة ) ظاهرة. . ( فثمانون يوماً ولحظتان ) كما ذكر 
للخبر المذكور ء ولا بد هنا : من شهادة القوابل أنها أصل آدمي » وإلا.. لم 
تنقض به العدة . 

( أو) ادعت ( انقضاء أقراء ؛ فإن كانت حرة وطلّقت في طهر.. فأقل 
الإمكان : اثنان وثلاثون يوماً ولحظتان ) بأن تطلق قبيل آخر طهرها. . فهلذا قرع 
ثم تحيض الأقل ثم تطهر الأقل. . فهنذا ثان » ثم تحيض وتطهر كذلك. . فهئذا 
ثالث . ثم تطعن في الحيض لتبين الانقضاء » فلا تصح الرجعة في هلذه اللحظة ؛ 
لأنها ليست من العدة » وكذا في كل ما يأتي 

[هذا] في غير مبتدأة”" » أما هي إذا طلقت وابتدأت الحيض. . فلا يحسب 
ما قبله ؛ لأن القرء : الطهر المحتوش بدمين » فأقل الإمكان في حقها : ثمانية 
وأربعون يوماً ولحظة ؛ لأنه يزاد ستة عشر يوماً قدر أقل الحيض والطهر 


. ) 855/7 ( ١ الموطأ‎ ١ أخرجه مالك في‎ )١( 
. (؟) صحيح البخاري ( 7508 ) » صحيح مسلم ( 51147 ) عن سيدنا ابن مسعود رضي الله عنه‎ 
.)١9١/8( 84 التحفة‎ ١ (؟) هابين معكوفين زيادة من‎ 
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او في حيّض . . فسَبْعة وَأَرْبَعون يَوْماً وَلحْظة » أو أمَهَ وَطلقثْ فِي طهر. . فسته 


٠. .َ 5 978 5 0-0102‏ هه م ع ل 8 اه 
ُ يَوْما وَلخظتان ٠‏ أَوْ فى حَيْض . . فأَحَدٌ وثلاثون وَلخظه كم ديا وداه واو مدان 


الأولين » وتسقط اللحظة الأوله0؟ , 

( أو ) طلقت ( في حيض ) أو نفاس. . ( فسبعة وأربعون يوماً ولحظة ) بأن 
تطلق آخر حيضها أو نفاسها . ثم تطهر وتحيض أقلهما » ثم تطهر وتحيض 
كذلك . ثم تطهر الأقل » ثم تطعن في الحيض كما مر » ولا تحتاج هنا للحظة 
الأولئ ؛ لأنها ليست من العدة . 


( أو ) كانت ( أمة ) أي : فيها رق وإن قل ( وطلّقت في طهر. . فستة عشر 
يوماً ولحظتان ) بأن تطلق آخر طهرها. . فهلذا قرء » ثم تحيض وتطهر . . فهلذا 
ثان » ثم تطعن في الحيض كما مر . 

هلذا في غير المبتدأة » أما هي . . فأقله : اثنان وثلاثون يومآ » ثم لحظة [لما] 
ار 

( أو ) طلقت ( في حيض ) أو نفاس . . ( فأحدٌ وثلاثون ) يومآ ( ولحظة ) بأن 
تطلق آخر حيضها أو نفاسها » ثم تطهر » وتحيض الأقل » ثم تطهر الأقل » ثم 
تطعن في الحيض . 

ولو لم تعلم المرأة : هل طلقت في الحيض أو الطهر ؟.. حمل على 
الحيض » كما صوبه الزركشي » خلافاً للماوردي”" ؛ لأنه الأحوط » والأصل : 
بقاء العدة . 


. انظر رقم (085 ) من الملحق‎ )١( 
0 ١61/80٠ التحفة‎ ١ هق في نسختينا : ( كما مر ) » والمثبت من‎ 
. ) 189/17 ( الحاوي الكبير‎ )*9( 
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وَتَصَدَّقُ إِنْ لم تُخَالِْ عَادَةَ دَائِرةَ » وَكَذَا إِنْ خَالَقَتْ في الأصَحّ . وَلَوْ وَطِىءَ 
رَجَعيه - 5 وَاستائفت لأقوَاء من :وَقْتَ الوط م رَاجَعّ فيمًا كان بق . وَيَحْرْم 
َلاسْتِمْتاعٌ بها » فإن وَطِىءَ. . قلا حَدَّ » ترد د سل اج الو جا ا اج ل ده 


( وتُصِدَّق ) الحرة فيما ادعته ( إن لم تخالف عادة ) لها ( دائرة ) وهو ظاهر » 
( وكذا إن خالفت ) عادتها ( في الأصح ) لأن العادة قد تتغير وهي مؤتمنة » 
وتحلف إن كذبها الزوج ء فإن نكلت.. حلف وراجعها » وأطال جمع في 
الانتصار لمقابل الأصح نقلاً وتوجيهاً . 

ونقل الشيخان عن الرُوياني وأقراه : أنها لو قالت : انقضت عدتي. . وجب 
سؤالها عن كيفية طهرها وحيضها» ووجب تحليفها عند التهمة ؛ لكثرة 


( ولو وطىء ) الزوج ( رجعيته ) بهاء الضمير ‏ كما بخطه ‏ وهي غير حامل 
ولو تعمّده وعلمه ( واستأنفت الأقراء ) أو الأشهر”" » وآثر الأقراء لغلبتها . 
ولأنه سيذكر حكم الحمل في العدد ( من وقت ) الفراغ من ( الوطء ) والظاهر : 
أنه بتمام النزع ؛ كما هو الواجب عليها. . ( راجع فيما كان بقي ) . 

فإن وطىء بعد قرء أو شهر. . فله الرجعة في قرأين أو شهرين فقط » ولو 
حملت من وطئه. . دخلت ما بقي من عدة الطلاق في عدة الحمل » وانقضت 
العدة بوضعه ٠»‏ وله الرجعة إلى الوضع ؛ كما سيذكره في ( العدد ) . 

( ويحرم الاستمتاع بها ) أي : الرجعية ولو بمجرد النظر ؛ لأن النكاح 
بسبيحه ٠0‏ فيحرمه الطلاق ؛ لأنه ضذه »© ( فإن وطىء. . فلا حد) وإن اعتقد 


01 الترخ الكتر 0141/62 ) ارو ضنة الطاليين 9110/69 
) فى : ختينا زيادة : ( أو غيرهما ) » والمثبت من ١‏ التحفة فة؛؟؛(8/؟67١١).‏ 


م 


+ اح بح صا 


ولا يعر امعد تَحريمه » وَيَحِبُ مور مفلي إن لم يرا جع » وَكَدَا إِن رَاجَعَ عَلَى 
لْمَدْمّبِ . وَيَصِحّ إيلاء وَظهَارٌ وَطَلدَقٌ وَلْحَان وَيتَوَارَثَانِ . وَإِذَا أدّعَى والعذة 
مُنقصِيَةٌ رَجْعَةَ فيها َأَْثْ ؛ فَنِ اتا َل وَفْتِ الِانِْضَاء كيم الما 


وَكَال * ( رَاجِعْتٌ يَوْمَ م ألْحََمِيسٍ ) عار ل لوا لا مقع نا بود د لان واي ينا لق لي" بول لت 6 هال “رو رد هت ا اه 


حرمته ؛ لشهرة الخلاف في إباحته ء وحصول الرجعة به عند بعض العلماء 
( ولا يعزر ) على الوطء وغيره حتى النظر ( إلا معتقد تحريمه ) دون معتقد 
حله والجاهل بتحريمه حيث عذر ؛؟ وذلك لإقدامه على معصية عنده . 
ولو رفع معتقد الحل إلئ قاض يرئ تحريمه. . عرّره لقاعدة : أن العبرة 
بعقيدة الحاكم لا الخصم . وأما الإنكار.. فما اعتقد الفاعل تحريمه أنكر عليه 
بارتكابه » ولا يشترط الإجماع على تحريمه . 
( ويجب ) لها عليه بوطئه ( مهر مثل إن لم يراجع ) للشبهة ٠‏ ولا يتكرر بتكرر 
الوطء ؛ لاتحاد الشبهة » ( وكذا) يجب لها ( إن راجع على المذهب ) لأن 
الرجعة لا ترفع أثر الطلاق » وليست الرجعية زوجة من كل وجه ؛ لتزلزل العقد 
بالطلاق » فموجب مهر المثل بعده : الشبهة » لا عقد النكاح كما علم . 
د 20 
( ويصح إيلاء وظهار ) منها ( وطلاق ) لها ولو بمال » فلو قال وله مطلقة 
رجعية وزوجة غير مطلقة : كل زوجة لي طالق. . طلقت الرجعية . 
( ولعان ) منها ( ويتوارثان ) أي : الزوج والرجعية كما قدمه ؛ لأن الرجعية 
زوجة في هلذه الأحكام الخمسة بنص القرآن ؛ كما مر عن الشافعي رضي الله 
عنه » وسيأتي : أنه لا يثبت حكم الظهار والإيلاء إلا بعد الرجعة . 
ا ل 
( وإذا ادعئ والعدة منقضية ) جملة حالية ( رجعة فيها فأنكرت ؛ فإن اتفقا 
علئ وقت الانقضاء كيوم الجمعة » وقال : راجعتٌ ) كِ ( يوم الخميس ) مثلاً . 


كمىءة 


قات : ( بلٍ آلسَبْتَ ). . صُدقَتْ ينها » أَوْعَلَى وَْتٍ الرَجْعةِ كيوْمٍ آلجمعَةٍ » 


وَقالث : ( أنقضت الحَْمِيسَ ) » وَقالَ : ( أَلسَّبْتَ ). . صَدّق بيَمِينهِ . فإن تنارعا 

الع ١‏ اولي تقر ن د او ‏ لن الل ع لل 1 

في ألسَّبْقٍ بلا أتفاق. . فالأصَحٌ : ترجيح سَبْقٍ أَلدَّعْوَى ؛ فإِنٍ أَدَّعَتٍ الانقضاء ثم 

أَذَّعَىْ رَجْعَة قبْلهُ. . صَدَّقَتْ بِيَمينهًا » أو أَذَّعَامَا قبْلَ أَنْقضَاءٍ فقالث : ( بَعْدَهُ ). . 
1 0 وع,” 


٠‏ وَأللْه أعلم ب و ا 


مدق د علث + فإ دعبا فعا :مدقت 
( فقالت : بل السبت ) مثلاً. . ( صَدّّقت بيمينها ) أنها لا تعلم أنه راجعها فيه ؛ 
لاتفاقهما علئْ وقت الانقضاء » والأصل : عدم الرجعة قبله . 

أو ) اتفقا ( علئ وقت الرجعة كيوم الجمعة » وقالت : انقضتٍ الخميسَ » 
وقال ) : بل انقضت ( السبت. . صُدَّق بيمينه ) أنها ما انقضت يوم الخميس ؛ 
لاتفاقهما علئ وقت الرجعة » والأصل : عدم انقضاء العدة قبله . 


1 6 0-0 
فى ا ادل 
2 28 0 
: 0 


( فإن تنازعا في السبق بلا اتفاق ) على أحد ذينك. . ( فالأصح : ترجيح سبق 
الدعوئ ) لاستقرار الحكم بقول السابق . 

( فإن ادعت الانقضاء ) أولاً ( ثم ادع رجعة قبله. . صُدّقت بيمينها ) أن 
عدتها انقضت قبل الرجعة ؛ لأنها لما سبقت بادعاء الانقضاء.. وجب أن 
تصدق ؛ لقبول قولها فيه من حيث هو » فوقع قوله لغواً . 

( أو ادعاها قبل انقضاء ) للعدة ( فقالت ) بتراخ عنه : بل إنما راجعت 
( بعده.. صَدَّق ) بيمينه أنه راجعها قبل انقضائها ؛؟ لأنه لما سبق بادعاء 
الرجعة. . وجب أن يصدق ؛ لأنه يملكها فصحت ظاهراً » فوقع قولها بعد ذلك 
لغواً ٠‏ وهلذا كله حيث لم تنكح آخر ١‏ وإلا. . ففيه تفصيل . 

( قلت : فإن ادعيا معا ) بأن قالت : انقضت عدتي » مع قوله : راجعتك » 
أو قالته عقب قوله ؛ كما نقله الرافعي عن جمع وأقرهم. . ( صَُدَّقت ) بيمينها . 
( والله أعلم ) لأن الانقضاء يتعسر الإشهاد عليه » بخلاف الرجعة . ولو قالا : 


لاغ 


ل و 
دي ل يي وي” 3 


ع 2 2 2 2 2 ص م 0 ٠.‏ *هارء ه ا 
وَمَتى أَذَّعَاهَا وَألعَدَّةَ بَاقيَةُ. . صَدَّقَ . وَمَتئ أنكرتهًا وَصَدَّقتْ ثم أغترّفث. . قبل 
ا يل ال اي عق حي وس فر م ار ل اه 
أعْتِرَافَهًا . وَلوْ طلقّ دون ثلآثِ وَقَالَ : ( وَطِدْثْ فلي أَلرَجْعَة ) فأنكرّث. . صَدّقتْ 
5 7 2 ساه» سابارة 2 - 0 عا بم 01 
بِيَمِين » وَهْوَ مُقَرٌ لها بِأَلمَهْر » فَإِنْ قبَضتة. . فلا رُجوع له » وَإِلا. . فلا تطالبّهُ إلا 


ل 


لا نعلم سبقاً ولا معية. . فالأصل : بقاء العدة وولاية الرجعة : 


( ومتى ادعاها والعدة باقية ) جملة حالية.. ( صُدِّق ) لقدرته علا إنشاء 
الرجعة » أما بعد العدة وقد أنكرت الرجعة من أصلها. . فهى المصدقة إجماعاً . 

( ومتول أنكرتها وصُدَّقت » ثم اعترفت ) بها له قبل أن تنكح. . ( قَبلَ 
اعترافها ) لأنها جحدت حقاً له » ثم اعترفت به » فلا يجوز إبطاله ؛ كما في 
القصاص . 


( ولو طلق دون ثلاث وقال : وطئت فلي الرجعة ٠»‏ فأنكرت ) وطأه. . 
( صدقت بيمين ) أنه ما وطئها » ولا رجعة له » ولا نفقة ولا سكن لها ؛ لأن 
الأصل : عدم الوطء . 

وليس له نكاح أختها » ولا أربع سواها مؤاخذة له بإقراره » ( وهو مقر لها 
بالمهر » فإن قبضته . . فلا رجوع له ) لأنه مقر باستحقاقها لجميعه » ( وإلا ) تكن 
قبضته . . ( فلا تطالبه إلا بالنصف ) لإقرارها أنها لا تستحق غيره . 


د | غ0 عر 
2 لكات 2 


84 


) كتاب الإيلاء ( 


مصدر ( آل ) أي : حلف ( هو ) لغة : الحلف . وكان طلاقاً في الجاهلية » 

فغير الشرع حكمه » وخصّه بأنه : ( حلفث زوج يصح طلاقه )''' بالله تعالئ . أ 
شيعه ندع وجل جنا نات تن ( الأماة )تك اويا الح ذلك هما بان 

( ليمتنعَنّ من وطئها ) أي : الزوجة ولو رجعية ومتحيرة ؛ لاحتمال الشفاء » 
ومُخُرمة بنسك ؛ لاحتمال التحلل لنحو حصر » وصغيرة بشرطها الاتى » سواء 
قال : في الفرج أم أطلق » قيد بالوطء الحلال أم سكت عن ذلك . 

( مطلقاً ) بأن لم يقيده بمدة ولو بالنية » وكذا لو قال : ( أبداً » أو حتئ 
أموت ٠.‏ أو تموتي ) لاستبعاده. . فهو كالزائد على الأربعة » فلا يرد عليه » ولو 
قال : ( لا أطأ) فقط . ثم قال : ( أردت شهراً). . دُيّن 


١‏ أو فوق أربعة أشهر ) ولو بلحظة ؛ لقوله تعالئ : # لِلَذِينَ يُؤلُونَ من يَْإيِهم تربص 
أنيئة شير ب #الاية + 

فخرج بي( الزوج ) : حلف السيد والأجنبي ؛ فهو يمين محضة كما يأتي » وب 
( يصح طلاقه ) الشاملٍ للسكران والعبد والكافر والمريض بشرطه الاتي : الصبيٌ 
والمجنون والمكره 


)١(‏ قوله : ( الإيلاءٌ : خَلفٌ حَلِفُ زوج يصحٌ طلاقة ) يدخلّ فيه : السكران على المذهب , ولا يدخلٌ في 
قول « المحرر ؟ : ( ويُشترَطٌ فيه التكليفُ ) اه « دقائق المنهاج » . 


ا 


2 م 
و 01 


٠ 008 0 5507 0‏ كَانَ 


وبقوله : ( ليمتنعن ) الذي لا يقال عادة إلا فيما يقدر عليه العاجرٌ عن 
الوطء » بنحو : جب أو شلل » أو رتق أو صغر فيها بقيده الاتي » فلا إيلاء لعدم 
الإيذاء . 

وب( وطئها ) حلفه على ترك التمتع , بغير الوطء » وب( في الفرج ) حلفه على 
الامتناع من وطئها في الدبر أو الحيض أو الإحرام » فهو محض يمين . 

وب( مطلقاً ) وما بعده الأربعةٌ الأشهر فأقل ؛ إذ المرأة تصبر عن الزوج أربعة 
أشهر » ثم يفن صبرها أو يقل » وتحسب الأشهر بالأهلة » ويكمل المنكسر مما 
بعده ثلاثين . 

وعلم من كلامه : أن أركانه ستة : محلوف به »ء وعليه » وصيغة. 
وزوجان » ومدة » وأن كلاً له شروط . 


مه 


( والجديد : أنه ) أي : الإيلاء ( لا يختص بالحلف بالله تعالئ وصفاته » بل 
لو علق به ) أي : بالوطء ( طلاقاً أو عتقاً » أو قال : إن وطئتك فللّه علىَ صلاة أو 
صوم ١‏ أو حج أو عتق ) مما لا ينحل إلا بعد أربعة أشهر . . ( كان مُولياً ) إذ كل 
ذلك يسما يميئاً ؛ لتناولها لغة : الحلف بالله تعالى وبغيره » فتشمله الآية » ولأنه 
يمتنع من الوطء ؛ لثئلا يلزمه ما التزمه » كما يمتنع منه بالحلف بالله تعالئ خشية 
الكفارة . 

وكالحلف الظهار ؛ ك( أنت عليّ كظهر أمي سنة ) فإنه إيلاء كما يأتي ٠‏ أما 
إذا انحل قبل الأربعة ؛ ك( إن وطئتك. . فعليّ لله تعالئى صوم هنذا الشهر » أو 


5 


وَلوْ حَلف أجتبىٌ عَلَيْهِ. . فَيَمِينٌ مَْضةٌ . فَإِنْ نَكَحَهًا. . فَلاَ إيلآء . وَلوْ آلئ منْ 
رَتقَاءَ » أَوْ قَْنَاءَ » أَوْ آلئ مَجْبُوبٌ. . لم يَصِحّ عَلَى الْمَذْمبِ ل 


( ولو حلف أجنبى ) لأجنبية » أو سيد لأمته ( عليه ) أي : الوطء ؛ ك : 
والله ؛ لا أطؤكِ. . ( فيمين محضة ) أي : لا إيلاء فيها » فيلزمه قبل النكاح أو 
بعذه كفارة يمين بوطئها . 

( فإن نكحها. . فلا إيلاء ) يحكم به عليه وإن بقي من مدة عيّنها أربعة أشهر 
وتأذت ؛؟ لانتفاء الإضرار حين الحلف . لاختصاص الإيلاء بالزوج بنص : ين 
نَِهم* . 

( ولو آلئ من رتقاء ٠‏ أو قرناء » أو آلئ مجبوب ) لم يبق له قدر الحشفة » 

بخلاف الخصي والعاجز لمرض أو عِنّةَ » وخلاف العاجزة لنحو مرض أو 
صغر يمكن معه وطؤها في مدة قدرها في الحلف وقد بقي منها [أكثر من] أربعة 
أشهر ”2 ؛ لأن الوطء مرجو . 

ومن طرأ نحو جبّه بعد الإيلاء. . فلا يبطل إيلاؤه » ومرّ : صحة الإيلاء من 
الرجعية وإن حرم وطؤها ؟ لإمكانه برجعتها . 


ا 


8 


.) ١71/806» التحفة‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 


١ 


4 2 وه ْ 2 3 ع ع ع٠‏ 2 000 ري 9 5-5 2 0 م 
فلو قال ( وَلله لا وَطْئْتَكِ أَرْبَعَةَ أشهّر ) » فإذا مَضْتْ. . فوالله لا وَطْئْتك أرَبَعة 
3 رياه 0 0 ص عم 8 0 00 5 : 
أشهر ) وَكذا مراراً.. فليْسَ بمُولٍ في الأصّح . وَلوْ قال : ( وَالله لا وَطِئتك 
0 .6 6 0 0 ل 2 1 سول . :2 2 و 
خحمسّة أشهر ) ء» فإذا مَضتْ فوالله لا وَطئتك سّنة. . فإيلاءان ل 1 


( فلو قال : والله ؛ لا وطئتك أربعة أشهر » فإذا مضت فوالله ؟ لا وطئتك 
أربعة أشهر ء وكذا ) مرتين أو ( مراراً ) متصلة. . ( فليس بمولٍ في الأصح ) 
لانحلال يمين كلّ بمضي الأربعة » فتعذّرٌ المطالبة » ويأثم إثم مطلق الإيذاء . 

وخرج بقوله : ( فوالله ) مالو حذفه ؛ بأن قال : فلا وطئتك. . فهو إيلاء 
قطعاً ؛ لأنها يمين واحدة اشتملت عل أكثر من أربعة أشهر . 

وب( متصلة ) ما لو فصل كلاً عن الأخرئ ؛ بأن تكلم بكلام أجنبي وإن قل . 
أو سكت فوق سكتة تنفس وعي فيما يظهر . . فليس إيلاء قطعاً . 


( ولو قال : والله ؛ لا وطئتك خمسة أشهر . فإذا مضت . . فوالله لا وطئتك 
سنة ) بالنون كما في « الروضة » و« أصلها » » وبالفوقية ‏ أي : ستة أشهر ‏ كما 
في « أصله 2" » والأول أولئ ؛ لما في الثاني من الإيهام بحذف المضاف إليه » 
وقد ذكره « أصله ». . ( فإيلاءان لكلَّ ) منهما ( حكمه ) قتطالبه بموجب الأول 
في الخامس ٠‏ لا فيما بعده ؛ لانحلالها بمضي الخامس ٠‏ وانعقاد مدة الثانية » 
فتطالبه بموجب الثاني بعد مضي أربعة أشهر . 

وخرج بقوله : ( فإذا مضت ) ما لو أسقطه ؛ كأن قال : والله ؛ لا أجامعك 
خمسة أشهر . ثم قال : والله لا أجامعك سنة.. فإنهما يتداخلان ؛ لتداخل 
مدتهما ٠»‏ وانحلا بوطء واحد . 


000( روضة الطالبين ( 04/06ه )ّء الشرح الكبير ( 576/9 ن. المحرر ( ص 7850 ) 5 وفيه ‏ أي : 
« المحرر »- : ( سنة ) بالنون ٠‏ وبالرجوع إلئ نسخة خطيّة تبين أنها ( ستة ) بالتاء . 


ذه 


َقُولٍ » مَإِنْ ظَنَ حُصُوله فيلا 50 اي 
وَكنَايَةٌ ٠‏ فَمِنْ صَرِيحِهِ : تَغْيِيبُ ذَكَر بفَْج , وَوَطْءٌ » وَجِمَاعٌ . اج ا 4 


وبقوله : ( فوالله ) مالو حذفه ؛ بأن قال : فلا وطئتك سنة. . فيكون إيلاءً 
واحداً . 


ل 2 


200 


( ولو قيد ) يمينه على الامتناع من الوطء ( بمستبعد الحصول في ) الأشهر 
( الأربعة ) عادة ( كتزول عيسئ صلى الله عليه وسلم ) قبل خروج الدجال » أو 
بخروج الدجال » أو يأجوج ومأجوج. . ( فمول ) لأن الظاهر تأخر حصول ذلك 
عن الأربعة » فتضرَّرٌ هي بقطع الرجاء . 

(وإن ظن حصوله ) أي : حصول المقيد به ( قبلها ) أي : الأربعة » كنحو 
المطر في الشتاء. . ( فلا ) يكون إيلاء » بل محض يمين ( وكذا إن شك ) في 
حصول المقيد به قبل الأربعة أو بعدها ؛ ك( إن مرضت ). . فلا يكون إيلاء ( في 
الأصح ) حالاً » ولا بعد مضي الأربعة قبل وجود المعلق به ؛ لأن قصده الإيذاءً 


( ولفظه ) المفيد له وإشارة الأخرس به ( صريح وكناية ) ومنها الكتابة 
( فمن صريحه : تغييب ) حشفة أو ( ذكر ) أي : حشفته ؛ إذ هي المراد . 
بخلاف ما إذا أراد كله ؛ لحصول مقصودها بتغييب الحشفة مع عدم الحتث » 
( بفرج ٠‏ ووطءٌ » وجماع ) ونيك » وكذا مادة الكل : فعلاً أو مصدراً أو اسم 
فاعل أو مفعول ؛ ك : والله ؛ لا أولجت حشفتي ٠‏ أو لا غيبتها في فرجك ٠‏ أو 


57 


0 اي ل ع مون ع سوم نك عاد م 2221 

وَأَفْتِصَاضُ بكر . وَاَلجَدِيدُ : أنَّ مُلاَمَسَةَ وَمْبَاضْعَةَ وَمُبَاشْرَة وَإتيّاناً وَعْسْيّاناً وَقِرْبَانأ 
د ََّ 5 0-8 م 8 1 5 5-5 6 اد" م 5 
وَنَحُوَهَا كنايَاتٌ . وَلؤْ قَالَ : ( إِنْ وَطْبْتكِ. . فَعَبْدِي خرٌ ) فَزَال ملكة عنه. . زال 
الإيلآ . وَلوْ قال : ( فَعَبْدِي حُرعَنْ ظهَاري ) وَكانْ ظامَر. . فمُولٍ » ا 


فرج زوجتي ء أو لا نكتك » أو لست بنائك لك » أو لا تكوني لي منوكة » أو 
لا يكون مني لك نيك . 

( وافتضاض بكر ) ولو غوراء كما في التحليل ؛ وذلك لشيوع تلك الألفاظ في 
الوطء . 

نعم ؟ يدين إن أراد بالجماع : الاجتماع في مكانه » وفي الوطء : الدوس 
بالقدم » وبالافتضاض : غير الوطء . 

هلذا : إذا لم يقل : ( بذكري )» وإلا.. لم يدين في واحد منها كالنيك 
أء وحيث ذُيّن. . لا إثم ولا كفارة عليه » ولو طلق عليه القاضي . . لم ينفذ 


يم 


باطناً . 


( والجديد : أن ملامسة ومباضعة . ومباشرةً وإتياناً » وغشياناً وقرباناً ) بكسر 
القاف ويجوز الضم ( ونحوها ) كإفضاء ومس . . ( كنايات ) لأنها تستعمل في 
غير الوطء ؛ ولم تشتهر فيه حتى المس وإن تكرر في القرآن بمعنى الوطء ٠:‏ 

( ولو قال : إن وطئتك فعبدي حر 2 فزال ملكه ) ببيع لازم من جهته أو غيره 
( عنه. . زال الإيلاء ) وإن عاد لملكه ؛ لعدم ترتب شيء علئ وطته . 


( ولو قال ) : إن وطئتك ( فعبدي حر عن ظهاري . وكان ) قد ( ظاهر ) 
وعاد.. ( فمول ) لأنه وإن لزمه العتق عن الظهار. . فتعجيله وربطه بمعين : 
زيادة التزمها بالوطء علئ موجب الظهار وإن وقع العتق عنه لو وطىء في المدة أو 


3 


تإلا. . فلا ظِهَارَ وَل إيلآء بَاطِنآ ٠‏ َم 37 مهما ظَاهِرا » وَلوْقَالَ : ( عَنْ ظِمَارِي 
إن ظَامَرْتٌ ). ٠‏ فَلَيِسسَ بِمُولٍ > 0 . أَوْ ( إِنْ وَطِبْنكِ . . فَضَرَتَك طالو ).. 
فول + ٠‏ فإن وَطىءَ . طَلقّتِ ألضَّهَة وَرَالَ الإيلة؛ والطية > أنه ل قا 


([وَأش] لآ أعافكة ).. َلَئِسَ بِمُولٍ فِي ألحَالٍ ٠‏ فَإِنَ جَامَعَ ثلآثاً 0 


بعدها ٠‏ فكان كالتزام أصل العتق . 

( وإلا ) يكن قد ظاهر. . ( فلا ظهار ولا إيلاء باطناً ) لكذبه . ( ويحكم بهما 
ظاهراً ) لإقراره بالظهار ٠»‏ فيحكم : بإيلاته » وبوقوع العتق عن الظهار . 

( ولو قال ) : إن وطئتك فعبدي حر ( عن ظهاري إن ن ظاهرت . . فليس يمول 
حتئ يظاهر ) لأنه لا يلزمه شيء بالوطء قبل الظهار ؛ لتعلق العتق به مع الوطء . 

فإذا ظاهر.. صار مولياً » فيعتق بالوطء في مدة الإيلاء ويعدها ؛ لوجود 
المعلق به » للكن لا عن الظهار اتفاقاً ؛ لسبق لفظ التعليق له » والعتق إنما يقع 


عنه بلفظ يوجد بعده 8 


( أو ) قال : ( إن وطئتك فضرتك طالق. . فمول ) من المخاطبة ؛ لأن طلاق 
الضرة الواقع بوطء المخاطبة يضره » ( فإن وطىء ) في المدة أو بعدها. . 
( طلقت الضرة ) لوجود الصفة ( وزال الإيلاء ) لأنه لا شيء عليه بوطثها . 


( والأظهر : أنه لو قال لأربع : [والله] لا أجامعكن”"2.. فليس بمول في 
الحال ) لأنه لا يحنث إلا بوطء الكل ؛ لأن معناه : لا أطأ جميعكن . 


( فإن جامع ثلاثاً ) منهن ولو بعد البينونة أو في الدبر ؛ لأن اليمين تشمل 


. ) ١179/8/06» هابين معكوفين زيادة من « المنهاج ©( ص ”7: ) . و١ التحفة‎ )١( 


6 


فَمُولٍ مِنّ آلرَامَةِ »فلو مَاتَ بَعْضَهُنٌ قبْلَ وَطْءٍ .. زَالَ الإيلاء نولو كان زلا 
َجَامُِ كل وَاحدَةَمِْكُنّ ). ,مَموَلن كل واعدو م ولو كال لا 
سَتَهِ إلا مَوَةٌ ) ٠.‏ فَلَيْسَ بمُولٍ في آلْحَالٍ فِي آلأَظْهَرٍ » فَإِنْ وَطِىءَ وَبَقيَ مِنْهَا 20000 


الحلال والحرام. . ( قمول من الرابعة ) لحنثه حيتكذ بوطتئها . 


( فلو مات بعضهن قبل وطء. . زال الإيلاء ) لتحقق امتناع الحنث ؛ لأن 
الوطء : إنما يقع علئ وطء في الحياة » أما موتها بعد وطئها وقبل وطء 
الأخريات . . فلا يزول به الإيلاء . 


ا 2 
حر عم 
لدت 


( ولو قال ) لهن : والله ( لا أجامع ) واحدة منكن ٠»‏ ولم يقصد واحدة معينة 
أو مبهمة ؛ فإن قصد الكل أو أطلق. . فمولٍ من كل منهنَّ ؛ حملاً له عل عموم 
السلب » لعموم النكرة في سياق النفي » فيحنث بوطء واحدة » ويرتفع الإيلاء 
عن الباقيات » وإن قصد واحدة.. اختص الإيلاء بها . ويُعيّتها أو يبينها » أو 
قال : لا أجامع ( كل واحدة منكن.. فمول من كل واحدة ) منهن علئ حدتها ؛ 
لعموم السلب لوطئهن » كما نقلاه عن تصحيح الأكثرين”") 

ضيه لضي لطا 

( ولو قال ) : والله ( لا أجامعك ) سنة أو ( إلئْ سنة ) وأراد سنة كاملة أو 
أطلق ( إلا مرة ) وأطلق. . ( فليس بمول في الحال في الأظهر ) لعدم الحنث 
بوطئه مرة لاستثنائها » فإن بقي من السنة عند الحلف مدة الإيلاء. . فإيلاء , 
وإلا. . فلا . 


( فإن وطىء وبقي منها ) أي : السنة ( أكثر من أربعة أشهر. . فمول ) من 


)2030 الشرح الكبير ( 7١7/9‏ ) ء روضة الطالبين ( 00١/0‏ ) . 


05 


0 : يُمْهَلُ أَرْبَعَة أَشْهُرٍ مِنَ الإيلآء بلا قاض . وَفِي رَجْعِيَةِ من ألوَجْعَةِ . وَل 
/ . كأرة لع ولد 6 مو شوك اه 
تَدَ أَحَدْهُمَا بَعْدَ دُخُولٍ فِي المُدّة. . أنقطعث » فإذا أسلم. . أَسْتَؤْنِفتث 000 


يومئذ ؛ لحنثه به حينئذ » فتمتنع المرأة منه'"'' » أو أربعة فأقل. . فهو حالف 
فقط » وإن لم يطأحتئ مضت السنة. . انحل الإيلاء » ولا كفارة عليه 


ع( 
في أحكام من الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها 

( يمهل ) وجوباً المولي بلا مطالبة ( أربعة أشهر ) رفقاً به ؛ للآية'" » ولو قناً 
أو قنة ؛ لذن المذة قرعت لآمى حل زنك هفات و1 وزفا 4 نه الح 
والعنة . 

وتحسب المدة ( من ) حين ( الإيلاء ) لأنه مول من حينئذ ولو( بلا قاض ) أو 
محكم ؛ لثبوتها بالنص والإجماع » ففارقت نحو مدة العنة إلا في قوله : | 
جامعتك . . فعبدي حر قبل جماعي بشهر » فتحسب المدة بعد مضي الشهر ؛ لأنه 
لو وطىء قبله . . لم يعتق . 

( و ) تحسب ( في رجعية ) ومرتدة حال الإيلاء ( من الرجعة ) وزوال الردة 
كزوال الصغر أو المرض ؛ لأن الوطء بذلك : يحل في الأولين » ويمكن في 
الأخير ‏ كما يأتي ‏ لا من اليمين . 

( ولو ارتد أحدهما ) قبل دخول. . انفسخ النكاح كما مر أو ( بعد دخول 
في المدة ) أو بعدها. . ( انقطعت ) المدة ؛ لحرمة وطئها حينئذ . 

( فإذا أسلم ) المرتد منهما في العدة. . ( استؤنفت ) المدة لما ذكر المعلوم 
منه : أن محله : إن كان الحلف على الامتناع من الوطء مطلقاً » أو بقى من مدة 


)00( في « التحفة » 1719/80 ) : ( فيمتنع منه ) . 
(7) انظر رقم ( 57 ) من الملحق . 


كد 


َنم ألوَطء وَلَمْ بل يك ؛ إِنْ وُجِدَ فيه. . لم يَمتع آلمْدَةَ كَصَوْمٍ وَِحْرَام 
رضي ٠‏ ةذ :حي كَصِغْرٍ وَمَرَضٍ . . مَنَعّ » وَإِنَ حَدثَ يي 
قطفي ا ٠‏ فَإِذًا رَالَ. . أسْتَؤْنِقَتْ » قبل :“ثب + أو شيع كقيض 


( وما منع الوطءً ولم يُخْلَّ بتكاح | إن وجد فيه ) أي : الزوج. . ( لم يمنع 
المدة ) » سواء المانع الشرعي ( كصوم وإحرام . و)الحسي كحبس و( مرض 
وجنون ) لأنها ممكنة » والمانع منه مع تقصيره بالإيلاء . 

( أو ) وجد ( فيها ) أي : الزوجة ( وهو : حسي ؛ كصغر ومرض ) يمنع من 
إيلاج الحشفة » ونشوز. . ( منع ) المدة فلا يبتدىء بها حتئ يزول . 


( وإن حدث ) نحو مرضها المانع من ذلك . أو نشوزها . ومثله : مانعها 
الشرعي ‏ غير نحو الحيض - كتلبسها بفرض صوم ( في ) أثناء ( المدة. . قطعها ) 
لأن امتناعه من الوطء ؛ لتعذره لا لأجل اليمين . 

( فإذا زال ) وقد بقي فوق الأربعة الأشهر من اليمين. . ( استؤنفت ) المدة 
كما مر » ( وقيل : تبنئ ) لبقاء النكاح هنا 

وخرج ب( في المدة ) طرو ذلك بعدها فلا يمنعها » بل يُطَالَبُ بالفيئة بعد 
زوالها ؛ لوجود المضارّة في المدة على التوالي مع بقاء النكاح علئ سلامته : 

0 د 

( أو ) وُجد فيها وهو( شرعي كحيض ) أو نفاس ؛ كما قالاه وإن أطال جمع 

في رده ( وصوم نفل ) أو اعتكاف. . ( فلا ) يمنع المدة ولا يقطعها لو حدث 


34 


ا إن وَطِىءَ المدواترة ٠‏ كلها مُطَالبَةُ أن يَفِيءَ أو 
يُطلْقَ . وَلَوْ تَرَكَت حَفَهًا . . فَلَهَا الْمُطَالبَة بَعْدَهُ 2 


فيها ؛ لأن الحيض لا يخلو عنه شهر غالباً ٠‏ فلو منع . لامتنع ضرب المدة 
غالباً 4 والنقانين عن يعني وال رد 00 


( ويمنع ) المدة ويقطعها صوم أو اعتكاف ( فرض ) وإحرام لا يجوز له 
تحليلها منه ( في الأصح ) لعدم تمكنه معه من الوطء ٠‏ وقضيته : أن الصوم 
الموسع زمنه من نحو : قضاء أو نذر أو كفارة. . لا يمنع المدة ولا يقطعها ؛ لأنه 
كالنفل في تمكنه معه من الوطء وهو ظاهر » وبحثه الزركشي . 


( فإن وطىء في المدة ). . انحلت اليمين وفات الإيلاء » ( وإلا ) يطأ فيها 
وقد انقضت ولا مانع بها. . ( فلها ) إن شاءت لا لوليها وسيدها ؛ لأن التمتع 
حقها كالفسخ بالعنة » بل يتوقف لكمالها ببلوغ أو عتق ( مطالبته ) وإن كان حلف 
بالطلاق ( بأن يفيء ) أي : يرجع إلى الوطء الذي امتنع منه بالإيلاء » من ( فاء ) 
إذا رجع ( أو يطلق ) إن لم يفىء ؛ لظاهر الاية » وليس لها تعيين أحدهما ؛ كما 


3 ال وهية و20 , 
وعلم من أن لها المطالبة بنفسها أو وكيلها : أنه لا مطالبة لمراهقة ومجنونة . 
م ؛ بنحو : اتق الله بالفيئة أو الطلاق . فإذا بلغت أو أفاقت. . 


لسك 


( ولو تركت حقها. . فلها المطالبة بعده ) أي : بعد الترك إن بقيت المدة 


)0غ( روضة الطالبين ( 0/ ١لاه‏ .2 وانظر رقم ( 04 ) من الملحق : 
(1) انظر رقم ( 05 ) من الملحق . 
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رجو بعر فى ما سير 5 ان 2 2 0 2 5" و 2 
وتخصل ألفِيْئَة بتغييب حَشْفَةِ بقبّل . ولا مُطالبَة إن كان بها مانم وَطءٍ كحَيْض 
5 ف ا ا د 2 0 
وَمَرَضٍ » وَإِن كان فيه مَانِم طَبْعِيٌ كَمَرَض . . طولب أن يَقولَ : ( إذا قدَرْثُ. . 
30 0 2 5 2< له 

فئت ) »ء أوْ شعي كإحرام مق لطر ا و 7 ع لاما شان زو لي وا ادا ملي جا رم ل ا د 


لآن الضرر هنا يتجدد كالإعسار بالنفقة » بخلاف الضرر في العنة والعيب 
والإعسار بالمهر ؛ لأنه خصلة واحدة . 

( وتحصل الفيئة ) بفتح الفاء وكسرها ( بتغييب حشفة ) أو قدرها من مقطوعها 
( بقبل ) مع زوال بكارة بكر ولو غوراء وإن حرم الوطء » أو كان بفعلها فقط وإن 
لم تنحل به ؛ لأنه لم يطأ . 

وذلك لأن مقصود الوطء : إنما يحصل بذلك » بخلافه فى دبر فلا تحصل به 
فيئة » للكن تنحل يمينه » وتسقط عنه المطالبة لحنثه به . 

( ولا مطالبة ) بفيئة ولا طلاق ( إن كان بها مانع وطء ؛ كحيض ) أو نفاس . 
أو إحرام ٠‏ [أو] صوم”'' فرض بشرطه السابق » أو اعتكافه ( ومرض ) لا يمكن 
معه الوطء ؛ لآن المطالبة : إنما تكون بمستحق » وهي لا تستحق الوطء ؛ 
لتعذره من جهتها . 

( وإن كان فيه مانع طبّعي كمرض ) يضر معه الوطء ولو بنحو بطء برء. . 
( طولب ) بالفيئة بلسانه بعد حلفه على ما ادعاه ( بأن يقول : إذا ) أو ( إن ) أو 
( لو ) فيما يظهر » واختلاف معناها وضعاً لا يؤثر هنا ( قدرت. . فت ) لأنه 
بذلك يندفع إيذاؤه لها بالحلف بلسانه » ويزيد ندباً : ( وندمت علئ ما فعلت ) » 
ثم إن لم يفىء. . طالبته بالطلاق . 


( أو شرعي كإحرام ) لم يقرب تحلله منه » وصوم فرض مضيق أو موسع . 


)0010( في د نسختينا : (وصوم). 


باس ينه | ممتحصيم نيم سود لسعم سرياس يسان بلص ليت ع جسم عام امو 
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كلق : د يِطالثك ألطْلاقٍ ( فإِنْ عَصَئ بوَطء . . سَقَطتِ الَجُطاليَةٌ ٠‏ وَإِنْ أي 
لي وَالصّدق . . قالأظيه + أن القاضوء يُطلي عليه طلقة + 0 


ولم يستمهل إلى الليل » وظهار ولم يستمهل إلى الكفارة بغير الصوم. . 
( فالمذهب : أنه يُطالَبُ بالطلاق ) عينآ ؟ إذ المانع من جهته » لا بفيئة معه 
ولا وحدها ؛ لحرمتها عليه . 

أما إذا قرب التحلل ؛ كإلئ ثلاثة أ لا م سن 
الليل » وفي الكفارة إلى العتق أو الإطعام . . فإنه يمهل ثلاثة أيام على الأوجه . 

( فإن عصئ بوطء ) في القبل 08 وقد أطلق الامتناع من الوطء. . 
( سقطت المطالبة ) وانحلت اليمين » وتأثم بتمكينها إن عمهما المانع كطلاق 
رجعي ٠»‏ أو خصها كحيض ٠.‏ وكذا إن خصه كإحرامه على الأصح ؛ لأنه إعانة 
على المعصية . 


( وإن أبئ ) عند الترافع إلى القاضي ٠‏ فلا يكفي ثبوت إباء الغائب عن مجلس 
الحكم إلا لتعذر إحضاره ؛ لتعززه أو تواريه ( الفيئة والطلاق. . فالأظهر : أن 
القاضي يطلق عليه ) بسؤالها ( طلقة ) وإن بانت بها ؛ لعدم دخول أو استيفاء 
ثلاث ء بأن يقول : أوقعث عليها طلقة عنه » أو حكمت عليه في زوجته بطلقة » 

ازاك طالق 2:1 كن كرغي لم بقع شو + :ردلك لأنه له ميل 
إل دوام ضررها » ولا لإجباره على الفيئة مع قبول الطلاق للنيابة » فناب الحاكم 
عنه ؛ كما يزوج عن العاضل . 

ولو أبهم المولئ منها ؛ ك( لا أطأ واحدة ) ولم يبين ولا عين. . فيقول بعد 
طلبهن : طلقت عن المولي مبهماً » وبعد ذلك : يعين الزوج المبهمة ٠‏ أو يبين 
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وَأَنَهُ إذَا وَطِىء بَعْدَ مُطَالبَةِ . . لزمَهُ كمَارَة يَمِين 


المعينة » ويمتنع من الجميع حتئ يبين أو يعين . 


وخرج ب( طلقة ) ما لو زاد عليها. . فلا يقع الزائد ؛ كما لو بان : أنه طلق أو 
فاء ؛ فإن بانا معاً. . وقعا لإمكانهما . 


( و ) الأظهر : ( أنه لا يمهل ) للفيئة بالفعل فيما إذا استمهل لها ( ثلاثة أيام ) 
لزيادة إضرارها . أما الفيئة باللسان. . فلا يمهل قطعاً كالزيادة على الثلاثة الأيام » 
وأما دون الثلاثة.. فيمهل ؛ للكن بقدر ما ينتهي فيه مانعه : كوقت الفطر 
للصائم . والشبع للجائع » والخفة للممتلىء » وقدر الجائز بيوم فأقل ٠‏ ولا ينفذ 
طلاق القاضي عليه في مدة الإمهال . 

( و )الأظهر : ( أنه إذا وطىء بعد مطالبة ) أو قبلها بالأولا. . ( لزمه كفارة 
يمين ) إن كان حلفه بالله تعالئ لحنثه » والمغفرة والرحمة في الآية ؛ لِمَا عصئ به 
من الإيلاء » فلا ينفيان الكفارة المستقر وجوبها في كل حنث . 

أما إذا حلف بالتزام شيء يلزم ؛ فإن كان بقربة. . تخير بين ما التزمه وكفارة 
يمين » أو بتعليق نحو طلاق. . وقع لوجود الصفة . 

ولو اختلفا في الإيلاء مدقم قلق سفينه ؛ أو في الوطء بعد المدة. . 
فيصدق ؛ فإن اعترفت بالوطء بعد المدة.. سقط حقها وإن أنكره » ولا يقبل 
رجوعها عنه . 

ولو كرر يمين الإيلاء وأراد التأكيد. . صَدّق''' وإن تعدد المجلس وطال 
الفصل » فإن أراد الاستئناف . . تعددت اليمين » وكذا إن أطلق وتعدد المجلس ؛ 
كتعليق الطلاق في المسألتين » وكفارة وطئه كفارة واحدة وإن تعددت . 


. ) 4١ /1/( » المغني » (/ 475 )» و« النهاية‎ ١ أي : بيمينه » كما في‎ )١( 


4ه 


لما لل م مسوم مسمسسم مسيم -ذ مهيم ها لد . 


.و 


٠ ّ 7‏ 6 5 2-2 0 00 1 0 ا 
يَصح مِنْ كل زَوْج مكلف وَلؤْ ذم وَحْصِيٌ . وَظِهَارُ سَكرَان كطلاقه . وَصَرِيحُهُ 
ا 0 لون 8 َ. 2ه 0 0 5 2 ًٍ 

ن تقول لزؤجته : ( أنتٍِ علي أؤْ مني أؤ مَعِي أوْ عِندِي كظهر أمَّي ) . 0 


( كتاب الظهار ) 

سمي ظهاراً : لتشبيه الزوجة بظهر نحو الأم ؛ لأنه محل الركوب ٠‏ والزوجة 

وكان طلاقاً في الجاهلية » فنقل الشرع حكمه إلئ تحريمها بعد العود » وهو 
حرام كبيرة ؛ لأن فيه إقداماً علئ إحالة حكم الله تعالئ وتبديله . 

وأركانه : مظاهرٌ » ومظَاهِرٌ منها » ومشبة به » وصيغة ١‏ وحقيقته الشرعية : 
تشبيه الزوجة بمحرمه تأبيداً ؛ كما يأتي . 

( يصح من كل زوج مكلف ) مختار دون غيره من أجنبي - وإن نكحها بعد - 
وصبي ومجنون ومكره ؟ لما مر في الطلاق ( ولو ) هو ( ذمي ) وحربي لعموم 
الاية » ويتصور عتقه بنحو إرثه لقن مسلم ( وخصي ) ونحو ممسوح . وتكفير 
القن ممكن بالصوم . 

( وظهار سكران ) تعدَّئ بسكره ( كطلاقه ) فيصح وإن صار كالزق . 


( وصريحه ) أي : الظهار ( أن يقول ) أو يشير الأخرس الذي يفهم إشارته كل 
أحد ( لزوجته ) ولو رجعية قنة وغير مكلفة لا يمكن وطؤها . فلا يصح من أمته : 
( أنت عليَ أو ) ( مني أو ) إلي ٠‏ أو ( معي أو عندي كظهر أمي ) لأن ( علي ) 


00.0 


وَكَذَا ( أَنْتِ كَظَهْرٍ أ ني ) صَرِيحٌ عَلَى ألصَّحِيح . وَقَولهُ : ( جِسْمُكِ أو بَدَنْكِ 
أذ تَفْمكِ كَبدنٍ أشي أذ جسيهَا أذ جُمليهَا ) صَرِيُ . وَالأظهئ : أنَّ َوْلَهُ : 
( كيَدِهًا أَوْ بَطَبْهَا أَوْ صَدْرمًا ) ظَهَادٌ » وَكَذَا ( كَمَيْنِهَا » إِنْ قَصَّدَ ظِهَاراً » وَإِنْ 


قِصَدَ كرَامَة. . قلا » وَكَذَا إِنْ أَطْلَقَ في الأصَّحّ . وَقَوْلُ : ( رَأْسُكِ أو طَهْرْكِ أَرْ 


وما الحجهاهها وك المعهوه فى الجاطللة . 

( وكذا : أنت كظهر أمي. . صريح على الصحيح ) كصراحة ( أنت طالق ) 
وإن لم يقل : ( مني ) ؛ لتبادر المعن للذهن . 

( وقوله : جسمك . أو بدنك . أو نفسك ) أو جملتك ( كبدن أمي أو 
جسمها ) أو نفسها ( أو جملتها صريح ) وإن لم يقل : ( عليّ ) ؛ لاشتمال كلّ 
من المذكورات على الظهر . 


( والأظهر : أن قوله ) : أنت ( كيدها » أو بطنها » أو صدرها ) ونحوها من 
كل عضو لا يذكر للكرامة. . ( ظهار ) لأنه عضو يحرم التلذذ به » فكان كالظهر . 

( وكذا ) العضو الذي يذكر للكرامة ( كعينها ) ورأسها أو روحها ء ومثله : 
أنت كأمي أو مثلها » للكن لا مطلقاً بل ( إن قصد ) به ( ظهاراً ) أي : معنى 
الظهار ؛ وهو التشبيه بنحو الأم » لأنه نوئ ما يحتمله اللفظ . 

( وإن قصد كرامة. . فلا ) يكون ظهاراً لذلك » ( وكذا إن أطلق في الأصح ) 
لاحتمال الكرامة » وغلب هنذا الاحتمال ؛ لأن الأصل : عدم الحرمة والكفارة . 


( وقوله : رأسك أو ظهرك ) أو جزؤك ( أو يدك ) أو فرجك أو شعرك أو 
نحوها من كل الأعضاء الظاهرة » بخلاف الأعضاء الباطنة ؛ كالكبد والقلب » فلا 


4 


َي عَطَهْرِ أمّي ) ظِهَادٌ في الأَظْهَر . وَآلتَشْبِيهبآلجَدَةِ ظِهَارُ 2 : طرْده 
في كلٌ مَخْرَم لَمْ َطرَأ تَسْرِيمُهًا » ؛ لآ مرْضعَة وَرَوْجَةٍ أبن ٠‏ وَلَوْ به بجي ومُطلف 
وَأَحْتٍ رَوْجَةٍ وَبأَبٍ وَمُلاعَنَِ. . فَلغْوٌ . وَيَصِحٌ تا قُهُ ؛ كَقَوْله : ( إن وا لك د لعزن 


يكون ذكرها ظهاراً ؛ لعدم إمكان التمئع بها » فلا توصف بالحرمة ( [علع]'' 
كظهر أمي ) أو بدنها مثلاً. . ( ظهار في الأظهر ) وإن لم يقل : ( علي ) كما مر . 


( والتشبيه بالجدة ) لأب وأم وإن بعدت ( ظهار ) لأنها تسمئ أمأ 
( والمذهب : طرده ) أي : هنذا الحكم ( في كل محرم ) شبه بها من نسب أو 
رضاع ( لم يطرأ ) على المظاهر ( تحريمها ) كأخته نسباً ٠»‏ ومرضعة أمه أو أبيه 
وأمها » وزوجة أبيه التي نكحها قبل ولادته ؛ بجامع التحريم المؤبد ابتداء . 

( لا مرضعة ) له ( وزوجة ابن ) لأنهما لما حلتا له في وقت. . احتمل إرادته 
ذلك الوقت » والعبرة في الرضاع : بالخامسة ؛ لأن التحريم إنما ينسب إليها . 
والخنثئ هنا كالذكر في التشبيه به ؛ لأنه ليس محلاً للتمتع . 

ا له 

( ولو شبه ) زوجته ( بأجنبية ومطلقة » وأخت زوجة. وبأب ) مثلاً 
( وملاعنة. . فلغو ) أما غير الأب والملاعنة. . فلما مرء وأما الأب.. فليس 
محلاً للاستمتاع . وكالملاعنة مجوسية ومرتدة . 


( ويصح ) توقيت الظهار ؛ ك( أنت كظهر أمي يوم أو سنة ) كما يأتي 
و( تعليقه ) لأنه لاقتضائه التحريم كالطلاق » وللكفارة كاليمين » وكلاهما يصح 
تعليقه » ( كقوله : إن ) دخلت الدار. . فأنت عليّ كظهر أمي » ودخلت ولو في 
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ظَاهَرْتُ مِنْ رَوْجَتِي الأخرئ . . فََنتِ عَلَيَّ كَظَهْرٍ أَمّي ) فَظَامَرَ. د نان تطاهراً 
مِنهُمَا » وَلَوْ قَالَ : ( إِنْ ظَامَوْتٌ مِنْ فَلاَنةَ ) وَفَلانَةُ أَجْتَبيةٌ قَحَاطَبَهَا يظِهَار. 1 
0 _ 00 
قَالَ : ( مِنْ فلآنَة آلأَجِترئّة ). . ََدَلِكَ » وَقِيل : لآ يِصِيد مُظاهراً 
وَإِنْ نَكَحَهًا وَظَاهَرَ 0 قال :إن اهوت ينها روت اند جْتبيَةٌ ). . فلغْوُ . 


3 
1 


أ 


حال جنونه أو نسيانه » للكن لا يكون عائداً ؛ حتئل يمسكها عقب إفاقته أو 
تذكره » وعلمه بوجود الصفة قدر إمكان طلاقها ولم يطلقها . 

وكقوله : إن ( ظاهرت من زوجتي الأخرئ. . فأنت على كظهر قي 
فظاهر ) منها. . ( صار مظاهراً منهما ) عملاً بمقتضى التنجيز والتعليق . 


( وفلانة ) أي : والحال أنها ( أجنبية فخاطبها بظهار.. لم يصر مظاهراً من 
زوجته ) لعدم صحة الظهار من الأجنبية ( إلا أن يريد اللفظ ) أي : التعليق على 
مجرد تلفظه بذلك . . فهو ظهار ؛ لوجود المعلق عليه . 

( فلو نكحها ) أي : الأجنبية ( وظاهر منها ) بعد نكاحه. . ( صار مظاهراً ) 
من تلك لوجود الصفة حينئذ . 

( ولو قال ) : إن ظاهرت ( من فلانة الأجنبية . . فكذلك ) يكون مظاهراً من 
تلك إن نكح هلذه ثم ظاهر منها » وإلا. . فلا » إلا أن يريد اللفظ . 

( وقيل : لا يصير مظاهراً ) من تلك ( وإن نكحها ) أي : الأجنبية ( وظاهر ) 
منها ؛ لخروجها عن كونها أجنبية . 
لك ل 
( ولو قال : إن ظاهرت منها وهي أجنبية ) فأنت عليَ كظهر أمي. . ( فلغو ) 


5م 


عع من لس سل ١‏ اليا لس لس ل لياس ممم سح و سي ل حم وص د 


لواقم : ( نت طَالِقْ عَطَهْر أثي ) وَلَمْيَْوء أو تَوى الطَلآقَ ‏ أو الظَهَارَ» أذ 
هُمَا » أو آلظَهَارَ ب( أَنْت طَالِقَ ) وَالطَلاَقَ ب( عَطَهْر أثي ). . طَلَقَتْ وَل ظِهارَ + 


ماس ع اس عراس 


أو آلطّلاَقَ ب« نت طق )بوالطياة رَبألبَائِي . بطلقت وَحَصَلَ أَلظْهَارُ إِنْ كَانَ طَلاَفَ 


لا شيء به مطلقاً » إلا إن أراد اللفظ ٠‏ وظاهر منها وهى أجنبية ؛ وذلك لأن إتيانه 


( ولق قال: انك ظالق كظهر الى + ول رق )انه شيعا +"( أو توف ) ييه 
( الطلاق أو الظهار ٠.‏ أو هماء أو) نوى ( الظهار ب : أنت طالق » و) نوى 
( الطلاق ب : كظهر أمي ) أو بكلّ منهما علئ حدته الطلاق » أو نواهما معاً » أو 
نوئ غيرهما ب( أنت طالق ) » ونوئ ب( ظهر أمي ) طلاقآ » أو أطلق هنذا ونوئ 
بالأول شيئاً مما ذكر ٠‏ أو أطلق الأول ونوئ بالثاني شيئاً مما ذكر غير الظهار » أو 
نوئ بهما » أو بكلّ منهما ٠‏ أو بالثاني غيرهما » أو كان الطلاق بائناً. . ( طلقت ) 
لإتيانه بصريح الطلاق : نواه أو أطلق . صرفه وحده لغيره أم مع الظهار ؛ لأن 
الصريح لا يقبل الصرف » ( ولاظهار ) 

أما عند بينونتها. . فواضح ؛ لأنه لا ظهار منها » وأما عند عدمها. . فلأن لفظ 
الظهار لكونه لم يذكر قبله : ( أنتٍ ) » وقد فصل بينه وبين ( أنت ) ب : 
( طالق ). اسل ابر بلفظه » ولفظه لا يصلح للطلاق . 


( أو ) نوى ( الطلاق ب : أنت طالق ) أو لم ينو به شيئاً » أو نوئ به الظهار أو 
غيره ( و ) نوى ( الظهار ) وحده أو مع الطلاق ( بالباقي ) أو نوئ بكلّ منهما 
الظهار أو مع الطلاق. . ( طلقت ) لوجود لفظه الصريح ( وحصل الظهار إن 
كان ) الطلاق ( طلاق رجعية ) لصحة الظهار منها » وصلاح ك( ظهر أمي ) 


/اءة 


ع : عَلَى الْمُظَاهِرٍ كَمَارَةٌ إِذَا عَادَ ؟ وَهُوَ ا 
َو » فَلَو آنصَلَ به ُرْقَة بمَوْتٍ أَْ فَسْح أَوْ طَلاقِ بَائنٍ أو رَجْعِيٌ وَلَمْ يُرَاجعْ 


ا 
لها 


للكناية فيه بتقدير : ( أنت ) قبله لوجود قصده به » فكأنه قال : ( أنت طالق » 
أنت كظهر أمي ) » أما إذا كان الطلاق بائناً. . فلا ظهار ؛ لعدم صحة ظهار 
البائن: : 


و( 
فيما يترتب على الظهار من حرمة نحو وطئه ولزوم كفارة وغير ذلك 
( على المظاهر كفارة إذا عاد ) للاية السابقة » فموجبها : الظهار والعود 
معاً ؟ ككفارة اليمين ( وهو ) أي : العود في غير مؤقت » وفي غير رجعية ؛ لما 
يأتي فيهما : ( أن يمسكها ) على الزوجية ولو لنحو جهل ( بعد ) فراغ ( ظهاره ) 
ولو متكرراً للتأكيد ‏ لأنه غير أجنبي عن الصيغة - وبعد علمه بوجود الصفة في 
المعلق وإن نسي أو جن عند وجودها ( زمن إمكان فرقة ) لأن تشبيهها بالمحرم 
يقتضي فراقها » فبعدم فعله صار عائداً فيما قال ؛ إذ العود للقول نحو قال قولا ثم 
عاد فيه وعاد له. . [مخالفته] ونقضه9"' . 
ومرادهم : إمكان الفرقة شرعاً ٠‏ فلا يجوز في حائض إلا بالإمساك بعد انقطاع 
دمها ؛ لما مر : أن الإكراه الشرعي كالحسي . 
( فلو اتصل به ) أي : لفظ الظهار ( فرقة بموت ) لأحدهما ( أو فسخ ) منه أو 
منها » أو انفساخ بنحو ردة قبل وطء ( أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع ٠‏ أو 
جُنّ ) أو أغمي عليه عقب اللفظ . أن أكزة ه علئ عدم التلفظ بالطلاق عقب 
ل ( فلا عود ) لوجود الفرقة أو تعذرها . فلا كفارة . ومحله : إذا لم 


. ) 187/806 التحفة‎ ١ في نسختينا : ( لمخالفته ) » والمثبت من‎ )١( 


مه 


َكَذا لو ملَكَهَا أ لأعنَهَا ني آلأصَحٌ بسَرْطٍ سبق امَف ظِهَارَهُ في الأصَح ٠‏ وَلوْ 
َاجَعَ ٠‏ أو زد منصلا ثم أسلّم د : أنَهُ عَائدٌ بَلوَجْعَة » لا بالإسلآم , 


بل بَعدهٌ . وَل تشقط آلْكمَارَة بَْدَ لْعَوْدِ عرق : 0 |زؤ[ ز[ [ز[ [ [ 1 1ك 


يمسكها بعد الإفاقة » وصوّر في ١‏ الوسيط » الطلاق بأن يقول : ( أنت علي كظهر 
أمى أنت طالق )20 . 


( وكذا لو ) كان قنآ أو كانت قنة » فعقب الظهار ملكته أو ( ملكها ) اختياراً 
بقبول نحو وصية » أو شراء من غير سوم وتقدير ثمن ؛ لأنه لم يمسكها على 
النكاح » ولا يؤثر إرثها قطعاً » ويؤثر قبول هبتها ؛ لتوقفه”' على القبض ولو 


تقديرا . 

( أو لاعنها ) عقب الظهار ( في الأصح ) لاشتغاله بموجب الفراق ٠‏ وإن 
طالت كلمات اللعان ( بشرط سبق القذف ) والرفع إلى القاضي ( ظهاره في 
الأصح ) بخلاف ما لو ظاهر فقذف . أو رفع إلى القاضي فلاعن. . فإنه عائد ؛ 
لسهولة الفراق يغير ذلك . 


( ولو راجع ) من ظاهر منها رجعية » أو من طلقها رجعياً عقب الظهار » ( أو 
ارتد متصلاً ) بالظهار وهي موطوءة ( ثم أسلم. . فالمذهب ) بعد الاتفاق علئ 
أحكام الظهار : ( أنه عائد بالرجعة ) وإن طلقها عقبها » ( لا بالإسلام » بل ) إنما 
يعود بإمساكها ( بعده ) زمناً يسع الفرقة . 

( ولا تسقط الكفارة بعد العود بفرقة ) لأنها استقرت بالإمساك قبلها . 


)0غ( الوسيط (7”98/5 ) . 
فم أي : تملك الهبة . 


5 27 0 -- 7 2 ٍه م ٠‏ ا 1 وه . 
وَيَحَرْمْ قبل التكفير وطءء وكذا لكل وبخره بسهوة في الأظهر . قلت : 
7 2 مروء.7 و مكودة م 0-4 

الأظهّرُ : ألجَوَارْ ٠‏ وَأنلهُ أغلم . وَيَصِحٌّ لظهَارُ اَلمُوَّفَتْ موقت » وَقيل : 


( ويحرم قبل التكفير ) , بعتق أو غيره ( وطء ) للنص عليه في غير الإطعام ‏ 
ل 1 وهو قوله صلى الله عليه وسلم : ١‏ لا 
يَقرَبها حتيل يُكفّر 200 يشمله » ولزيادة التغليظ عليه . 

ل انقضت مدته ولم يطأ. . لا يحرم الوطء ؛ لارتفاع 
تحريمه بانقضائها » ولذا لو وطىء فيها.. لزمت الكفارة . وحرم عليه الوطء 
حت تنقضي المدة أو يكفر . 

( وكذا ) يحرم ( لمس ونحوه ) من كل مباشرة لا نظر ( بشهوة في الأظهر ) 
لإفضائه للوطء . 

( قلت : الأظهر : الجواز ) للتمتع بغير الوطء ؛ وهو ما في ١‏ الشرح الكبير » 
عن الأكثرين » وهو المعتمد”" » ( والله أعلم ) لأن الحرمة ليست لمعنىّ يخل 
بالنكاح فأشبه الحيض ٠‏ ولذا حرم فيما بين السرة والركبة في الحائض . 


5-2 
فر 


( ويصح الظهار المؤقت ) للخبر الصحيح : أنه صلى الله عليه وسلم ( أمر من 
ظاهر مؤقتاً ثم وطىء في المدة بالتكفير )”*2 » وكان علّقه بالغشيان وأّته برمضان 
ثم وطىء 5 

وإذا صححناه. . كان ( مؤقتاً ) كما التزمه ٠‏ وتغليباً لشبه اليمين » ( وقيل ) : 


.) الأم 2( هر ه214 2,3992590 04/ دحلا‎ ١ انظر‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذي ( ١١49‏ ) » وابن ماجه ( 7٠١70‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما . 
(9) الشرح الكبير ( 3617/9 ) . 

(5) أخرجه الحاكم (؟7/١؟)ء‏ وأبو داوود ٠) 77١1(‏ والترمذي (559؟:7) عن سيدنا سليمان بن 
صخر رضي الله عنه . 


هأ٠‎ 


تدا ء وي قو :لعو . على الأول الأَصَح : أن عَوْدَهُ لأَيَسْصّلُ بِِسْمَاكِ » 
7 2 0 اع حم “رم 23 هدر ره 
0 ل 


يكون ( مؤبداً ) تغليظاً عليه لشبه الطلاق » ( وفي قول ) : هو( لغو ) من أصله . 


( فعلى الأول ) أي : صحته مؤقتا : ( الأصح : أن عوده لا يحصل 
بإمساك”'' . بل بوطء ) مشتمل عل تغييب الحشفة أو قدرها من مقطوعها ( في 
المدة ) للخبر المذكور » أما الوطء بعدها. . فلا عود به ؛ لارتفاعه بها كما مر . 

( ويجب النزع بمغيب الحشفة ) أي : عنده ؛ كما في : ( إن وطئتك. . فأنت 
طالق ) . 


: 39 
م 


( ولو قال لأربع : أنتن عليَ كظهر أمي.. فمظاهر منهن ) تغليباً لشبه 
الطلاق » ( فإن أمسكهن.. فأربع كفارات ) لوجود الظهار والعود في حق كل 
منهن » أو أمسك بعضهن . . وجبت الكفارة فيه فقط . 

( وفي القديم ) : عليه ( كفارة ) واحدة فقط ؛ لاتحاد لفظه ٠‏ وتغليباً 

( ولو ظاهر منهن ) ظهاراً مطلقاً ( بأربع كلمات متوالية. . فعائد من الثلاث 
الأول ) لعوده في كل واحدة بظهار من بعدها » فإن فارق الرابعة عقب ظهاره. . 
لزمه ثلاث كفارات ٠»‏ وإلا. . فأربع . 


)١(‏ فول « المحرر ؛ في الظهار المؤنَّتِ : ( أصحٌ الوجهين : لا يكون عائداً فيه بالإمساك ) هلذا تفريم 
عل صحته مؤقتاً كما صرح به 0 المنهاج » اه « دقائق المنهاج ؛ . 


ها١١‎ 


( ولو كرر ) لفظ ظهار مطلق ( فى امرأة متصلاً ) كل لفظ بما بعده ( وقصد 
تأكيداً. . فظهار واحد ) كالطلاق » 5 كفارة واخدة إن أمسكها عقت آخير 
مرة . 

أما لو فصّل بفوق سكتة تنفس وعبت. . فلا يفيد قصد التأكيد » ولو قصد 
بالنمين تاكيدا »«وبالنفى اانا . امن كز حفمه #الطلاق .: 


(أو) قصد ( استئنافاً ) ولو في : ( إن دخلت قفأنت على كظهر أمي ) 
وكرره. . ( فالأظهر : التعدد ) كالطلاق ؛ لأن المرجح في الظهار : شبه الطلاق 
في نحو الصيغة لا اليمين » وإن أطلق. . فظهار واحد . بخلاف الطلاق ؛ لأنه 
محصور بالشرع » فالظاهر : الاستئناف بخلاف الظهار . 

( و ) الأظهر : ( أنه بالمرة الثانية عائد في ) الظهار ( الأول ) لأن اشتغاله بها 
إمساك ٠‏ أما المؤقت. . فلا تعدد فيه مطلقاً ؛ لعدم العود فيه قبل الوطء » فهو 
كتكرير يمين علئ شيء واحد . 


5 و 2 ع ع 2 0 د 7 20 أ م ٠.‏ 3 عر 
يُشْتَرَط نينها لا تعيينها : وَخِصَالٌ كمارة الظهار : عِتَقْ كو مُؤْمِنةٍ ٠‏ باد 3 
0 م اي 
يخا 15 | وَالكسشب و 41 انر “هك 1 7 و لق لوك د ورد لير مدخي ع اج افوخو وت مت 6 د له 


( كتاب الكفارة ) 

من ( الكفر ) وهو : الستر ؛ لسترها الذنب : بمحوه أو تخفيف إثمه » والذي 
يتجه : أنها تستر ؟ أي : تقطع دوام الذنب » ولا ترفعه من أصله . 

( يشترط نيتها ) بأن ينوي الإعتاق مثلاً عنها » أو أداء الواجب بالظهار ؛ لأنها 
للتطهير كالزكاة » وهي من الكافر بالإعتاق للتمييز كقضاء الدين . 

أما الصوم.. فلا يصح منه ؟ لأنه عبادة بدنية » ولا ينتقل منه للإطعام ؛ 
لقدرته عليه بالإسلام » فإن عجز. . أطعم وينوي [اللتمييز] أيضاً”'' ٠‏ ويتصور 
ملكه للرقيق بنحو إرث ؛ كما مر . 

( لا تعيينها ) عن ظهار مثلاً ؛ لأنها في معظم خصالها نازعة إلى الغرامات » 
فاكتفي فيها بأصل النية » بخلاف العبادات البدنية كالصلاة . 

( وخصال كفارة الظهار ) ثلاث : ( عتق رقبة ) فصوم . فإطعام ؛ كما يفيده 
سياقه الاتي ٠»‏ وإنما يجزىء فيها ( مؤمنة ) ولو تبعاً لأصله أو دار أو ساب ؛ حملاً 
للمطلق في آية الظهار » على المقيد في آية القتل ؛ بجامع عدم الإذن في السبب » 
( بلا عيب يخل بالعمل والكسب ) إخلالاً بين ؛ إذ القصد : تكميل حاله ؛ ليتفرغ 
لوظائف الأحرار من العبادات وغيرها » وذلك متوقف : على استقلاله لكفاية 
نفسه » وإلا. . صار كَلاً على الناس . 


6 0 ختينا : ( التمييز 4 5 والمثغبت من ١‏ التحفة ١84/8(‏ 2. 


01 


َبَْزِىء صَهِيرُ وفرع وَأعْرَجْ يذكثة تاي الْمَذي ؛ وَأَعوَدُ وَأَصَمْ وَأَحْسَمُ. 
وَفَاقِدُ أنه وَأَدْيْ وَأصَابع رَجْليِه » لا رمن ولا اد جل أ سْصرٍ وير من كد 
أو أَنْمْلئيْنِ مِنْ غَيْرِهِمَا . قُلْتْ : أو أَنْمُلة إِنْهَام » وَل أعْلّمُ . وَل هَرِمٌ عَاجِرُ 
ولكمن اكد ونه تجون ب 500000 مذي و اهردق عع نابم 1 


( فيحزىء صغير ) ولو عقب ولادة ؟ لرجاء كبره كبرء المريض ٠»‏ بخللاف 
الهرم » ويسن بالغ خروجاً من الخلاف ( وأقرع ) لا نبات برأسه ( وأعرج يمكنه 
تتابع المشي ) بلا مشقة لا تحتمل عادة ؛ لقلة [تأثيرهما]"'' في العمل » وحكي 
بخطه حذف الواو ؛ ليفيد إجزاء أحدهما بالأولئ . 

( وأعور ) بحيث لا يضعف نظرها متقعة الأخرئ (وأصم) وأخرس ٠»‏ 
( وأخشم ) أي : فاقد الشم ٠‏ ( وفاقد أنفه وأذنيه وأصابع رجليه ) كلها وأسنانه . 
وآبق » ومغصوب . وغائب علمت حياتهم » أو بانت بعد العتق . 


( لا رْمنٌ ) وجنين ( ولا فاقد رجل ) أو يد » أو أشل أحدهما ؛ للإضرار البين 
بالعمل ( أو ) فاقد ( خنصر وبنصر من يد ) له » دون فاقد أحدهما أو فاقدهما من 
يدين ( أو ) فاقد ( أنملتين من غيرهما ) وهو : الإبهام أو السبابة أو الوسطئ » 

( قلت : أو أنملة إبهام » والله أعلم ) لتعطيل منفعتها حينئذ » دون أنملة من 
غيرها ولو العليا من أصابعه الأربع 


(ولا هرم عاجز ) عن الكسب »© ( ولا من أكثر وفته محنون ) فيه تجوز 


010 في نسختينا : ( تأثيرها ) » والمثبت من ١‏ التحفة ١940/8»‏ ). 


ه١‎ 


70 1 34 م 50 2 2 0 #مور . م 0 5 و 0007 
وَمَريض لا يُرْجَئ » فإِن يرىء.. بان الإجزاء فى الأصح . وَلا يُجَرَىء شراء 
5-5 1 _-2 يي َّ ل 5 ب 2 
- | - إاصدم أ 0 سه _. رس اس عم سواه 2 سوس فد ٠‏ 
قريب بِنِيّة كفارّة » ولا أمّ وَلدِ وَذِي كتابَة صَحِيحَةٍ . وَيُجْرِىء مُدَبرٌ وَمُعَلقَ بصفةٍ , 


إن أَرَادَ جَعْلَ العتق المُعَلّق كَفَّارَةٌ 21011111 


بالإخبار بمجنون عن أكثر وقته » والأصل : ولا من هو في أكثر وقته مجنون ؛ 
وذلك لما ذكر . 

ويجزىء من قلَّ زمن جنونه » أو استويا والإفاقة بالنهار ؛ لأن غالب 
الكسب : إنما يتيسر فيه ؛ فإن كان عمله يتيسر ليلاً. . أجزأه » وبقاء خبل بعد 
الإفاقة يمنع العمل. . في حكم الجنون . 

وخرج ب( الجنون ) الإغماء ؛ لأن زواله مرجو ما لم يطرد بتكرره في أكثر 
الأوقات . 
من لا يرجئ برؤه بعد إعتاقه . . ( بان الإجزاء في الأصح ) لخطأ الظن . 

( ولا يجزىء شراء ) ولا تملك ( قريب) أي : أصل أو فرع ( بنية 
كفارة ) لاستحقاقه العتق بغير جهة الكفارة ؛ فهو كدفع نفقته الواجبة عليه بنية 
الكفارة . 

( ولا ) عتق ( أم ولد » و ) لا عتق ( ذي كتابة صحيحة ) قبل تعجيزه » ويقع 
عتقهما تطوعاً ؛ لأنه إذا بطل الخصوص . . بقي العموم . 

: 8 

( ويجزىء ) عتق ذي كتابة فاسدة » و( مدبر ومعلق ) عتقه ( بصفة ) غير 
التدبير لصحة تصرفه ء ( فإن أراد ) بعد التعليق بصفة ( جعل العتق المعلق 
كفارة ) ك : إن دخلت الدار فأنت حر » ثم قال : إن دخلتها فأنت حر عن 


0_1 


ع 


٠ ً 59 5 .1‏ الو 7 2 ّ-. 2 7 72 3 ”هه 0 6 ص -. 

لم يُجْرَىءْ . وَلهُ تعلق عِتقِ كفارة بصِفةٍ . وَإِغتاق عَبْدَيْهِ عَنْ كفارتيْه عن كل 
ل د ع ا سوه 266 5 1 دن اي > 2 1 -جبية 
نصف ذا وَنصف ذا . وَلوْ أعتق معسرٌ نصفيّنِ عن كفارة. . فالاصح : الإجزاء إن 
7 5 ]2 .ي ع 2 _- اء. :2 إن ”ام 22 .2 7 2 ب 2 
كان باقيهمًا حرًا . وَلَوْ أعتق بعوّض . . لم يُجزىء عن كفارة . والإعتاق بِمَالٍ 


كفارتي. . [عتق بالدخول]''' » و( لم يجزىء ) عتقه عن الكفارة ؛ لاستحقاقه 
العتق بالتعليق الأول . 
( وله تعليق عتق ) مجزىء حال التعليق عن ( كفارة بصفة ) ك : إن 
( و) له ( إعتاق عبديه عن كفارتيه ) ككفارتي قتل وظهار وإن صرخع 
بالتشقيص ؛ بأن قال : أعتقت ( عن كل ) منهما ( نصف ذا ) العبد ( ونصف ذا ) 
العبد الآخر ؟ لتخليص الرقبتين عن الرق موزعا كما ذكرء فإن ظهر عيب 


( ولو أعتق معسر نصفين ) له في عبدين ( عن كفارة. . فالأصح : الإجزاء إن 
كان باقيهما ) أو باقي أحدهما ( حراً) لحصول الاستقلال المقصود ولو في 
أحدهما » بخلاف من باقيهما لغيره ؛ لعدم السراية عليه . 

( ولو أعتق ) قنآ عن كفارته ( بعوض ) على القن. . ( لم يجزىء عن كفارة ) 
لعدم تجرد العتق لها . 


2-0 


شرريةق 


( والإعتاق بمال كطلاق به ) فهو معاوضة مشوبة : بتعليق من المالك » 


. ) 19/86 في نسختينا : ( عقب الدخول ) . ولعل الصواب ما أثبت كما في « التحفة‎ )١( 


0317 


نما اتابن ع هر يفا عي ا اا م اك 0 رد اكد واه و 1 
فلو قالَ: ( أَعَتِقْ أمَّ وَلِدِكَ على ألف ) فأغتقَ. . نفذ وَلزِمّهُ ألعوّض» وكذا لؤ قال: 
( أَعْتِقْ عَبَْدَكَ عَلَىْ كَذَا ) فَأَعْتَىَ فِي آلأصَّحّ . وَلَوْ قَالَ : ( أَْيقْهُ عَني عَلَئ كذا ) 


61 0 َّ مَََ وى ما .2 رمع مه وي ور سحي رس “لكات موف وك 
ففعَلٌ. . عتقّ عن الطالب وَعَلَيْهِ ألعوّضء وَأْلأصَحٌ : أنه يَمْلِكَهُ عَقَبَ لفظ الإغتاقٍ 
لظ ا ”اميم يَ: 5 


وبجعالة من الملتمس ٠»‏ ويجب الفور في الجواب » وإلا.. عتق على المالك 
ميحاناً . 1 

( فلو قال ) لغيره : ( أعتق أم ولدك على ألف ) ولم يقل : ( عني ) سواء 
أقال : ( عنك ) أم أطلق ( فأعتق ) فوراً. . ( نفذ ) عتقه ( ولزمه ) أي : الملتمس 
( العوض ) لأنه افتداء من جهته كخلع الأجنبي . 

أما إذا قال : ( عني ) فأعتقها عنه . . فتعتق , ولا عوض لاستحالته . 

( وكذا لو قال : أعتق عبدك علئ كذا ) ولم يقل : ( عني ) » سواء أقال : 
( عنك ) أم أطلق ( فأعتق ) فوراً. . فينفذ العتق جزماً » ويستحق المالك الألف 
( في الأصح ) لأنه منه افتداء كأم الولد . 


( ولو قال : أعتقه عني علئ كذا ) أو أطعم ستين مسكيناً بستين مدا عني 
بكذا » أو اكمنٌ عشرة مساكين كذا عني بكذا ( ففعل ) فوراً. . ( عتق عن الطالب ) 
وأجزأ عن كفارة عليه نواها به ؟ لتضمن ما ذكر للبيع » لتوقف العتق عنه على 
ملكه له ؟ فكأنه قال : بعنيه بكذا ٠‏ وأعتقه عني ٠‏ فقال : بعتك وأعتقته عنك . 

( وعليه العوض ) المسمئ إن ملكه . وإلا.. فقيمة العبد كالخلع ٠‏ فإن 
قال : أعتقه عني مجاناً. . لم يلزمه شيء . 

( والأصح : أنه ) أي : الطالب ( يملكه ) أي : القن المطلوب إعتاقه ( عقب 
لفظ الإعتاق ) المترتب على الاستدعاء ؛ لأنه الناقل للملك . 

( ثم ) عقب ذلك ( يعتق عليه ) أي : الطالب في زمنين لطيفين متصلين بلفظ 


/ااه 


وَمَنْ ملك عَبْداً أ ثَمَنَهُ فَاضِلاً عَنْ كمَاَِ نفس وَعِيَالِِ تََقَةَ وَكِسْوَة وب نل وأثاثاً 
1010 و > مض ص 0 ه كور > 
0 زمه لق ٠‏ وَلاَ يجب بي ضَيْعَةٍ وَرَأْس مَالٍ لآ يَفْضْلُ دَخْلهُمَا عَنْ 
كِمَاييهِ ٠‏ وَلاَ سكن وَعَيْدِ تَِسَئن ف ا اي ل ات الوا هك حر يوا ها مولن 3 اها واج يه . وا 1 ااا ع وك مها هد ركان ل ل 8 


الإعتاق ؛ لاستدعاء عتقه عنه ذلك » إذ الشرط يترتب على المشروط » للكن 
صحح في موضع من ١‏ الروضة » : أنه معه"' . 

( ومن ) لزمته كفارة مرتبة ولو غير رشيد على المعتمد ؛ كما يكفر بالمال في 
القتل » وقد ( ملك عبداً ) أي : قنآ( أو ثمنه ) أي : ما يساوي ثمنه ؛ من نقد أو 
عرض ( فاضلاً ) كل من القن أو الثمن ( عن كفاية نفسه وعياله ) الذين تلزمه 
نفقتهم ( نفقة وكسوة وسكنئ وأثاثاً ) كآنية وفرش ( لا بد منه ) وفاضلاً عن دينه 
ولو مؤجلاً. . ( لزمه العتق ) لقوله تعالئ : 8 مَمَن لم يَحجِدْ كم فَصِيَامْ سَهْرَئْن4* ) 
مفلا والحم 2 ونال ساعن جرع 2 لللمشاي عا ون 


وهو في بعضها كواجد ماء احتاجه للعطش”"' » ويشترط فضل ذلك عن كفاية 
ما ذكر العمر الغالب على المنقول المعتمد . 

( ولا يجب بيع ضيعة ) أي : أرض ( ورأس مال لا يفضل دخلهما ) من ربح 
غلة الأرض وربح الثاني ا وكذا نحو الماشية ( عن كفايته ) بحيث لو باعهما. . 
تمسكن ؛ إذ المسكنة أقوئ من مفارقة المألوف . أما إذا فضل كله أو بعضه 


. ) 170-1377 /60( روضة الطالبين‎ )١( 

(1) عبارة ‏ التحفة » )١197/8(‏ : (أما إذا لم يفضل القن أو ثمنه عما ذكر ؛ لاحتياجه لخدمته لمنصب 
يأب خدمته بنفسه » أو ضخامة كذلك بحيث يحصل له بعتقه مشقة شديدة لا تحتمل عادة » ولا أثر 
لفوات رفاهية » أو لمرض به أو بممونه. . فلا عتق ؛ لأنه فاقده شرعاً ؛ كمن وجد ماء. . .) . 

إفرة في ١‏ التحفة » (195/8 ) : (غلة الأولئ وربح الثاني ) . 


01١48 


ام لوجر لاطو لوو و وان ات تعره سام سو بش اماج لج مم : 


يكفيه وقنا يعتقه » وبثمن القن : قن يخدمه وقنآ يعتقه ( ألفهما في الأصح ) بحيث 
تشق عليه مفارقتهما مشقة لا تحتمل عادة ؛ لما سبق . 

نعم ؛ إن اتسع المسكن المألوف ٠‏ بحيث يكفيه بعضه . وباقيه يحصل 
رقبة.. لزمه تحصيلها » أما غير مألوفيه.. فيلزمه بيعهما وتحصيل قن يعتقه 
قطعاً » واحتياجه الأمة للوطء كاحتياجه لها للخدمة”('' . 

( ولا ) يجب ( شراء ) لرقبة ( بغبن ) أي : زيادة علئْ ثمن مثلها 2 
كشراء الماء للطهر . 


( وأظهر الأقوال : اعتبار اليسار ) الذي يلزمه به الإعتاق ( بوقت الأداء ) 
للكفارة ؟ لأنها عبادة لها بدل من غير جنسها كوضوء وتيمم » فاعتبر وقت 
أدائها . 

وغلب القول الثاني : شائبة العقوبة » فاعتبر وقت الوجوب ؛ كما لو زنئ قن 
ثم عتق . . فإنه يُحَدٌّ حد القن » وغلب الثالث : الأغلظ من الوجوب إلى الأداء » 
والرابع : الأغلظ منهما » وأعرض عما بينهما . 

وعلى الأظهر : فالواجب قبل حالة الأداء أصل الكفارة » ولو قدر على الأصل 
لقدرته عليه بعد الشروع فيما بعده. . فالأفضل : انتقاله إليه وإن لم يلزمه » ويقع 
ما كان فعله قبل تطوعاً . 

( فإن عجز ) المظاهر مثلاً ( عن عتق ) بأن لم يجد الرقبة وقت الأداء » ولا ما 
يصرفه فيها فاضلاً عما ذكرء أو كان عبداً ‏ إذ لا يكفر إلا بالصوم ‏ لأنه 


. انظر رقم (51 ) من الملحق‎ )١( 


صَامَ شهْرَينِ مُتنابِمَيْنٍ بالهلآلٍ بر كمَارَوَ » ولا تشتر دط نيه َلسَابُم في آلأصَحٌ » فإن 
بَدَآ في أثناء شَهْر. . حي اند بَعدة بالهلالٍ وَأت الأول من الثالثِ 
0 .يرول الام بََِاتٍ يَم بلا عُذْرِوََذَا مَرَضٌ في لْجَديدٍ » رت ا لد 1 لا 


لا يملك . والملك”'' : إن ملك ببعضه الحر. . لا يصلح للولاء » أما لو أعتق 
حال الأداء. . تعين العتق » وليس لسيده تحليله هنا وإن ضره الصوم ‏ لتضرره 
بدوام تحريم الوطء. . ( صام شهرين متتابعين ) للآية . 

ولو بان بعد صومهما أن له مالا ورئه » ولم يكن عالما به. . لم يعتد بصومه 
على الأوجه ؛ اعتباراً بما في نفس الأمر » ولو تكلّف العتق . . أجزأه . 

ويعتبران ( بالهلال ) وإن نقصا ؛ لاعتباره شرعاً » ويجب تبيبت نية الصوم كل 
ليلة ؟ كما علم في بابه وإن لم يعين جهتها . 

فلو صام أربعة أشهر ( بنية كفارة ) وعليه كفارتا قتل وظهار » ولم يعين. . 
أجزأته عنهما ؛ ما لم يجعل الشهر الأول مثلاً عن واحدة ء والثاني عن أخرئ 
وهلكذا ؛ لفوات التتابع حينئذ » وبه فارق نظيره في العبدين . 

( ولا تشترط نية التتابع في الأصح ) لأنه شرط . والشرط لا تجب نيته ؛ 
كالاستقبال في الصلاة . 

( فإن بدأ في أثناء شهر. . سب الشهر بعده بالهلال ) لتمامه ( وأتم الأول من 
الثالث ثلاثين ) لتعذر اعتبار الهلال فيه بتلفيقه من شهرين . 

( ويزول التتابع بفوات يوم ) من الشهرين ولو آخرهما ( بلا عذر ) كأن نسي 
النية ؛ لنسبته لنوع تقصير » ( وكذا ) بعذر يمكن معه الصوم ؟؛ كسفر يبيح 
الفطر » وخوف مرضع أو حامل » ومنه : ( مرض في الجديد ) لإمكان الصوم 
معه في الجملة ؛ فهو كفطر من أجهده الصوم”" . 


23 كذا في نسلختينا » وهو ليس في (التحفة 2)١98/8()»‏ ولعله ( والميعض ) » والله تعالئ أعلم . 
00 انظر رقم (/01 ) من الملحق . 


0 


5-4 
سلس صا اج هس 


( لا ) بفوات يوم فأكثر في كفارة قتل ؛ لإفادة كلامه : أن كفارة غير الظهار 
مثلها فيما ذكر » ويتصور أيضاً في كفارة الظهار : بأن تصوم امرأة عن ظهار ميت 
قريب لها » أو بإذن قريبه . 

ولا ( بحيض ) ممن لم تعتد انقطاعه شهرين ؛ لأنه لا يخلو منه شهر غالبا , 
وصبرها لسن اليأس خطر ء أما إذا اعتادت ذلك » فشرعت في وقت يتخلله 
الحيض . . فلا يحزىء . 

( وكذا جنون ) فات به يوم فأكثر لا يضر في التتابع ( على المذهب ) إذ 
لا احتيال فيه » ولو تقطع . . جاء فيه تفصيل الحيض . وكالجنون الإغماء المبطل 
للصوم » وقيل : كالمرض » وانتصر له الأذرعي وأطال . 


5 5 
9 8 


( فإن عجز عن الصوم ) أو عن تتابعه ( لهرم » أو مرض قال الأكثرون : 
لا يرجئ زواله ) وقال الأقلون كالإمام ومن تبعه » وصححه في ١‏ الروضة » : 
يعتبر دوامه في ظنه مدة شهرين بالعادة الغالبة في مثله » أو بقول الأطباء » ويكفى 
قول غولءزني 1 ١‏ 

( أو لحقه بالصوم ) أو تتابعه ( مشقة شديدة ) لا تحتمل عادة وإن لم تبح 
التيمم » ( أو خاف زيادة مرض. . كفر ) في غير القتل ؛ لما يأتي ( بإطعام ) 
أي : تمليك ٠‏ وآثر الأول ؛ لأنه لفظ القرآن » إذ لا تكفي حقيقة إطعامهم » 
ويكفي الدفع وإن لم يتلفظ بالتمليك قياس الزكاة ( ستين مسكيناً ) للآية لا أقل . 


. ) 571/6 ( لاه ) » روضة الطالبين‎ /١5 ( نهاية المطلب‎ )١( 


55١ 


اسم 


و 0 2 ب م 7 4 2 
وْ فقيراً- لا كافراً » وَلا هَاشِمِيَا يا وَمُطْلِبيَاً ‏ سنَينَ مدأ مما يَكُونْ فطرَة ' 


ولو جمع ستين مسكيناً » ووضع الطعام بين أيديهم » وقال : ( ملكتكم 
هنذا ) » وإن لم يقل : ( بالسوية ) فقبلوه. . أجزأ وإن اقتسموه بالتفاوت ؛ إذ 
الملك هو القبول الواقع به التساوي قبل الأخذ . 

وعلم من ذلك : أنه لا يشترط التقدير بالكيل في إقباض المقدرات به من 
الكفارات الواجبة والزكاة » بل يكفي أن يدفع بقدر ما عليه ؛ حتئ إذا أعطى 
الزكاة جزافا يقطع بأنه يزيد على الواجب . . أجزأ قطعاً » وإنما اشترط التقدير في 
المعاملات كالبيع ؛ ليصح التصرف . 

( أو فقيراً ) لأنه أسوأ حالاً » أو للصنفين » ولا أثر لقدرته علئْ صوم أو عتق 
بعد الإطعام ولو بمد ؛ كما لو شرع في صوم يوم من الشهرين وقدر على العتق . 

( لا كافراً) ولا من تلزمه [مؤنته]'' » ولا مكتفياً بنفقة غيره » ( ولا 
هاشمياً » ومطلبياً ) ونحوهم كمواليهم ؛ كالزكاة بجامع التطهير ( ستين مداً ) 
لكل واحدٍ مدٌّ . 


وإنما يصح الإخراج هنا ( مما ) أي : طعام ( يكون فطرةً ) بأن يكون من 
غالب قوت بلد المكفر بنسبة غالب السنة ؛ كأقط ولو لبلدي » لا نحو دقيق مما 
0 

والمعتمد : أن اللبن يجزىء هنا كالفطرة ؛ فإن عجز عن الجميع. . استقرت 
في ذمته » فإذا قدر علئ خصلة.. فعلها » ولا أثر للقدرة علىئْ بعض عتق أو 
صوم . بخلاف القدرة على الطعام ولى بعض مد ؛ إذ لا بدل له ٠‏ فيخرجه ثم 
الباقي إذا أيسر » ومن مات قبل أدائها. . أخرجت من تركته . 


. ) 5١١/8026 التحقة‎ ١ في نسختينا : ( مؤنة ) » والمثبت من‎ )١( 


05 


) كتاب اللعان ( 


هو لغة : مصدر ( لاعن ) أو جمع ( لعن ) : الإبعاد والطرد عن الخير » 
وشرعاً : كلمات تأتي » جُعلت حجة لمن اضطر لقذف من لطخ فراشه » وألحق 
العار به » أو لنفي ولد عنه 1 

وأصله قبل الإجماع : أوائل ( سورة النور ) مع الأحاديث الصحيحة فيه 
ولكونه حجة ضرورية لدفع الحد أو لنفي الولد ؛ كما علم مما مر. . توقف علئ 
أنه : ( يسبقه قذف ) بمعجمة » أو نفي ولد ؛ لأنه تعالئ ذكره بعد القذف . وهو 
من حيث هو - لغة : الرمي » وشرعاً : الرمي بالزنا تعييراً » والقذف من 
الكبائر ؛ ولذا بدؤوا به في قولهم : القذف واللعان . 

( وصريحه : الزنا ؛ كقوله ) في معرض التعيير ( لرجل أو امرأة ) أو ختثئ : 
( زنيت ) بفتح التاء في الكل ( أو زنيتٍ ) بكسرها في الكل » ( أو ) قوله 
لأحدهما : ( يا زانى » أو يا زانية ) لتكرر ذلك وشهرته » واللحن بتذكير المؤنث 
ركمو شب مدر قن لقاو لنار ينه لأه الام نعو النو : 

( والرمي بإيلاج الحشفة ) أو قدرها من فاقدها ( في فرج ) أو ما رُكٌبٍ من ( ن 
ي ك ) ( مع وصفه ) أي : الإيلاج أو النيك ( بتحريم ) كقوله لرجل أو غيره : 
اولجت قفن قري 'مغرمء. أو أولع في فرك أو علوت علئ رجل فدخل ذكزه 
في فرجك ؛ مع ذكر التحريم . 


وفدكء 


َو دبْرٍ صَرِيِحَانٍ . و( رََأْتَ في آلْجَبلٍ ) كتايةٌ » وَكَدَا( رَنَتَ ) قط فِي آلأصَحٌ . 
و( زَنبِتَ في الجَبَلٍ ) صَرِيحٌ في الأصَحْ . ل 
وَلَهَا : ( يَا حَبِيئَةُ » » و( أَنْتِ #اتكين الخلو وله :ديا لاه 


( أو ) الرمي بإيلاج حشفة أو ما بعدها في ( دبر ) لذكر أو خنثئ وإن لم يذكر 
تحريماً ( صريحان ) أي : كل منهما صريح لا يقبل تأويلاً . 

واحتيج لوصف الأول بالتحريم ‏ أي : لذاته » فيخرج تحريم نحو الحائض . 
فيصدق في إرادته بيمينه ‏ لأن إيلاج الحشفة في الفرج قد يحل وقد لا يحل » 
بخلافه في الدبر فلا يحل بحال . 


( وزنأت ) بالهمز » وكذا بألف بلا همز علئ أحد وجهين ( في الجبل )”'' أو 
ف اي الام فإن لم يكن له درجح.. فصريح » 
( وكذا زنأت ) بالهمز ( فقط ) أي : من عير غير ذكر جبل ولا غيره كناية ( في 
الأصح ) لأن ظاهره الصعود . 

( وزنيت ) بالياء ( في الجبل صريح في الأصح ) لظهوره فيه » وذكر الجبل 
لبيان محله » فلا يصرفه عن ظاهره . 

انظ لت 

( وقوله ) للرجل : ( يا فاجر ء يا فاسق ) يا خبيث » ( ولها ) أي : المرأة : 
يا فاجرة » يا فاسقة ( يا خبيئة » وأنت تحبين الخلوة ) أو لا تردّين يد لامس . 

( ولقرشي ) أو عربي : ( يا نبطي ) وعكسه . والأنباط : قوم ينزلون البطائح 
الأرض . 


» قولهما : ( رَنأتَ في الجبل ) كنايةٌ مهمورٌ ؛ أي : صَعِدْتَ . اه« دقائق المنهاج‎ )١( 


0 


مكه تل ل انه ةكلم ممع سكسة | قث كضرع سرجه مثو و 
وَلروجته : ( لم أجدك عذراء ) كنايّة » فإن أنكرٌ إِرَادَةٌ قلفب.. صدق بيمينه . 
و ٍّ-< 53 5 08 2 2 ب 
> - م 5 سزا.ى تب 7] بيه سء. وي < عام 3 ٠. ٠.‏ - 
وَقؤلة : ( يَا بْنَ الحلالٍ ) » [و( أمّا] أنا. . فلسْت برَانٍ ) » ونخوه.. تغريض 


ليِْنَ يقذفف وَإِنَ نواه 000 111111030000090 


( ولزوجته : لم أجدك عذراء ) بالمعجمة ؛ أي : بكرا » أو لأجنبية : لم 
يجدك زوجك عذراء » ولم يتقدم لواحدة منهما افتضاض مباح » أو لمن قذف 
زوجته : ( صدقت ) على الأوجه . . ( كناية ) لاحتماله القذف وغيره . 

والقذف ب( يانبطي ) لأم المخاطب ؛ إذ نسبه لغير من يتنسب إليه ء 
ويحتمل : أنه يريد أنه لا يشبههم خلقاً وخلقاً ٠»‏ أما إذا تقدّم لها افتضاض مباح. . 


( فإن أنكر ) متكلم بكناية في هنذا الباب ( إرادة قذف.. صَُدَّق بيمينه ) أنه 
ما أراد قذفه ؟ لأنه أعرف لمراده » ويعزر للإيذاء وإن لم يرد سباً ولا ذماً ؛ لأنه 

ولا يجوز له الحلف كاذباً لدفع الحد » ويبطل بقذفه كاذباً عدالته » وروايته » 
وما تحمّله من الشهادات 1 


2 88 ضه 
ميد ضما الج 


( وقوله ) لاخر : (يا بن الحلال ٠»‏ [وأما] أنا. . فلست بزان » ونحوه ) ك : 
أمي ليست بزانية » وأنا لست بلائط ولا ملوط بي. . ( تعريض ليس بقذف وإن 
نواه ) لأن اللفظ إذا لم يشعر بالمنوي. . لم تؤثر النية فيه » وفهم القذف إنما هو 
بقرائن الأحوال وهي ملغاة ؛ لاحتمالها وتعارضها . 

والفرق بين الثلاثة هنا : أن ما لا يحتمل غير ما وضع له من القذف وحله. . 
صريح . وما احتمل وضعاً القذف وغيره. . كناية » وما استعمل في غير موضوع 


م0 


وَقَوْلهُ  :‏ رَنَيْثُ بكِ ) إِْرَارٌ بزنآ وَقَذْفٌْ . وَلَوْ قَالَ لِرَوْجَتِ : ( يا رَانِيهُ » . 
َقَالَث : ( رَيَيْتْ بك ) أو ( أَنْتَ أَزْنَئ مني ).. فَقَاذِفٌ وَكَانِيَةٌ ٠‏ فلو قالث : 


دب بي 


( رَتْتَ وَأنت أزو مق ): . فَمُقرَةٌ وَقَاذْفةٌ : دل ( رَنَْ فَرْجُك ) أو( ذكزك ) 


( وقوله ) لرجل أو امرأة زوجة أو أجنبية » وقولها لرجل زوج أو أجنبي : 
( زنيت بك ) ولم يعهد بينئهما زوجية مستمرة من صغره إلى قوله ذلك ( إقرار 
بزناً ) على نفسه لإسناده الفعل له » ومحله : إن قال : أردت الزنا الشرعي ؛ إذ 
الأصح : اشتراط التفصيل في الإقرار ( وقذف ) للمقول له ذلك . 


( ولو قال لزوجته : يا زانية ) أو أنت زانية » ( فقالت ) في جوابه : ( زنيت 
بك ١»‏ أو أنت أزنئ منى . . فقاذف ) لصراحة لفظه فى القذف ( وكانية ) لاحتمال 
قولها الأول : لم أفعل كما لم تفعل » وهنذا مستعمل عرفاً » ويحتمل أن تريد 
إثيات زناها » فتكون مقرة به وقاذفة له » فيسقط بإقرارها حد القذف عنه ويعزر . 

والثاني : ما وطئني غيرك ووطوْكٌ مباح » فإن كنث زانية. . فأنت أزنئ مني ؛ 
لأنني ممكنة وأنت فاعل . 

ويحتمل أن تريد إثبات الزنا » فتكون قاذفة فقط . والمعنئ : أنت زان وزناك 
أكثر مما نسبتنى إليه » وتصِدّق فى إرادة شىء مما ذكر بيمينها . 

كك 

( فلو قالت ) في جوابه أو ابتداء : ( زنيت وأنت أزنئ منى . . فمقرة ) بالزنا 
علئ نفسها ( وقاذفة ) له بصريح لفظها . ويسقط بإقرارها حد القذف عنه . 

( وقوله ) لواضح : ( زنئ فرجك أو ذكرك ) أو قبلك أو دبرك » ولخنثئ : زنئ 


005 


اس 0-4 


قَذْفٌ - والمذمك : اه بذك أذ ولق ا ل لال لي كر 


ذكرك وفرجك . بخلاف اقتصاره علا أحدهما.. فكناية ( قذف ) لذكره آلة 
الواطىء 


( والمذهب : أن قوله ) : زنئ ( يدك أو عينك ) أو رجلك . ( ولولده ) 
أي : كل من له ولادة عليه وإن سفل : أنت ولد زناً. . قاذف لأمه » أو : ( لست 
معاد لاق ار المع إع .. د سايةة الحباله: 

ولام سوال لاعن نواد و إن ال : أردت أنه من زناً. . فقاذف » أو 
التأديب » أو أنه من وطء شبهة. امع فإن نكل وحلفت. . حُدّ مالم 
يلاعن . 


م 2 
6 0 0 


فم .1 ١‏ ,' 9 
مآ ا 3 


( و ) أن قوله ( لولد غيره : لست ابن فلان. . صريح ) في قذف أمه » وفارق 
الأب : بأنه يحتاج لزجر ولده وتأديبه بنحو ذلك » فقرب احتمال كلامه بخلاف 

( إلا ) إذا قال ذلك ( لمنفي ) نسبه ( بلعان ) في حال انتفائه. . فليس صريحاً 
فى قذف أمه ؛ لاحتمال لست ابن الملاعن شرعاً ' بل هو كناية » فإن قال : 
أرقت الققافي: حُخدء وإلا. . حلف وغزر للإيذاء » أما إذا قاله بعد استلحاقه . . 
فصريح في قذفها , فيُحد ما لم يذدّع أنه أراد : أنه لم يكن ابنه حال النفي » 
ويحلف عليه ويعزر . ْ 


يُحَدَُاِفُ مُخْصَّنٍ ‏ ويُعرَرُ َيْهُ . وَآلْمُخْصَنُ : مُكَل » ُو » مُسْلِمٌ » عَفِيف 
َنْ وَطْءِ يُحَد به تل آله بوَطءِ مَخرم مَمْلُوكةٍ عَلَى آلْمَْمَبٍ » لآ رَْجَه في 


2-0 


عِدَة شَبْهَة وَأَمَةِ وَلَدِهِ وَمنْكُوحَتِه بلا وَلِينّ في أَلأصَّمّ ولحل و بيو ا د الم أ بور وج 


( ويحد قاذف محصن ) لآية : «وَأرِنََْ ُْمَصَئتِ» » ويسقط حد القذف 
عن الأصل وإن علا من جهة أب أو أم ولو دوامآ ؛ كأن ورث من أمه قذفاً علئ أبيه 
كالقود”"' . 

( ويعزر غيره ) أي : غير قاذف المحصن للإيذاء : زوجآً كان أو غيره ؛ ما لم 
يدفعه الزوج بلعانه كما يأتي . 

( والمحصن : مكلف ) أي : بالغ عاقل » ومثله السكران » ( حر . مسلم ء 
عفيف عن وطء يُحد به ) وعن وطء دبر حليلته وإن لم يحد به ؛ إذ الإحصان 
المشروط في الاية : الكمال » وأضداد ما ذكر نقص . 

( وتبطل العفة ) المعتبرة في الإحصان ( بوطء ) يوجب الحد » وبوطء 
( محرم ) بنسب أو رضاع أو مصاهرة ( مملوكة ) له ( على المذهب ) إذا علم 
التحريم بما يوجب الحد ؛ لدلالته علئ قلة مبالاته وإن لم يحد» لأنه لشبهة 
الملك . 

( لا) بوطء ( زوجته ) أو أمة ( في عدة شبهة ) أو نحو إحرام بنسك ؛ إذ 
التحريم لعارض يزول . 

( و) لابوطء ( أمة ولده ومنكوحته بلا ولى ) أو بلا شهود . أما وطء 
شل الاين لسحدية ره وكرت عر .. 

ولا بوطء أمته المرتدة أو المجوسية ٠»‏ أو المشتركة أو المزوجة » أو زوجته 
الرجعية أو المظاهر منها قبل التكفير ( في الأصح ) لقوة الشبهة فيهن وثبوت 


. )7١١ -509/8( التحفة)‎ ١ قوله : ( ويسقط. . . كالقود ) ليس في‎ )١( 


8ه 


النسب حيث حصل علوق من ذلك الوطء فيما استثنى كله . 


: ا 
0 00 
2 : 

الروك ع 


الحد. . ( سقط الحد ) عن قاذفه ولو بغير ذلك الزنا ؟؛ لأن زناه هلذا يدل علئ 
سبق مثله » لجريان العادة الإللهية : بأن العبد لا يهتك في أول مرة ؛ كما قاله 
عمر رضي الله تعالئ عنه"'؟ . 

وإنما لم ينقض الحكم بشهادته بزنا بعده وإن دل عل زناً قبله ؛ لسقوط الحد 
بالشبهة » بخلاف الحكم . 

( أو ارتد. . فلا ) يسقط الحد ؛ لأن الردة لا تشعر يسبق أخرئ ٠»‏ لأنها عقيدة 
وهي تظهر غالباً » بخلاف الزنا . 

ولا أثر لسبق صورة الزنا قبل التكليف أو في الجنون ؛ فمن قذف به بعد 

ولا تبطل العفة بزنا جاهل بالتحريم ؛ لقرب عهده بالإسلام » أو نشأ ببادية 
بعيدة عن العلماء كمكره على الزنا ؟ لشبهة الحهل والإكراه . 

أما المكره بكسر الراء. . فلا يحد أيضاً وإن لزمه القود ؛ لأن أحداً لا يستعير 
لسان غيره في القذف . بخلاف نظيره في القتل . 

١‏ ا ا 


( ومن زنئ ) أو فعل ما يبطل عفته ؛ كوطء دير حليلته ( مرة ) وهو مكلف 


» )ء وأخرجه البيهقي في « الكبرئ‎ 7١8/48 ( » ذكره الشافعي في « الأم » كما في « البدر المنير‎ )١( 
. ولنكن بحق السارق لا الزاتي‎ ) ١77/8( 


# ره 


9 واه و يع 5 9 
2 وعدم .اتج ” لات شه وى 6ه ل لم ٠‏ م د 5 اسن 
ثم صلح . . لم يعد مُخصنا . وَحَذدّ القذف يُورَث وَيَسْقط بعفو . والاصح : أنه 


( ثم ) تاب و( صلح ) حاله حتئ صار أتقى الناس. . ( لم يعد محصناً ) أبداً ؛ 
لأن العرض : إذا انثلم. . لم تنسد ثلمته » فلا نظر إلى : « أن التائب من الذنب 
لا 


( وحد القذف ) وتعزيره إذا لم يعف عنه المورث ( يورث ) ولو للإمام لمن 
لا وارث له كسائر الحقوق ٠.‏ ( ويسقط ) حد القذف وتعزيره ( بعفو ) عن كل ولو 
بمال » للكن لا يثبت المال ؛ فلو عفي عن بعض الحد . . لم يسقط منه شيء . 

ويستوفي سيدٌ قن مقذوف مات تعزيرّه وإن لم يرثه ؛ لأنه أخص الناس به » 
ولو تقاذفا. . فلا تقاص بالتقاذف ؛ لاختلاف الأغراض . 

ولا يسقط الحد باستيفاء المقذوف له أو وارثه غير السيد ؛ كما مر من 
القاذف : بأن جلده ثمانين جلدة أو نصفها لقن » دون رفع للحاكم وإذن منه وإن 
أذن له القاذف ؛ لاختلاف الجلدات والإيلام بها » فلا يؤمن التخفيف والزيادة 
فيها . 

وللقاذف تحليف المقذوف : أنه ما زنئ قط . وتحليف وارثه : أنه لا يعلم زنا 
مورثه ؛ لأنه قد يقر فيسقط الحد عن القاذف . 

فإن نكل أحدهما وحلف القاذف. . سقط الحد . ولا يحد المقذوف حد الزنا 
بيمينه ؟ لأن حق الله تعالئ لا يثبت بيمين . 


رةه كيم د 


( والأصح : أنه ) إذا مات المقذوف الحر.. ( يرثه كل الورثة ) حتى 


)00( أخرجه ابن ماجه ( اع ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه 3 


واه 


2 2 0 و 

وأنه عما ر - بتعضهم . . فللّاق كله . 

# 8 6 - 5 /َ 38 وله ل 6< 5 5 
فصّل : له قذف زؤوجة عَلِمَ زناها أؤْ ظنه ظنا مُوكدا كشيّاع زناها بِرِيْدٍ مَم قرينةٍ ؛ 


الزوجين كالقصاص ٠‏ ( و ) الأصح : ( أنه لو عفا بعضهم ) عن حقه من الحد أو 
كان غير مكلف . . ( فللباقي ) منهم وإن قل نصيبه ( كله ) أي : استيفاء جميعه 2 
كما أن لأحدهم طلب استيفائه وإن لم يرض غيره أو غاب ؛ لأنه لدفع العار اللازم 
للواحد كالجمع مع أنه لا بدل له . 

وقد علم مما مر : أن الولي لا يستوفي الحد للمجنون في حياته ؛ لانتظار 
إفاقته » فإن مات . . استوفاه وارثه » ولا للصغير لانتظار بلوغه » فإن مات قبله. . 
ورث . 

م( 
في بيان حكم قذف الزوج » ونفي الولد جوازاً أو وجوباً 

( له ) أي : الزوج ( قذف زوجة ) له ( علم زناها ) بأن رآه وهي في نكاحه ؛ 
كما يعلم مما يأتي آخر الباب ١‏ وتطليقه سترأ عليها أولئ : ما لم يترتب على 
فراقها مفسدة لها ؟ كفجور بها » أو مفسدة له أو لأجنبي . 

( أو ظنه ظناً مؤكداً ) لاحتياجه حينئذ للانتقام منها ؛ لتلطيخها فراشه ل 
قد لا تساعده ( كشياع زناها ) بين الئاس ( بزيد مع قريئة ؛ بأن ) بمعنوئ : كأن 
( رآهما في خلوة ) ثلاث مرات فأكثر”'" ؛ لتأكد الظن لا أقل . 

وكأن شاع زناها مطلقاً » ثم رأئ رجلاً خارجاً من عندها في وقت الريبة » أو 
رآها خارجة من عند رجل ثلاث مرات فأكثر في الصورتين كما مر - وثَّمٌ ريبة . 

أو رآهما تحت شعار واحد ولو مرة ‏ وهو ما يلي الجسد من الثياب ‏ ومن لازم 


)١(‏ الذي في ١‏ المغني » ( 488/9) : ( ولو مرةً واحدة)ء وكذلك في الموضع الذي بعدهء وهلذا 
القيد غير موجود في « التحفة » (8/ 7١7‏ ) » و النهاية 2 .)١١١/10/(‏ 


0١ 


الاجتماع تحته : كونهما عل هيئة منكرة » فلا يحتاج إلى التقييد بها الواقع في 
كلام الأصحاب . 

وكإخبار عدل رواية » أو من اعتقد صدقه عنده ‏ وإن لم يكن عدلاً ؛ لأنه من 
باب الرواية - عن معاينة لزناها به » وليس عدواً لها ولا للزاني وقد بين كيفية 
الزنا ؛ لئلا يظن ما ليس زنآ زناً . 

وخرج ب( عدل الرواية ) المميز والفاسق» فلا يقبلهما وإن وقع في قلبه 
مدقيو ؛ 

وكإقرارها له واعتقد صدقها » أما مجرد الشيوع . . فلا يجوز اعتماده ؛ فقد 
ينشأ عن خبر عدو » أو طامع بسوء لم يظفر به . 

وكذا مجرد القرينة ؛ فربما دخل عليها لخوف » أو نحو سرقة » أو إرادة إكراه 
أو إلحاق عار . ولا كذلك هى . 

ولا ]ال لكون الؤلد ايض راوة ادوم وزة اديه غياه اناه راقن للق 
قرينة الزنا . 

( ولو أتت ) أو حملت ( بولد علم أنه ليس منه ) أو ظنه ظناً مؤكداً » وأمكن 
كونه منه ظاهراً ؛ لما سيذكره. . ( لزمه نفيه ) وإلا. . لكان بسكوته مُستلحقاً لمن 
ليس منه وهو ممتنع ؛؟ كما يحرم نفي من هو له » وذان من أكبر الكبائر وأغلظها 
وأقبحها ؛ لما يترتب عليهما من المفاسد . 

ثم إن علم زناها » أو ظنه ظناً مؤكداً. . قذفها ولاعن لنفيه وجوباً فيهما . 
وإلا. . اقتصر على النفي باللعان ؟ لجواز كونه من شبهة أو زوج سابق . 

( وإنما يعلم ) أنه ليس منه ( إذا لم يطأ ) في القبل » ولا استدخلت ماءه 
المحترم أصلاً ( أو ) وطىء أو استدخلت ماءه المحترم ؛ وللكن ( ولدته لدون 


. ) كذا في نسختينا » وتأمله مع قوله قبل : ( وإن لم يكن عدلاً‎ )١( 


فرك 


بع سَنِينَ ٠‏ فلؤ وَلدَنهُ لِمَا بَنَهِمَا وَلمْ يَسْتبْرِىء 
حَِضَة. ٠‏ حَوْمَ التي إن ولد َس هر بن الانتراء.. حل الي 


ستة أشهر من الوطء ) ولو لأكثر منها من العقد ( أو فوق أربع سنين ) من الوطء ؛ 
للعلم حينئذ : بأنه من غيره 5 

ولو علم زناها في طهر لم يطأها فيه » وأنت بولد يمكن أن يكون من ذلك 
الزنا. . لزمه قذفها ونفيه . 


( فلو ولدته لما بينهما ) أي : دون الستة الأشهر وفوق الأريع السنين من 
الوطء » وكأنهم لم يعتبروا هنا لحظة الوضع والوطء احتياطاً للدسب ؛ لإمكان 
الإلحاق مع عدمهما ( ولم يستبرئ )ها ( بحيضة ) بعد وطئه » أو استبرأها بها 
وكان بين الاستبراء والولادة أقل من ستة أشهر. . ( حرم النفي ) لأنه لاحق 
بفراشه ٠»‏ ولا عبرة بريبة يحدها . 

وفي خبر أبي داوود والنسائي وغوزهينا +« ألما ربل حكن وده وهو ينظرٌ 
إليه . . احتجَب الله منه يوم القيامة » وفضحه علئ رؤوس الخلائق »20 . 

( وإن ولدته لفوق ستة أشهر من الاستبراء ) بحيضة ؛ أي : من أول ابتداء 
الحيض ؛ لأنه الدال على البراءة. . ( حل النفي على الأصح ) لأن الاستبراء بها 
أمارة ظاهرة عل أنه ليس منه . 

نعم ؛ يسن له عدم نفيه » لأن الحامل قد تحيض » ومحله : إن كان هناك 


)00 سنن أبي داوود ( 3755717 ) » والمجتبئ 1١9/8/5(‏ ).2 وأخرجه ابن حبان 5١٠١8(‏ )2 والحاكم 
(؟/7١٠7‏ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


ان 


وَلوْ وَطِىءَ وعرلام: حَوْم عَلَى ألصَّحيح . وَلوْ عَلِمَ اها وَأحْتمَلَ كوْن آَلوَلدٍ مِنة 
وَمنّ آلرنا. . لي 0 

فصل لالتعا وله ا تٍ : ( أَشْهَدُ بأل ؛ إن لمِنَّ ألصَادِقِينَ فيمًا رَمَيِتُ 
به هَلذه من ألرَّنَا ) 3 ر امم كمف ل صلم وااتي رج 1و أ لق مسح بيه أ عل لالد عالق لاح با ل ل ل 00 


( ولو وطىء وعزل. . حرم ) النفي ( على الصحيح ) لأن الماء قد يسبقه 
ولا يشعر به . 

لي ا ب ل ا 
الاحتمالين » والولد للفراش 

( وكذا ) يحرم ( القذف واللعان على الصحيح ) إذ لا ضرورة إليهما ؛ للحوق 
الولد به 6 والفراق ممكن بالطلاق ٠‏ ولتضرر الولد بإثيات زناها ؛ لانطلاق 


( 
في كيفية اللعان » وشرطه ١‏ وثمراته 

( اللعان : قوله ) أي : الزوج ( أربع مرات : أشهد بالله ؛ إني لمن الصادقين 
فيما رميت به ) زوجتي ( هلذه ) إن حضرت ( من الزنا ) إن قذفها بالزنا » وإلا 
قال : ( فيما رميتها به من إصابة غيري لها علئ فراشي ٠‏ وأن الولد منه لا مني ) . 

ولا تلاعن هي هنا ؛ إذ لا حد عليها بلعانه » وذلك للايات أوائل ( سورة 
النور ) » وكررت لتأكيد الأمرء. ولأنها كأربعة شهود ؛ ليقام عليها بها الحدء 
ولذا سميت شهادات » وأما الخامسة. . فلتأكيد مفاد الأربع ' 


0 


ا 0 


فَإِنْ غابّث . . سَعَاهَا وَرَهَمَ سَبََا ما يُمَيْزهَا » وَآلْخَايِسَة : ( أن لغتهَ ألله عَلَيْهِ إن 
ا ل ل مر ! كر في 


نعم ؛ المغلّب في تلك الكلمات مشابهتها للأيمان كما يأتي » ولذا : لو 
كذب.. لزمه كفارة يمين ٠‏ والأوجه : أنها لا تتعدد بتعدد الكلمات ؛ لأن 
المحلوف عليه واحد » والمقصود من تكرارها : محض التأكيد . 


( فإن غايت ) عن المجلس أو البلد لعذر أو غيره ( . . سماها ورفع نسبها ) 
أو وصفها ( بما يميزها ) عن غيرهاء ويكفي قوله : ( زوجتي ) إذا عرفها 
الحاكم » وليس تحته غيرها . 

( والخامسة : أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ) عدل عن ( على ) » 
و( كنت ) تفاؤلاً ( فيما رماها به من الزنا ) . ْ 

( وإن كان ولد ينفيه.. ذكره في الكلمات ) الخمس كلها ؛ لينتفى عنه 
لا تنسح لجان وقق 43 ان اغدلة الى _واخدة تمع اانه بلحي اسمن لجائها 
بعده وإن وجبت إعادته لنفي الولد ( فقال ) في كل واحدة منها : ( وأن الولد الذي 
ولدته ) إن غاب ( أو هئذا الولد ) إن حضر ( من ) زوج أو شبهة أو من ( زناً ليس 
مني ) وذكر ( ليس مني ) تأكيد ؛ كما في أصل الروضة » وه الشرح الصغير » 


حملاً للزنا على حقيقته' . 
وقال الأكثرون : شرط وهو مقتضى المتن ٠‏ واعتمده الأذرعي ؛ لاحتمال أن 
تعتقد أن وطء الشمهة زنا . 


ويؤخذ منه : أن محله فيمن يمكن أن يشتبه عليه ذلك » ولا يكفي الاقتصار 


. )545١/6 ( روضة الطالبين‎ )١( 


مومهم 


2 


5 د *رو ا م 2 ل 8 
وتقول هي : ( أَشْهدُ بألل ؛ إِنَهُ لمن الكَاذبينَ فيمًا رَمَانِي به مِنَ أ 


على ( ليس مني ) لاحتمال عدم شبهه له . 


( وتقول هي ) بعده لوجوب تأخر لعانها كما سيذكره : ( أشهد بالله إنه لمن 
الكاذبين فيما رماني به ) وتشير إليه إن حضر » وإلا. . ميزته ؛ كما مر فيها ( من 
ولا تحتاج لذكر الولد ؛ لأنه لا يتعلق به في لعانها حكم ( والخامسة أن 
وأما ذكر ( رماها ) ثم ( ورماني ) هنا. . [فتفنن]”''2 في العبارة لا غير ( إن 
كان من الصادقين فيه ) أي : ما رماها به من الزنا . 
وهو الإيعاد بالعذاب أغلظ ا ؛ الذي هو البعد من الرحمة . 


( ولو بُدّل لفظ ) الله بغيره كالرحملن ن أو لفظ ( شهادة بحلف ونحوه ) ك : 
ا 00 أو عكسه )”7 بأن ذكر لفظ 


الغضب ٠‏ وهي لفظ اللعن ( أو ذَكِرًا ) أي : اللعن والغضب ( قبل تمام 
)١(‏ في (أ) : ( فمتعير ) ؛ وفي ( ب ) : ( فمتعلق ) » والمثبت من « التحفة 4 (9//8ا١7‏ ) . 
)١(‏ في «١‏ «التحفة»(8/!ا١؟1)‏ انام ؛ بدل 7 الإيعاد )+ 


(*) قول ١‏ المنهاج » : ( ولو بدّلَ لفظ عَضَبِ بلَمْنِ ٠‏ وعكيه ) فلفظةٌ ( عكسه ) زيادةٌ له . اه «١‏ دقائق 
المنهاج » . 


فردء 


- 
- 


لشها لشهادة . ٠‏ لم يَصمّ في أَلأَصَحّ وَيُشْتَرَط فيه أَمْر القَاضِي . وَيُلَفَنُ لمات » وَأنْ 
0 #لمَانهَا عر لِعَالهِ . وَيُلاعن أَخْرَس بِإِشَارَةَ مُفْهمَةٍ أَوْ كتَابَة واوعا ةد ها اها م وا مده 


الشهادة. . لم يصح في الأصح ) إذ المرعي هنا : اللفظ ونظم القرآن . 
40 نه © 

( ويشترط فيه ) أي : في صحة اللعان ( أمر القاضي ) أو نائبه أو المحكم » 
أو السيد إذا لاعن بين أمته وعبده به » ولو كان اللعان لنفي الولد الغير المكلف 
فقط. . امتنع التحكيم فيه ؛ لأن للولد حقا في النسب » فلا يسقط برضاهما » بل 
يتوقف صحة التحكيم على تكليفه ورضاه به . 

(و) معن أمره به : أنه ( يلقن ) كلا منهما » ويجوز بناؤه للمفعول 
( كلماته ) أي : جميعها فيقول : ( قل كذا وكذا. . . إل آخره ) إذ اليمين لا يعتد 
بها قبل استحلافه ٠‏ والشهادة لا تؤدئ عنده إلا بإذنه . 

ويشترط موالاة الكلمات الخمس .» لا موالاة لعانهما » ولا يثبت شىء من 
الأحكام إلا بعد تمامها . ْ 

( وأن يتأخر لعانها عن لعانه ) لأنه لدرء الحد عنها » وهو لا يجب قبل لعانه » 
ولو حكم حاكم بتقديم لعانها. . نقض ؛ كما لو حكم بالفرقة قبل تمام الكلمات. 

( ويلاعن ) من اعتقل لسانه بعد القذف ولم يرج برؤه » أو رُجي ومضت ثلاثة 
أيام - لأن في الزيادة عليها إضراراً بالمقذوف - ولم ينطق . و( أخرس ) منهما 
ويقذف ( بإشارة مفهمة أو كتابة ) أو يجمع بين الإشارة والكتابة كسائر تصرفاته » 
ولأن المغلب : شائبة اليمين لا الشهادة » فيكرر الإشارة أو الكتابة خمساً » أو 
يشير إلى البعض ويكتب البعض ٠‏ أما إذا لم تكن له إشارة مفهمة ولا كتابة. . فلا 
يصح منه ؟ لتعذر معرفة مراده . 


ال 
رث.,* 


زد و 7م 2 ماج سه مروت ماسر 2 م © فو ل جل ع8 0 
ويصح با لعجميّة ‏ وفيمن عرف العربية وحه . وَيُغلظ بزمان ؟ وخر بعل عصر 


و . ص ٠‏ أ 5 5 2 0 .ام 86 عو م , 2 ل 
جَمعَةٍ » وَمَكانٍ ؛ وَهوّ أشرّف بَلَدِه 2 فبمكة : بَيْنَ الرُكن وَالمَعَام 2 ا 0 


( ويصح ) اللعان والقذف ( بالعجمية ) أي : بما عدا العربية من اللغات إن 
راعئ ترجمة اللعن والغضب وإن عرف العربية كاليمين والشهادة » ( وفيمن عرف 
العربية وجه ) : أنه لا يصح لعانه بغيرها ؛ لأنها الواردة . 

ويسن إحضار أربعة يعرفون تلك اللغة » ويجب مترجمان لقاض جهلها . 
لا أربعة ولو في لعان الزوج المثبت لزناها ؛ لأن الترجمة : نقل قول إلى القاضي 
كسائر الأقوال » لا شهادة زناً ولا لعن . 

( ويغلظ ) ولو في كافر على الأوجه''' ( بزمان ؛ وهو بعد ) صلاة ( عصر ) 
ادبو كان ]تعفر التاسر الحمدة ؟ لغلظ عقوبة اليمين الفاجرة بعد العصر » 
كما دل عليه خبر ١‏ الصحيحين »29 . 

فإن تيسّر التأخير للجمعة.. فبعد عصر ( جمعة ) لأن يومها أشرف أيام 
الأسبوع » وساعة الإجابة فيها : بعد عصرها ؛ كما في رواية صحيحة”" وإن كان 
الأشهر : أنها زمن يسير من أول الخطبة إلئ آخر الصلاة ؛ لخبر به أصح”*' . 

( ومكان ؛ وهو أشرف بلده ) أي : اللعان ؛ لأن في ذلك تأثيراً في الزجر عن 
اليمين الكاذبة » ( فبمكة ) يكون اللعان ( بين الركن ) الذي فيه الحجر الأسود 
( والمقام ) أي : مقام إبراهيم صلى الله علئ نبينا وعليه وسلم وهو : المكان 


المسمى الحطيم ؛ لحطم الذنوب فيه . 


)000( انظر رقم (58 ) من الملحق . 

(؟) صحيح البخاري ( 5777 ) ٠»‏ صحيح مسلم ( ٠١8‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(*) أخرجه الحاكم 779/١(‏ )» وأبو داوود ( ٠١54‏ )ء» والنسائي ( 44/7 ) عن سيدنا جابر بن 
عبد الله رضى الله عنهما . 

649 أخرجه لع +88 :)عن دنا بن موسين الاتمري روطي اللالطنه: 


204 


وَآلمَدِينةِ : عِندَ ألمِنبَرٍ » وَبَيْتِ أَلمَقدِسٍ : عِنْدَ ألصَّخْرَةِ » وَغيْرِهَا : عِندَ نر 
5-5 0 اران 0 ا ِ 
الجامع » وَحَائْض : ببَاب المَسْجدٍ , وَدْمّيٌ : في بِيِعَةٍ وَكنِيسَةٍ » وكذا بَيْتْ نار 


مَجُوسِيٌ في ألأصّحٌ » لا بَيْتْ أضنام وَتْنِقّ » ا 


( و) في ( المدينة ) يكون ( عند المنبر ) مما يلي القبر الكريم على مشرفه 
أفضل الصلاة والسلام ؛ لأنه روضة من رياض الجنة . 

( و ) في ( بيت المقدس ) يكون ( عند الصخرة ) لأنها قبلة الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام » وفي خبر : ( أنها من الجنة )237 . 

( و ) في ( غيرها ) أي : الأماكن الثلاثة يكون ( عند منبر الجامع ) أي : 
عليه ؛ لأنه أشرفه . 


ال 3 
3 
ا 


0 ااه 
يم 0 
5 54 فو 


( و ) تلاعن ( حائض ) ونفساء ومسلم جنب ٠‏ ولم يمهل للغسل » أو به 
نجس يلوث المسجد ( بباب المسجد ) لأنه أقرب إلى المحل الشريف بعد خروج 
القاضي ونحوه إليه ؛ لحرمة مكث كل من أوللئك فيه » أما نحو حائض وجنب 
كفار. . فيجوز ملاعنتهما في [المسجد] غير المسجد الحرام”" . 


5 
1 


( و ) يلاعن ( ذمي ) أي : كتابي ولو معاهداً أو مستأمنآ ( في بيعة ) للنصارئ 
بكسر الباء ( وكنيسة ) لأنهم يعظمونها كما نعظم مساجدنا » ( وكذا بيت نار 
مجوسي في الأصح ) لذلك ٠‏ ويحضر نحو القاضي والجمع الآتي بمحالّهم تلك 
كما مرء إلا ما به صورة معظمة ؛ لحرمة دخوله مطلقاً . 


( لا بيت أصنام وثني ) دخل دارنا بالهدنة أو أمان وترافعوا إلينا ٠‏ بل يلاعن 


فق أخرجه الحاكم ( 1١/4‏ ) » وابن ماجه ( 71407 ) عن سيدنا رافع بن عمرو المزنى رضى الله عنهما . 
(1) مابين معكوفين زيادة من 2 التحفة»(9/8١؟1). ١‏ 


0 


وَجَنة أئلة أزيقة . والقذريطاك :نه ا ذوفن على العذقب:: وتشن اللقاضي 
0 كا 2ع سا لا راس اس 
وَعْظهُمَا » وَيُبَالِعْ عِنْدَ آلسَامِسَةٍ » وَأَنْ يتَلأعَنا قَائِمَيْنِ ل 10 


بمجلس الحاكم ؛ إذ لا أصل له في الحرمة ء فلا اعتبار باعتقادهم الحرمة ؛ 
لوضوح فساده . فلا يُراعى . 

( و ) حضور ( جمع ) من العلماء والصلحاء اتباعاً ( أقله أربعة ) لثبوت الزنا 
بهم » ولذا اعتبر كونهم من أهل الشهادة » ومعرفتهم لغة المتلاعِنينِ . 

( والتغليظات سنة لا فرض على المذهب ) كسائر الأيمان . 


وض امي ا رار لا رظي تريح اين لساري لد الي 
اتباعا » ويقرأ عليهما آية ((آل عمران ) : 8 إنَّ ألَدِنَ يَمْتونَ بسَهْدٍ اد وَأَيْممَ © » 
وخبر : « حسابكما على الله . الله يعلّمُ إن أحدكما كاذبٌ » فهل منكما من 
تاء )0 

"0006 


( ويبالغ ) في التخويف ( عند الخامسة ) كقوله : اتق الله » واخش سطوة 
انتقامه ؛ لعله يرجع ٠‏ لخبر أبي داوود : أنه صلى الله عليه وسلم أمر رجلاً أن 
يضع يده عل فيه عند الخامسة » وقال : « إنها موب 7ك أ للعن 
والغضب بتقدير الكذب ., لعلهما ينزجران . 

والمرأة تضع يدها علئ فيها امرأة قياساً عليه » ويسن فعل ذلك بهما ٠‏ ويأتي 
واضع اليد علىئ فمه من ورائه . 


( وأن يتلاعنا قائمين ) ليراهما الناس . ويشتهر أمرهما ؛ وبحيث يرئ كل 


. ومسلم ( 7/1441 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما‎ ٠ ) 51١ ( أخرجه البخاري‎ )١( 
سنن أبي داوود ( 7100 ) » وأخرجه النسائي 1/0/1 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله‎ )1( 
. عنهما‎ 


0 


وَشَرْطةُ 0 0 الو فََذْفٌ ءاسلم في العف 
لاعن ولو لأعو نه أشله فيها ...د 


صاحبه للاتباع » والسنة : جلوس كلّ عند لعان الآخر . 


( وشرطه ) أي : الملاعن أو اللعان ؛ ليصح ما تضمنه قوله : ( زوج ) وهو 
باعتبار ما كان . أو باعتبار الصورة ؛ ليدخل ما يأتى : في البائن والمنكوحة 
فاسداً » فلا يصح من غيره ؛ كما دلت عليه الآية » ولأن غيره لا يحتاج إلى 
اللعان ؛ لأنه حجة ضرورية كما مر . 

( يصح طلاقه 26 ؛ كسكران وذمي وفاسق ؛ تغليباً لشبه اليمين » دون مكره 
وغير مكلف » ولا لعان في قذف غير المكلف وإن كمل بعد » ويعزر عليه . 


يعم 
0 


( ولو ارتد ) الزوج ( بعد وطء ) أو استدخال ماء ( فقذف وأسلم في العدة. . 
لاعن ) لدوام النكاح . ( ولو لاعن ) في [الردة]”' ( ثم أسلم فيها) أي : 
العدة. . ( صح ) لعانه ؛ لتبين وقوعه في صلب النكاح » ( أو أصر ) على ردته 
إلى انقضائها. . ( صادف بينونة ) لتبين انقطاع النكاح بالردة . 

فإن كان هناك ولد نفاه بلعانه.. نفد نفيه » وإلا.. بان فساده » وحدّ 
للقذف . وأفهم قوله : ( فقذف ) وقوع القذف في الردة » فلو قذف قبلها. . صح 
لعانه وإن أصر . كما يصح لعانه ممن أبانها بعد قذفها . 


ير 0 وش 
دي 60 


)00 قوله في اللعان : ( وشرطه : زوج يصحٌ طلاقهُ ) يدخلٌ فيه : السكران ٠‏ ويخرجٌ : المكرَّه » وقد 
١ ||‏ | يعض “ولا بذ متهما . اه« دقائق المنهاج »-. 
(1) فى نسختينا : ( في العدة ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في ١‏ التحفة ؛(8/١55‏ ) . 


0:١ 


اث 


ََتعلّنُ بلِعَانه : فُْقَةٌ » وَحُرْمَةٌ مُوَبدَةٌ وَإنْ أكْدَب نَفْسَهُ » وَسْقُوطُ آلْحَدٌ عَنْهُ. 
وَوْجَوبُ حَدٌ زِنَاهًا » وَنْتِفاءُ نَسَبٍ تفاه بلعَانِهِ وَإِنمَا يَحَْاجُ إلى نَفّي مُمْكِنٍ مِنْهُ » 
إن تَعَذّرَ ؛ بِأَنْ وَلَدَنْهُ سنو أَشْهْر مِنَ لمق ا ا ا ا 

( ويتعلق بلعانه ) أي : الزوج وإن كذب ؛ أي : بفراغه منه » ولا نظر للعانها 
( فرقة ) أي : فرقة انفساخ » ( وحرمة ) ظاهراً وباطنآ ( مؤبدة ») فلا تحل بعدٌ 
0 ؛ ١:‏ لاسَبِيلَ لك عليها ”'' » وفي رواية 
البيهقي : « المُتلاعِنَانٍ لا يَجتمعان أبداً »!© . 

ولذا جزم بعضهم : بأنها لا تعود إليه ولا في الجنة ( وإن أكذب ) الملاعن 
( نفسه ) فلا يفيده عود حلها ؛ لأنه حقه » بل عود حد ونسب ؛ لأنهما حق 
قيوة + 

( وسقوط الحد ) أو التعزير الواجب لها عليه » وسقوط الفسق ( عنه ) بسبب 
قذفها للآية » وكذا قذف الزاني إن سماه في لعانه ( ووجوب حد زناها ) إن أضافه 
لحالة النكاح وإن لم تلاعن » أما المضاف إلى ما قبل النكاح. . فسيأتي . 

( وانتفاء نسب نفاه بلعانه ) أي : فيه ؟ لخبر « الصحيحين » بذلك”" » 
وسقوط حصانتها في حقه فقط : إن لم تلاعن . 

( وإنما يحتاج إلئ نفي ) ولد ( ممكن ) كونه ( منه ؛ فإن تعدّر ) لحوقه به 
( بأن ولدته ) وهو غير تام لدون ما مر في ( الرجعة ) . 

أو وهو تام ( لستة أشهر ) فأقل ( من العقد ) لانتفاء لحظتي الوطء والوضع » 


(١)‏ صحيح البخاري ( 57١17‏ ) , صحيح مسلم ( 0/1597 ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله 
عنهما . 

() السنن الكبرئ ( 6٠9/7‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما . 

زفرة صحيح البخاري ( 6716 )؛ء صحيح مسلم )١1595(‏ عن سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما : 


؟ 60 


أو طَلَقَ في مَجْلِسِهِ , أؤ تكح وَهُوَيآلْمَشْرِقٍ وَهِيَ مغرب . . لم يلْحََهُ . وَله نيه 
مَيتَا ٠‏ وَآلنفيُ على الفؤر فى أَلْجَدِيدٍ ا 


( أو ) لأكثر منها ولنكن ( طلَّق في مجلسه ) أي : العقد . 

( أو نكح ) صغيراً أو ممسوحاً ء أو ( وهو بالمشرق وهي بالمغرب ) ولم 
يمض زمنٌ يمكن فيه اجتماعهما » ولا وصول مائه إليها عادة » ولا نظر لوصول 

لممكن كرامة.. ( لم يلحقه ) لاستحالة كونه منه » فلم يحتج في انتفائه إلى 

لعان . 

وظاهر : أنه لا يلحقه في النكاح الفاسد بإمكان الوطء » بل بتحققه » ويمكن 
إحبال ابن تسع سنين تامة ؛ كما علم من ( باب الحجر ) » فيلحقه ولد جاءت به 
زوجته بعد ستة أشهر ولحظة من تمام التاسعة » للكن لا يلاعن حتئ يثبت بلوغه ؛ 
لأن النسب لمزيد الاعتناء به : يثبت بالاحتمال » بخلاف البلوغ » ويصدق في 
دعوى الاحتلام ولو عقب إنكاره له ؛ إذ لا يعرف إلا منه » فيمكن من اللعان . 


1 


( وله نفيه ) أي : الممكن لحوقه به واستلحاقه ( ميتاً ) لبقاء نسبه بعد موته ع 
فيقال : هنذا الميت ابن فلان » وتسقط مؤنة تجهيز الأول عنه » ويرث الثاني . 

ولا يصح نفي من استلحقه ٠‏ ولا ينتفي عنه من ولد علئ فراشه وأمكن كونه منه 
إلا باللعان » ولا أثر لقول الأم : ( حملت به من وطء أو ماء غير الزوج ) وإن 
صدقها الزوج ؛ لأن الحق للولد ٠‏ والشارع أناط لحوقه بالفراش حت يوجد 
اللعان بشروطه . 


0 


00 2 طم 
00 أل 


( والنفي على الفور في الجديد ) لأنه 2 لدفع الضرر ء فكان كالرد 
بالعيب . فيعلم الحاكم بانتفائه عنه ويعذر في الجهل ؛ لأصل النفي والفورية . 
فيصدق فيه بيمينه إن كان عامياً ؛ لخفائه على العوام وإن خالطوا العلماء . 
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روءء و و مع 25 ه ف 5 سس هم َم 00 مر 
ويعدر لعذر . وله نفيٌ حَمْلٍ وانتظار وضعه . ومن آخرَ وَقال : ( جهلت 
ك2 7 0 ا اعكي ونيم 102 
آلولادة ).. صدّق بيمينه إن كان غائباً » وكذا الحَاضرٌ فى مُذَهَ يُمْكنْ جَهْلهُ 


وخرج ب( النفي ) اللعان » فلا يجب فيه فور . 

( ويعذر ) في تأخير النفى ( لعذر ) مما مر في ( أعذار الجمعة ) كمرض 
وحبس ؛ أي : فيما يتصور هناء لا كريح كريه » للكن يلزمه إرسال من يعلم 
الحاكم ؛ فإن عجز. . فالإشهاد . وإلا.. بطل حقه ؛ كغاتب أخَر السير لغير 
عذر » أو سار وتأخر لعذر ولم يشهد . 


لجتيفة ‏ ا 2 
7 اراي 2 
و م م 


35 


( وله نفي حمل ) لما صح : أن هلال بن أمية لاعن عن الحمل”"'" . ولأن 
الملاعن قد يموت قبل الولادة فيلحقه الولد . 

( و ) له ( انتظار وضعه ) ليعلم كونه ولداً أو نحو ريح ٠‏ لا لرجاء نحو موته 
بعد علمه فيُكفى اللعان » فلا يعذر به بل يلحقه لتقصيره 


"صر ب 


( ومن أخر ) النفي ( وقال : جهلث الولادة. . صَدّق بيمينه إن ) أمكن عادة 
كأن ( كان غائباً ) لأن الظاهر يشهد له » ولو استفاضت ولادتها. . لم يصدق . 

( وكذا ) يصدق مدّعي الجهل بها ( الحاضر ) إن ادعئ ذلك ( في مدة يمكن 
جهله ) به ( فيها ) عادة لنحو بُعدٍ محله عنها ولم يستفض عنده ؛ لاحتمال صدقه 


بخلاف ما إذا انتفئ ذلك ؛ لأن جهله به حينئذ خلاف الظاهر » ولو أخبره 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 417/41 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ٠‏ ومسلم ( ١595‏ ) عن 
سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 


6: 


وَلَوْ قيلَ له : ( مُتَعْت بِوَلدِكَ ) أَؤْ ( جَعَلَهُ ألله لك وَلداً صَالحاً ) فَقَالَ : ( آمِينَ » » 
اوالإانعم ).+ كدر الل روزن 11 جرال أنه كارا ازاز ارك عاوت اف 
فلا . وَلهُ آللعَان مَعْ إِمْكانٍ بَيَّةِ بزناهًا » وَلهَا لِدّفع حَدّ ألرّنا . 

> #6 ع سس 2 ع 0 

فصل : له آللعان لتفى وَلدٍ وَِنْ عَفَتْ عَن الحَدٌ وَزَالَ ألتكاحٌ » 200000 


عدل رواية. . لم يقبل منه قوله : لم أصدقه , وإلا”"". . قبل [بيمينه]9 . 
0 

( ولو قيل له ) وهو متوجه إلى الحاكم أو القائل ممن لا يسقط حقه 
بإخباره”" » أو وقد سقط عنه التوجه إليه لعذر به : ( متعت بولدك . أو جعله الله 
لك ولداً صالحاً » فقال : آمين ٠‏ أو نعم ) ولم يكن له ولد آخر يشتبه به ويدعي 
إرادته . . ( تعذر نفيه ) ولحقه ؛ لتضمن ذلك رضاه به . 

( وإن قال ) في أحد الحالين السابقين : ( جزاك الله خيراً » أو بارك عليك . . 
فلا ) يتعذر النفي ؛ لاحتمال أنه قصد مجرد مقايلة الدعاء . 

( وله اللعان ) لدفع حد أو نفي ولد ( مع إمكان ) إقامة ( بينة بزناها ) لأن كلا 
حجة تامة» ( ولها ) اللعان» بل يلزمها إن صدقت ( لدفع حد الزنا ) المتوجه عليها 
بلعانه لا بالبينة ؟ لأنه حجة ضعيفة » فلا يقاوم البيئة » ولا فائدة للعانها غير هلذا . 


م 
[في المقصود الأصلي من اللعان] 


( له اللعان لنفي ولد ) بل يلزمه إذا علم أنه ليس منه ؛ كما مر بتفصيله ( وإن 
عفت عن الحد وزال النكاح ) بطلاق أو غيره ولو أقام بيئة بزناها 0 لحاجته إليه - 


. انظر رقم (05 ) من الملحق‎ )١( 
. مابين معكوفين زيادة من « التحفة 6 (711/80؟)‎ )1( 
. التحفة »(4/8؟11)‎ ١ قوله : ( أو القائل. . . بإخباره ) ليس في‎ )( 


2: 


ضَِ ِ م ا ع , عل ال ل عات 7 2 2 ا م ًآثًُ آله 
وَلدَفع حَدٌ ألقذف وَإِنْ رَالَ النكاح وَلا وَلدَ 2( ولتعزيره ؛ إلا تعزيرَ تأديب ؟ كمقدذدف 
> سبي أ 2 .6 2 مه 


3 و ع اع اا الا أ ع 3-4 
طفلةٍ لا توطأ . وَلؤْ عَفْتْ عن ألحَدٌ أو أقام بَيّنةَ بزناهًا 


« »اه # اه هاه هاع .قاع عام هاه 


أي : اللعان ‏ لنفي الولد » بل هي آكد من حاجته لدفع الحد . 
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(و) لهء بل يلزمه إن صدق ؛ كما قاله ابن عبد السلام”'2 ( لدفع حد 
القذف ) إن طلبته هي منه أو الزاني ( وإن زال النكاح ولا ولد ) إظهاراً لصدقه ‏ 
ومبالغة في الانتقام منها . 

( ول ) دفع ( تعزيره ) لكونها ذمية مثلاً وقد طلبته » ( إلا تعزير تأديب )29) 
لصدقه ظاهراً ؛ كقذف من ثبت زناها : ببينة » أو إقرار » أو بلعانه مع امتناعها 
منه ؟ لأن اللعان لإظهار الصدق » وصدقه ظاهر » فلا معنيل للعان . 

أو لكذبه الضروري ( كقذف طفلة لا توطأ ) أي : لا يمكن وطؤها » وكقذف 
كبيرة نحو قرناء ؛ ما لم يرد وطء دبرها. . فهو من الأول » فلا يلاعن لإسقاطه 
وإن بلغت وطالبته ؛ إذ لا عار عليها للعلم يكذيه . 

فلا يمكن من الحلف علئ صدقه » وتعزيره للزجر عن العود للإيذاء » ولذا 
يستوفيه القاضي للطفلة » بخلاف الكبيرة » فلا بد من طلبها . 


( ولو عفت عن الحد ) أو التعزير ( أو أقام بينة بزناها ) أو إقرارها ( أو 
صدقته ) فيه ( ولا ولد ) ولا حمل ينفيه » ( أو سكتت عن طلب الحد ) بلا عفو . 


.)5١ ٠ 08/7 (» انظر : القواعد الكبرئ‎ )١( 
. ) في المنهاج » ( ص 455 ) زيادة : ( لكذب‎ (0 


0:5 


2 
2 ع 01 م 


3 مله إساء س م اصزرا * 2 2 01 0 َ. 2 7 3 0 
صح . وَلو أبَانهَا أوْ مَاتثْ ثم قذفها بزناً مُطلق » أو مضافب إلى ما يَعد 
م 6 وو ا ار اع 5 ا ا الا 
لاعن إن كان وَلدَ يَلِحَقَهُ » فإن أضاف إلى ما قبْلَ تكاحه. . فلا لِعَان إن 


لم يَكَنْ وَلَدُ ؛ وَكذا إِنْ كان في أَلأَصَحٌ له 


ما دام السكوت أو الجنون في الأخيرتين ( في الأصح ) لعدم الحاجة إليه في 
الكل ؛ لا سيما الثانية والثالثة . 


وتمتنع من اللعان 5 


( ولو أبانها ) بواحدة أو أكثر ( أو ماتت ٠»‏ ثم قذفها ) فإن قذفها ( بزناً مطلق , 
أو مضاف إلئ ما ) أي : زمن ( بعد النكاح.. لاعن ) للنفي ( إن كان ) هناك 
( ولد ) أو حمل على المعتمد ( يلحقه ) ظاهراً وأراد نفيه على المعتمد29 ؛ 
للحاجة إليه كما في صلب النكاح » وحينئذ يسقط عنه حد قذفه لها . ويلزمها به 
حد الزنا إن أضافه للنكاح ولم تلاعن هي كالزوجة » بخلاف ما إذا انتفى الولد 
عنه. . فيحد ولا لعان . 

( فإن أضاف ) الزنا الذي رماها به ( إلئ ما ) أي : زمن ( قبل نكاحه ) أو بعد 
بينونتها. . ( فلا لعان ) جائز ( إن لم يكن ولد ) » ويحد لعدم احتياجه لقذفها 
حيتئذ كالأجنبية . 

( وكذا ) لا لعان ( إن كان ) ولد ( في الأصح ) لتقصيره بالإسناد لما قبل 
التكاح ؛ واعتمد الإسنوي ترجيح ١‏ الشرح الصغير » للمقابل ؛ لأنه الذي عليه 
الأكثرون”'"؟ » وقد يعتقد أن الولد من ذلك الزنا . 


. التحفة)(7109/8)‎ ١ قوله : ( على المعتمد ) ليس في‎ )١( 
. ) 60١6 المهمات ( /ا/‎ )7( 


يدك 


واو كو لا :موت مركم # مكو عت -وسسه 
للكِن لهُ إنشاء قذفف وَيُلاعِنْ » وَلا يَصِحّ نفي أحدٍ نَوْءَمَيْنِ . 


( للكن له ) بل يلزمه إن علم زناها أو ظنه ( إنشاء قذف ) مطلق أو مضاف لما 
بعد النكاح » بناء عل أنه لا يلاعن ( ويلاعن ) حينئذ لنفي النسب للضرورة » فإن 


و 


سا6 
عو 


( ولا يصح نفي أحد توءمين ) وإن ترتبا ما لم يكن بين ولادتهما ستة أشهر ؛ 
لجريان العادة الإللهية : بعدم اجتماع ولد في الرحم من ماء رجل ٠»‏ وولدٍ من ماء 
آخر ؛ لأنه إذا اشتمل عل مني فيه قوة الإحبال. . انسد فمه عليه ؛ صوناً له من 
نحو هواء » فلا يقبل شيئاً آخر » فلم يتبعضا لحوقاً ولا نفياً . 

فإذا نفئ أحدهما واستلحق الآخر » أو سكت عن نفيه » أو نفاهما ثم استلحق 
أحدهنا:» الحقاء الحقاط السو :وينثه الستكلعة وإن ميق ثفيه ‏ أو قدت 
التركة . 

أما إذا كان بين وضعيهما ستة أشهر علئ ما مر في تعليق الطلاق بالحمل. . 
فهما حملان كما سيذكره » ويصح نفي أحدهما فقط . 


23 الا أ ع 
2 ات 7 


كن 


2 ّّ 5 عر -ر2 52 امن ل 
عَِدَّةَ النكاح ضَرْيَانِ : الأَوَّلَ مُتَعلقٌ بفزقة حَيّ بطلآق وَفْسْخْ , 12110 


( كتاب العدد ) 

جمع ( عدة ) من العدد ؛ لاشتماله علئ عدد أقراءِ أو أشهر غالبا . وهي 
شرعاً : مدة تتريص فيها المرأة ؛ لتعرف براءة رحمها من الحمل » أو للتعبد - 
وهو اصطلاحاً : ما لا يعقل معناه ؛ عبادة كان أو غيرها ‏ أو لتفجعها علئ زوج 
مات . ولا مدخل للأقراء كما يأتي . 

والأصل فيها : الكتاب » والسنة » والإجماع » [وشرعت]”222 أصالة : صوناً 
للنسب عن الاختلاط » ورعاية لحق الزوجين والولد » وكررت الأقراء الملحق 
بها الأشهر مع حصول البراءة بواحد استظهاراً » واكتفي بها مع أنها لا تفيد تيقن 
البراءة ؟ لأن الحامل تحيض ٠.‏ لأنه نادر . 

( عدة النكاح ) وهو الصحيح حيث أطلق ( ضربان : الأول : متعلق بفرقة ) 
زوج ( حي بطلاق و ) في نسخ ( أو ) وهي أوضح ( فسخ ) بنحو عيب أو انفساخ 
بنحو لعان ؛ لأنه في معنى الطلاق المنصوص عليه . 

ولو سبيت زوجة حربي لم يسلم. . انفسخ نكاحها . ولا عدة عليها ؛ فهي 
مستثناة من إطلاق الفراق » ولو كان زوجها مسلماً. . وجبت العدة ؛ كما اقتضاه 
كلامهم في ( السير ) وإن خالف فيه البلقيني . 

وخرج ب( النكاح ) الزنا » فلا عدة فيه بالاتفاق » ووطء الشبهة. فليس فيه إلا 
ما في فرقة الحي ٠‏ وهو : كل مالم يوجب حداً على الواطىء وإن أوجبه على 


. ) 7194/8٠ التحفة‎ ١ في : ختينا : ( وشرعاً ) » ولعل الصواب ما أثبت كما في‎ )١( 


2.9 


ا 1 بَعْدَ وَطءٍ أو أسْتِدْحَالٍ مَنِيّه وَإِنِ تيْقَنَ بَرَاءَة ألوحم» لا بخلوّة في الْجَدِيدٍ . 


الموطوءة ؛ كوطء مجنون أو مكره امرأة كاملة ولو زناً منها » فتلزمها العدة 
لاحترام الماء . 

( وإنما تجب ) أي : عدة النكاح المذكور ( بعد وطء ) بذكر متصل ولو في 
دبر من نحو صبي تهيأ للوطء » ولو بذكر أشل على الأوجه » وزائل عقل . 

فلا عدة قبل الوطء للاية الشريفة ؟ كزوجة مجبوب لم تستدخل منيه » وزوجة 
ممسوح مطلقاً ؛ إذ لا يلحقه الولد”'" . 

( أو ) بعد ( استدخال منيه ) أي: الزوج [المحترم] وقت إنزاله واستدخاله”"؟, 
أو إدخاله رحمها أو دبرها ولو بإدخال غيرها » ولو مع الإكراه » ولو مني 
مجبوب ؛ لأنه أقرب للعلوق من إيلاج قطع فيه بعدم الإنزال . 

أما غير المحترم عند إنزاله ؛ بأن أنزله من زناً فاستدخلته زوجته » ويلحق به : 
ما استنزله بيده علئ أقرب احتمالين ؛ لحرمته وإن اختلف فى إباحته. . فلا عدة 
فيه » ولا نسب يلحق به . ١‏ 

وتحب عدة الفراق بعد الوطء ( وإن تيقن براءة الرحم ) لكونه علق الطلاق 
ببراءة الرحم فوجدت . أو لكونهما طفلين وإن لم تبلغ سنهما سنة معلاً9؟ ؛ 
لعموم مفهوم قوله تعالئ : لمن قَبْلٍ أن تَمَسُوَهُنَ 4 . ( لا بخلوة ) مجردة عن وطء 
واستدخال مني ٠»‏ ومر بيان الخلوة في ( الصداق ) . فلا عدة عليها فيها ( فى 
الجديد ) لمفهوم الآية المذكورة » وماجاء عن عمر رضي الله 506 
وجوب العدة. . منقطع”؟' . 


. من الملحق‎ )3١( انظر رقم‎ )١( 
التحفة؛)(79/8؟).‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )1( 

(*) انظر « الشرواني » (771/48) . 

(5) أخرجه البيهقي ( // 108 ) ٠»‏ والدارقطني ( 7017/7 ) . 


00 


ما م 50 5 5 - اماس وي 5 
د حو ذَاتِ أَقْرَا ثلاثة ؟ وَل . الطهرٌ ٠‏ فَإِنْ طَلَقَتْ طاهراً. . انقضت 


لعن في حَبَْةٍ َال ٠‏ أو حايضا. ٠‏ قفي رَابعَةٍ » وَفِي قَوْلٍ يرط يزه وليل 
بد لطت ا ا ”غ2 


( وعدة حرة ذات أقراء ) وإن اختلفت وتطاول ما بينها ( ثلاثة ) من الأقراء 
وإن استجلبتها بدواء للآية » وكذا عدتها لو كانت حاملاً من زناً قبل الفراق » أو 
في العدة ؛ إذ حمل الزنا لا حرمة له » فهو كالمعدوم شرعاً » للكن يكره الوطء ما 
دام موجوداً . 

( والقرء ) بضم أوله » وفتحه وهو أكثر : مشترك بين الحيض والطهر ؛ 
بإجماع اللغويين ١‏ ل 0 
او ا جو د 10 اميد 

( فإن طلقت طاهراً ) وقد بقي من الطهر لحظة. ٠‏ ( انقضت بالطعن في حيضة 
ثالثة ) لإطلاق القرء علئ أقل لحظة من الطهر وإن وطىء فيه ؛ كما في : #الحَج 
أَمْهُرٌ تَمْنُوسَتٌ 4 إطلاقا للثلاثة على اثنين وبعض الثالث . 

أما لو لم يبق منه ذلك ؛ ك( أنت طالق آخر طهرك ). . فلا بد من ثلاثة أقراء 
كوامل . 

© 898 

لي ان و ار 0 

( وفي قول : ا 
وبعد الطعن في الرابعة في الصورة الثانية ؟ إذ لا يتحقق كونه دم حيض إلا بذلك : 


06١ 


2 ره 


اس سل ل لكر 
0 4 34 1 000 بِدمَيْنِ 5 أظهة عَدَة تشتخاصة : 


َه 


باقر ها لْمَدُودة ليها . 7 متحيرة : بعلاثة وسو وها لووول و نهد يهل لمارا نه م ممه لها واه 


ٍّ 


وعلىئا هلذا : فهما ليسا من العدة على القول الأول » بل ليتبين بهما كمالها . 
لع 0 »؛ وقيل : هما منها . 


حا دض 
ريق ل] 0 


( وهل يحسب طهر من لم تحض ) أصلاً ( قرءاً ) أو لا يحسب ؟ ( قولان ؛ 
بناءً علئ أن القرء ) : هل هو ( انتقال من طهر إلىئْ حيض ) [فيحسب]"'' » (أم ) 
الأول ( أو ) لأن الاستفهام لطلب التصديق ( طهر محتوّش ) بفتح الواو ؛ أي : 
مكتنف ( بدمين ) حيضين أو نفاسين » أو حيض ونفاس » فلا يحسب ؟"" . 

( والثاني ) من المبني عليه : ( أظهر ) فيكون الأظهر في المبني عليه : عدم 
حسبانه قرءاً وإن بلغت سن اليأس » فإذا حاضت بعده. . لم تنقض عدتها إلا 
بالطعن في الرابعة ؛ كمن طلقت في الحيض . 


( وعدة ) حرة أو أمة ( مستحاضة ) غير متحيرة : ( بأقرائها المردودة ) هى 
(ارتيهااحيكا روطي اج سهان لناكتها رهما رمف »انيدم فهها + 
ومبتدأة ليوم وليلة في الحيض » وتسع وعشرين في الطهر ٠‏ فعدتها : تسعون يوماً 
من ابتداء الدم ؛ لاشتمال كل ثلاثين على حيض وطهر غالبا . 

( و) عدة حرة ( متحيرة : بثلاثة أشهر ) هلالية إن فورقت أثناء شهر » فإن 
بقي منه أكثر من خمسة عشر.. حسب قرءاً ؛ لاشتماله علئ طهر لا محالة » 


)001 ما بين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة » (8/ 7371 ) . 
(1) في نسختينا : ( فلا يحسب من المبني عليه ) » والمثبت من ١‏ التحفة © 777/8 ) . 


66 


في آلحَالٍ » وَقِيلٌ : بَعْدَ آليّأس . وَأَمّ وَلدِ وَمُكَاتبَةِ وَمَنْ فيه رق : بِقرْأَئِنِ 
فتعتد به بهلالين('؟ . وإلا.. ألغى . واعتدت من انقضائه بثلاثة أهلة ( فى 
الحال ) لاشتمال كل شهر على ما ذكر » وصبرها لسن اليأس فيه مشقة عظيمة » 
ففارق الاحتياط في العبادة ؛ إذ لا تعظم مشقته . 

( وقيل ) عدتها بالنسبة لحل التزوج لا للرجعة والسكنئ : ثلاثة أشهر ( بعد 
اليأس ) لتوقعها الحيض المتيقن قبله » هلذا كله : ما لم تحفظ قدر دورها ء 
وإلا.. اعتدت بثلاثة أدوار وإن لم تبلغ الثلاثة الأشهر ؛ لاشتمالها علئ ثلاثة 
أقراء . 

ولو شكت في قدر دورها للكن قالت : أعلم أنه لا يزيد علئ سنة. . جعلت 
السنة دورها على المعتمد في « المجموع :7 » إلا أن تعلم من عادتها ما يقتضي 
زيادة أو نقصاً . 

أما ذات رق. . فتعتد بشهرين على الأوجه ؛ بناء علئ أن الأشهر غير متأصلة 
فى حقها ؛ هلذا : إن فورقت أول الشهر » وإلا ؛ بأن بقى أكثره. . فتعتد بباقيه 
والثانى » أو دون أكثره. . فتعتد بشهرين بعد تلك البقية . 


انياة 


( و ) عدة أمة حت ( أم ولد ومكاتبة ومن فيها رق ) وإن قل : ( بقرأين ) لأن 
القن علئ نصف ما للحر » وكمل القرء الثاني ؟ لتعذر تبعيضه 5 

نعم ؛ لو تزوج لقيطة » ثم أقرت بالرق » ثم طلقها.. اعتدت عدة حرة 
لحقه . أو مات عنها. . اعتدت عدة أمة لحق الله تعالى . 


. ) التحفة »(8/ 354 ) : ( بعده بهلالين‎ «١ في‎ )١( 
. ) 155-470 /”( المجموع‎ )١1( 


؟“ومة 


أ ٠.‏ 3 2 5 يا 3 5 5 2 0 2-7 2 
وَإِنَ عَتَقَتْ فى عِذدَّة رَجْعِيَة . . كَمَلتْ عِدَّةَ حرّة فى الأظهّر » أؤْ بَيْنونة. . فأمَةٍ في 
70 6ك 5 5 00 كه و 0 ٠.‏ ل 17 
ل ع ا ء شهر 
َبَعْدَهُ هلالانٍ وَتَكَمُلُ المُنْكسر تَلأَيِينَ » فَإِنْ حَاضَت فيهًا. . وَجَبّتِ الأَقرَاءُ » 


( وإن عتقت ) أمة بسائر أحوالها ( في عدة رجعية ) وفي نسخ : ( رجعة ) 
وهو أوضح ؛ لأن إضافة العدة إلى الرجعية يوهم أن الرجعة غيرها. . ( كمّلت 
عدة حرة في الأظهر ) لأن الرجعية زوجة في أكثر الأحكام » فكأنها عتقت قبل 
الطلاق . 
( أو ) في عدة ( بينونة ) أو وفاة. . ( ف )لتكمل عدة ( أمةٍ في الأظهر ) لأن 
البائن والتي في حكمها كالأجنبية . 


000 


( و ) عدة (حرة لم تحض ) لصغرها ء أو لعلة أو جبلّة منعتها رؤية الدم 
أصلاً » أو ولدت ولم تر دما ( أو يئست ) من الحيض بعد أن رأته » والآيسة 
هي : التي انقطع دمها لكبر : ( بثلاثة أشهر )''' بالأهلة للآية ؛ هلذا : إن انطبق 
الفراق علئ أول الشهر ؛ كأن علَّقَ طلاقها بأوله ؛ أو بانسلاخ ما قبله 


( فإن طلقت في أثناء شهر 5 فبعده هلالان » وتكمل ) الأول ( المنكسر ) 
وإن نقص ( ثلاثين ) يوم من الرابع » ( فإن حاضت فيها ) أي : أثناء الأشهر 
( وجبت الأقراء ) 00 7 عر ع يتم البدل ؛ كرؤية الماء أثناء 


عه 3 ل 
لت ست 


010( تول «السيع »* 


: (ودة حر لم تيحض أو يست بئلاثة أشهرٍ ) فقول : (لم تحض ) يدخللٌ فيه : 
الصغيرة والكبيرة التي لم تحض ولم تبلغ سن اليأس ؛ كبنت ؛ ينَ سن » وعدتها بالأشهر بلا خلاف » 


وقد أهملها « المحررٌ » وكثيرون 0 التي 0 موافقة القرآن 34 والاختصا” ٠‏ 
وَيَان مسألة مهمة . اه ١‏ دقائق المنهاج » 


00 


000 07 ل. *#. _. 8 5 200 ٠.‏ ٍِْ. و 2 00 0 - 
وَأمَةِ : بشهر وَنصفف ٠‏ وفى قؤلٍ : شُهرَانٍ . وَفى قؤْلٍ : ثلاثة . وَمَن | دمهًا 
لِعِلةِ كرّضاع وَمَرَضٍ . . تصبرٌ حتئ تحيض ٠‏ أؤ تيتس . . فبالأشهر ١‏ أؤ لا لِعلة. . 
فكذا فى الجَديد 4 قلا ووو توا وود ا بو لج 4 هن 411 ب اماه تماج ةك بوذا مخوي تج لهال ع م 


( و ) عدة ( أمة ) يعني : من فيها رق ولم تحض أو يئست : ( بشهر ونصف ) 
لإمكان التنصيف هنا دون القرء ؛ إذ لا يظهر تنصيفه إلا بظهور كله » فوجب 
انتظار عود الدم . 

( وفي قول ) : عدتها ( شهران ) لأنهما بدل القرأين » ( وفي قول ) : عدتها 
( ثلاثة ) من الأشهر » ورجحه جمع لعموم الاية . 

والمجنونة إن عرف حيضها.. اعتدت به» أو انبهم زمنه ولم يعرف. . 
اعتدت بالأشهر ؟ إذغايتها أنها كالمتحيرة . 


0 2 
3-5 ِّ ا ا 
0 00 ليه 


( ومن انقطع دمها لعلة ) تعرف ( كرضاع ) ونفاس ( ومرض ) وإن لم يرج 
برؤه على الأوجه. . ( تصبر حتئ تحيض ) فتعتد بالأقراء » ( أو ) حت ( تيكس . . 
ف )تعتد ( بالأشهر ) وإن طالت المدة وتضررت بالانتظار ؛ لأن عثمان رضى الله 


تعالئئ عنه حكم بذلك في المرضع ٠‏ رواه البيهقي”' . 
بل قال الجويني”" : ( هو كالإجماع من الصحابة رضي الله تعالئ عنهم ) . 
( أو) انقطع ( لا لعلة ) تعرف.. ( فكذا في الجديد ) لأنها ترجو العود 
كالأولئ » ولهنذه ومن لم تحض أصلاً وإن لم تبلغ خمس عشرة سنة. . استعجال 
الحيض بدواء . 


ع 
با 


. ) 519/7 ( السنن الكبرئ‎ )١( 
. ) 508/5 (» (؟) هو أبو محمد والدٌإمام الحرمين كما في : مغني المحتاج‎ 


006 


لام ا ا سلكار كيك" ء 
َعلَى آلْجَدِيد : لَوْحَاصَت بعد اليس في الأشهر م 
انوا 3 أطهمها تإن لقا قد ف 14 21210000 


( وفي القديم ) وهو مذهب مالك وأحمد : ( تتربص تسعة أشهر ) ثم تعتد 
بثلاثة أشهر ؛ لتعرف براءة الرحم : إذ هي غالب مدة الحمل » وانتصر الشافعي 
لهلذا + ارعتريرصي الله تعاان عله فى به : بين المهاجرين والأنصار رضي الله 
تعالئ عنهم » ولم ينكر عليه أحد”٠‏ ' ؛ ولذا اختاره البلقيني . 

وقيل : ثلاثة من التسعة عدتها » وبه أفتى البارزي قال : ( لدفع الضرر عن 
اليا الاين الا 

قال الأزرق : ( ويجوز تقليده ؛ لعظم المشقة في الصبر إلى اليأس ٠»‏ ولغلبة 
الظن ببراءة الرحم ) انتهئئ 

( وفي قول ) قديم أيضاً : تتربص ( أربع سنين ) لأنها أكثر مدة الحمل فيتيقن 
بها براءة الرحم ( ثم ) إن لم يظهر حمل . . ( تعتد بالأشهر ) كما تعتد بالأقراء من 
علق طلاقها بالولادة مع تيقن براءة رحمها . 

( فعلى الجديد : لو حاضت بعد اليأس في الأشهر ) الثلاثة. . ( وجبت 
الأقراء ) لأنها الأصل ولم يتم البدل » ويحسب ما مضئ من الطهر قرءاً قطعاً ؛ 
لاحتواشه بدمين . 

( أو) حاضت ( بعدها ) أي : الأشهر الثلاثة ( فأقوال : أظهرها : إن 
نكحت ) زوجاً آخر. . ( فلا شيء ) عليها ؛ لانقضاء عدتها ظاهراً » ولا ريبة مع 


)001( انظر « الأم »514/7 54٠‏ )ء والحديث أخرجه مالك في الموطأ » ( 7/ 587 ) » والبيهقي 
في « الكبرئ » ( 119/9 ) . 


065 


٠ 22‏ وَأَلنه عه . 
فصل :غك الكامل ل ل ا 


الشروع في المقصود ؛ كقدرة المتيمم على الماء بعد الشروع في الصلاة » ومع 
تعلق حق الزوج بها . 

( وإلا ) تكن نكحت . . ( فالأقراء ) تجب عليها ؟ ليقين أنها غير آيسة » وأنها 
ممن تحيض مع عدم تعلق حق بها » ولو انتقلت إلى الحيض بعد قرءٍ أو قرأين » 
ثم انقطع الدم . . استأنفت ثلاثة أشهر . 

( والمعتبر ) في اليأس على الجديد : ( يأس عشيرتها ) أي : نساء أقاربها من 
ارين الات مه إلبها فالأقرب ؛ لتقاربهن طبعاً وخلقاً » ويعتبر أقلهن عادة في 
اليأس » وقيل : أكثرهن » ورجحه في « المطلب» . 

ومن لا قريبة لها. . تعتبر بما فى قوله : ( وفى قول ) : يأس ( كل النساء ) 
في كل الأزمنة ا اا : ويعرف » لاطوف ننناء العالم ؛ لأن ذلك 
محال عادي . 

( قلت : ذا القول أظهر ٠»‏ والله أعلم ) لأن مبنى العدد على الاحتياط وطلب 
اليقين » وحددوه باعتبار ما بلغهم : باثنتين وستين سنة هلالية تامة » فهيى سن 
اليأس 

وفيه أقوال أخرئ : أقصاها : خمس وثمانون سنة » وأدناها : خمسون ١‏ 
وتفصيل طرو الحيض المذكور يجري نظيره في الأمة أيضاً . 

0( 
فيان هده النحافل) 
(عدة الحامل ) الحرة والأمة عن فراق حي أو ميت وإن كانت تحيض 


لاه 


0 
٠. 


: 07 7 و لعة ا ا 0 500 رمث لس ود رةه 
اصبري ظ حير ان دي المدء اولي اعتمالا تمر لعا و واتيص ال 205 حلي 


-ه 
عه لل 


ملو دس أن . فَتَوْءَمَانِ ٠‏ وتنقضر بِمَيْتِ لا علقة » 
وَبِمْضْعَةٍ فيهًا صورة آدَمِيّ حَفِيه خفتة | خْبَرَيهًا آلَْوَابِلُ . او قل 1ض ا امس مالس ده قر امد 


( بوضعه ) أي : الحمل للآية ( بشرط نسبته إلئ ذي العدة ) من زوج أو وطء شبهة 
( ولو احتمالاً ؛ كمنفيت بلعان ) وهو حمل ؛ لأن نفيه عنه غير قطعي ‏ لاحتمال 
كذبه » ولذا لو استلحقه. . لحقه . 

أما إذا لم يمكن كونه منه ؛ كصبي لم يبلغ تسع سنين » وممسوح الذكر 
والأنثيين مطلقاً » أو الذكر فقط ولم يمكن أن تستدخل منيه ‏ وإلا لحقه وإن لم 
عت الاستدخال - وكمولود اك [دون] ته 31 من العقد أو لدون أربع 
سنين. . فلا تنقضي به العدة » وبينهما مسافة لا تقطع في تلك المدة » أو لفوق 
أربع سنين من الفرقة. . فلا تنقضي به . 

نعم ؛ لو ادعت بعد وضعه لفوق أربع سنين : أنه راجغهاءء أو خدد > أو 
وطئها بشبهة وأمكن ذلك . . انقضت به وإن كان لا يلحقه كالمنفي بلعانه » ولو 
لحق غيره بشبهة . . انقضت عدتها بوضعه ثم تعتد للزوج . 

( و ) يشترط ( انفصال كله ) فلا أثر لخروج بعضه ( حتى ثاني توءمين ) 
بالهمز ؛ لأنهما حمل واحد كما مر » ( ومتئ تخلل دون ستة أشهر . . فتوءمان ) 
أو ستة أشهر . . فلا » بل هما حملان . 

( وتنقضي ) العدة ( بميت ) لإطلاق الآية ( لا علقة ) لأنها لا تعلم كونها 
أصل آدمي ٠‏ وتسمئ دما ( و ) تنقضي ( بمضغة فيها صورة آدمي خفية ) على غير 
القوابل ( أخبر بها ) بطريق الجزم أهل الخبرة ؛ ومنهم : ( القوابل ) لأنها حينئذ 

ويكفي الإخبار بالنسبة للباطن » وعليه : فيكفي يإخبار قابلة واحدة أخذاً 


. ) 799/406 مابين معكوفين زيادة من 3 التحفة‎ )١( 


مهمه 


1 1 0 رء .بي 1 2 و عل ساس 2 06 ص - 8 2 
فإن لم يَكنْ صورة وَقَلنَ : هي أصل ادميٌ. . انقضت على المذهب . وَلوْ ظهرَ 
5 - َ. 0 بو 25 لد 2 صسو” ني ٠‏ د 

هَِ أو - . 5 ٠.‏ -. 2 55 21 6 لسر" .د تس ٠.‏ 
و كد اداونار احير كر الرعري اخلات لوصوو وار ازاك يوالم 
تنكخ حتئ تزول ألرَيبَة , أو بَعْدَهَا وَبَعْدَ يكاح أَسْتَمَرٌ ل ل 


بقولهم لمن غاب زوجها فأخبرها عدل بموته : أن تتزوج باطناً . 

وأما إذا وجدت دعوئ عند قاض أو محكم. . فيشترط لفظ الشهادة . 

( فإن لم يكن ) فيها ( صورة ) خفية ( و ) للكن ( قلن ) أي : القوابل : ( هي 
أصل آدمي ) ولو بقيت تخلقت. . ( انقضت ) العدة بوضعها أيضاً ( على 
المذهب ) لتيقن براءة الرحم بها كالدم وأولئ . 

وتُصدّق بيمينها : أنها وضعته كذلك وإن ضاع السقط ؛ لأنها مؤتمنة في 
العدة » ولأنها مصدقة في أصل السقط . فكذا في صفته . 

( ولو ظهر في عدة أقراء أو أشهر ) أو بعدها ( حمل للزوج.. اعتدت 
بوضعه ) لدلالته على البراءة قطعاً . 

( ولق ازتايق)" آي شكت اف أنها حامل 6 خرف تحر كقل أو تعركة 
( فيها ) أي : العدة بأقراء أو أشهر. . ( لم تنكح ) زوجاً آخر بعد الأقراء أو 
الأشهر ( حتئ تزول الريبة ) بأمارة قوية علئ عدم الحمل » ويُرجَع فيها لإخبار 
القوابل ؟ وذلك : لأن العدة قد لزمتها بيقين » فلا تخرج عنها إلا بيقين . 

فإن نكحت مرتابة. . فباطل » وإن تبين عدم الحمل. . تبينت الصحة ؛ نظراً 
لما فى نفس الأمر ء كما في زوجة المفقود . 


ريسي 
ل ورع له 


ا 
( أو ) ارتابت ( بعدها ) أي : العدة ( وبعد نكاح ) لآخر. . ( استمر ) لوقوعه 


20 


ألريبَةٌ » فَإِنْ تَكَحَث. . فَالْمَذْمَ هَبْ : عَدَمٌ إِيطالِهِ ني آلْحَالٍ ٠‏ فَإِنْ غلم مُقتضيه. . 


سس نت 


انطلناف: 5 لأْبَ سنين . بالق 5*0 


صحيحاً ظاهراً » فلا يبطل إلا بيقين ( إلا إن ولدت لدون ستة أشهر من ) إمكان 
العلوق بعد ( عقده ) فلا يستمر ؛ لتحقق المبطل حينئذ » فيحكم ببطلانه » وبأن 
الولد للأول إن أمكن كونه منه . 

أما إذا ولدت لستة أشهر فأكثر... فالولد للثانى ؛ لأن فراشه متاخ 20 ع 
ونكاحه قد صح ظاهراً » فلا ينظر لإمكانه من الأول ؛ لثلا يبطل صحيح بمجرد 
احتمال . 

وكالثانى فيما ذكر : وطء الشبهة بعد العدة. . فيلحقه الولد إن أمكن كونه منه 
وإن أمكن كونه من الأول أيضاً ؛ لانقطاع النكاح والعدة عنه ظاهراً . 

( أو) ارتابت ( بعدها قبل نكاح. . فلتصبر ) ندباً » وقيل : وجوباً ( لتزول 
ال ا ار ل لتر 00077 
أي : التكاح ( في الحال ) لأنه يتحقق المبطل . 

00 
( أبطلناه ) أي : حكمنا ببطلانه لتبين فساده » وإلا. . فلا . 

ولو راجعها زمن الريبة. . وقفت الرجعة ؛ فإن بان حمل. . صحت » وإلا. . 
فلا . 

( ولو أبانها ) أي : زوجته بخلع » أو فسخ . أو ثلاث ولم ينف الحمل 
( فولدت لأربع سنين ) فأقل ولم تتزوج بغيره » أو تزوجت بغيره ولم يمكن كون 
الولد من الثاني . . ( لحقه ) وبان وجوب سكناها ونفقتها عليه وإن أقرت بانقضاء 


بلق في « التحفة » (74377/8) : (ناجز ) . 
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فلآ » وَلوْ طَلَقَ رَجْعِيَا. . حُسِبَتٍ آلمُدَهُ منَ الطلآقٍ , وَفِي قَوْلٍِ : مِنٍ 
ام أ عد . وَلَوْ نحت بَعْد الهِدَة فَوَلَدَتْ لِدُونِ سنو أَشْهرٍ. ٠‏ فَكأنّهَا لم 
٠‏ وَإِنْ كانَ لِسنَةِ . . فَآلْوَلدُ لِلنَانِي . وَلَْ نَكَحَت فِي ألْعِدَّةِ قاسداً 52200 


العدة قبل ولادتها ؛ لأن النسب حق للولد. فلا ينقطع بإقرارها » ولقيام 
الإمكان ؛ إذ أكثر مدة الحمل أربع سنين بالاستقراء » وإمكانها : من وقت إمكان 
الوطء قبل الفراق . 
الإمكان » وذكرت تتميماً للتقسيم » فلا تكرار في تقدمها في اللعان . 
نفقتها وسكناها » أو لأكثر. . فلا يلحقه » و( حُسبت المدة من الطلاق )27 إن 
قارنه الوطء » وإلا. . فمن إمكان الوطء قبله 

( وفي قول ) : ابتداؤها ( من انصرام العدة ) لأنها كالمنكوحة . 


( ولو نكحت بعد العدة ) آخر » أو وُطئت بشبهة ( فولدت لدون ستة أشهر ) 
من إمكان العلوق بعد العقد» ومن وطء الشبهة.. ( فكأنها لم تنكح ) ولم 
توطأ ٠‏ ويكون الولد للأول إن كان لأربع سئين فأقل من طلاقه » أو إمكان وطئه 
قبله ؛ لانحصار الإمكان فيه . 

( وإن كان ) وضع الولد ( لستة ) من الأشهر مما ذكر. . ( فالولد للثاني ) 
لقيام فراشه وإن أمكن كونه من الأول . 


( ولو نكحت ) آخر ( في العدة ) نكاحاً ( فاسداً) وهو جاهل بالعدة أو 


. من الملحق‎ ) 5١1 انظر رقم‎ )١( 


فَوَلدَتْ لِلإمْكانٍ منَ آ الأوَلِ. . : لحِقَهُ وَآنقَصَت بِوَضه. ثم تَمْتَدُ لِلنّنِي» أذ 
لِلإِمْكَانٍ مِنَ آلثَّنِي.. لحقةُ . أَؤْ مِنْهُمًا.. عرض عَلَىْ قَائفٍ . فإِنْ ألحقه 


بأَحَدِهِمًَا. . لكان يذهف ْ 


بالتحريم ٠‏ وعذر لنحو بُعْده عن العلماء ‏ وإلا. . فهو زانٍ لا نظر إليه مطلقاً ‏ 
ووطء الشبهة كالنكاح الفاسد في تفصيله الأتى ( فولدت للإمكان من الأول ) 
وحده ؛ بأن ولدته لأربع سنين فأقل مما مر ء ولدون ستة أشهر من وطء الثاني. . 
( لحقه وانقضت ) عدته ( بوضعه ٠‏ ثم تعتد ) ثانياً ( للثاني ) لأن وطأه شبهة , 


( أو ) ولدت ( للإمكان من الثاني ) وحده ؛ بأن ولدته لأكثر من أربع سنين من 
إمكان العلوق قبل فراق الأول » ولستة أشهر فأكثر من وطء الثاني. . ( لحقه ) 
وإن كان طلاق الأول رجعياآ علئ أحد قولين ؛ لم يرجحا منهما شيئاً . 

للكن الذي اعتمده البلقيني » ونقله عن نص « الأم » : أنه إذا كان طلاقه 
رجعياً. . يُعرض على القائف ؛ كما في قوله : ( أو ) أتت به للإمكان ( منهما ) 
بأن كان لأربع سنين من الأول ٠‏ ولستة أشهر فأكثر من الثاني. . ( عُرض على 
قائف ؛ فإن ألحقه بأحدهما. . فكالإمكان منه فقط ) وقد علم حكمه . أو بهما أو 
توقف . أو كان بمسافة قصر. . انتظر بلوغه وانتسابه بنفسه . 


أما إذا لم يمكن من واحد منهما ؛ كأن ولد لدون ستة أشهر من وطء الثاني ٠‏ 
ولفوق أربع سنين من نحو طلاق الأول. . فهو منتفٍ عنهما . 


1 


وخرج ب( الفاسد ) نكاح الكفار إذا اعتقدوا صحته » فإن أمكن منهما. . فهو 
للثانى بلا قائف . 


متكي و 2 -. - ّ- 


فصل : لزِمهًا عِدَنَا شَخْصٍ مِنْ جِنْسٍ ؛ بأن طلَقَ ثم وَطِىء في عِدَة أْرَاءِ أو أشهرٍ 
جَاهلاً أَوْ عَالِماً في رَجْعِيَةِ. ٠‏ تَدَاخَلتَا ؛ َتبدِىءٌ عِدَةَ من ألوَطء ٠‏ وَتَدْخَلٌ فيهًا 


و 


بَقيّهُ عِدَةٍ الطلآق » إن كانت إِحْدَاهُمَا حَيْلاً والأخرئ أَقْرَاءً. . تَدَاحَلتَا فى 


اك 
في تداخل العدتين 

( لزمها عدتا شخص ) واحد ( من جنس ) واحد ( بأن ) بمعنئ : كأن ( طلّق 
ثم وطىء ) رجعية أو بائنآً ( في عدة ) غير حمل من ( أقراء أو أشهر ) ولم تحبل 
من وطئه ( جاهلاً ) بأنها المطلقة » أو بتحريم وطء المعتدة » وعَذر لنحو بُعده 
عن العلماء ( أو عالماً ) بذلك ( في رجعية ) لا بائن ؟ لأنه زانٍ. . ( تداخلتا ) 
أي : عدة الطلاق والوطء . 

( فتبتدىء عدة ) بأقراء أو أشهر ( من ) فراغ ( الوطء » وتدخل فيها بقية عدة 
الطلاق ) وهئلذه البقية واقعة عن الجهتين » فله الرجعة في الرجعي فيها إجماعاً , 
دون ما بعدهاأ . 

( فإن ) كانتا من جنسين ؛ كأن ( كانت إحداهما حملاً » والأخرئ أقراء ) كأن 
حملت من وطثه في العدة بالأقراء » أو طلقها حاملاً ثم وطىء قبل الوضع وهي 
[ممن] تحيض حاملاً"2. . ( تداخلتا في الأصح ) أي : دخلت الأقراء فى الحمل 
وإن لم تتم الأقراء قبل الوضع على المعتمد ؛ لاتحاد صاحبهما ) مع أن العلم 
باشتغال الرحم : منع الاعتداد بالأقراء ؟ لانتفاء فائدتها من كونها مظنة للدلالة 
على البراءة » ( فتنقضيان بوضعه ) ويكون واقعاً عنهما . 

( و ) لذا : جاز له أنه ( يراجع قبله ) في الرجعي وإن كان الحمل من الوطء 


)١(‏ هابين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة ١)‏ (40/8؟). 


ده 


َقيل : إن كَانَ لحمل مِنَ الوطء . : ا ا 


شه يقت ب ريك قي . أذ كانت روح مده عن شرية د 
فلا تَدَاخَلٌ » فْإِنْ كانَ حَمْلّ. . قَدَّمَتْ عدَتَهُ , لح لج الاين للد انوا أنه ااا با 


الذي في العدة » لا بعده مطلقاً"'' » ( وقيل : إن كان الحمل من الوطء . 
يراجع ؛ لوقوعه عنه فقط . ويرد : بما تقرر : 


5 © 
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ل » ووجهه : خفاء كونه منها » ( أو كانت زوجة معتدةٌ 
عن شبهة فطلقت . . فلا تداخل ) لتعدد المستحق ٠»‏ بل تعتد لكلّ منهما عدة 
كاملة ؛ كما جاء عن علي رضي الله تعالئ عنه وعمر”"' » ولم يعرف لهما مخالف 
من الصحابة » وما نقل عن ابن مسعود مما يخالف ذلك. . لم يثبت » هلذا في 
المسلميق » 

( فإن كان ) أي : وجد من أحدهما ( حمل . . قدمت عدته ) لأنه وإن تأخر 
لا يقبل التأخير » فإن كان الحمل من المطلق » ثم وطئت بشبهة. . فتنقضي عدة 
الطلاق بوضعه » ثم بعد زمن النفاس تعتد للشبهة بالأقراء . 

وله الرجعة قبل الوضع » لا وقت وطء الشبهة بعقد أو غيره ؛ أي : لا في 
حال بقاء فراش واطئها ؛ بأن لم يفرق بينهما » وكذا يقال فيما يأتي . 


. انظر رقم (57 ) من الملحق‎ )١( 

(1) أما ما جاء عن سيدنا على رضي الله عنه : فأخرجه الشافعي في ٠‏ الأم » (5/ 040 ) , والبيهقي في 
«الكبرئ » (/ا/141)» وأما ما جاء عن سيدنا عمر رضي الله عنه : فأخرجه مالك فى « الموطأ » 
( 55/6 )» والشافعي في ١‏ الأم 084/59 ) . 1 


و 000 


َلآ ؛ فَإِنْ سَبَقَ الطلآق. . أَنَمَتْ عِدَّتَهُ ثم سْتأَئَفتٍ الأخرئ » وَلَهُ الوَجْعَةُ في 
عِدَبَهِ » َإِذَا رَاجَعَ. 3 ل وَشَرَعَتْ في عِذَة الشّبهة » وَلاَ تيم بها حت 


والتفريق بينهما : إما بالقاضي . أو باتفاقهما عليه » أو موته عنها » ونية عدم 
العود إليها كالتفريق ؛ وذلك لأنها خرجت [بصيرورتها] فراشاً للواطىء [عن] عدة 
الملا 7م 

وإن كان عكس ذلك. . فتنقضي عدة الشبهة بوضعه » ثم تعتد أو تكمل 
للطلاق » وله الرجعة : قبل وضعه » وبعده إلى انقضاء عدته ١‏ لا تجديد نكاح 
قبل وضع على المعتمد . 

وظاهر كلامهم : أن له [التجديد]”"' في زمن النفاس مع أنه من غير عدته » 
ويوجه : بأن المحذور كونها في عدة الغير وقد انتفئ ذلك بالوضع . 

( وإلا ) يكن حمل ( فإن سبق الطلاق ) وطء الشبهة. . ( أتمت عدته ) لسبقها 
ثم ) عقب عدة الطلاق ( استأنفت ) العدة ( الأخرئ ) التي للشبهة » ( وله ) 
استئناف ( الرجعة في عدته ) لا وقت وطء الشبهة » نظير ما مر . 

( فإذا راجع ) وهناك حمل »ء أو لا حمل. . ( انقطعت ) عدة الطلاق 
( وشرعت ) عقب الرجعة حيث لا حمل » وإلا.. فعقب زمن النفاس ٠‏ وله 
التمتع بها قبل شروعها ( في عدة الشبهة ) بأن تستأنفها إن سبقها الطلاق » وتتمها 
إن سبقت الطلاق . 

( ولا يستمتع بها ) أي : الموطوءة بشبهة مطلقاً ما دامت في عدة الشبهة ؛ 
حملاً كان أو غيره ( حتئ تقضيها ) بوضع أو غيره ؛ لاختلال النكاح بتعلق حق 


. ) 7845/80) التحفة‎ ١ فى نسختينا : ( خرجت عن كونها » من عدة. . . ) » والمثبت من‎ )١( 
. ) التحفة »(8//!ا8؟‎ ١ في نسختينا : ( الرجعة ) » والمثبت من‎ )1( 
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1 ري م شرع ا كم رمد 2 ص شوسه 

وإ سبقت الشبهة قدمّت عذة الطلاق ٠»‏ وقيل الشبهة 

فصل عاشرّها كَرَّوْجٍ بلا وَطءِ في عِدَّة أقَرَاءِ أو أشهر فأوحة + أُْصَحهًا إن 
2 2 ارم ١‏ 0000 كع 


الغير بها » فيحرم عليه نظرها ولو بلا شهوة ‏ والخلوة بها . 


( وإن سبقت الشبهة ) الطلاق.. ( قدمت عدة الطلاق ) لأنها أقوئ ؛ 
لاستنادها لعقد جائز » ( وقيل ) : تقدم عدة ( الشبهة ) لسبقها . 


( كف( 
في حكم معاشرة المفارق للمعتدة 

( عاشرها ) أي : المفارقة بطلاق أو فسخ ( ك ) معاشرة ( زوج ) لزوجته ؛ 
بأن كان يختلي بها » ويتمكن منها ولو في بعض الزمن ( بلا وطء ) أو معه ( في 
عدة أقراء أو أشهر. . فأوجة ) ثلاثة : 

أولها : تنقضي مطلقاً . ثانيها : لا تنقضي مطلقاً . 

ثالثها : وهو ( أصحها : إن كانت بائناً. . انقضت ) عدتها مع ذلك ؛ إذ 
لا شبهة لفراشه » ولذا لو وجدت شبهة : بأن جهل وعذر.. لم تنقض ؛ 
كالرجعية في قوله : ( وإلا ) تكن بائناً. . ( فلا ) تنقضي ء للكن إذا زالت 
المعاشرة ‏ بأن نوئ ألا يعود إليها » وإلا. . فهي باقية قيما يظهر ‏ . . فتكمل علئ 
ما مضي لشبهة الفراش . 

( و ) في هلذه ( لا رجعة ) له عليها ( بعد ) مضي ( الأقراء أو الأشهر ) وإن 
لم تنقض عدتها . 


١ 
١ 


لصّكَةَ وَوَطِىءَ. . أَنْقَطعَتْ مِنْ حِينَ وَطىء ٠‏ وَفي 


أذ وَجْم ١‏ 0007 ش د طَلَّقَ . . اسْتأْئقَتْ رَنِي ألْقَدِيمٍ : 


3 
لعا . 
اها 
1 > 
3 95 


- ها ه.ا »اع ها هد و قا فاع و فاع هأقا ىا ع د واه هاوه » .دواع هد عد و هاو وا هع قاع وعد هد واف اه ه6ام 


( قلت : ويلحقها الطلاق إلى انقضاء العدة ) احتياطاً فيهما » وتغليظاً عليه 
لتقصيره » وجزم بعضهم : بأنها بائن إلا في الطلاق ٠‏ ولا يحد بوطثها . 

( ولو عاشرها أجنبي ) فيها بغير شبهة ولا وطء كمعاشرة الزوج. . ( انقضت ) 
العدة » ( والله أعلم ) لعدم الشبهة . 

أما إذا عاشرها بشبهة ؛ كأن كان سيدها. . فكمعاشرة الرجعية . أو بوطء ؛ 
فإن كان زناً. . لم يؤثر , أو شبهة. . فكنكاح المعتدة الآتي . 

وخرج ب( الأقراء أو الأشهر ) عدة الحمل » فتنقضي بوضعه مطلقاً ؛ لتعذ 
قطعها . 

( ولو نكح معتدة ) لغيره ( يظن الصحة ووطىء. . انقطعت ) عدتها ( من حين 
وطىء ) لحصول الفراش بوطئه » بخلاف ما إذا لم يطأ وإن عاشرها كزوج لانتفاء 
الفراش ؛ إذ محرد العقد الفاسد : لا حرمة له . 

( وفي قولٍ أو وجهٍ ) وهو الأثبت ‏ ولذا جزم به في ١‏ الروضة 3 : تنقطع 
( من ) حين ( العقد ) لإعراضها عن العدة الأولئ . 


( ولو راجع حائلاً ثم طلق )ها. . ( استأنفت ) العدة وإن لم يطأها بعد 
الرجعة ؛ لعودها بالرجعة للنكاح ( وفي القديم ) وحكي جديداً : ( تبني إن 


. ) 75 روضة الطالبين ( ه/ ”7لا‎ )١( 


0 . فَلاَ عدَةَ له يطلق دن 
سْتَأتَفَت وَدَخَلَّ فيه البق . 


فصل : عِدَةَ حُرَةَ حَائلٍ لوَقَاةوَإنَ لَمْ ا 10 


لم يطأ ) ها بعد الرجعة . 

وخرج ب( راجع ثم طلق ) طلاقه الرجعية في عدتها ؛ فإنها تبني على العدة 
الأولئ . 

( أو ) راجع ( حاملاً ) ثم طلقها. . ( فبالوضع ) تنقضي عدتها وإن وطىء بعد 
الرجعة ؛ لإطلاق الاية . 

( فلو وضعت ) بعد الرجعة ( ثم طلق )ها. . ( استأنفت ) عدة وإن لم يطأ 
بعد الرجعة ؛ لعودها بالرجعة للنكاح الذي وطئت فيه كما مر ء ( وقيل : إن لم 
يطأ ) ها( بعد الوضع ) ولا قبله. . ( فلاعدة ) عليها . 


( ولو خالع موطوءة ثم نكحها ) في العدة ( ثم وطئ )ها ( ثم طلق )ها. . 
( استأنفت ) عدة لأجل الوطء ( ودخل فيها البقية ) من العدة الأول بفرض بقية 
بعضها ( وإلا.. فهي قد ارتفعت من أصلها بالتكاح والوطء بعده : 

ولذا لو عدم الوطء. . بَنتْ علئ ما سبق من الأولئ وأكملتها » ولاعدة لهنذا 
الطلاق ؛ لأنه قبل الوطء » ولها نصف المهر . 

ص ) 
في الضرب الثاني من الضربين السابقين أول الباب ؛ 
وهو عدة الوفاة 2 وفي المفقود 3 وفي الأحداد 
( عدة حرة حائل ) أو حامل بمن لا يلحق ذا العدة ( لوفاة ) للزوج ( وإن لم 


01 


عد “خم 


: أربعة شهرٍ وَعَشَرَة أيَاء م بليَالِيهَا » وَأَمَة يضفيًا . وَإِنْ مَاتَ عَنْ رج جعية 
ل وفاة » أو بَائْنٍ . ٠‏ فد ليشي عات 


توطأ ) لصغر أو غيره وإن كانت ذات أقراء : ( أربعة أشهر وعشرة أيام بلياليها ) 
للكتاب والسنة . 

وتعتبر بالأهلة ما لم يمت أثناء شهر وقد بقي منه أكثر من عشرة أيام » فتكمل 
من الرابع ما يكمل أربعين يومآ » وإن جهلت الأهلة. . حسبت كاملة . 

85 85 

( و ) عدة( أمة ) أي : من بها رق ؛ قل أو كثر » بأي صفة كانت ؛ حائلاً أو 
حاملاً بمن لا يلحق ذا العدة : ( نصفها ) وهو شهران هلاليان وخمسة أيام 
بلياليها ؛ ما لم يمت في أثناء شهر وقد بقي منه أكثر من خمسة أيام » فتكمل من 
الثالث ما يكمل العشرين يوم" وإن ظنها زوجته الحرة ؛ لأن عدة الوفاة لا 
تتوقف على الوطء » فلم يؤثر فيها الظن عنده » ففارق ما مر . 

( وإن مات عن رجعية.. انتقلت إلئ ) عدة ( وفاة ) وسقطت بقية عدة 
الطلاق » فتَحدٌ وتسقط نفقتها » ( أو ) عن ( بائن ) كمفسوخ نكاحها ؛ كأن 
اشترىل زوجته » ثم مات عقب الشراء. . ( فلا ) تنتقل » بل تكمل عدة الطلاق أو 
الفسخ ؛ لأنها ليست زوجة ء فلا تُحِدّ » ولها النفقة إن كانت حاملاً . 

( و ) عدة ( حامل بوضعه ) للاية ( بشرطه السابق ) وهو انفصال كله » ونسبة 
إمكانه للميت ولو احتمالاً » ( فلو مات صبي ) لا يمكن إنزاله ( عن حامل. . 
فبالأشهر ) عدتها ؛ لانتفاء الحمل عنه قطعا . 


.) قال الشرواني نقلاً عن البصري (501/8): ( ويعتبر معه من الثاني ما يكمل خمسة وثلاثين يوماً‎ )١( 


امن 


وَكذا مَمْسُوحٌ ؛ إذ لآ يَْحَفَهُ عَلَى المَذهَبٍ » وَيَلْحَقْ مَجيُو 1 به 
وَكَذَا مَسْلُولُ بقيَ د د عَلَى الْمَذْهّبٍ ١‏ ل لق إختى أترائيه وَمَاتَ 5 
تَْيِينِ » فَإِنْ كَانَ لم يَطأ. آنا يوقا وَكَنَا إن وَيلىء ء وها ذو شورع 


- 2 
2 8 
| 


قَرَاءِ وألطلاق رَجَعَىٌّ » فإِنْ كان بَائناً . : أعْبَدَّتْ كل وَاحِدَّة ع مي 


د 


( وكذا ممسوح ) ذكره وأنثياه مات عن حامل . فعدتها بالأشهر لا بالحمل 
( إذ لا يلحقه ) الولد ( على المذهب ) لتعذر إنزاله » ولأنه لا يُعهد لمثله ولادة . 

( ويلحق ) الولد ( مجبوباً بقي أنثياه ) وأمكن استدخالها لمنيه وإن لم يثبت ؛ 

( وكذا مسلول ) خصياه ( بقي ذكره ) فيلحقه الولد ء وتعتد زوجته بوضعه 
( على المذهب ) لأنه قد يبالغ في الإيلاج فَيُنزلٌ ماءً رقيقاً . 

( ولو طلَّقَ إحدى امرأتيه ) ك : إحداكما طالق » ونوئ معينةً منهما . 
أطلق ( ومات قبل بيان ) للمعينة ( أو تعيين ) للمبهمة ٠‏ ( فإن كان لم يطأ ) واحدة 
متنهماء أو وطىء واحدة فقط وهى ذات أشهر مطلقا . أو ذات أقراء فى طلاق 
رجعي . . ( اعتدتا لوفاة ) احتياطاً ؟ لاحتمال أن كلا منهما فورقت بطلاق » فلا 
يحب شىء على غير الموطوءة منهما 3 أو موت. . فتجب عدة موت : 


( وكذا إن وطىء ) كلاً منهما ( وهما ذواتا أشهر ) والطلاق بائن أو رجعي . 
( أو) ذواتا ( أقراء والطلاق رجعي ) فتعتد كل منهما عدة وفاة وإن احتمل 
خلافها ؛ لأنها أحوط . علئ أن الرجعية تنتقل لعدة الوفاة كما مر . 

( فإن كان ) الطلاق في ذواتي الأقراء ( بائناً ) وقد وطئهما أو إحداهما. . 
( اعتدت كل واحدة ) منهما في الصورة الأولئ ٠‏ والموطوءة منهما في الصورة 


ةهاب٠‎ 


بالأكئر مِنْ عِدَّةَ وَقاة وَثَلَثْةِ مِنْ أَفْرَائِهَا » وعِدَةٌ لوقا : هن آلمَوْتٍ 7 
مِنّ الطلآق . وَمَنْ عَابَ وَأنْقَطم َبَوُْ ليس لِرَوْجِِ يكا اح حت يُتيقنَ مَوْتهُ 
طَلاقهُ » وَفِي ألْقَدِيم : تَترَبَصُ أَرْبَعْ سدِينَ دم تََْدُ لوََاة وَتَنكح حو ا ا 20 


الثانية ( بالأكثر من عدة وفاة وثلاثة من أقرائها ) لوجوب إحداهما عليها يقيناً وقد 
اشتبه » فوجب الأحوط وهو الأكثر » وتعتد غير الموطوءة في الثانية لوفاة . 


( وعدة الوفاة ) : ابتداؤها ( من ) حين ( الموت ٠‏ والأقراء ) : ايتداؤها 
( من ) حين ( الطلاق ) ولا نظر إلى أن عدة المبهمة من التعيين ؛ لأنه لما أيس 
من التعيين بموته. . اعتبر السبب الذي هو الطلاق » فلو مضئ قبل الموت قرءان 
مثلاً. . اعتدت بالأكثر من القرء الباقى وعدة الوفاة . 


( ومن غاب ) بسفر أو غيره ( وانقطع خبره. . ليس لزوجته نكاح حت بُتِيقّن ) 
أي : يظن بحجة ؛ كاستفاضة وحكم ( موته أو طلاقه ) أو نحوهما ؛ كردّته قبل 
الوطء أو بعده » بشرطه السابق ثم تعتد ؛ لأن الأصل : بقاء الحياة والنكاح مع 
ثبوته بيقين ء فلم يَزْلَ إلا بيقين أو ما ألحق به » ولأن ماله لا يُورث . وأم ولده 
لا تعتوّ تعتق ٠»‏ فكذا زوجته . 

0 تر عام ا عدا عشي 

( وفي القديم : تتربص أربع سنين ) والأصح : أنها من حين ضرب القاضي 
كالعِئّة ٠‏ فلا يعتد بما مضئ قبله » وقيل : من حين فقده. ( ثم تعتد لوفاة 
وتنكح ) بعدها اعتباراً بقضاء عمر رضي الله تعالئ عنه بذلك”' ؛ وذلك لأنها أكثر 
مدة الحمل . 


)1( أخرجه مالك في ١‏ الموطأ » ( 7/ 01/5 ) » والبيهقي في الكبرى 6(لارة؛؛). 


الاه 


لَوْ حَكَمْ بِآلقدِيمٍ قاض . . تقض عَلَى الْجَدِيدٍ في الأَصَحٌ ل لكت لقن 


و2 2 م 6 ابر رك 
الترئقص والعذة فبّان مَيْتاً. . صَعّ عَلى لْجَدِيدٍ في الأصَحٌ . وَيَجَبَ ب الإخداد علىئ 
مُعْتَدَّةَ وَفاءَ » لا رَجعيّة 2 م روح با ب عر ل عق مزج عبر المي ل وار وام فاو ا ان مر 1 ل 


( فلو حكم بالقديم قاض.. نقض ) حكمه ( على الجديد في الأصح ) 
لمخالفته القياس الجلي ؛ لأن القديم : جعله ميتاً في النتكاح » دون قسمة المال 
الذي هو دون النكاح في طلب الاحتياط . 


( ولو نكحت بعد التربص والعدة ) هلذا تصوير ؛ إذ المدار في الصحة : علئ 
نكاحها بعد العدة ( فبان ) الزوج ( ميتاً) قبل نكاحها بقدر العدة.. ( صح ) 
التكاح ( على الجديد ) أيضاً ( في الأصح ) اعتباراً بما في نفس الأمر ؛ كما هو 
القاعدة فيه . 

أما إذا بان حياً. . فهي له وإن تزوجت بغيره وحكم به حاكم » للكن لا يتمتع 
بها حتئ تعتد للثاني ؛ لأن وطأه بشبهة . 


0 ا 0 
١ 2‏ ا 
3 يم شان 


( ويجب الإحداد علئ معتدة وفاة ) بأي وصفب كانت » ولا أثر لعدم الدخول 
بها ونحوه في وجوب العدة والإحداد ؛ حرة كانت أو أمة » حائلاً كانت أو حاملاً 
كيا لم ؟ وذلك للخبر المتفق عليه : ٠‏ لا يحل لامرأة تؤمنٌ بالله واليوم الآخرٍ أن 
تَحدَّ على ميتٍ فوقٌ ثلاث » إلا علئ زوج أربعة أشهرٍ وعَشراً »”'' أي : فإنها يحل 
لها الإحداد عليه هلذه المدة ؛ أي : يجب ؛ لأن ما جاز بعد امتناعه . . وجب . 

وذكر الإيمان للغالب . أو لأنه أبعث على الامتثال ؛ وإلا : فمن لها أمان. . 
يلزمها الإحداد . ويلزم الولي أمر موليته به » ( لا) عل ( رجعية ) لبقاء 


)23 صحيح البخاري ( ما )2 صحيح مسلم ( ١514857‏ ) عن سيدتنا أم حبيبة رضي الله عنها 1 


؟باه 


سوه يي اع ا 2 5 7 بير 5 027 0 3 ا 
وَيُسْتَحَبٌ لبَائن » وفي قؤلٍ : يَجبُ » وَهوَ: تك لبْس مَصبوغ لزينةٍ وإن 
3-8 و 3 ٍ- 3 7 00 - ا 000 0 ب 5 
2 دقل يل كاعي جرللاتم ح الوا 22 تمدو و قر وعوتر 
08 7 2 

وكتان » ا را 4 ف جاتر 


معظم أحكام النكاح لها وعليها . 
إلئْ فسادها . 

( وفي قول : يجب ) عليها كالمتوفئ عنها » وفرق الأول : بأنها مجفوة 
بالفراق . فلا يناسب حالها وجوبه » بخلاف المتوفئ عنها . 

( وهو ) أي : الإحداد من ( حد ) لغة : المنع » واصطلاحاً هنا : ( ترك لبس 
مصبوغ ) بما يُقصّد ( لزينة وإن خَشْن ) كالمعصفر ؛ للنهي الصحيح عنه"'؟ ‏ 

( وقيل : يحل ) لبس ١‏ ما صُبغْ غزله ثم نُسج ) للإذن في ثوب العَضُب في 
رواية”"2 ؟ وهو - بفتح فسكون للمهملتين - : نوع من البرود اليمنية » يصبغ ثم 
ات 

وأجيب 1 بأنه نهي عنه في رواية أ 0 والمعنئ : يرجح أنه لا فرق » 
بل هنذا أبلغ في الزينة ؛ إذ لا يصبغ أولاً إلا رفيع الثياب . 


( ويباح غير مصبوغ ) لم تحدث فيه زينة كنقش ( من قطن وصوف وكتان ) 


. أخرجه البخاري ( 047 ) » ومسلم ( 17/978 ) عن سيدتنا أم عطية رضي الله عنها‎ )١( 
. ) 179/9 (© الكبرئ‎ ١ والبيهقي في‎ » ) 7١7-7١7 /50( أخرجها النسائي‎ )'( 


رغنك 


22 
؟ > يس 


9 وشا م ٠.‏ 72 ساس © 8 94 7 ّ سس © م ّ- لب يبن 
وَكذا إِبْرَيسَمٌ في الأصح . وَمَصْبُوعْ لا يُقصَدٌ لزينة , وَيَحْرْمُ حلي ذهب وفضةٍ 5 


على اختلاف ألوانها » ( وكذا إبريسمٌ ) أي : حرير لم يصبغ » ولم تحدث فيه 
زينة كنقش ( في الأصح ) لعدم حدوث زينئة فيه . 
الأزرق . 

ويحرم الأخضر والأزرق إن كانا برّاقين [صافيي] اللون”2 ؛ لأن الغالب فيهما 
حينئذ : قصد الزينة ٠‏ وإلا. . فلا ؛ لأنها لا تقصد بهما زينة حينئذ . 


( ويحرم ) طراز مركب على الثوب . لا منسوج معه إلا إن كثر ؛ بأن عد 
الثوب بسببه ثوب زينة فيما يظهر » و( حَلَُ ذهب وفضة ) كسوار وخلخال 
كن ولو تحت الثياب ونحوها » ولو نحو خاتم رجل وقرط ؛ للنهي 
عنه”" » وكذا يحرم نحو نحاس وودع » وعاج وذَبْل إن كانت من قوم يتحلّون 


2 
به 0. 


نعم ؛ يحل لبس الحلي ليلاً فقط » مع الكراهة إلا لحاجة ؛ كإحرازه إن تعين 
في لبسه » وفارق حرمة اللبس والتطيب ليلاً ؛ لأنهما يح ركان الشهوة غالباً » ولا 
كذلك الحلي . 


. ) في نسختينا : ( صافي اللون‎ )١( 

. الدملج : سوار العضد‎ )١( 

2 أخرجه ابن حبان ( 57١5‏ )ء وأبو داوود ( 705 ). والنسائي ( 7٠١7/7‏ ) عن سيدتنا أم سلمة 
رضي الله عنها . 

(4) الدَبْل : جلد السلحفاة البحرية أو البرية » أو عظامٌ ظهر داب بحرية تتخذ منها الأسورةٌ والأمشاطً . 
اه ١‏ القاموس » . مادة( ذبل ) . 1 


:/أهة 


لاح وقد ود هخ قف را ب قاف بلس معان مش بو حوس فجن ابد بورق ا كاد جفد اسك ه01 ةرم 
5 و و 


( وكذا ) يحرم ( لؤلؤ ) ونحوه من الجواهر التى يتحلئ بها ؛ ومنها : العقيق 
( في الأصح ) لظهور الزينة فيها 

( و) يحرم لغير حاجة كما يأتي ( طيب ) ابتداء واستدامة » فإذا طرأت 
العدة. . لزمها إزالته ؟ للنهي عنه ( في بدن ) . 

نعم ؛ رخص لها صلى الله عليه وسلم أن تتبع لنحو حيض قليل قسط أو 
أظفار”2 ؛ نوعان من البخور للحاجة » وإلحاق المحرمة بها في ذلك أوجه 
( وثوب وطعام و ) في ( كحل ) . 

والضابط : أن كل ما حرم على المحرم من الطيب والدهن لنحو الرأس 
واللحية. . حرم هنا » للكن لا فدية لعدم النص » ولا مدخل للقياس فيها » وكل 
ما حل له ثمّ. . حَلٌ هنا 

( و ) يحرم ( اكتحال بإثمد ) بكسر الهمزة والميم ؛ وهو : الكحل 
الأصبهاني ولو غير مطيب » وإن كانت سوداء ؛ للنهى عنه”'؟ وهو الأسود ء 
ومثله بالنص : الأصفر ؛ وهو الصبر ولو بيضاء » لا الأبيض كالتوتيا ؟ إذ لا زينة 
فيه ( إلا لحاجة كرمد ) فتجعله ليلا وتمسحه نهاراً » إلا إن أضرها مسحه ؛ لما 
في قصة أم سلمة رضي الله تعالئ عنها وهي محدّة علئ أبي سلمة رضي الله تعالى 
ا 

وبحث أنها لو احتاجت للدهن أو الطيب. . جاز أيضاً ٠‏ وقد يشمله المتن » 


او ا ال 0 ا 
فو العا الور 0 )عن صن | كلب رن انا : 


76قع0 


1 ار ل 2 9 آله 2 .9 20 م 
ل وَدِمَامٌ ‏ وَخضاتٌ حناع وبحوه . ويحل تجميل فراش و ثء 


0 اسن و 0 ا مراع وام 
تنظيف بغْسلٍ رأ سٍ » وَقَلمٍ » وَإزَالٍ وَسَخْ خ . قلث : وَيَجِل أمْتِشاط وَحمَّامٌ إن لم 
ل دراو كف الإخداكين عي دلا رخ م 


ويظهر ضبط الحاجة هنا » وفي الكحل والطيب ليلاً أو نهاراً : بخشية مبيح 
تيمم » وحيث زالت الحاجة. . وجب مسحه أو غسله فوراً كالمحرم . 

0 ( إسفيذاج ) بالمعجمة ؛ وهو من رصاص يحسن به الوجه » 
( ودُمام ) بضم أو كسر المهملة ؛ وهو : الحمرة التي يورد بها الخد(" . 

( و ) تسويد أو تصفير الحاجب . وتطريف الأصابع » و( خضاب حناء 
ونحوه ) كورس لما يظهر في المهنة غالبا » والغالية وإن ذهب ريحها 
كالخضاب ٠‏ وتجعيد صدغ وتصفيف طرة ؛ لأن ذلك كله زينة . 

( ويحل تجميل فراش وأثاث ) بمثلثتين ؛ وهو متاع البيت » بأن تزين بيتها 
بأنواع الملابس والأواني ونحوهما ؛ لأن الإحداد خاص بالبدن » ولذا جاز لها 
الجلوس على الحرير . 

( و ) يحل ( تنظيف بغسل رأس . وقلم ) لأظفار » وإزالة شعر نحو عانة ‏ 
( وإزالة وسخ ) بسدر ونحوه ؛ لأن ذلك ليس من الزينة المرادة هنا » وهي الداعية 
للوطء » بخلاف الجمعة ؛ لأنها للتجمل . 

( قلت : ويحل امتشاط ) من غير ترجيل ولا دهن ( وحمام إن لم يكن فيه 
خروج محرّمٌ ) لعدم الزينة . 

8 898 8 
( ولو تركت الإحداد ) الواجب كل المدة أو بعضها. . ( عصت ) الكاملة 


: )» وأصله : كل ما طَلِيّ به . اه« دقائق المنهاج‎ )١( 


كلاه 


اع 7 00 سن 2 ع“ عر مره 2 3 ا 2 ع و بمب موه 0 إئ 
وَانقضت العذة كما لو فارّفت المسحن ٠‏ اق 1 تلغتها الوّفاة تعل المذة. . كانت 
م ا 2 


عأ 0 2 6 5 ٠ه‏ > )2 ٠.‏ 0 4 ركو دك ث لو 
مُنقضيّة . وَلهَا إخداد على غيّْر رَوْجٍ ثلاثة أيّام » وَتَحوم الزيّادة » والله أعلم . 
5 00 00 5200 .62 5 2 00 1 29 7 >2 2 

فصل : يجب س نئ لمعتدّة طلاق وَلوْ بَائن إلا ناشزة . وَلمَعْتدَة وَفاة 0 


العالمة بوجوبه » وول غيرها ( وانقضت العدة كما لو فارقت المسكن ) اللازم 
لها ملازمته . . فإنها أو وليها يعصي 3 وتنقضي العدة بمضي المدة . 

( ولو بلغتها الوفاة ) أو الطلاق ( بعد المدة ) أي : مدة العدة.. ( كانت ) 
العدة ( منقضية ) بمضي مدتها : 

( ولها ) أي : المرأة المزوجة وغيرها ( إحداد علئ غير زوج ) من قريب أو 
سيد » وكذا أجنبي حيث لا ريبة ؛ كأن حزنت عليه لنحو علمه وصلاحه » 
وصداقة لنحو أبيها » أو إحسانه إليها ولا ريبة بوجه » ولو منعها الزوج مما ينقص 
به تمتعه. . حرم عليها فعله » ( ثلاثة أيام ) فأقل . 

( وتحرم الزيادة ) عليها بقصد الإحداد . ( والله أعلم ) لمفهوم الخبر 
السابق”'2 ؛ ولأن فيها إظهار عدم الرضا بالقضاء » وفارقت المعتدة لحبسها على 
المقصود من العدة 5 

م( 
فى سكنى المعتدة 

( يجب سكنئ لمعتدة طلاق ولو ) هو ( بائن ) بخلع أو بثلاث إلى انقضاء 
عدتها ولو حائلاً ؛ بأي صفة كانت وإن تراضيا علئ عدمه للآية ( إلا ناشزة ) حال 
الفراق أو أثناء العدة. . فلا سكنئ لها حتئ تعود للطاعة ؛ كما في صلب النكاح 
وأولئ . 


( و ) يجب أيضاً ( لمعتدة وفاة ) حيث وجدت له تركة مقدماً على الديون 


)222 في ( ص "ا/ا0 ) عن سيدتنا أم عطية رضي الله عنها . 


/ا/باة 


2 م‎ 
٠ 


في آلأظهّر » وَفَسْخ عَلَى الْمَذْمَبٍ . وَتَسْكَنُ في مَسْكَن كانت فيه عِنْدَ الفزقة . 
وَلِيِْنَ لزؤج وَغيْرِهِ إِخْرَاجِهَا 5 100000000 2*0 


المرسلة في الذمة ( في الأظهر ) للخبر الصحيح به”'' . 

وإنما لم تجب نفقتها كالبائن غير الحامل ؛ لآنها للسلطنة وقد فاتت . 
والسكنئ لصون مائه وهو موجود ء ويسن للسلطان ‏ حيث لا تركة ولا متبرع - 
إسكانها من بيت المال لا سيما إن اتهمت » فإن لم يسكنها أحد. . سكنت حيث 
شاءت . 

ولو مضت مدة العدة أو بعضها » ولم تطالب بالسكنئ. . لم تصر ديناً في 
الذمة » بخلاف النفقة ؛ لأنها معاوضة في صلب النكاح . 

( وفسخ ) أو انفساخ غير نحو ناشزة ولو حائلاً ( على المذهب ) كالطلاق » 
بخلاف معتدة عن وطء شبهة ؛ كنكاح فاسد » وأم ولد ولو حاملين . 

نعم ؛ على المعتدة عن شبهة ملازمة المسكن لحق الله تعالئ . 

( وتسكن ) وجوبآ ( في مسكن كانت فيه عند الفرقة ) بإذن الزوج إن لاق بها 
حينئذ » وأمكن بقاؤها فيه لاستحقاقه منفعته » أما إذا فورقت وهي في مسكن لم 

( وليس لزوج وغيره إخراجها ) ولو رجعية ؛ كما أطلقه الجمهور » ونص 
عليه في ١‏ الأم » » واعتمده الإمام وجمع متأخرون » وقال الأذرعي : خلافه 
شاذ”' » للكن العراقيون علئ : أن له إسكانها حيث شاء ؛ لأنها كالزوجة . 


للق أخرجه ابن حبان (1597)ء والحاكم ١8/0‏ )2 وأبو داوود برف ) "” والترمذي 
1٠١5 (‏ )» والنسائي (9494/70١)ء‏ وابن ماجه ( 7٠١١‏ ) عن سيدتنا الفريعة بنت مالك رضي الله 
عنهما . 

(5) الأم 5960/0 )ء نهاية المطلب ( 7١/1/1١‏ ) . 


018 


دلا زنَا خ*. * . قلت - ديا الث كز عكة كاد زا عاء* ذ ألما (شء 
وَلا لها خروج . : وَلهَا الخرُوج في عِدَّةَ وَفاة » وكذا بَائْنُ في ألنهّار لشراءِ 
طَعَام وَغَزْلِ وَنَحْوِهِ » وَكَذَا لَيْلاَ إآى دار جَارةٍ لِعَرْلٍ وَحَدِيثِ وَنَحْوِهِمَا بشَرْطٍ أَنْ 
تزجع وتبيت في بَئْتِها ' ا فرق يا افا مه حآر ابر اود ا لجسي ف ماق مف 114 
ا لك 

وجزم به النووي في ١‏ نكته » » واعتمده الإسنوي وغيره'' 

( ولا لها خروج ) وإن رضي به الزوج » ويجب على الحاكم منعها لحق الله 
تعالين . 


( قلت : ولها الخروج في عدة وفاة » وكذا بائن ) بفسخ أو طلاق ( في النهار 
لشراء طعام و ) بيع أو شراء ( غزل ونحوه ) كقطن ونحو احتطاب إن لم تجد من 
أن تخرج لجداد نخلها )”") و قسن غير 

وأما الرجعية . . فلا تخرج إلا بإذنه أو للضرورة ؛ إذ عليه القيام بجميع مؤنها 
كالزوجة » ومثلها : بائن حامل ٠‏ أما الليل ولو أوله. . فلا تخرج فيه مطلقاً 
لذلك ؛ لأنه مظنة الفساد » إلا إن تعذر نهاراً وأمنت . 

( وكذا ) لها الخروج ( ليلاً إلئ دار جارة ) بشرط أن تأمن علئ نفسها يقينآ 
( لغزل وحديث ونحوهما ) للكن ( بشرط ) أن يكون الزمن بقدر العادة » وألاً 
يكون عندها من يحدثها ويؤنسها على الأوجه . 

و( أن ترجع وتبيت في بيتها ) لإذنه صلى الله عليه وسلم في ذلك ؛ كما في 
خبر مرسل اعتضد بقول ابن عمر رضي الله تعالئ عنه بما يوافقه”" . 


)١(‏ المهمات (9/8؟1). 
(؟) صحيح مسلم ( ١547‏ ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 
(7) أما الخبر : فأخرجه الشافعي في ١‏ الأم » 547/7 ) » والبيهقي في « الكبرئ » ( 473/9 )ع > 


هلاه 


وَتََقِلُ من آلمَسْكنٍ ِخَرْفٍ مِنْ هَدْمٍ أو عَرَقٍ أو عَلَى نَفيهَا , أ 


أ هُمْ بها أَذىَ شدِيدا » و أعلَم ٠‏ وَلو أنتَقَلَت ! سكن يذلا 


سس ب 


آلْعِدَ َبْلَ وُصُولِهًا إِلَيهِ. . أَعْتَدّث فيه عَلَى النّصّ ٠‏ أَؤْ بِعَيْر إِذنِ. . فَفِي الأول , 


( وتنتقل من المسكن لخوف ) عل نفسها أو نحو ولدها » أو مال ولو لغيرها 
كوديعة وإن قلَّ » أو اختصاصها ( من ) نحو ( هدم أو غرق ) أو سارق . 

( أو ) لخوف ( علئ نفسها ) ما دامت فيه للضرورة » ويجب انتقالها لظن فتنة 
لخوف على نحو بضع » ( أو تأذَّت بالجيران) أذىّ شديداً ؛ أي : لا يحتمل 
عادة » ( أو هم) تأذّوا ( بها أذىّ شديداً) كذلك , ( والله أعلم ) للضرورة 


و 


أيضاً . 


ومن الحيران : الأحياء وهم أقارب الزوج ( ومثلهم الزوج ( أما الأذى 
اليسير . . فلا يخلو منه أحدٌ غالباً . 


( ولو انتقلت ) ببدنها » ولا عبرة بالأمتعة ( إلئن مسكن ) في البلد ( بإذن 
الزوج فوجبت العدة ) بموت أو طلاق ( قبل وصولها إليه ) وبعد مفارقة الأول. . 
( اعتدت ) وجوبآً ( فيه ) أي : الثاني وإن كانت إلى الأول أقرب » أو رجعت إليه 
لأخذ متاع ( على النص ) في « الأم 2٠76‏ ؛ لإعراضها عن الأول قبل نحو الفراق . 
أما بعد وصولها إليه . . فتعتد فيه قطعاً . 

( أو ) انتقلت إليه ( بغير إذن ) من الزوج. . ( ففي الأول ) يلزمها الاعتداد 
وإن وجبت العدة بعد وصولها للثاني ؛ لعصيانها . 

نعم ؛ إذنه لها بعد وصولها إليه كالإذن قبله » وإذن وارثه كإذنه . 


هج وأما قول ابن عمر : فأخرجه الشافعي في « المسند» ( ص 79594)ء والبيهقي في ١‏ الكبرئ » 
5/0/0 ). 
)١(‏ الأم(6/لالاه ) . 


همه 


عام ا اع عه ا 


وَكذا لو ِنَم وجب قبل الحُرُوج . وَلَوْ أذ في ألِانْتِمَالٍ إلى بَلَدِ. . فَكَمَسْكن » 
0 لك انى] والشوين ٠‏ فَإِنْ 


( وكذا ) تعتد في الأول ( لو أذن ) لها في النقلة منه ( ثم وجبت ) العدة ( قبل 
الخروج ) منه ؟ لأنه الذي وجبت فيه العدة . 


( ولو أذن ) لها ( في الانتقال إلئ بلد. . فك » الإذن لها في الانتقال من 
مسكن إل ( مسكن ) ففيه التفصيل الأول » ومنه تعين الأول قبل مفارقته ببنيان 
بلده ؛ بأن لم تصل لما يباح القصر فيه » وإلا. . فالثاني . 

( أو ) أذن لها ( في سفر حج ) ولو نفلاً ( أو تجارة ) أو غيرها من كل سفر 
مباح ولو سفر نزهة أو زيارة ( ثم وجبت ) العدة ( في الطريق. . فلها الرجوع ) 
إلئْ مسكنها وهو الأولئ ٠‏ ( و) لها ( المضي ) إلئ غرضها لمشقة الرجوع 
الظاهرة ؟ وهي معتدة مضت أو عادت . 

( فإن مضت ) وبلغت المقصد والعدة باقية » أو وجبت قبل بلوغه. . فقوله : 
( فى الطريق ) قيد للتخيير الذي ذكره ٠»‏ لا لقوله : ( أقامت ) فيه ( لقضاء 
عاجنها )إن عالت بع وإلة ‏ انتلاية" آبام كاملة إن له رفك لها مله وابز]لأد.: 
نمُقدّره . 

( ثم ) عقب فراغ إقامتها الجائزة ( يجب ) عليها ( الرجوع ) فوراً إن أمنت 
نفساً ومالاًء ووجدت رفقة ولو قبل ثلاثة أيام في الأولئ » كما في 
«الروضة 26 » وإن نازع فيه جمع ( لتعتدٌ البقية في المسكن ) المفارق فيه أو 
بقربه ؛ إذ يلزمها الرجوع فوراً وإن علمت انقضاء البقية قبل وصولها إليه » أما لو 


. ) 0/04 /6 ( روضة الطالبين‎ )١( 


امه 


ع راض 2ه 0ه يميه 2 س7 000 2 . 0 

وَلَوْ خَرَجَتْ إلى غَيْرِ آلدَار الْمَأَلوفةِ مَطلَّقَ وَقَالَ : ( م أَدِنْتُ في الخُرُوج ).. 

صَدَّق بيّمينه » وَلوْ قالتث : ( تَقَلتَيِى ) فقَالَ : ( بَلْ أَؤِنْتُ لحَاجَةٍ ). . صَدَّق على 
و 2 0-8 


عر 


المذسيا.: وُفرل تدوقة وها ين شكر كمال خصرقة + وإذا كان المنكة له 


وجبت قبل مفارقة العمران. . فعليها العود . 


( ولو خرجت إلى غير الدار ) أو البلد ( المألوفة ) لتسكنها ( فطلّق وقال : 
ما أذنت في الخروج ) وقالت : بل أذنت. . ( صَدَّق بيمينه ) أنه لم يأذن » وكذا 
وارثه : أنه لا يعلم أنه أذن ؛ لأن الأصل : عدم الإذن » فترجع فوراً بعد حلفه 
للمألوفة . 

( ولو قالت ) له : ( نقلتني ) أي : أذنت لي في النقلة إلئ هلذه الدار » فلا 
يلزمني الرجوع ء ( فقال : بل أذنت ) في الخروج إليها للكن ( لحاجة ) أو بغير 
نقلة » فعليكِ الرجوع. . ( صُدَّق ) بيمينه أيضآ : أنه لم يأذن في النقلة ( على 
المذهب ) لأنه أعلم بقصده » ولو وقع هلذا بينها وبين الوارث. . صُدَّقت هي ؛ 
لأنها أعرف منه بما جرئ . 


( ومنزل بدوية وبيتها من ) نحو ( شعر كمنزل حضرية ) فيما ذكر من ملازمته 
في العدة . 

نعم ؟ لها الانتقال مع حيها إن انتقلوا كلهم للضرورة ٠‏ والبدو : قوم ينتقلون 
بخيامهم شتاء أو صيفاً . 

( وإذا كان المسكن ) مستحقاً ( له ) ولم يتعلق به حق للغير ( ويليق بها. . 
تعين ) مكثها فيه إلا لعذر مما مر . 


ديك 


لأ فس 


َلاَيِصِحٌ ينمه إلا في عِدَهِ ذَاتٍ أَشْهْرٍ َكَمستأجَرٍ » وَقِيلَ : بَاطل أو ا 
َْمَنْهَا فيه » فَإِنْ رَجَعَّ آلْمُعِيرُ وََمْ يَرْض يأَجْرةٍ. ٠‏ تقلث ء وَكَذَا مشتأجة “ أنقَضث 


ووو 
مدتة 


هلع عه هاه عاو لهاع ع #«ا ه هه هه هاه هه هاع. هه ع« # هده قد هاه ها اع ع » ا هام هاو .اع ود واه ماه 


أما إذا تعلّق به حقٌّ كرهن وقد بيع في الدين ؛ لتعذر وفائه من غيره » ولم 
يرض مشتريه بإقامتها فيه بأجرة المثل. . فتنتقل منه » وأما غير اللائق بها. . فلا 
تكلفه كالزوجة ؛ خلافاً لمن فرق . 

( ولا يصح بيعه ) أي : المسكن المذكور ؛ إذ لا ضابط للمدة إلا منها فيما 
يظهر » نظير الموصئ له بمنفعته مدة مجهولة ( إلا في عدة ذات أشهر فكمستأجر ) 
في البيع فيجري فيه خلافه » والأصح : صحته . فإن حاضت في أثناء الأشهر . 
وانتقلت للأقراء. . لم ينفسخ البيع ٠‏ فيتخير المشتري . 

( وقيل ) : بيعه في عدة الأشهر ( باطل ) قطعاً ؛ لأنها قد تموت في المدة » 
فترجع المنفعة للبائع » وذلك غرر . 

ورد : بأن فرض الغرر المذكور متوقع لا متحقق » ومستقبل لا حال » 
وما هو كذلك. . لا يؤثر . 


40 0 52 
ارق خا 


(أو) قفورقت بمسكن وهو ( مستعار. . لزمتها فيه ) وامتنع نقلها . ( فإن 
رجع المعير ) في عاريته له ( ولم يرض بأجرة ) لمثله » أو طرأ عليه نحو جنون أو 
حجر سفه » أو زال استحقاقه لمنفعته لنحو انقضاء إجارة.. ( ثقلت ) منه 
للضرورة ء» فإن رضي بها. . لزمه بذلها » وامتنع خروجها ولو لملكه الملاصق 
له ؛ كما شمله كلامهم » ( وكذا مستأجر انقضت مدته ) فلتنتقل منه إن لم يجدد 
المالك إجارة بأجرة المثل . 


؟مه 


ىس ا اكع 2 ص عه > ل م و 2 2 - بجو ما يهو ” 
أؤْ لها . أَسْتَمَدَتْ وَطَلبّتِ الأخرَة . فإن كان مَسْكنُ النكاح نفيساً. . فله النقل إلى 
7 


1 9 ب 1 او 0 م 000 5 
لائق بها » أَوْ خسيساً. . فلهًا أَلامْتِنَاعٌ . وَلِيْسَ لهُ مُسَاكنتهًا وَمُدَاخْلتهًا » فإن كان 


3 3204 مهم و عقا 
في الذار مَحْرَمٌ لها مميز لون ارد سوه اقبط السعة سوم ونه شي 5 


( أو ) لزمتها العدة وهي بمسكن مستحق ( لها. . استمرت ) فيه وجوباً إن لم 
تطلب هي النقلة لغيره » وإلا.. فجوازاً ( و ) إذا اختارت الإقامة فيه. . ( طلبت 
الأجرة ) منه أو من تركته إن شاءت ؛ لأن السكنئ عليه . 

فإذا مضت مدة قبل طلبها. . سقطت ؛ كما لو سكن معها في منزلها بإذنها 
وهي في عصمته على النص ؛ لأن الإذن المطلق عن ذكر العوض ينزل على 
الإعارة والإباحة . 


2 5 4 


( فإن كان مسكن النكاح ) المملوك له الذي لزمتها العدة وهي فيه ( نفيساً ) 
لا يليق بها. . ( فله النقل ) لها منه ( إلئ ) مسكن آخر ( لائق بها ) لأن ذلك 
النفيس لا يجب عليه . 

( أو ) كان( خسيساً ) لا يليق بها. . ( فلها الامتناع ) لأنه دون حقها . 

( وليس له مساكنتها و ) لا( مداخلتها ) أي : دخول محل هي فيه وإن لم 
يكن علئ جهة المساكنة مع انتفاء نحو المحرم ٠‏ فيحرم عليه ذلك ولو أعمئ وإن 
كان الطلاق رجعياً ورضيت ؛ لأن ذلك يؤدي إلى الخلوة المحرمة بها . 

5 8 عق 

( فإن كان في الدار ) التي ليس فيها إلا مسكن واحد للكنها متسعة لهما ؛ 
بحيث لا يطلع أحدهما على الآخر ( محرم لها ) بصير ( مميز ) ممن يحتشم » 
ويمنع وجوده نحو خلوة بها في العادة الغالبة لفطنته ؛ لأن المدار : علئ مظنة 
عدم الخلوة » ولا يحصل إلا حينئذ 5 


08: 


ب 
3 


5 ل دي الو و2 
.. جاز . وَلوْ كان في الذار حجرة 
ا َم ورور 00 ع6 0 7 0 1 0 00 و8عئر اس 
فسَكتهًا أحذهمًا وَآَلاخَرُ أخرَئ ؛ فإِنِ أَنَحَدَتِ أَلْمَرَافِقٌ كمطبّخ وَمُسْترَاح . . أشترط 


( ذكر ) أو أنثئ » وحذفه للعلم به من قوله : من زوجة أو أمة بالأولئ » 
( أو ) محرم ( له ) مميز بصير ( أنثئ » أو زوجة أخرئ ) كذلك ( أو أمة ) له أو 
لها أو امرأة أجنبية كذلك » وكلٌ منهنّ ثقة يحتشمها ؛ بحيث يمنع وجودها وقوع 
فاحشة بحضرتها . 

وظاهر أن المنع حينئذ : إما لحياء ممن ذكر » أو لخوف منه أو ممن يعلمه 
بالمحذور » والممسوح أو عبدها بشرط التمييز » والبصر والعدالة كالأجنبية » 
وأعمئ له فطنة تمنع معه وقوع الريبة كالمميز وأقوئ. . ( جاز ) مع الكراهة كل 
من مساكنتها إن وسعتهما الدار » وإلا. . وجب انتقاله عنها » فإن عدم شرط مما 
ذكر. . حرم ذلك كله . 

ويجوز خلوة رجل بامرأتين ثقتين يحتشمهما » بخلاف عكسه ؛ لأنه يبعد 
وقوع فاحشة بامرأة متصفة [بالثقة]”'' والاحتشام منها بحضور مثلها » ولا كذلك 
الرجل ؛ ولذلك : حرم خلوة رجل بمردٍ يحرم نظرهم مطلقاً » وأمرد بمثله ٠‏ ولا 
يجوز خلوة رجل بغير ثقات وإن كثرن . 


0 20 طث” 
عاك فريك 3 


( ولو كان في الدار حجرة فسكنها أحدهما والاخر أخرئ ؛ فإن اتحدت 
المرافق كمطبخ ومستراح ) وبئر وبالوعة » وسطح ومصعد . وممر إلىْ نحو 
شارع » والواو بمعنئ ( أو ) إذ يكفي اتحاد بعضها فيما يظهر. . ( اشترط محرم ) 


أو نحوه ممن ذكر ٠.‏ 


. ) في نسختينا : ( بالثقاوة‎ )١( 


6م60 


وَإلا. . قلا . وَيَنْبَفِي أَنْ يُعْلَنَ مَا بَيْنَهُمَا مِنْ تاب » وَأَلاَ يَكُونَ مَمَدُ أَحَدِهِمًا عَلَى 
الأخرئ : ري 


وخالف ف ذلك القاضى والرويانى : فحرما المساكنة مع اتحادها ولو مع 
محرم » وأطال الأذرعي في الانتصار له ؛ إذ لا سبيل إلئ ملازمة المحرم لها في 
كل حركة » وبانتفاء ذلك : وجدت مظنة الخلوة . 


وخرج بفرضه الكلام في ( حجرتين ) ما لو لم يكن في الدار إلا بيت وسقف""". . 


فلا يجوز أن يساكنها ولو مع محرم ؛ لأنها لا تتميز من المسكن بموضع . 

فلو بُني بينهما حائل » وبقي ما يليق بها سكنئ. . جاز » ولو وجدها ببادية 
وخاف عليها لو تركها. . لزمه استصحابها : إن وثق بعفة نفسه » أو خاف من 
نفسه الأخف أو الأبعد وقوعاً » ومن غيره الأقبح أو الأقرب وقوعاً.. لزمه 
استصحابها . وإلا.. حرم . 

( وإلا ) يتحد شيء منها. . ( فلا ) يشترط نحو محرم ؛ إذ لا خلوة . 


2 0 
لوق مكف 


و اتن يي ارد بحب أن يدق )071 الذاضي والد مرضي" 

كر الما سنيما من نانت )"11 وأولرا من زقلؤقة هه (والاً يكون مفر 
ل ل 

( وسفل وعلو كدار وحجرة ) فيما ذكر فيهما ٠‏ والأولئ : [أن] تكون هي في 
العلى 7 ؛ حتئ لا يمكنه الاطلاع عليها » ومعلوم : أن كل أجنبي في المساكنة 
والمداخلة في مسكن واحد كالمُطلّق بتفصيله السابق . 


6 كد 


. ) إلا بيت وصفف‎ ( : ) 37١/8( 6 في « التحفة‎ )١( 
. ) 5894/١5 ( الحاوي الكبير‎ )7١( 
. ) 7/٠/806٠ ها بين معكوفين زيادة من « التحفة‎ )( 


كاه 


تحب ستل : ا : بف يعوا 1 
أسْتَيْرَ َه َم قَبْلَ بنع وَمُنقلةٌ مِنْ صَبِيٌ 


( باب الاستبراء ) 

هو بالمد ‏ : طلب البراءة » وشرعاً : تربص من فيها رِقٌّ مده عند وجود 
معو بارا #الرواتزيرافة حآر تسد عاج »در لاسر انها بار الى 
الأخبار الواردة وغيرها9"' . 

( يجب ) الاستبراء لحل التمتع بالفعل ؛ لما يأتي في ملك مزوجة ومعتدة » 
أو التزويج كما سيعلم مما سيذكره ( بسببين ) باعتبار الأصل فيه : 

( أحدهما : ملك أمة ) أي : حدوثه وهو باعتبار الأصل أيضاً » [وإلا. . 
فالمدار: علئْ حدوث حل التمتع مما يخل بالملك» كما أن التعبير في السبب الثاني 
بزوال الفراش كذلك]”" » وإلا. . فالمدار : علئ طلب التزويج ؛ كما سيذكره 
في نحو المكاتبة والمرتدة وتزويج موطوءة"" ( بشراء » أو إرث ٠‏ أو هبة ) مع 
قبض ( أو سبي ) بشرطه في القسمة ٠»‏ أو اختيار التملك ؛ كما سيعلم مما سيذكره 
في ( السير ) » ( أو رد بعيب ٠»‏ أو تحالف » أو إقالة ) ولو قبل قبض » أو غير 
ذلك من كل تملك ؛ كقبول وصية ورجوع مقرض ؛ لتجدد الملك أو حدوثه . 

( وسواء ) فى وجوب الاستبراء فيما ذكر بالنسبة لحل التمتع ( بكر ) وثيب 
وآيسة ( ومن استبرأها البائع قبل البيع » ومنتقلة من صبي وامرأة وغيرها ) لعموم 


. انظر رقم (77 ) من الملحق‎ )١( 
. (؟) مابين معكوفين زيادة من « التحفة»(51/7/8)‎ 
. ) موطوءته‎ ( : ) 51١/86 في « التحفة‎ )©( 


/ااره 


وَيَجبُ في مكاتبةٍ َبَةَ عجرت » وَكَذَا مُْتَدَةٌ في آلأَصَحّ » لَمَنْ حَلّتْ مِنْ صَوْمٍ 
وَأعْتِكَافِ وَإِحْرَامٍ » وَفِي آلإخرام وَجْهُ . وَلوِ أشترئ رَوْجَتَهُ. وامسيه رن : 


ما صح من قوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس : ” ألا لا توطأ حامل حتئ 
تضع » ولا غيرُ حاملٍ حتئ تحيض حيضة 7" . 

وقيس بالمسبية غيرُها الشامل للبكر والمستبرأة وغيرهما ؛ بجامع حدوث 
الملك . ومن لا تحيض بمن تحيض في اعتبار قدر الحيض والطهر غالباً ؛ وهو 
شهن:. 

( ويجب ) الاستبراء في أمته إذا زوجها » فطلّقها زوجها قبل الوطء » و( في 
مكاتبة ) كتابة صحيحة ( عجزت ) لعود حل الاستمتاع » ولا أثر للكتابة 
الفاسدة » ( وكذا مرتدة ) أسلمت » أو إسلام سيد مرتد » فيجب الاستبراء عليها 
وعلل أمته ( في الأصح ) لعود حل الاستمتاع . 

( لا من ) أي : أمة له » حدث لها ما حرّمها عليه من صوم ونحوه ؟ لإذنه فيه 
ثم ( حلت من صوم واعتكاف وإحرام ) ونحو حيض ورهن ؛ لأن حرمتها بذلك لا 
نجل بالملك » بخلاف نحو الكتابة » ( وفي الإحرام وجه ) : أنه كالردة ؛ لتأكد 
التحريم فيه » ويرد : بوضوح الفرق . 

( ولو اشترئ ) حد5 ( زوجته ) الأمة» فانفسخ نكاحها.. ( استحب) 
الاستبراء ؛ ليتميز ولد الملك المنعقد حراً عن ولد النكاح المنعقد قناً ثم يعتق » 
فلا يكافىء حرة أصلية » ولا تصير أمه به مستولدة . 

( وقيل : يجب ) لتمام الملك وردوه : بعدم فائدته ؛ لأن حدوث حل 
التمتع.. لم يوجد هنا ء ومرّ : أنه لا يحل له وطؤها في زمن الخيار ؛ ؟ لأنه 


)2000 أخرجه الحاكم ( ؟/ ١965‏ ) » وأبو داوود ( لإه١7‏ ) غ والبيهقى فى « الكبرىئ » ( لا/ 5594 ) عن 


مره 


وَلِوْ مَلكَ مُرَوَجَهَ أؤْ مُعْتَدَة. . لم يجب » فَإِنَ رالا . وَجَبَ في آلأَظهَرٍ . آلنَّاني 
0 خا ادا ا #اليريء بر ع 2 
زَوَاكُ فراش عَنْ أَمَةٍ مَؤْطوءة أَوْ مُسْتَوْلدَة بِعدْقٍ أَوْ مَوْتِ ألسَيدٍ ا 00 


لا يدري : أيطأ بالملك الضعيف الذي لا يبيح الوطء أو الزوجية . 

وخرج ب( الحر ) المكاتب إذا اشترئ زوجته ؛ ففي ١‏ الكفاية » على النص : 
منع وطئها بالملك لضعف ملكه"”'' ؛ ولذا امتنع تسريه ولو بإذن السيد . 

0 ل 

( ولو ملك ) أمة ( مزوجة أو معتدة ) من الغير لنكاح أو وطء شبهة » وعلم 
بذلك أو جهله ٠‏ وأجاز. . ( لم يجب ) استبراؤها حالاً ؛ لشغلها بحق الغير . 

( فإن زالا ) أي : الزوجية والعدة المفهومان مما ذكر ؛ وذلك : بأن طلقت 
قبل وطء أو بعدهء. وانقضت العدة » أو انقضت عدة الشبهة.. ( وجب ) 
الاستبراء ( في الأظهر ) لحدوث الحل . 

واكتفاء مقابله بعدة الغير.. منقوض بمطلقة قبل وطء ؛ ولذا خص جمع 
القولين بالموطوءة » ولو ملك معتدة منه.. وجب الاستبراء قطعاً ؛ إذ لا شيء 


م كن 


( الثاني : زوال فراش ) له ( عن أمة موطوءة ) غير مستولدة ( أو مستولدة 
بعتق ) معلق أو مُنجَّرْ قبل موت السيد ( أو موت السيد ) كزوال فراش الحرة 
المرطوة 2 قمعتت نر اذ قور عا فنك عن ابن عمر رضي الله تعالئ عنهما 
ولا مخالف له”” » أما عتيقة قبل وطء. . فلا استبراء عليها قطعاً . 


0 9 
ع لضن 


.) 1١1١5 /١8 ( كفاية التبيه‎ )١( 
. ) أخرجه مالك في الموطأ » ( 091/7 ) ء والبيهقي في « الكبرئ » ( 7//ا4‎ )1( 


24 


و ثم أغتقهًا أَوْ مَاتَ. . وَجَبَ فِي لصح . 
ا 0 . لم يَجبْ ) توج في ألْحَالٍ ؟؛ إذ 


وم و 2 2 


لا تشبة مَنكوحَة : وله أغلمٌ . وَيَحَْرم م تزويح أَمَةَ مَوْطُوءَة ل 
2 ال ترك لكايه اوري المع بر 


ير عر 
ا 


جع 


( ولو مضت مدة الاستبراء علئْ مستولدة ) غير مزوجة ولا معتدة ( ثم أعتقها ) 
سيدها ( أو مات ) عنها.. ( وجب ) عليها الاستبراء ( في الأصح ) كوجوب 
العدة من زوال نكاحها وإن مضو أمثالها قبل زواله . 

( قلت : ولو استبرأ أمة موطوءة ) غير مستولدة ( فأعتقها. . لم يجب ) إعادة 
الاستبراء » ( وتتزوج في الحال ) والفرق بينها وبين المستولدة ظاهر ( إذ 
لا تشبه ) هلذه ( منكوحة ) بخلاف تلك ؛ لثبوت حق الحرية لها » فكان فراشها 
أشبه بفراش الحرة المنكوحة » ( والله أعلم ) . 


( ويحرم ) ولا ينعقد ( تزويج أمة موطوءة ) أي : وطئها مالكها ( ومستولدة 
قبل ) مضي ( الاستبراء ) بما يأتي ؛ لثلا يختلط الماءان . 

( ولو أعتق مستولدته ) يعني : موطوعته. . ( فله نكاحها بلا استبراء في 
الأصح ) كما يجوز أن ينكح المعتدة ؛ إذ لا اختلاط هنا » ولذا لو زوجها من 
بائعها الذي لم يطأها غيره. . لم يلزمه استبراء ؛ كما لو أعتقها فأراد بائعها أن 
يتزوجها . 

( ولو أعتقها أو مات ) عن مستولدة أو مدبرة عتقت بموته ( وهي مزوجة ) أو 
معتدة عن زوج فيهما. . ( فلا استبراء ) عليها ؛؟ لأنها غير فراش للسيد » ولأن 
الاستبراء لجل ما مر » وهي مشغولة بحق الزوج » بخلافها في عدة وطء الشبهة ؛ 


وه 


- . 2 2 7 ا 0 َ 4 ء ََّ ب 
وَهوَّ : بِقَرْءِ ‏ وهو حيْضة كاملة فى الجديد ‏ وَذاتٌ أشهر : بشهر © وَفِي قؤلٍ : 


0 002 لاه يك ء. ‏ دعر 27 
بثلاثه 4 وحامل مَسْبيّهُ أو زال عنها فراش سيد + بوضعة » خف مره 8 ها هد ده فد الوا اللاي ا ع 


- 


لأنها لم تصر به فراشاً لغير السيد . 


( وهو ) أي : الاستبراء في حق ذات الأقراء يحصل : ( بقرء » وهو ) هنا : 
( حيضة كاملة ) وإن استعجلت بدواء ( في الجديد ) للخبر السابق : ١‏ ولا غير 
ذات حمل حت تحيض حيضة»!'2 . 

ولا يكفي بعضها التي وجد السبب - كالشراء ‏ في أثنائها » بل لا بد من حيضة 
لعزم لأن بقية لشي لأ شتب الطوي »وله زد ل على البر اق 

بخلاف بقية الطهر في العدة يستعقب الحيض الدال على البراءة » ومن انقطع 
حيضها. . تصبر لسن اليأس ؛ كما في ( العدة ) . 

ولو وطئها في الحيض فحبلت منه ؛ فإن كان قبل مضي أقل الحيض . . انقطع 
الاستبراء » وبقي التحريم بالاستمتاع إلى الوضع » كما لو حبلت من وطئه وهي 
طاهر » أو بعد أقله. . كفئ في الاستبراء لمضي حيض كامل لها قبل الحمل . 


( وذات أشهر ) كصغيرة وآيسة : ( بشهر ) هلالي إن وافق السبب رأس 
الشهر . وإلا.. فثلاثون يوماً ' وتسثبرأ المتخيرة تين يوم”: ( وفي قول : 
بثلاثة ) من الأشهر ؛ لأن البراءة لا تحصل بدونها . 

( وحامل مسبية » أو زال عنها فراش سيد : بوضعه ) أي : الحمل كالعدة 


. ) 588 سبق تخريجه (ص‎ )١( 

0( قال الشرواني نقلاً عن حاشية السيد عمر البصري » ( 777/8 ) : ( والمتحيرة تستبرىء بشهر 
أيضاً ؛ كذا في « المغني » » وينبغي أن يكون محله فيمن لم تذكر مقدار دورها » وإلا. . فبدور ؛ أخذاً 
مما مر في العدة ) . 


لحك 


باو اح ب وَأللْه عله ٠‏ ولو َضن وَمَنُ أشتئراء بد نيلك قي 


الفضن ب غمث إن ملك بإزق وركذا عراء فى الأصضة + له بولق درك 
2 7 8 7 َه ات - 
مَجوسيّة فحاضت ثوّ اع نا حي أ ما و أ فيو جد ا حو مع تلد بي لول لم1 أي رم روات متها انها ب لمر لمأ دوا بورد اا الك لوا لوقب جه 


( وإن ملكت بشراء ) وهي حامل من زوج أو من وطء شبهة. . ( فقد سبق أن 
لا استبراء في الحال ) وإنما يجب بعد زوال النكاح والعدة » فليس هو هنا 
بالوضع . 

( قلت : يحصل ) الاستبراء في حق ذات الأقراء ( بوضع حمل زناً) 
لا تحيض معه وإن حدث الحمل بعد الشراء وقبل ما يحصل به الاستبراء ؛ أخذاً 
من كلام غير واحدء وهو المتجه ( في الأصح . والله أعلم ) لإطلاق الخبر 
والبراءة » وخالف العدة بمزيد التأكيد فيها . 

أما ذات أشهر. . فيحصل استبراؤها بشهر مع حمل الزنا قياساً على المجزوم 
به في العدة ؛ لأن حمل الزنا كالعدم . 


7 2 
0 


( ولو مضئ زمن استبراء بعد الملك قبل القبض. . ححسب إن ملك بإرث ) 
لقوة الملك ؛ كما يصح بيعه قبل قبضه . والملك فيه مبني علىئ ملك الموروث ٠‏ 
( وكذا شراء ) أو نحوه من المعاوضات ( في الأصح ) حيث لا خيار لتمام الملك 
ولزومه ؛ ولذا لم يحسب الاستبراء في زمن الخيار ‏ ولو للمشتري - لضعف 
ملكه . 

( لا هبة ) فلا يحسب قبل القبض ؛ لتوقف الملك فيها عليه كما قدَّمه فيها . 
ويحسب فى الوصية بعد قبولها ولو قبل القبض للملك الكامل فيها بالقبول . 

١‏ 23 اك لك 


( ولو اشترئ مجوسية ) أو نحو وثنية أو مرتدة ( فحاضت ) مثلاً ( ثم ) بعد 


دحك 


أَسْلّمَتْ. . لم يكف . وَيَحْرُمٌُ آلِاسْتِمْتَاعٌ بِالْمُسْتَبرأة إل مَسْييّة ؛ فَيَحِلُ غَيْرُ وَطْءِ » 
وَقِيلَ : لا . وَإِذا قالث : ( حضتٌُ ). . صَدٌ ز ز ز ‏ 1110001 


فراغ الحيض أو أثنائه » ومثله : الشهر في ذات الأشهر » وكذا الوضع كما صرّحا 
نه( أسلوت... لم يكف ) حيضها أو نحوه في الاستبراء ؟ لأنه لم يستعقب 
الحل . 

ويعتد باستبراء المرهونة قبل الانفكاك ؛ كما يميل إليه كلامهما » وجزم به ابن 
المقري”2 ؛ إذ يحل للسيد وطؤها بإذن المرتهن . فهي محل للاستمتاع . 


7 
م ا 
نتن تكد ست 


( ويحرم الاستمتاع ) ولو بنحو نظر بشهوة ومس ( بالمستبرأة ) أي : قبل 
مضي ما به الاستبراء ؛ لأدائه إلى الحمل المحرم”'" » ولاحتمال أنها حامل بِحُرٌ 
من سيدها » أو من وطء شبهة. . فلا يملكها » فلا يصح نحو بيعها . 

نعم ؛ تحل الخلوة بها » ولا يحال بينه وبينها ؛ لأن الشرع جعل الاستبراء 
مفوضاً لأمانته » بخلافه بين الزوج والزوجة المعتدة عن شبهة ( إلا مسبية ؛ فيحل 
غير وطء ) لأنه صلى الله عليه وسلم ( لم يحرم غيره )”" . 

( وقيل : لا ) يحل التمتع بالمسبية أيضاً » وانتصر له جمع . 


( وإذا قالت ) مستبرأة : ( حضت. . صَدَّقت ) لأنه لم يعلم إلا من جهتها بلا 
يمين » ولو كذبها. . فالأوجه : أن له وطأها ؛ كما لو ادعت التحليل فكذبها . 


بل أولئ . 


الل الشرح الكبير ( 4/ 575 ) ء روضة الطالبين ( 0/ لالا/ا) » إخلاص الناوي ( 9/ )78٠‏ . 
(1) في « التحفة »7794/80 ) : ( الوطء المحرم ) . 
(*) سبق تخريجه ( ص 988 ) . 


ره 
م 


ولو مَنَعَتِ آَلسََيّدَ فَقَالَ : ( أَحْبَرتِني بِتَمَام لِاسْيِبْرَاءِ ). . صَدّقَ . وَلآ تصيرٌ أَمَدٌ 
وَلوْ منعت الس ااا عام سا امس صلا و0 امقر 
فراشآ إلا يوَطْءِ » فَإذَا وَلَدَتْ لِلإكَانِ مِنْ وَطْيِ. الحفة ين ولو اقوط ور لفق 
لوَلَدَ وَأدَعَى آلِاسْتَيْرَاءَ . . لَه يَلْحَفَهُ عَلَى لْمَذْهَبٍ تون اله ا 


( ولو منعت السيد ) من تمتع بها ( فقال ) : أنتٍ حلالٌ لي ؛ لأنكِ ( أخبرتني 
بتمام الانشراء.... ‏ صدق:) بتمينة) ات له ظاهراً ؛ لتفويض الاستبراء 
لأمانته » ومع ذلك : يلزمها الامتناع منه ما أمكن إلئْ تحققها تمام الاستبراء . 


( ولا تصير أمة فراشاً ) لسيدها ( إلا بوطء ) منه فى قبلها » أو دخول مائه 
المحترم حالة نزوله واستدخاله فيه » ويعلم ذلك : بإقراره أو ببينة . 

وإذا تقرر : أن الوطء يصيرها فراشاً ( فإذا ولدت للإمكان من وطئه ) أو 
استدخال منيه ولداً. . ( لحقه ) وإن سكت عن استلحاقه ؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم ( ألحق الولد بزمعة ) بمجرد الفراش"١'‏ ؛ أي : بعد علمه الوطء بوحى أو 
خبار ؛ لما مر من الإجماع . 


( ولو أقر بوطء ٠‏ ونفى الولد » وادعى الاستبراء ) بحيضة مثلاً بعد الوطء 
وقبل الوضع لستة أشهر فأكثر » وحلف على ذلك. . ( لم يلحقه ) الولد وإن 
وافقته الأمة على الاستبراء على الأوجه ؛ لأجل حق الولد ( على المذهب ) لأن 
ابن عمر وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله تعالئ عنهم نفوا أولاد جوار لهم 


3 


ا 7 - امم ل 5 ل خض ا و 
تناكف لظف ال حلي إن الولة لقو ونلا وق د بدة تلمة 
للاشيئراء . وَلَو أدَعَْتٍ آشبيلادا فَأدْكَرَ أَصْلَ الْوَطْءِ وَهْناكَ وَلَد. . لَه يُحَلْفْ عَلَى 
ألصّحجِيح » وَلوْ قَالَ : ( وَطِنْتُ وَعَرَلتْ ). . لحقة في ألأصَحٌ . 


بذلك9؟ » أما لو أتت به لدون ستة أشهر من الاستبراء.. فيلحقه ويلغو 
الاستبراء . 

( فإن أنكرت الاستبراء ) وقد ادعت عليه أُمْيةَ الولد. . ( حُلّف ) ويكفي في 
حلفه ( أن الولد ليس منه ) ولا يجب تعرضه للاستبراء » ولا يحل له الاقتصار 
عليه ؛ لآن المقصود : هو الأول . 

( وقيل : يجب تعرضه للاستبراء ) لتثبت بذلك دعواه . 


( ولو ادعت ) بعد الوضع أو وهي حامل ( استيلاداً » فأنكر أصل الوطء 
وهناك ولد ).. لم يلحقه ؛ لعدم ثبوت الفراش . و( لم يُحلّف ) هو ( على 
الصحيح ) إذ لا ولاية لها على الولد حتئ تنوب عنه في الدعوئ » ولم يسبق منه 
إقرار بما يقتضي اللحوق . 

أما إذا لم يكن ثم ولد. . فلا يحلف جزماً كما قالاه » وغيره مردود . 

( ولو قال ) من أتت موطوعته بولد : ( وطئت ها ( وعزلت ) عنها. . 
( لحقه ) الولد ( في الأصح ) لأن الماء قد يسبق إلى الرحم من غير إحساس به . 


3 
كك 
2 


3 
لحنت 


. )700037-1595٠9 /0 ( » التلخيص الحبير‎  رظنا‎ )١( 


046 


هو - بفتح أوله وكسره » وقد تبدل ضاده تاء ‏ : اسم لمص الثدي وشرب 
لبنه » وشرعاً : اسم لحصول لبن امرأة » أو ما حصل منه في جوف طفل بشروط 
تان + وهي وما يتفرّع عليها المقصود بالباب » وأما مطلق التحريم به. . فقد 


مر . 

والأصل فيه : الكتاب » والسنة » وإجماع الأمة » وسبب تحريمه : أن اللبن 
جزء من المرضعة وقد صار من أجزاء الرضيع » فأشبه منيها في النسب ؛ 
ولقصوره عنه : لم يثبت له من أحكامه سوى المحرمية » دون نحو : إرث 
وعتق » وسقوط قودٍ ورد شهادة . 


وأركانه : رضيع ٠»‏ ولبن » ومرذخ . 
صىح جع 


( إنما كت المحرم ( بلبن امرأة ) لا رجل ؛ لأن لبنه لا يصلح 
للغذاء ء ولا <: خنثئ إلا إن بان أنث ل » ولا بهيمة » ولا جنية ؛ لأنه فرع النسب ء 
لخبر : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب »”'' » وعلئ ما عليه جمع من حل 
مناكحتهم . . فالمتجه : أنه يحرم به" . 
() أخرجه اليخاري ( 5546 ). ومسلم ١7/1١447(‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما . 
)١(‏ في «التحفة» (584/8؟ ): ( والله تعالئ قطع النسب بين الجن والإنس ٠»‏ قاله الزركشي » 
وعضيك + :ند مدل :هلان الام عن خرن اباكعهما انا ماعل حلمة ين مدل . فيحرّم » وهو 


متحه ) . 


045 


ديد سه ه لم مس 2 م 006 أ 4 3 
د ك, 5 ل كوي عو د ل عدو بآ رين و ل ا 2 


( حية ) حياة مستقرة لا ميتة » خلافاً للأئمة الثلاثة رضي الله تعالئ عنهم ؛ 
كما لا تثبت حرمة المصاهرة بوطئها » ولأنه منفصل عن جثة منفكة عن الحل 
والحرمة كالبهيمة » ويكره كراهة شديدة ؛ لقوة الخلاف فيه . 

( بلغت تسع سنين ) تقريباً بالمعنى السابق في الحيض ولو بكراً خلية » دون 
من لم تبلغ ذلك ؛ لأنها لا تحتمل الولادة » واللبن المحرم فرع الولادة . 


1 


( ولو حلبت ) لبنها المحرم ؛ وهو الخامسة أو خمس دفعات ». أو حلبه 
غيرها » أو نزل منها بلا حلب ثم ماتت ( فأوجر )ه طفل مرة في الأولئ » وخمس 
مرات في الثانية ( بعد موتها. . حَرّم ) بالتشديد هنا وفيما بعده ( في الأصح ) 
لانفصاله منها وهي غير منفكة عن الحل والحرمة . 


الي ) 40 
2 20 


2 


( ولو جُيّن أو نزع منه زبد ) وأطعم الطفل ذلك الجبن أو الزبد ء أو تستقاة 
المنزوع من الزبد . . ( حرّم ) لحصول التغذي . 

( ولو خلط ) اللبن ( بمائع ) أو جامد. . ( حرم إن عَلَبِ ) بفتح أوله المائع : 
بأن ظهر لونه أو طعمه أو ريحه وإن شرب البعض ؛ لأنه المؤثر حينئذ . 

(فإن ُلْبَ ) بضعة)؟ أن زال طعمه ولوته وويحه حسا وتقديرا بالاشد: 
والحال : أنه يمكن أنه يأتي منه خمس دفعات - كما نقلاه وأقراه » للكن حكى 
الرويانى عن النص خلافه27» وأن القطرة وحدها مؤثرة ‏ إذا وصل إليه في خمس 


. ) 8-9/5( الشرح الكبير ( 89/ 508-5657 ) ء روضة الطالبين‎ )١( 


/اوه 


وَشْرِبَ الكل » قيل : أن التفر:.: حَدَمَ في الأظهّر . وَيُْحَُمُ إِيجَارٌ » وَكذا 


.م مر 00 ع 6 ف ع 1 31 5 فى 
إِسْعَاط عَلى آلمَذْمَبٍ » لا خقنةٌ فِي الأظهر . وَشَرْطهُ : رَضِيعْ حي لم يبلغ 
سعين + وَحَمن رْصِعَات:: ل : 


دفعات ما وقعت فيه ( وشرب الكل ) فى خمس دفعات » أو كان هو الخامسة » 
( قيل : أو البعض. . حرّم في الأظهر ) لأن اللبن في شرب الكل وصل لجوفه 
يقيناً » فحصل التغذي المطلوب . ولا يحرم تأثير البعض هنا ؛ لعدم تحقق 
وصول اللبن للجوف . 


( ويُحرّم إيجار ) وهو صب اللبن في الحلق قهراً ؛ لحصول التغذي به » 
( وكذا إسعاط ) بأن صب اللبن في الأنف حتئ وصل الدماغ ( على المذهب ) 
لذلك . ( لا حقنةٌ في الأظهر ) لأنها لإسهال ما انعقد في الأمعاء فلم يكن فيها 
تغذ . ومثلها : نحو الأذن والقبل ؛ إذ لا منفذ منهما للمعدة والدماغ . 


( وشرطه ) أي : الرضاع المُحرّم ؛ أي : مالا بد فيه منه » فلا ينافي عده 
يما من ركنا ؛ ( رضيع حي ) حياة مستقرة ١‏ لا ميت اتفاقاً ؛ لعدم التغذي ( لم 
يبلغ ) في ابتداء الخامسة ( سنتين ) من تمام انفصاله بالأهلة » ويكمل منكسر 
ثلاثين من الشهر الخامس والعشرين ؛؟ فإن بلغهما يقيناً ابتداء الخامسة. . فلا 
تحريم ؛ لخبر الدارقطني والبيهقي : « لا رضاع إلا ما كان في الحولين »2 » أو 
بلغهما في أثناء الخامسة. . حرم . 


( وخمس رضعات ) أو خمس أكلات من نحو خبز عجن به » أو البعض من 


)١(‏ سنن الدارقطني ( 1/4/5 ) » السئن الكبرئ ( 477/7 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما . 


م - 


وَصَبْطهُنَ عزف ؛ فَلوْ قَطَمَ إغراضاً. . تَعَدَدَ » أَوْ لِلَهْو وَعَادَ ني آلا لحَالٍ أو تحَوّ حَدَل 
من لذي إلى قذي :.: قلا ل راق لك انالك رار مده عنما 1 


فَرَضعَةٌ » وَفِي قَوْلٍ : حَمْسٌ نم وص ا هلها م لفو اله ها بالف فم هد ف هاما تقد مه له ها تقار لق بعال هر ين فا نه 


هنذا والبعض من هنذا ؛ لخبر مسلم عن عائشة رضي الله تعالئ عنها بذلك”"' . 

( وضبطهن بالعرف ) إذ لم يرد لهن ضبط لغة ولا شرعاً . 

( فلو قطع ) الرضيع الرضاع ( إعراضاً ) عن الثدي » أو قطعته عليه 
المرضعة » ثم عاد إليه فيهما ولو فوراً. . ( تعدد ) الرضاع ولو لم يصل للجوف 
منه في كل مرة إلا قطرة . 

( أو ) قطعه ( للهو ) أو نحو تنفس » أو ازدراد ما اجتمع منه في فمه » أو 
للق ارد لحر م د واد ل الال ار زاكر سوا( بن لني بر 
ثدي ) آخر لها ء أو نام خفيفا . ( فلا ) تعدد ؛ عملاً بالعرف في كل ذلك وإن 
بقي الثدي بفمه . 

أما إذا نام أو التهئ طويلاً ؛ فإن بقي الثدي بفمه. . فلا تعدد » وإلا. . تعدد . 


( ولو خلب منها دفعة » وأوجره خمساً أو عكسه ) أي : حلب منها خمساً 
وأوجره دفعة.. ( فرضعة ) اعتباراً بحالة الانفصال من الثدي فى الأولئ » 
وبوصوله للجوف في الثانية . 

( وفي قول : خمس ) فيهما ؛ تنزيلاً في الأولئ للإناء منزلة الثدي ٠‏ ونظراً في 
الثانية بحالة انفصاله من الضرع 1 


.) ١4817 صحيح مسلم(‎ )١( 


م قل . أو هَلْ رضم في حَوْلْنِ أم بَْدُ ؟ قلا 
ترم ٠‏ وَفِي التنية َل أَذوجة . وَتَصِيرُ الْمُرصِعه مه وَآلَذِي مِنه آلب ياه ؛ 


وَتَسْرِي الخامة إل أَوْلادِه 5 لمكن ِرَجْلٍ حَمْنُ مُسْتَوْلَدَاتٍ 9 أرْبَعٌ نِسْرَةٍ وَأَمُ 
وَلَدِ فَرَضْمْ طِفْلُ مِنْ كل رَضْعَةً. . صَارَ أَبنَهُ في آَلأَصَّمٌّ ‏ محف الوك رق لدي أل حمر كو بد 


( ولو شك : هل رضع خمساً أم ) الأفصح ( أو ) ( أقل . أو هل رضع في 
الحولين أم بعد ؟ فلا تحريم ) لأن الأصل : عدم التحريم » ولا يخفى الورع هنا 
للكراهة حينئذ ؛ لوجود خلاف يعتد به في التحريم ٠‏ ولمزيد الاحتياط في 
الأبضاع » وفي المحارم أبلغ . ( وفي ) الصورة ( الثانية قول أو وجه) 
بالتحريم ؛ لأن الأصل : بقاء الحولين . 


( و) بالرضاع المستوفي للشروط ( تصير المرضعة أمه . والذي منه اللبن 
أباه » وتسري الحرمة ) من الرضيع ( إلئ أولاده ) أي : الرضيع من نسب أو 
رضاع وإن سفلوا ؛ وذلك للخبر السابق : « يحرم من الرضاع ما يحرم من 
الشعب 4 

وخرج ب( أولاده ) أصوله وحواشيه » فلا تسري الحرمة منه إليهما » فلهم 
نكاح المرضعة وبناتها » ولصاحب اللبن نكاح أم الطفل وأخته » وإنما سرت 
الحرمة إلئْ أصول المرضعة ٠‏ وذي اللبن وفروعهما وحواشيهما ؛ نسباآً 
ورضاعاً » كما سيذكره ؛ لأن [لبن] المرضعة كالجزء من أصولها”''؟ . فسرى 
التحريم به إليهم مع الحواشي ٠‏ بخلافه في أصول الرضيع وحواشيه"") 


( ولو كان لرجل خمس مستولدات ٠‏ أو أربع نسوة وأم ولد ) ولبنهن له 
( فرضع طفل من كل رضعة. . صار ابنه في الأصح ) لأن الكل منه » ولا يصرن 


.)1؟9١/8(‎ »ةفحتلا١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 
. انظر رقم (74؛ 760 ) من الملحق‎ )( 


بَحْرْمْنَ ؛ لِأَنَُّنَّ مَوْطُوءَاتُ أَبِيه » وَلَوْ كَانَ بَدَلَ آلْمُسْتوْلَدَاتٍ بَنَاتٌ أؤ أَحَوَاتٌ. . 
نسّبٍ أؤْ رضاع إخونة نهُ وَأَحَوَائَه » َإخْوَئهَ 


عم س 


قلا حْرْمَة في الأَصَّمّ . وآناء لمُرْضِعَ 3 007 رَضَاء أجْدا 
ل ل م من نَسَبٍ 


2 


وََخَدَائَهًا أَحْوَالهُ 7 وَأَبُو ذي 5 7 وَأَخْوة عله وكذا آلبَائّي . 
رح كر ربراه 7 “هم تت 2 0 0 2 5 
وََللَبنُ لِمَنْ نسب إِليْه وَلدٌ لَب ييكَاح أَوْ وَطْءِ شبْهَةٍ ل زنا 6 000000 


أمهاته رضاعاً » ( فيحرمن ) عليه ( لأنهن موطوءات أبيه ) لا لأمومتهن له ؛ إذ لم 
يرضع من كل خمساً . 

( ولو كان بدل المستولدات بنات أو أخوات. . فلا حرمة ) لهن عليه ( في 
الأصح ) وإلا.. لصار ذو اللبن جداً لأم و ان مع عدم أمومة » وهو 
محال . 

( وآباء المرضعة من نسب أو رضاع أجداد للرضيع ) وفروعه » فإذا كان 
أنثئل. . حرم عليهم نكاحها ء ( [وأمهاتها جداته]”'' ٠‏ وأولادها من نسب أو 
رضاع إخوته وأخواته » وإخوتها وأخواتها) من نسب أو رضاع ( أخواله 
وخالاته » وأبو ذي اللبن جده » وأخوه عمه . وكذا الباقى ) فأمهاته جدات 
الرضيع ٠»‏ وأولاده إخوته وأخواته . ْ 

( واللبن لمن تُسب إليه ولد نزل ) اللبن ( به ) أي : بسببه ( بتكاح ) فيه دخول 
أو استدخال مني محترم » أو بملك يمين فيه ذلك أيضاً ( أو وطء شبهة ) لثبوت 
النسب بذلكء والرضاع تلوه ( لا زنأ ) إذ لا حرمة له» ويكره نكاح مرتضعة بلبنه . 


أما لو لحقه ولد بمجرد الإمكان. . ففي ١‏ فتح الجواد »: أنه يلحقه كغيره9؟ . 


. ) ١9١/806» التحفة‎ ١ فى نسختينا : ( أو أخاً ) » والمثبت من‎ )١( 

69 ا معكوفين زيادة من « المنهاج » ص 060 )6 وه التحفة » »2)19١/8(‏ وقيها : 
( « وأمهاتها » من نسب أو رضاع ١‏ جداته » فإذا كان ذكراً. . حرم عليهن نكاحه ) . 

(9) فتح الجواد ( )5١19/7‏ . 


رار 0 0 000 ؛ ا أ 


مَاتَ 970 طَانت أَلمُدَةٌ أو نعط رعاو ١‏ ا وَوَلَدَتْ مله ٠‏ 
اللي بَدْدُ بَعْدَ آلْوِلادةِ لهُ » ع ف ددن ار تي قا و 1ع ميجن خط نناقة اده اس 


وخرج بقوله : ( نزل به ) ما نزل قبل حملها منه ولو بعد وطئها » فلا ينسب 
إليه » ولا تثبت به أبوة ؛ كما قاله جمع متقدمون . 

( ولو نفاه ) أي : الزوج الولد النازل به اللبن ( بلعان. . انتفى اللبن ) عنه ؛ 
لأنه تابع للنسب » ولذا لو استلحقه بعد. . لحقه الرضيع 

( ولو وطئت منكوحة بشبهة » أو وطىء اثنان ) امرأة ( بشبهة فولدت ) بعد 
وطئها ولداً. . ( فاللبن ) النازل به ( لمن لحقه الولد ) منهما ( بقائف ) لإمكانه 
منهما ( أو غيره ) كانحصار الإمكان فيه » وكانتساب الولد أو فرعه بعد موته إليه 
بعد كماله ؛ لفقد القائف أو غيره » لآن الرضاع يؤثر في الطباع » فهو يميل إلى 
من ارتضع بلبنه » وذلك واجب ٠»‏ فيجير عليه الرضيع وفروعه ؛ حفظاً للنسب عن 
الضياع . 

( ولا تنقطع نسبة اللبن ) لزوج نزل بسبب علوق زوجته منه ( عن زوج مات أو 
طلّق وإن طالت المدة ) فكل مرتضع بلبنها قبل ولادتها نسيباً من غيره يكون ابن 
له ؛ كما قال : ( أو انقطع ) اللبن ( وعاد ) ولو بعد عشرين سنة ؛ لعدم حدوث 
ما يقطع اللبن عن الأول » لأن الكلام فيمن لم تنكح غيره » ولا وطئت بشبهة [أو 
للف ]7 

( فإن نكحت آخر) أو وطئت بشبهة أو ملك ( وولدت منه ) أي : 05 
الثاني . . ( فاللبن بعد ) تمام ( الولادة ) بأن تم انفصال الولد ( له ) أي : الثاني » 


)١(‏ مابين معكوقين زيادة من ١‏ التحفة»(97/8؟1). 


4. 


25 و عون ٠‏ اع فو ملي سا ره ع 04 17 06 عا 0 وس 95 25 
٠‏ .رع لاله .آمل مداس), كوو 5 5 5 0 ع 1 د تم 2 رو 
بححنة صعيرة رضعتها أمّه أو أاخته أو زوجة حرق انفسَخ نكا 3 
- -_.- + ده تم 
و ع ة تنصف مهرها » عاد اتوي كت موجه كا فز فق افق 14 ها الو دخا لم اواو ته بو ساو لاجو ف 64 لازو 


( وقبلها ) أو معها ( للأول إن لم يدخل وقت ظهور لبن حمل الثاني » وكذا إن 
دخل ) وقته وزاد بسبب الحمل ؛ لأنه ليس غذاء للحمل فلم يصلح قاطعاً له عن 
ولد الأول » ويقال : إن أقل مدة يحدث فيها اللبن للحامل أربعون يوم”' . 

( وفي قول ) : هو فيما بعد دخول وقت ذلك ( للثاني ) إن انقطع مدة طويلة 
ثم عاد ؟ إلحاقاً للحمل بالولادة » ( وفي قول ) : هو( لهما ) لتعارض الأدلة في 
حقهما » وخرج بقيد ( نسيباً )) حدوث ولد زناً ؛ فإنه لا ينسب شرعاً لأب » فلا 
قرابة بينه وبين الزاني » للكن ينقطع بولادته نسبة الولد إلى الزوج وإن ثبت الرضاع 
من جهة الأم . 


) 
في حكم الرضاع الطارىء على النكاح تحريماً وغرماً 

( تحته صغيرة فأرضعتها ) من تحرم عليه بنتها ؛ كأن أرضعتها ( أمه أو أخته ) 
أو زوجة لأصله أو فرعه » أو زوجة أخيه بلبنهم من نسب أو رضاع ( أو زوجة 
أخرئ ) له موطوءة. . ( انفسخ نكاحه ) من الصغيرة ؛ لأنها صارت محرمة عليه 
مؤبداًء وكذا ينفسخ نكاحه من الكبيرة في المسألة الأخيرة؛ لأنها صارت أم زوجته. 

وخرج ب( الموطوءة ) غيرها ؛ فتحرم المرضعة فقط إن كان اللبن لغيره ؛ كما 
يأتي . 


( وللصغيرة ) عليه ( نصف مهرها ) من المسمى الصحيح » وإلا.. فنصف 


)00( انظر رقم (57 ) من الملحق . 


0 


َلَهُ عَلَى آلمُرْضِعَةِ نِضْفُ مَهْرِ مثْلٍ » وَفِي قَوْلٍ كل غك ين نانم 
لل ود ا الوا ب رتو رسو سور 2 
الصغيرة . . أنْفْسَحَت بفسحت هادفاع د هد واه قاع هه هد وا فاه هشاع هادع هافاع هاه .اع شاع فداه د واوا رد م .ام 


مهر مثلها ؛ لفراقها قبل الوطء لا بسببها » ( وله ) إن كان حراً » وإلا. . فلسيده 
وإن كان الفوات إنما هو على الزوج ( على المرضعة ) المختارة إن لم يأذن لها 
ولم تكن مملوكة له » أو كانت مكاتبة له ( نصف مهر مثل ) وإن لزمها الإرضاع 
عيناً ؛ لأن غرامة المتلفات لا تتأثر بذلك . 

أما المكرهة. . فيلزمها ذلك . لا بطريق الاستقرار على المعتمد ؛ إذ القرار 
علئ مكرهها ء ( وفي قول ) : له عليها ( كله ) أي : مهر المثل ؛ لأنه قيمة 
البضع الذي فوّتته . 


( ولو رضعت ) الصغيرة رضاعاً محرماً ( من نائمة ) أو مستيقظة ساكتة وإن 
أمكنها الدفع على المعتمد ؛ كما في « الروضة 6"'“. . ( فلا غرم ) عليها ؛ لأنها 
لق اه 

( ولا مهر للمرتضعة ) لأن الانفساخ بفعلها قبل الدخول » وله في مالها مهر 
مثل الكبيرة المنفسخ نكاحها أو نصفه ؛ لأنها أتلفت عليه بضعها » وضمان 
الإتلاف لا يتوقف على تمييز » ولو كانت الكبيرة أمة غيره. . تعلق الغرم برقبتها ؛ 
[لأن إرضاعها] كجنايتها”" . 


2 
( ولو كان تحته كبيرة وصغيرة » فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة. . انفسخت 


. )757/5( روضة الطالبين‎ )١( 
. ) 47١/506 (؟) مابين معكوفين زيادة من « أسنى المطالب‎ 


58 


ألصّغِيرَة » وكذا الكبيرة 6 في الأَظْهرٍ » وَلهُكَاحُ مَنْ شا مِنْهُمَا وَحُكمْ مَهْر 
ألصَّغيرَة 5 وَتَعْرِيمِهِ آلْمُرْضِعَة مَا سَبَقَ » وَكَذَا الكبيرة | إن َم تكن موْطُوءَة » فَإنْكَانَتْ 
مَوْطُوءَة : الا لفل وار ب لطر . ولَوْ أرْضَعَتْ بِنْت الكَبيرَة 


- ص 
و 2" 
- 


الصغِيرَة :4 “كوم الكبيرة شؤكذا + وكذا السفيدة إن كانت لْكَبِيرَة مَؤْطوءة . 


الصغيرة ) لأنها صارت أخت الكبيرة » ( وكذا الكبيرة في الأظهر ) لذلك ٠‏ ( وله 

( وحكم مهر الصغيرة ) عليه ( وتغريمه ) أي : الزوج ( المرضعة ما سبق ) 
أول الفصل ٠»‏ ( وكذا الكبيرة إن لم تكن موطوءة ) حكمها ما سبق في الصغيرة ٠‏ 
فلها عليه : نصف المسمى الصحيح » وإلا. . فنصف مهر المثل » وله علئ أمها 
المرضعة : نصف مهر المثل . 

( فإن كانت موطوءة. . فله على ) الآم ( المرضعة ) بشروطها السابقة ( مهر 
مثل في الأظهر ) كما لزمه لبنتها المسمى الصحيح ٠»‏ وإلا. . فجميع مهر المثل ؛ 
كشهود الطلاق بعد الوطء إذا رجعوا : 

أما لو كانت الكبيرة الموطوءة هي المفسدة لنكاحها بإرضاعها الصغيرة. . فلا 
يرجع عليها بمهرها ؛ لثلا يخلو نكاحها عن مهرء» وهو من خصائص نبينا 


( ولو أرضعت بنثُ الكبيرة الصغيرة. . حرمت الكبيرة مؤيداً ) لأنها جدة 
و ]0ك ( وكذا الصغيرة ) فتحرم عليه أبداً ( إن كانت الكبيرة موطوءة ) 
لأنها ربيبته » بخلاف ما إذا لم تكن موطوءة ؛ لأن بنت الزوجة لا تحرم إلا 
بالدخول . وحكم الغرم هنا : ما سبق » وتركه لوضوحه مما ذكره . 


. ) 5937/4806 التحفة‎ ١ في نسختينا : ( زوجة ) » والمثبت من‎ )١( 


6.6 


وَلَدِهِ عَبْدَهُ الصّغِيرَ فَأَرْضَعَد دل التو نك عانه رعلى التق :ولو رسكت 
توطوانة الادة 6م حَرْمنًا عَلَيْهِ . وَلْوْ كَانَ تختة 


( ولو كانت تحته صغيرة فطلقها » فأرضعتها امرأة. . صارت أم امرأته ) 
فتحرم عليه أبداً ؛ إلحاقاً للطارىء بالمقارن » كما هو شأن التحريم المؤبد . 

( ولو نكحت مطلقته صغيراً وأرضعته بلبنه. . حرمت على المطلق والصغير 

( ولو زوج أم ولده عبده الصغير ) بناء على المرجوح : أنه يزوجه إجباراً » أو 
حكم به حاكم يراه ( فأرضعته لبن السيد. . حرمت عليه ) لأنها أمه وموطوءة أبيه 
( وعلى السيد ) لأنها زوجة ابنه . 

وخرج ب( لبنه ) لبن غيره ؛ فإن النكاح وإن انفسخ لكونها أمه. . لا تحرم على 

( ولو أرضعت موطوعته الآمة صغيرة تحته بلبنه أو لبن غيره. . حرمتا عليه ) 
أبداً ؛ لأن الأمة أم زوجته » والصغيرة بنته إن رضعت لبنه » وإلا.. شنت 
موطوعءته . 


( ولو كان تحته صغيرة وكبيرة فأرضعتها ) أي : الكبيرة الصغيرة. 
( انفسختا ) لأنها بنتها » فامتئنع جمعهماء وذكر هلذه المسألة هنا ؛ لبيان 
التحريم » وفي أول الفصل ؛ لبيان الغرم . 


23565 


وَحَوُمَتٍ ألكبيرة أبَداً أء وكذا ألصّغِيرَة إن كَانَ آلإرْضَاعٌ يليه » مإلاً. ٠‏ يبي . 


ولو كَانَ تَحتَهُ كبيرَة و كدت صقان فارضكتقة: .خرقث أبذااء وكذا الصعائة | 


و ل ا 
لْكَامِسَة . . أنْفَسَخْنَ وَل يَحْدْنَ مُؤَبَدا ٠‏ أو ميا نوتليم الأرلن 
وَألثَاِئهُ ٠‏ وَتَنْفَسِحٌ آَلثَانِيَةٌ بإرْضاع آلثَالِئَة » وَفِي قَوْلٍ : لا يَنمسخ , ا 


( وحرمت الكبيرة أبداً ) لأنها أم زوحته » ( وكذا الصغيرة إن كان الإرضاع 
بلبنه ) لأنها بنته » ( وإلا ) يكن الإرضاع بلبنه » بل بلبن غيره. . ( فربيبة ) فلا 
تحرم إلا إن دخل بالكبيرة . 


( ولو كان تحته كبيرة وثلاث صغائر » فأرضعتهن. . حرمت ) عليه ( أبداً ) 
لأنها أم زوجاته » ( وكذا الصغائر إن أرضعتهن بلبنه أو لبن غيره ) معاً أو مرتباً 
( وهي ) في الإرضاع بلبن غيره ( موطوءة ) لأنهن بناته أو بنات موطوءته . 

( وإلا) تكن موطوءة واللبن لغيره ( فإن أرضعتهن معاً) ويتصور 
( بإيجارهن ) الرضعة ( الخامسة ) في وقت واحدء أو بأن تلقم اثنتين ثديها 
وتوجر الثالثة لبنها المحلوب . . ( انفسخن ) لاجتماعهن مع أمهن » 0 
أخوات ( ولا يحرمن مؤيداً ) لأنه لم يطأ أمهن ٠‏ فلا يحرم إلا الجمع . 


ره اهم 
م صني ا 


(أو) أرضعتهن ( مرتباً.. لم يحرمن ) كما ذكرء ( وتنفسخ الأولئ ) 
بإرضاعها ؛ لاجتماعها مع أمها في النكاح ٠‏ ولا تنفسخ الثانية بمجرد إرضاعها ؛ 
إذ لا موجب له ( والثالثة ) بإرضاعها ؛ لاجتماعها مع أختها الثانية الباقية في 
نكاحه » ( وتنفسخ الثانية بإرضاع الثالثة ) لأنهما صارتا أختين ؛ كما لو 
أرضعتهما معاً . 

( وفي قول : لا ينفسخ ) نكاح الثانية » بل يختص الانفساخ في الثالثة ؛ لأن 


31/ 


دده ع نوكه وك و عم وكل ف موا كر ماقام انيه عدر وض كن 1 فرقدسة 
وَيَجري القؤْلانٍ فِيمَنْ تختة صَغيرَتانٍ أرضعتهمًا أجنبيّه م بأ: اتنفسخان ام الثانية؟ 
0 ا »في © ء, 2ه 2700 عر كع 9 ا 
فصل : قال : ( هند بنتِي أؤْ أختي برّضاع ) » أؤْ قالت ( هو أخي ).. حرم 


الجمع لم يتم إلا بإرضاعها فاختص الانفساخ بها » كما لو نكح أختاً على 
أختها. . تبطل الثانية فقط » ويرده : ما تقرر من الفرق . 

( ويجري القولان فيمن تحته صغيرتان أرضعتهما أجنبية ) ولو بعد طلاقهما 
الرجعي ( مرتباً : أتنفسخان ) وهو الأظهر لما مرء ولا تحرمان مؤبداً ( أم 
الثانية ) فقط ؟ فإن أرضعتهما معاً.. انفسختا قطعاً ؛ لصيرورتهما أختين معاً » 
والمرضعة تحرم مؤبداً قطعاً ؛ لأنها أم زوجته . 


(١ 
في الإقرار » والشهادة بالرضاع . والاختلاف فيه‎ 

( قال ) رجل : ( هند بنتي أو أختي برضاع » أو قالت ) امرأة : ( هو أخي ) 
تناكحهما ) أبداً ؛ مؤاخذة للمقر بإقراره ظاهراً وباطناً إن صدق المُقر » وإلا. . 
فظاهراً قطعاً وإن لم يذكر الشروط » كالشاهد بالإقرار بالرضاع ؛ لأن المقر 
يحتاط لنفسه . فلا يقر إلا بتحقيق : فقيهاً كان أو عامياً » ولا تثبت المحرمية ؛ 
لأن الأصل في الأبضاع : التحريم » وفي المحرمية أيضاً » فعمل بالاحتياط 
ام 

أما إذا لم يمكن ؛ ك( فلانة بنتي من الرضاع ) وهي أسن منه. . فيلغو . ولا 
يقبل رجوع المقر قبل النكاح بالرضاع المحرم الممكن ؛ لأن حرمته مؤبدة . 
)١(‏ عبارة ١التحفة»‏ (917/8؟1): (... ثم رأيت الزركشي قال : استفدنا من قوله : « حرم 


تناكحهما » تأثيره بالنسبة للتحريم خاصة ؛ لأنه الأصل في الأبضاع , أما المحرمية. . فلا تثبت ؛ عملاً 
بالاحتياط في كليهما ) . 


اس > و ا ا ا 2 | 7ع س2 0 
وَلوْ قال زَوْجانٍ : ( بَيْننا رضاع مُحَرمٌ ). . فرّق بَيْنَهُمَا » وَسَقط اَلمَسَمَّىْ » وَوَحَبَ 
مَهْرُ مِثلٍ إن وَطِىءَ . وَإِنِ أذَّعَى رضاعاً فَأَنْكرَتٍ. . أَنْفْسَمَ وَلهَا اَلمُسَمّىْ إن 


7 ع 5 2 5 ه كو 550 مج ره 20 م 7 ٠:‏ و اه 7 م 
وَطىء ٠‏ وإلا. . قفنصفة . وَإِنِ أَدَّعَتَهُ فأنكرَةُ. . صدذق بيمينه إن زوجت برضاها » 


ويظهر : أنه لا تثبت الحرمة علئ فروع المقر وأصوله إلا إن صدّقه ؛ كما في 
مستلحق زوجة ولده وأولئ » فإن طلق بعد الإقرار. . واخذناه بإقراره مطلقاً » فلا 
تحل له بعده . 
© ظة 
( ولو قال زوجان ) أي : باعتبار صورة الحال : ( بيننا رضاع مُحرّم. . فرق 
بينهما ) عملاً بقولهما وإن قضت العادة بجهلهما بشروط الرضاع المحرم ؛ كما 
شمله إطلاق الأصحاب . ( وسقط المسمئ ) لتبين فساد النكاح ( ووجب مهر 
مثل إن وطىء ) للشبهة ؛ ولذا لو مكنته عالمة مختارة. . لم يجب لها شيء ؛ 
لأنها زانية . 
8595 9 
(وإن ادعى ) الزوج ( رضاعاً ) محرماً ( فأنكرت ) الزوجة. . ( انفسخ ) 
لإقراره ( ولها المسمئ إن وطىء » وإلا ) يطأ. . ( فنصفه ) لأن الفرقة منه » 
ولا يقبل قوله عليها . 
وله تحليفها قبل وطء » وكذا بعده إن زاد المسمئ على مهر المثل ؛ فإن 
نكلت. . حلف » ولزمه مهر المثل بعد الوطء » ولم يلزمه شيء قبله . 
إلا المفوضة الرشيدة » فليس لها إلا المتعة ؛ كما حكي عن نص ١‏ الأم )”'2 . 
( وإن ادعته ) أي : الزوجة الرضاع المحرم ( فأنكره ) الزوج. . ( صُدَّق 
بيمينه إن رُوّجت ) منه ( برضاها ) بأن عينته في إذنها ؛ لتضمنه إقرارها بحلها له » 


)1( الأم () ). 


ذ 


وَإلاً. . فَالأَصَح : تضْدِيقُهَا وَلَهَا مهْرُ مثْلٍ إِنْ وَطِىءَ ٠‏ وإلا.. قلا شَيْءَ . 
رَيُحَلّفُ مُنْكُوُ رصاع عَلَى نف عَلْمِوِ ٠‏ وَمُدَعِيوِ َلَى بَثّ . وَيقْبْتْ ينبت بسَهَادَة رَجْلَيْنِ أَؤْ 
َجُلٍ وَآمْرَأََينِ » وَبِأرْبِع نسْوَةٍ «اقاقاع فاه هد هد .د هدا هاه وأواع ماف فاو وه وه ماما م .اعد م و 6ه 


فلا يقبل منها نقيضه ؛ كما لو باع عيناً ثم ادعئ وقفها . 

( وإلا ) تزوج برضاها ؛ بأن زوجت بإجبار » أو أذنت من غير تعيين زوج. . 
( فالأآصح تصديقها ) بيمينها : ما لم تمكنه من وطئها راضية مختارة ؛ لاحتمال 
ما تدعيه ٠‏ ولم يسبق منها ما يناقضه ؛ كما لو ذكرته قبل النكاح . 

( ولها مهر مثل إن وطىء ) ولم تكن عالمة مختارة حال الوطء » وإلا. . فهي 
زانية ‏ كما مر لا المسمئل ؛ لإقرارها : أنها لا تستحقه » إلا إن كانت قبضته. . 
فلا يسترده ؛ لزعمه أنه لها » والورع : تطليق مدعية الرضاع ؛ لتحل لغيره يقيناً 
بفرض كذبها . ( وإلا ) يطأ. . ( فلاشيء ) لتبين فساد العقد . 


ك4 دن 3 
تف لت نا 


الارتضاع لغو لصغره » ويحلف في يمين الرد على البت ؛ لأنها مثبتة » ( و) 
يحلف ( مدّعيه عل بثٌّ ) لأنه يثبت فعل الغير . 


يثبت ) الرضاع ( بشهادة رجلين ) وإن تعمدا نظر ثديها لغير الشهادة وتكرر 

منهما ؛ لأنه صغيرة » وإدامتها غير مفسق إن لم تغلب طاعاته معاصيه ؛ كما يأتي 
أول ( الشهادات ) . 

( أو رجل وامرأتين » وبأربع نسوة )"2 ؛ لاطلاع النساء عليه كالولادة » 

ولا تقبل دون الأربع » للكن الورع : الاجتناب ولو بإخبار واحدة » ولو وقع في 


. انظر رقم (/57 ) من الملحق‎ )١( 
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كك 2 000 - 50 2 م ع مك -- 5 8 . د ص 2-5 ب 
وَاَلإِكَرَارٌ بهو شرطة رَجَلانِ ٠.‏ وَتَقبّلٌ شهَادّة ألمُرْضعَةٍ إِنْ لم تطلبْ أجْرة ولاذكرّت 


بي دَكَمَثة فَقَالَتْ ١‏ ( أ'وئتة ) ز الأو . الأو : د ل رجن 
فعلها » وكذا إن ذكرته فقالت : ( أرضعته ) في الأصح . وا صح ٠.‏ ده يكفي 
( بَْنَهُمَا رَضاعٌ مُحَرّمٌ ) » بَلْ يَجِبٌ ذْكْرُ وَفْتٍ وَعَدَدِ » 10000 


قلبه صدقها. . احتمل أن يقال : يلزمه الأخذ بقولها ؛ كالصوم بإخبار من وقع في 
قلبه صدقه . 

ولذا لو كان النزاع في الشرب من ظرف.. لم يقبل إلا رجلان ؛ لاطلاع 
الرجال عليه غالباً . 

( والإقرار به شرطه ) أي : شرط ثبوته ( رجلان ) لاطلاع الرجال عليه غالباً » 
ولا يشترط فيه تفصيل المقر ولو عامياً لما مر » ففارق ما يأتي في الشاهد . 

( وتقبل شهادة المرضعة ) مع غيرها ( إن لم تطلب أجرة ) على الرضاع » 
وإلا.. فلا ؛ لاتهامها حينتذ . ( ولا ذكرت فعلها ) بأن قالت : بينهما رضاع 
محرم » وذكرت شروطه . 

( وكذا ) تقبل ( إن ذكرته فقالت : أرضعته ) أو أرضعتها » وذكرت شروطه 
( في الأصح ) إذ لا تهمة مع أن فعلها غير مقصود لإثبات ؛ إذ العبرة : بوصول 
اللبن لجوفه ٠‏ وإثبات المحرمية غرض تافه . 

( والأصح : أنه لا يكفي ) قول الشاهد بالرضاع : ( بينهما رضاع محرم » بل 
يجب ذكر وقت وعدد ) كخمس رضعات متفرقات في الحياة بعد التسع وقبل 
الحولين ؛ لاختلاف العلماء في ذلك . 

نعم ؛ إن كان الشاهد فقيهاً يوئق بمعرفته وفقهه في الباب ٠‏ موافقاً للقاضي في 
شروط التحريم » وفي حقيقة الرضعة. . اكتفي منه بإطلاق كونه محرماً ؛ على 
ما يأتي بما فيه في ( الشهادات ) » ولا [يحتاج] مع ذكر الشروط م0 


.)7١١/8( التحفة»‎ ١ مابين معكوفين زيادة من‎ )١( 
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م 4 ا ا ل 
وَوُصُولٍ آللبّن جَوْفَهُ ٠‏ وَيُعْرَفُ ذَلِكٌ بِمُسَامَدَةِ حَلْبٍ وَإِيجَارِ وَأَزْدِرَادٍ » أو قَرَائْنَ ؛ 
كَألتِقَام ثذي وَمَصّه وَحَرَكَةٍ حَلْقِ بتجَوْع وَآزورَادٍ بعد عِلْمِه أَنّهَا لبون . 


( محرم ) خلافاً لما قد يوهمه المتن . 

( ووصول اللبن جوفه ) في كل رضعة ؛ كما يجب ذكر الإيلاج في الزنا . 

( ويعرف ذلك ) أي : وصول اللبن وإن لم يشاهد ( بمشاهدة حلب ) بفتح 
اللام كما بخطه » وهو اللبن المحلوب ( وإيجار وازدراد » أو قرائن ؛ كالتقام 
ثدي ومصه . وحركة حلقه بتجرع وازدراد بعد علمه أنها لبون ) أي : أن في ثديها 
حالة الإرضاع أو قبيله [لبنآ]'' ؛ لأن ذلك قد يفيده اليقين أو الظن القوي . 
ولا يذكرها في الشهادة ٠‏ بل يجزم بها اعتماداً عليها . 

أما إذا لم يعلم أنها ذات لبن حينئذ. . فلا تحل له الشهادة ؛ لأن الأصل : عدم 
الليق : 


. )70١/8( » التحفة‎ ١ في نسختينا : ( أيضاً ) » والمثبت من‎ )١( 


17 


( كتاب النفقات ) وما يذكر معها 


وجمعت لتعدد أسبابها الاتية ؛ من النكاح والملك والقرابة » من ( الإنفاق ) 
وهو : الإخراج في الخير » والأصل فيها 1 الكتاب . والسنة » والإجماع . 

وبدأ بنفقة الزوجة ؛؟ لأنها أقوئ لكونها معاوضة للتمكين » ولا تسقط بمضي 
الزمان » فقال : ( علئ موسر ) حر كله ( لزوجته ) ولو أمة وكافرة ومريضة ( كل 
يوم ) بليلته المتأخرة عنه ؛ أي : من طلوع فجره يوماً بيوم ؛ لأنها في مقابلة 
التمكين الحاصل في اليوم » ولو سلمت له عند الغروب مثلاً . . فلها قسط ما بقى 
من غروب تلك الليلة إلى الفجر » دون ما مضئ من اليوم قبل ذلك » ثم تستقر بعد 
ذلك من الفجر دائماً ( مدا طعام ) 

( ومعسر ) ومنه : كسوب وإن قدر من كسبه على مال واسع ؟ إذ لا يدوم 
والقدرة عليه لا تبقل » ومكاتب وإن أيسر ؟؛ لضعف ملكه .2 وكذا مبعض على 
المعتمد لنقصه ( مد . ومتوسط : مد ونصف ) ولو لرفيعة . 


2 حت 
رع م 


00 الوزن استظهار أو إذا وافق كما 
ثم اختلفوا في الوزن ٠»‏ فقال الرافعي : إنه ( مئة وثلاثة وسبعون درهماً وثلث 
0 


. )5/٠١ ( الشرح الكبير‎ )١( 


517 


. 
ل 


قلت : الأصَحٌ واخة عون وزهها ونه أسْبَاع وِرْمَمٍ » وَلله أَعْلَمُ . 
كين لزاع تنيزء وعن َو إذ كذ لذ لت انر رجم مشكيناً. . 
عوط 3 وَإلا. قشو , . وَآلْوَاجِبٌ : غالبُ قو الل قَلْتُ : إن 


1 


ري ل ار ل ادر ٠‏ وَل أَغْلمُ . . . . 


ةا : الأصح . مئة وأحد وسبعون درهماً وثلاثة أسباع درهم 3 والله أعلم ) 
بناء على الأصح السابق فيه . 


( ومسكين الزكاة ) المار ضابطه في ( الزكاة ).. ( معسر » ومن فوقه ) في 
التوسع ؛ بأن كان له ما يكفيه من المال لا الكسب ( إن كان لو كُلّف مُدّين ) كل 
يوم لزوجته ( رجع مسكيناً. . فمتوسط . وإلا ) يرجع مسكيناً لو كلف ذلك . . 
( فموسر ) ويختلف ذلك بالرخص والغلاء . 

0 

( والواجب : غالب قوت البلد ) أي : محل الزوجة من بد أو أقط كالفطرة 
وإن لم يلق بها ولا ألفته ؛ إذ لها إبداله . 

( قلت : فإن اختلف ) غالب قوت محلها أو أصل قوته ؛ بأن لم يكن فيها 
غالب.. ( وجب لاتق به ) أي : بيسار أو ضده » ولا عبرة بما يتناوله الزوج 
توضعا أو يخا علد : 

( ويعتبر اليسار وغيره ) من التوسط والإعسار ( طلوع الفجر ) إن كانت ممكنة 
حينئذ ( والله أعلم ) لحاجتها لطحنه وعجنه وخبزه » ويلزمه الأداء عند طلوعه إن 
قدر بلا مشقة » وإلا. . فله التأخير كالعادة » أما الممكنة بعد الطلوع. . فالمعتبر 
حاله عقب التمكين . 


وَعَلَيِْ تيا حا وام : رَ 
لْحَبٌ . لم ين يجْبَرِ آلمُمْتَنِمُ » فإِنِ أَعْتَاضَتْ. . جَارَ في آَلأصَمّ » إلا حُباً وَدَقِيقاً 


( و) الواجب ( عليه : تمليكها ) يعني : الدفع إليها إن كانت كاملة » 
وإلا. . لوليها أو سيد غير المكاتبة ولو مع سكوت الدافع والاخذ ( حباً ) سليماً 

إن وجب عليه كالكفارة ؛ ولأنه أكمل في النفع ٠‏ فتتصرف فيه كيف شاءت » 
لا نحو خبز ودقيق . 

( وكذا ) عليه بنفسه أو نائبه وإن اعتادت تولي ذلك على الأوجه ( طحنه ) 
وعجنه ( وخبزه في الأصح ) لأنها في حبسه . 

ولو باعته مثلاً. . استحقت مؤن ذلك . كما مال إليه الغزالي”' ؛ لأنه لزمه 
بطلوع الفجر ء فلم يسقط بما فعلته » وكذا عليه مؤنة اللحم وما يطبخ به ء 
ونحو : ملح وحطب وما يصلح به ؛ كفلفل الطبخ . 

( ولو طلب أحدهما بدل الحب ) مثلاً من نحو دقيق أو قيمته ؛ بأن طلبته هي 
أو بذله هو. . ( لم يُجبر الممتنع ) لأنه اعتياض » وشرطه : التراضي . ١‏ 

( فإن اعتاضت ) عن واجبها نقداً أو عرضاً » من الزوج أو من غيره بناء على 
الأصح : أنه يجوز بيع الدين لغير من هو عليه. . ( جاز في الأصح ) كالقرض ؛ 
بجامع استقرار كلَّ في الذمة لمعين . 

ويجب قبض ما تعوّضته عن نفقة وغيرها في المجلس إن كان ربوياً » وإلا. . 
فيكفي تعيينه ؟ كما في المبيع قبل قبضه ( إلا خبزاً ودقيقاً ) ونحوهما » فلا يجوز 
أن تتعوضه عن الحب الموافق له جنساً ( على المذهب ) لأنه ربا . 


010 
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ار 
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20 


.)1؟١1١7/50( الوسيط‎ )١( 
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ولو أكلت مَعَهُ كالعادة. سَقطت نفقتها في الاصح قلث : إلا ان تكون غيْرَ 
رَشِيدَةَ وَلَمْ يَأَذَنْ وَلِيُّهَا ٠‏ وَآنلهُ أَعْلَّمُ . وَيَجِبُ أذمُ غالب البَلدٍ كرَيْتٍ وَسَمْنِ وَجَبْنٍ 


( ولو أكلت ) مختارة عنده ( معه كالعادة ) أو وحدها » أو أرسل إليها الطعام 
فأكلته بحضرته أو غيبته. . ( سقطت نفقتها ) إن أكلت قدر الكفاية » وإلا.. 
رجعت بالتفاوت » وتّصدّق في قدر ما أكلته ؛ لأن الأصل : عدم قبضها للزائد 
( في الأصح ) لإطباق الناس عليه في زمنه صلى الله عليه وسلم وبعده » ولم ينقل 
خلافه . 

( قلت : إلا أن تكون ) رقيقة أو ( غير رشيدة ) لصغر أو جنون ٠»‏ أو سفه قارن 
البلوغ واستمر » أو طرأ وحُجر عليها » وإلا. . لم تحتج لإذن الولي ( ولم يأذن ) 
سيدها المطلق التصرف ». وإلا. . فوليه أو ( وليها ) في أكلها معه » فلا تسقط 
قطعاً ؛ لأنه متبرع ( والله أعلم ) . 

واكتّمي بإذن الولي مع أن قبض غيرٍ المكلفة لغو ؛ لأن الزوج بإذنه يصيره 
كالوكيل في الإنفاق عليها » ولا يعتد بإذنه إلا إذا كان لها فيه حظ » وإلا. . فترجع 
عليه بمقدرها الشرعي » ولو كلّفها مؤاكلته بغير رضاً منها » أو إذن من ولي غير 
الرشيدة لمصلحة. . فهو متطوع . 

82 فك 

( ويجب ) لها ( أدم غالب البلد ) أي : محل الزوجة ؛ كما في القوت » 
فيأتي فيه ما مر في اختلاف الغالب » ولم يعتبر ما يتناوله الزوج ؛ لبخل أو عكسه 
( كزيت وسمن » وجبن وتمر) وخل ؛ لأنه من المعاشرة بالمعروف المأمور 
بها . إذ الطعام لا ينساغ غالبا إلا به » ويجب لها أيضاً المشروب . 

( ويختلف ) الأدم ( بالفصول ) الأربعة » فيجب في كل فصل ما يعتاده الناس 


فيه حتى الفواكه . 


رودة ووه 1 270 عو ف ررم و 0 2 2 ره عن 
ويقدره قاض باجتهاده ٠‏ ويفاوت بَيْنَ موسر وَغيْرِهِ » وَلحْم يلي بيَسَارِهِ وَإِعَسَارِءٍ 
و 


ِ_ مه ا كا وم 2 00 يما لكين ٌ 
كَعَادَة آلْبَلدٍ » وَلوْ كانث تأكلُ ألحْبْرَ وَحْدَهُ. . وَجَب الأذمُ . وَكْسْوَة 0 


( ويقدره ) كاللحم الآتي ( قاض باجتهاده ) عند تنازعهما ؛ إذ لا توقيف 
فيه » ( ويفاوت ) فيه قدراً وجنساً ( بين موسر وغيره ) فيفرض ما يليق بحاله » 
وبالمد [أو] المدين [أو] المد والنصف7؟2 . 

ولو تبرمت بجنس أدم قُرض لها. . لم يبدل لرشيدة ؛ إذ لها صرف البدل 
للقوت كعكسه . 

أما غير الرشيدة ؛ فإن قام بها نحو ولي. . فذاك واضح ٠‏ وإلا. . فيبدله لها 
الزوج عند إمكانه ؛ لأنه اللائق بالمعاشرة بالمعروف » ولا شك أن النفس تسأم 
من ملازمة نوع واحد من الأدم مثلاً ولو مدة قصيرة ٠‏ والمتجه : أنه يجب لها 
سراج في البنيان”"' » وجواز صرفها لغير السراج . 

( و ) يجب لها ( لحم ) ويقدره قاض عند تنازعهما باجتهاده ؛ معتبراً في قدره 
وجنسه وزمنه ما ( يليق بيساره وإعساره ) وتوسطه ( كعادة البلد ) أي : محل 
الزوجة ؛ في أكله ونوعه » وجنسه وزمنه » ولا يتقدر بشيء ؛ إذ لا توقيف . 

( ولو كانت تأكل الخبز وحده.. وجب الأدم ) ولا نظر لعادتها ؛ لأنه من 
المعاشرة بالمعروف . 

( وجّسوة ) بضم أوله وكسره » والأولئ عطفه على ( أدم ) وذلك لقوله 
تعالئ : «وكِنْوَتمُنَ بالْمَرُونٍِ * ٠»‏ ولأنه صلى الله عليه وسلم ( عدَّها من حقوق 
الزوجة )0 ؛ ولأن البدن لا يقوم بدونها كالقوت . 


. )7١9/80(» التحفة‎ ١ والمثبت من‎ ٠ ) فى نسختينا : بالواو بدل ( أو‎ )١( 

6 انظر « التحفة 6 مع « الشرواني » (709/8) . 

() أخرجه ابن حبان ( 117/8 ) » والحاكم ( ؟/ 188-1817 )» وأبو داوود ( 7١47‏ ) » وابن ماجه 
186٠0 (‏ )عن سيدنا معاوية بن حيدة رضي الله عنه . 


11/ 


00 ع صم صر و 2 5-5 5 0 خم مر 0 
كفِيهًا ؛ فَيَجِبُ فَمِيِصٌُ وَسَرَاوِيلَ وَحمَارٌ وَمُكَعبٌ » وَيَزِيدُ يد فى الشتاء 


_ 


وَجِنْسهًا قطن ٠‏ فَإِنْ جَرَتْ عَادَة َلبَلَدِ لِمثْلهِ بِكَّانٍ أ حَرِيرٍ .. وَجَبَ فِي الأصح 

ولا بد أن تكون [, بحيث]"'' ( تكفيها ) بفتح أوله : بحسب بدنها » ولا عبرة 
انان امال ثلة اهير جا كان لجال وادمك لطا وها باتكك عدا ابرع 
برداً وحراً » ويختلف جودتها وضدها بيسار وضده . 

( فيجب قميص وسراويل ) أو ما يقوم مقام السراويل ؛ كالإزار بالنسبة لعادة 
محلها » فإن كانت ممن يعتاد الإزار والرداء. . وجبا دون القميص على الأوجه . 

( وخمار ) للرأس أو ما يقوم مقامه كذلك . ويجب الجمع بين المقنعة 
والخمار فوقها عند الحاجة » أو حيث يعتاد . 

( ومكعب ) بضم فة ففتح أو بكسر فسكون ففتح » أو نحوه يداس فيه لمن 
يعتادونه » وهلذه في كلَّ من فصل الشتاء والصيف . 

( ويزيد في الشتاء ) علئ ذلك في المحل البارد ( جبة ) محشوة أو نحوها 
فأكثر بحسب الحاجة » ( وجنسها ) أي : الكسوة ( قطن ) فعلوم موسر لينّه : 
ومعسر خشنه » ومتوسط متوسطه . 

( فإن جرت عادة البلد ) أي : المحل الذي هي فيه ( لمثله ) مع مثلها أيضاً 
( بكتان أو حرير. . وجب ) متفاوتاً من مراتب ذلك الجنس بين الموسر وغيره كما 
مر ( في الأصح ) عملاً بالعادة المحكمة في مثل ذلك . 

ويجب توابع ذلك من نحو تكّة سراويل » وكوفية ونحوها مما يضم شعر 
رأسها ؛ ويمنع وصول الدهن إلى نحو الخمار » وزر نحو قميص أو جية ؛ كأجرة 


3 وه 
حم 1 
فح م 
هر 2 يك 
6 0 اام ١‏ 


. )7١١/8( 6 التحفة‎ ١ ما بين معكوفين زيادة من‎ )١( 
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وَيَجبٌ ما تَفعُدُ عله لي أذ ليد أو حَصِيرٍ ٠‏ وَكَذَا فرَاشٌ لِلنّمٍ في الأَصَحّ » 


وَمِحَدَّةَ وَلِحَافٌ فِي أَلشْتَاءِ ٠‏ وَآلهُ تَنْظِيفٍ كَمْفْط , َدُهْنِ » وَمَا يَفْسِلُ به لأس 3 
وَكمَرْتكِ وَنَحْوه لدَفع صَبَانٍ 5 7 سمط ةن لاوا انق بم كي ته 


شتاء وصيفاً ؛ وهي ‏ بكسر الزاي وتشديد الياء- : مضرب صغير » وقيل : بساط 
صغير » وكطنفسة بساط صغير ثخين له وبرة كبيرة ( أو لبد ) شتاء ( أو حصير ) 

( وكذا ) علئ كل من الثلاثة مع التفاوت بينهم كما مر في فراش النهار ( فراش 
للنوم ) غير فراش النهار ( في الأصح ) للعرف » فيجب مضربة لينة أو قطيفة ؛ 
وهى : دثار مُخُمل ( ومخدة ) بكسر أوله . 

( و ) يجب لها مع ذلك ( لحاف ) أو كساء ( في الشتاء ) يعني : وقت البرد 
ولوق عزن الشياه ‏ وذكر القعاء للخالنت:. 

ويحب نحو حطب احتاجته هنا ء» زِيدَ فيه لشدة برد » ولا يجب تجديد هلذا 
كله ؛ كالجية إلا بحسب العادة 5 


(و) يجب لها أيضاً ( آلة تنظيف ) لبدنها وثيابها » وقدره ووقته بالعادة 
( كمشط ) بضم الميم وكسرها : آلة يرجل بها الشعر» وسواك ( ودهن ) ولو 
مطيباً اعتيد لأهل محلها ولو لكل البدن . 

( وما يغسل به الرأس ) عادة من سدر ونحوه ( وكمّرتك ) بفتح أوله وكسره 
( ونحوه ) كإسفيذاج وتوتاء يت ( لدفع صنان ) إن لم يندفع بنحو 
رماد ؛ لتأذيها ببقائه » ونحو طيب لقوة ريح تأذت به كأثر حيض . 


114 


8 2 5 اكت 2 رءعء و م ا 
لا كخل وَخِضَابٌ , وَمَا يَزِينُ » وَدَوَاءُ مَرَضٍ » وَأجرَة طبيبٍ وَحاجم . وَلها طعامٌ 
0-4 2 


ا م المَرَضٍ وَإدَامُهَ . وَالأضَحٌ : وُجُوبُ جر حَمَامٍبِحَسَب الْعَادة» ومن 
ا ل و . وَلَهَا آلآثُ أكلٍ وَشْرْبٍ 


لزيادة التلذذ فهو حقه . فإن أراده.. هيأه وعليها استعماله » وليس لحامل بائن 

( ودواء مرض ٠»‏ وأجرة طبيب وحاجم) وفاصد وخاتن ؛ لأنها لحفظ 
الأصل . ( ولها طعام أيام المرض » وإدامها ) وكسوتها وآلة تنظيفها » وتصرفه 
للدواء أو غيره ؛ لأنها محبوسة عليه . 


جم ١‏ 
2ت حت 
ادب و 5 


( والأصح : وجوب أجرة حمام ) لمن اعتادته حيث لا ريبة فيه بوجه ء 
فتدخل كل جمعة أو شهر أو أكثر ( بحسب العادة ) المطردة في أمثالها ؟؛ للحاجة 
إليه حينئذ » والمعتمد : جواز دخوله وإن كره . 
( ونفاس ) منه ؛ يعنى : ولادة ولو بلا بلل ؛ لأن الحاجة إليه من قبله » وتحصيل 

( لا حيض ) وإن وطىء فيه أو بعد انقطاعه ( واحتلام في الأصح ) إذ لا صنع 
منه » ويلزمه ماء وضوء بلمسه . 

( ولها ) عليه أيضاً ( آلات أكل وشرب ) بتثليث أوله : اسم » أو هو بالفتح 
مصدر ( وطبخ ؛ كقذّر وقصعة ) بفتح القاف ومغرفة ( وكوز وجرة ونحوها ) 


11 


0-0 م 2 0 _-1 0 26 0 ع 304 2 سم 9 
وَمَسْكنٌ يَلِيقُ بِهَا ٠‏ وَلا يُشْتَرط كَوْنهُ مِلَكَهُ . وَعَلَيْه لِمَنْ لا يَِينُ بها خِدْمَهٌ نَفْسِهًا 
إِخْدَامُهًا بحرة أو أَمَةِ لهُ أَوْ مُسْتَأجَرَة » أو بالإثقاق عَلئ مَنْ صَحِبَنَهًا مِنْ حرة أَوْ أَمَةٍ 


كإجّانة لغسل ثيابها فيها ؛ لأن المعيشة : لا تتم بدون ذلك . 


ومثله : إبريق الوضوء 3 ومئارة السراج إن اعتيدت ؛ وجلس ذلك بالعادة 3 
ويفاوت فيه بين الموسر وضده . 


3 


( و ) لها عليه أيضاً ( مسكن ) تأمن فيه لو خرج عنها ‏ علئ نفسها ومالها 
وإن قلَّ للضرورة إليه كالمعتدة وأولئ ( يليق بها ) عادة ؛ لأنها لا تملك إبداله » 
لأنه إمتاع بخلاف الكسوة والنفقة ؛ لأنها تملكهما وإبدالهما » فاعتبر بالزوج 
لا بالزوجة ». ( ولا يشترط كونه ملكه ) لحصول المقصود بغيره كالمعار . 


( وعليه لمن لا يليق بها خدمة نفسها ) بأن كانت حرة ومثلها يُخدم عادة في 
بيت أبيها ونحوه كقريبها » بخلاف من لا تخدم فيه وإن حصل لها شرف من زوج 
أو غيره يعتاد لأجله إخدامها ؛ لأن الأمور الطارئة لا عبرة بها ( إخدامها ) ولو 
بدوية ؟ لأنها من المعاشرة بالمعروف بواحدة » إلا إذا مرضت واحتاجت 
لأكثر. . فيحب قدر الحاجة . 

وتعيين الخادم ابتداءً إليه ؟ فله إخدامها ( بحرة ) ولو متبرعة ؛ لأن المنة عليه 
( أو أمة له أو مستأجرة ) أو صبي غير مراهق » أو بنحو محرم لها أو مملوك » 
وكذا كل من يحل نظره من الجانبين كممسوح . 

( أو بالإنفاق علئْ من صحبتها من حرة أو أمة لخدمة ) لحصول المقصود 
بجميع ذلك . وليس على خادمها إلا ما يخصها وتحتاج إليه . 


1١ 


ل ل 


ع رك 
َسَوَاٌ في هلدا موسر وَمُعْسرٌ وَعَبْدٌ ٠‏ ف مها بحرو أذ أمة يأجرٍ. 00 
عَلَيْهِ غَيْدْهًا » أ بأمَته. . أَنْمَنَ عَلَيْهَا بََلمِلكِ , أَوْ بِمَنْ صَحبَتَهًا. . لزمّة 
وَجَنسُ طعَامِهَا جنسٌ طعَام ألرّوْجَةٍ » وَهُوَ مُدٌ عَلَىْ مُعْسِرٍ » بده 
ألصّحيح » وَمُوسِرٌ : مد وَتلْث » وَلَهَا كسْوَةٌ تَلِيقُ بِحَالِهًا » ع أ ا 2 


مألوفة معها. . فليس له إبدالها من غير ريبة أو خيانة » ويُصدَّق الزوج في ذلك 
بيمينه » ولا يجوز له ذلك بمجرد التشهى ؛ لشدة مفارقة المألوف » ويندر من 


يوافق غرض المخدوم إلا بعد تجربة . 

( وسواء في هلذا ) أي : وجوب الإخدام بشرطه ( موسر ومعسر وعبد ) 
كسائر الموؤن . 

( فإن أخدمها بحرة أو أمة بأجر . فليس عليه غيرها ) أي : الأجرة » ( أو 


بأمته. . أنفق عليها بالملك . 0 أمتها. . ( لزمه نفقتها ١‏ 
وجنس طعامها ) أي : التي صحبتها ( جنس طعام الزوجة ) للكن يكون أدون منه 
نوعاً ؛ لأنه المعروف عادة . 

( وهو ) من جهة المقدار : ( مد علئ معسر ) إذ النفس لا تقوم بدونه غالباً 
( وكذا متوسط ) عليه مد ( على الصحيح ) إلحاقاً بالمعسر ؛ لأن نفقة الخادم 
لشدة الضرورة لا المواساة"' » فلم تلحق بالموسر . 

( وموسر : مد وثلث ) لأنهما ثلثا المدين ؛ كما أن نفقة الخادمة على 
المتوسط ثلثا نفقة المخدومة عليها . 


( ولها ) أي : التي صحبتها ( كسوة تليق بحالها ) فتكون دون كسوة 


) . . (علئ سد الضرورة.‎ : )5١١/8( في « التحفة»‎ )١( 


077 


الام ء. لاه صاهس مو لم - 00 ص عًّ 

وَكذا أذمٌ على ألصّحيح » لا آله تنظيف . فإن كثرَ وَسَح وَتَأَدْتْ بقمْل. . وَجَبَ أن 
7 2# 000 ُُ و 2 0 م" 8 م 21 3 3 0 

ترَفَةَ . وَمَنْ تحدم نفسَهَا فِي أَلعَادَةِ إِنِ أختاجّث إلى خِدْمَةٍ لِمَرَضٍ أؤْ زَمَانةٍ 

وَجَب إِخَدَامُهًا . وَلا إخدامَ لرَقيقةِ » وَفِي الجميلة وَجْهٌُ 2 


المخدومة جنساً ونوعاً ؛ كقميص ونحو مكعب وجبة شتاء كالعادة » وكذا مقنعة 
وملحفة وخف لحرة وأمة » شتاءً وصيفاً » ونحو قبع لذكر”" . 

ووجبت لها الملحفة لحاجة الخروج .» بخلاف المخدومة » وما تجلس 
عليه كحضي صنيقا وقطعة اليد قكاء » ومخدة "وها قبط ايه للقناء كاه : 
لا سراويل . 

( وكذا ) لها ( أدم على الصحيح ) لأن العيش لا يتم بدونه ؟؛ كجنس أدم 
المخدومة » ودونه نوعآ وقدراً بحسب الطعام » ولها لحم عادة البلد على 
المرجح . 

( لا آلة تنظيف ) فلا تجب لها ؛ لأن اللائق بحالها عدمه » لثلا تمتد إليها 
الأعين » ( فإن كثر وسخ وتأذت ) الأنثئ ( بقمل. . وجب أن ترفه ) بأن تعطل 
ما يزيل ذلك » ومثلها الذكر . 


35257 


ا 


( ومن تخدم نفسها في العادة إن احتاجت إلئ خدمة لمرض أو زمانة. . وجب 
إخدامها ) ولو كانت أمة بواحدة فأكثر ؛ بحسب الضرورة كما مر . 

( ولا إخدام لرقيقة ) أي : من فيها رق - وإن قل - في حال صحتها ولو 
جميلة ؟ لأنه لا يليق بها » ( وفي الجميلة وجه ) لجريان العادة به » وقد يمنع 
ذلك عدم اطراده ؛ وإن وجد. . فلعروض سبب محبة ونحوها » فلم ينظر إليه . 


24 - 4 
ا از مل م 
١ 0 3‏ 
كا ا رط 1 
و م 


)0( قال الشرواني ( 7١07/8‏ ) : ( الأولئ : قبعة ؛ وهو ما يُغطئ به الرأس ) . 


رفن 


وَيَجبُ فِي المَسْكن : إِمْتَاعٌ » وَمَا يُسْتَهْلَكُ كَطَعَام تَمْلِيكُ » وَتَتَصَرَفٌ فيه » فلؤ 
ل 6« 26 5 / 000000 2 ا 2 ٠‏ 0 . 01 سء» ب 7 
قترّث بمَّا يَضْرُهًا. . مَنْعَهَا » وَمَا دَامَ نفْعَهُ ككسْرة وَظرُوفٍ طعام وَمُشط تمليك » 
سس ا . 7 0 ان ا ل ضََ 5 

وَقيل : إمتاع . وتعطى الكسْوة أوَّلَ شتاءِ وَضَيْفِ » ا ل ا 


( ويجب في المسكن : إمتاع ) إجماعاً ؛ ولأنه لمجرد الانتفاع » ( وما 
يُستهلّك كطعام ) لها أو لخادمها المملوكة لها أو الحرة ( تمليك ) للحرة » 
( و ) لسيد الأمة بمجرد الدفع بلا لفظ كالكفارة ( تتصرف فيه ) بما شاءت من بيع 
اواغيوة:: 

( فلو قترت ) أي : ضيقت علئ نفسها في طعام أو غيره » ومثلها سيد الأمة 
( بما يضرها ) ولو بما ينفر عنها » أو بما يضر خادمها. . ( منعها ) لحق التمتع . 

( وما دام نفعه ككسوة ) ومنها الفرش ( وظروف طعام ) لها ومنه الماء 
( ومشط ) وما في معناه من آلات تنظيف ( تمليك ) كالطعام بجامع الاستهلاك . 

( وقيل : إمتاع ) فيكفي نحو مستعار كالمسكن [والخادم]'' » والفرق : أنها 
لا تستقل بهلذين ٠»‏ بخلاف نحو الكسوة » وما أعطاها إياه مصروفاً للفرش ليس 


م كن د 
4 ف لك 


( وتعطى الكسوة أول شتاء )”'2 لتكون عن فصله وفصل الربيع ( و) أول 
( صيف ) لتكون عنه وعن الخريف ؛ هلذا : إن وافق أولٌ وجوبها أولّ فصل 
الشتتاء 6 و]إلا.. أعطيت وقت الوجوب » ثم جددت بعد كل ستة أشهر من ذلك 2 


)١(‏ ها بين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة» 2)7١19/8(‏ وهلذا هو الذي صححه : الحاوي الصغير» في 
اللحاف والفرش ونحوهماء وهو الظاهر ؛ إذ لو كانت تمليكاً. . لما جاز له استعمال شيء منها إلا 
بإذنها ورضاها » ولم ينقل ذلك عن أحد من السلف . « النجم الوهاج » (8/ )79١‏ . 

(7) انظر رقم (18 ) من الملحق . 


قإِنْ تَلمَتْ فيه يلا تفصير. . لم تَبْدَلْ إِنْ كُلْنَا : تَمْلِيكٌ » فَإِنْ مَانَثْ فيه. . لم 
وَلَوْلَهْ يكس مُدَة. . هَدَيَنٌ . 


وما يبقئ سنة فأكثر كفرش وبسط وجبة. . يجب تجديده على العادة الغالبة . 

( فإن تلفت ) الكسوة ( فيه ) أي : أثناء الفصل ( بلا تقصير. . لم تبدل إن 
قلنا : تمليك ) كنفقة تلفت فى يدها ء أما لو تلفت أثناء الفصل لسخافتها. . 
فالإبدال واجب مطلقاً لتقصيره . 

( فإن ) نشزت أثناء الفصل.. سقطت كسوته ؛ كما يأتي » فإن عادت 
للطاعة . . كان أول فصل الكسوة : ابتداء عودها » ولا حساب لما قبل النشوز من 
ذلك الفصل ؛ لأنه بمنزلة يوم النشوز . 

وإن ( ماتت ) أو مات ( فيه. . لم ترد ) إن قلنا : تمليك ٠‏ ( ولو لم يكس ) 
أو ينفق ( مدة ) هي ممكنة فيها. . ( ف ) الكسوة أو النفقة لجميع ما مضئ من 
تلك المدة ( دين ) لها عليه إن قلنا : تمليك ؛ لأنها استحقت ذلك في ذمته » 
وتُصِدَّق بيمينها في عدم النشوز وعدم قبض النفقة ؛ لأنه الأصل فيهما . 

و( 
في موجب المؤن ومسقطاتها 

( الجديد : أنها ) أي : المؤن السابقة من نفقة وكسوة ( تجب ) يوماً بيوم » 
أو فصلاً بفصل . أو كل وقت اعتيد فيه التجديد » أو دائماً بالنسبة للمسكن 
والخادم علئ ما مر ( بالتمكين ) التام . 

ومنه : أن تقول مكلفة أو سكرانة » أو ولي غيرهما : متئ دفعت المهر 
الحال. . سلمت » وحبس هلذه نفسها الجائز لها يشمل امتناعها من مسكنه 
أيضاً ؛ لأنه المقصر . 

ويثبت التمكين : بإقراره وشهادة البينة به » وبأنها في غيبته باذلة للطاعة » 
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6 تمر نه 2 و 
وَإِنَ عرّضت. . وَجبّت مِنْ يُلوغ الخبر ا وو ا سو ده ل ا م1 


ملازمة للمسكن ونحو ذلك » ولها [مطاليته]('' بالمؤن إن أراد سفراً طويلاً ‏ 
فيلزمه”"' إجابتها لذلك ؛ لثلا يؤدي ذلك : إلى اضطرارها بما لا يطاق الصبر 
عليه ؛ لا سيما الفقيرة التى لا تجد منفقاً . 

فيلزمه تبقية كفايتها عند من ينفق عليها يوماً فيوماً » أو يقطع السبب 
بالمفارقة » و[كالزوجة] في المطالبة”". . . إلخ. . بعضه”*' التي تلزمه نفقته”" . 

( لا العقد ) بخلاف المهر ؛ لآن جملة المؤن في مدة العقد مجهولة ٠‏ والعقد 
اوريس هالا حور 0 

( فإن اختلفا فيه ) أي : التمكين ؛ يأن ادعته فأنكره. . ( صَدَّقَ ) بيمينه ؛ لأن 
الأصل : عدمه » ولذلك : لو اتفقا عليه وادعى سقوطه بنشوزها فأنكرت. . 
صَدَّقت ؛ لأن الأصل حينئذ : بقاؤه . 

( فإن لم تعرض عليه ) من جهة نفسها أو وليها ( مدة. . فلا نفقة ) لها ( فيها ) 
أي : تلك المدة وإن لم يطالبها ؛ لعدم التمكين . 

( وإن عرضت ) كذلك عليه إن كان مكلفاً ‏ وإلا. . فعلل وليه بأن أرسلت 
غير المحجورة أو ولي المحجورة : أنها ممكنة أو ممكن منها. . ( وجبت ) النفقة 
والكسوة ونحوهما ( من بلوغ الخبر ) له ؛ لأنه المقصّر حينئذ . 


)00( فى نسختينا : ( ملازمته ) » والمثبت من ١‏ التحفة »)757/80 ) . 
زم أي : القاضي . 

(*) فى نسختينا : ( وكالزوج. .. ) 2 وانظر « التحفة »7515/48/2 ). 
(5) أي : بعض مريد السفر من أصله وفرعه . « الشرواني 777/82 ) . 
(0) عبارة « التحفة 7775/480٠»‏ ) : ( ومثلها : بعضه الذي يلزمه إنفاقه ) . 
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#م 


َِنْ غَابَ. . كَمَبَ آلْحَاكِمْ لِحَاكِم بَلَدِ لِيْمْلِمَهُ فَبَجِيءَ أو يُوَكُنَ ٠‏ فَِنْ لم يَفْعلَ 
وَمَضئ زَمَنُ وُصولِهِ. . فرّضها ألقاضي 5252111100 


( فإن غاب ) الزوج عن بلدها ابتداء » أو بعد تمكينها ثم نشوزها بما يأتي » 
ثم أرادت عرض نفسها ؛ لتجب مؤنتها. . رفعت الأمر إلى الحاكم » وأظهرت له 
التسليم. . ( كتب الحاكم ) وجوباً ( لحاكم بلده ) إن عرفها ( ليعلمه ) بالحال 
( فيجيء أو يوكل ) من يتسامها له أو يحملها إليه » وتجب مؤنتها من وصول 
نفسه أو وكيله . 

( فإن لم يفعل ) ذلك مع قدرته عليه ( ومضئ ) بعد أن بلغه ذلك ( زمن ) 
إمكان ( وصوله ) إليها. . ( فرضها القاضي ) من حين إمكان وصوله » وجعل 
كالمتسلم لها ؛ لأن الامتناع منه . 

أما إذا لم يعرف. . فليكتب لحكام البلاد التي تمر بها”' القوافل عادة من تلك 
البلد ؛؟ ليُطلب ويُنادئ باسمه » فإن لم يظهر . . فرض الحاكم نفقتها الواجبة على 
المعسر ؛ ما لم يعلم أنه متوسط أو موسر في ماله الحاصل”" » وأخذ منها كفيلاً 
بما تأخذه منه ؛ لاحتمال عدم استحقاقها » فإن لم يكن له مال حاضر . . احتمل 
القول باقتراضه عليه » أو يأذن لها في الاقتراض . 

وأما إذا منعه من السير أو التوكيل عذرٌ.. فلا يفرض عليه شيئاً ؛ لعدم 
تقصيره » ورجح الأذرعي وغيره قول الإمام : يكتفي الحاكم ولو بإخبار مقبول 


. ) فى (1) : ( يترددها ) » وفي  التحفة 6 (774/8) : ( ترذها‎ )١( 
. فى « التحفة »(7”55/80) : ( الحاضر)‎ )١( 
. ) 58١/1١6 ( نهاية المطلب‎ )*( 


يفت 


مو دسو 5 عي 2 مر 0 - مر 10 0 < 2 أ 2 5 
وَالمعتبَرٌ في مَجَنونةٍ وَمُرَاهِقَةٍ عزض وَلِيّ . وَتسْقط بنشوز وَلوْ بمنع لمْسٍ بلا 
ع و َ. ا رموهثر لو عور" 2 

عدر : وَعبّالة زوج أو مَرض يضر مَعَهُ الوّطء عذرٌ 005 


( والمعتبر في ) عرض ( مجنونة ومراهقة عرض ولي ) لها لا هي ؛ لأنه 
المخاطب بذلك . 

نعم ؛ لو تسلّم المراهقة تسليما تامآ » بلا عرض ولو كرها عليها وعلئ 
يأذن وليه ؛ لآن له يداً عليها هنا » بخلاف نحو مبيع له . 


0 
0 


الت 
والحا الحى 


( وتسقط ) المؤن كلها ( بنشوز ) منها إجماعاً ؛ أي : خروج عن طاعة الزوج 
وإن لم تأثم لصغر » وجنئون » وإكراه وإن قدر على ردها للطاعة فترك ؛ إلحاقاً 
للنشوز بالجناية . 

( و ) يحصل النشوز و( لو ) بحبسها ظلماً أو بحق وإن كان الحابس هو 
الزوج » إلا إن كانت معسرة وعلم إعسارها على الأوجه . أو اعتدادها لوطء 
شبهة » أو بغصبها ء أو ( بمنع ) الزوج من نحو ( لمس ) أو نظر وإن مكنته من 
الجماع ( بلا عذر ) لأنه حقه كالوطء ٠‏ بخلافه لعذر ؛ بأن كان في فرجها قرحة 
وعلمت بأنه : إذا مشّها. . واقعها . 


ا 
2 ذم 27 
2 34 : لا 


( وعبالة زوج ) بفتح العين ؛ أي : كبر ذكر ؛ بحيث لا تحتمله ( أو مرض ) 
بها ( يضر معه الوطء ) أو نحو حيض . . ( عذرٌ ) في عدم التمكين من الوطء ء 
فتستحق المؤن . 

وتثبت عبالته بأربع نسوة ؛ فإن لم تعرف إلا بنظرهن إليهما مكشوفي 
الفرجين مع انتشار عضوه.. جاز ليشهدن » وليس لها الامتناع من زفاف 
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رديه د مه سوم 


َآْحُوُوج من بي بلا إذْنِ نشُورٌ إلا أن يضرف عَلَى الإنهدام . وَسَمَدُهَا نه مَعَهُ أو 
لِحَاجِتِهِ . اه لفقط ولاج . يُشققط فِي الأَظْهرٍ ا ا 


لعبالة » بخلاف المرض لتوقع شفائه . 
دعي ارضف للق 

ار : المحل الذي رضي بإقامتها فيه ولو ببيتها أو بيت 
نحو أبيها » ولو لعيادة وإن كان غائباً بتفصيله الاتي ( بلا إذن ) منه ولا ظن 
برضاه. . عصيانٌ و( نشوز ) إذ له عليها حق الحبس في مقابلة المؤن ( إلا أن 
يشرف ) البيت أو بعضه الذي يخشئ منه ( على الانهدام ) 

والأقرب : أنه يكفي قولها : ( خشيت ) مع قرينة تدل عليه عادة » أو تخاف 
علئ نفسها أو مالها من فاسق أو سارق ٠‏ أو على اختصاص له وقع » أو تحتاج 
للخروج لطلب حقها ؛ أو لتعلّمِ أو استفتاء لم يغنها الزوج الثقة » أو نحو محرمها 
الثمة عنه . 


( وسفرها بإذنه معه ) ولو لحاجتها أو حاجة أجنبي ( أو ) بإذنه وحدها 
( لحاجته ) ولو مع حاجة غيره كما يأتي. . ( لا يسقط ) مؤنها ؛ لأنها ممكنةٌ وهو 
مفوثٌ لحقه في الثانية . 

وخرج بقوله : ([بإذنه]) سفْرها معه لا بإذنه27 فيسقطها » للكن صحح 
الشيخان وجوبها هنا أيضاً ؛ لآنها تحت حكمه وإن أثمت » وسواء أقدر عل ردها 
للطاعة أم لا ؛ كما مر . 

( و ) سفرها ( لحاجتها ) أو حاجة أجنبي بإذنه لا معه. . ( يسقط فى الأظهر ) 
لعدم التمكين . 


. التحفة» (58/8؟7)‎ ١ ها بين معكوفين زيادة من‎ )١( 


20033 


يك 
. ؟ 


( ولو نشزت ) كأن خرجت من بيته ( فغاب فأطاعت ) في غيبته بنحو عودها 
لبيته. . ( لم تجب ) مؤنتها ما دام غائباً ( في الأصح ) لخروجها عن قبضته » فلا 
بد من تجديد تسليم [وتسلم]!") ؛ ولا يحصلان مع الغيبة . 

ولو نشزت في المنزل ولم تخرج منه » فغاب عنها ٠‏ ثم عادت للطاعة. . 
عادت نفقتها من غير قاض إن أرسلت إعلامه بالرجوع » ولو غاب وعدم 
الحاكم » فأشهدت. . كان كما لو أرسلت إعلامه . 

( وطريقها ) في عود الاستحقاق : ( أن يكتب الحاكم كما سبق ) في ابتداء 
التسليم » فإذا علم فعاد » أو أرسل من يتسلمها » أو ترك ذلك لغير عذر. . عاد 
الاستحقاق . 

( ولو خرجت ) لا علئ وجه النشوز ( في غيبته ) من البلد بلا إذنه ( لزيارة ) 
لقريب ( ونحوها ) كعيادة لمن ذكر بشرط انتفاء الريبة. . ( لم تسقط ) مؤنها 
بذلك ؛ لأنه لا يعد نشوزاً عرفاً » هذا ما لم يمنعها من الخروج قبل سفره أو 
يرسل لها بالمنع . 

( والأظهر : أنه لا نفقة ) ولا مؤنة ( لصغيرة ”'© لا تحتمل الوطء وإن 
سلمت ؛ لأن تعذر وطئها لمعنىّ فيها » وليست أهلاً للتمتع بغيره » ففارقت 
المريضة ونحو الرتقاء . 


() في نسختينا : ( أو تسلم ) » والمثبت من «التحفة759/8()6). 
إفة قول « المنهاج ؛ : ( الأظهر : لا نفقة لصغيرة ) يتناول : مَنْ زوجها كبيرٌ أو صغيرٌ كما صرح به 
المحررٌ » اه« دقائق المنهاج » . 
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وَأَنّهَا تجبُ لِكَبِيرَةِ عَلَى صَغِيرٍ ٠‏ وَإِحَرَامُهَا ب بِحَجٌ أَوْ عُمْرَةِ بلا إِذْنٍ نُشورٌ إن لَمْ يَمْلِكْ 
تَخلِيلهًا ٠‏ وَإِنْ مَلَكَ. . ل خوج قنساية لاما . أذ بذ . في 
الأصّحّ : أَنَّ لها تَمَقَةَ مَا لم تَحْوْجْ . وَيَمْتعُْهَا صَوْمَ تفل » ٠‏ فَإِنْ أَبَتْ 0006« 


( و) الأظهر : ( أنها تجب لكبيرة ) أي : لمن يمكن وطؤها وإن لم تبلغ 
( علئ صغير ) لا يمكن وطؤه إذا عرضت على وليه ؛ لأن المانع من جهته . 


( وإحرامها بحج أو عمرة ) أو مطلقاً ( بلا إذن ) منه ( نشوز إن لم يملك 
تحليلها ) على قول في الفرض ؛ لأنه لا يملك ذلك » لأن المانع منها » ومع كونه 
نشوزاً ليس تعاطيه حرام لخطر أمر النسك . بخلاف ما يأتي في الصوم . 

( وإن ن ملك ) تحليلها » فإن أحرمت ولو بفرض على المعتمد. . ( فلا ) يكون 
إحرامها نشوزاً فلها المؤن ؛ لأنها في قبضته » ويقدر علئ تحليلها والتمتع بها 

فإن ترك.. فقد فوت عل نفسه ٠»‏ وكون إفساد العبادة مهيباً هو هنا نادر 
(حتئ تخرج فمسافرة لحاجتها ) فإن كان معها.. استحقت نفقتها ‏ 
فلا . 

( أو ) أحرمت ( بإذن ) منه. . ( ففي الأصح : أن لها نفقة ما لم تخرج ) لأنها 
في قبضته ء وفوات التمتع نشأ من إذنه » وإن خرجت. . فكما تقرر 

رقو 5-5 9 

( ويمنعها ) إن شاء ( صوم ) أو نحو صلاة أو اعتكاف ( نفل ) ابتداء وانتهاء 
ولو قبل الغروب ؛ لأن حقه مقدم عليه » لوجوبه عليها وإن لم يرد التمتع بها على 
الأوجه ؛ لأنها قد تطرأ له إرادته فيجدها صائمة فيتضرر . 

( فإن بت ) وصامت + أو آتمت غير يوم عرفة وعاشوراء » أو صلت غير 
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تاشر في آلأَظهَرٍ ش وَالأصَحُ : أنه باك لا م يتَضيقُ كَتقلٍ فيَمْتعُها ٠‏ وَأَنَهُ لا مَنْمَ مِنْ 


تَعْجِيلٍ مَكتَوبَةٍ ة أَوَلَ ألوَفْتِ » وَسُئَنِ رَاتبَة . وَيَجِبُ لِرَجْعِيّةِ لمُوَنْ 0 


راتبة. . ( فناشزة في الأظهر ) فتسقط جميع مؤن ما صامته ؟ لامتناعها من التقديم 
وتمكنه من وطئها ولو مع الصوم يهاب فيتضرر”") 0 ولذا حرم صومها نفلاً أو 
فرضاً موسعاً وهو حاضر بغير إذنه 2 أو علم رضاه 1 
أما نحو عرفة وعاشوراء. . فلها فعلهما بغير إذنه ؛ كرواتب الصلاة » لا نحو 
الاثنين والخميس ٠‏ وبه يخص الخبر الحسن : « لا تصوم المرأة يوم سوىئ شهر 
رمضان وزوجها شاهد إلا بإذنه )”") 


كيئم 


( والأصح : أن قضاء لا يتضيق ) ككون الإفطار بعذر مع اتساع الزمن ( كنفل 
فيمنعها ) قبل الشروع فيه وبعده من غير إذنه ؛ لأنه متراخ وحقه فوري ٠‏ بخلاف 
ما يتضيق للتعدي بإفطاره أو لضيق زمنه ؛ بأن لم يبق من شعبان إلا ما يسعه. . فلا 
يمنعها منه » ونفقتها واجبة . 

( و ) الأصح : ( أنه لا منع من تعجيل مكتوبة أول الوقت ) لحيازة فضيلته » 
( و )لا من ( سنن راتبة ) ولو أول وقتها ؛ لتأكدها مع قلة زمنها : 


( ويجب ) إجماعاآ ( لرجعية ) حرة أو أمة ولو حائلاً ( المؤن ) السابق وجوبها 


)غ20 فى ١‏ التحفة » (777/8) : ( التمكين ) بدل ( التقديم ) . 

(0) عبارة ١‏ التحفة» (717/8” ): ( ولا نظر إلىْ تمكنه من وطثها ولو مع الصوم ؛ لأنه قد 
000010 

فرق أخرجه ابن حبان “لاه ).2 وابن خزيمة (58١1؟),‏ وأبو داوود (2)*4 والترمذي 
( 7/87 ) ». وابن ماجه( 1771١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 


ضن 


م - 0 1 20 08 5 7 2 2 ذه 52> 2 2 52-5 
إلآ مُؤْنة تنظيف . فلؤ ظنث حَاملاً فأنفقٌ فَبَانَتْ حَائلاً.. أسْترْجِع مَا دفع بَعَدَ 
02 رمكر م ما 8 0000 ل 

عدَّتِهًا . وَأَلحَائِلٌ آلبَائْنُ بخلع أَوْ بالثلآثِ لا تفقة وَلَآ كِسْوَةَ » وَتَحِبَانِ لِحَامِلٍ 


الي 

( فلو ظنت ) الرجعية ( حاملاً فأنفق ) عليها ( فبانت حائلاً. . استرجع ) منها 
( ما دفع ) لها ( بعد عدتها ) لأنه بان أنْ لا شيء عليه بعدها . 

وتصدق في قدر أقرائها وإن خالفت عادتها » وتحلف إن كذبها ؛ فإن لم تذكر 
شيئاً وعرف لها عادة متفقة.. عمل بها » أو مختلفة. . فالأقل » وإلا. . فثلاثة 

( والحائل البائن بخلع ) أو ذ فسخ أو انفساخ » بمقارن أو عارض ١‏ أو بالثلاث 
نفقة ) لها ( ولا كسوة ) لها قطعاً ؛ للخبر المتفق عليه بذلك”١2‏ » ووجبت 
سكناها - لتحصير*" الماء . 

( وتجبان ) كالخادم والأدم ( لحامل )”' بائن ؛ لاية : #وإن كُنَّ أَوْلتِ 
حمل 4 . والوجوب إنما هو ( لها ) للكن بسبب الحمل ؛ لأنها تلزم المعسر 
وتنقدر . 

وتسقط بالنشوز ؛ كامتناعها من سكنئ ما عينه لها وهو لائق بها » أو خروجها 
منه بلا عذر » ولا تسقط بمضي الزمان » ولا بموته أثناءها ؛ لأنه يغتفر فى الدوام 
ما لايغتفر في الابتداء » ( وفي قول : للحمل ) لتوقف الوجوب عليه . 


)١(‏ صحيح مسلم ( ) عن سيدتنا فاطمة بنت قيس رضي الله عنها » وأشار البخاري إليه برقم 
( 074 ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
(؟) قوله : ( تحب النفقة والكسوةٌ حابن 13 الكديرة 5 )اذ لفيهية . اه ١‏ دقائق المنهاج » . 


نضرثا 


ب ها وليب تع قل ررحتو + قن طهر 0 


( فعلى الأول : لا تجب لحامل عن شبهة أو نكاح فاسد ) إذ لا نفقة لها حال 

( قلت : ولا نفقة ) ولا مؤّنة ( لمعتدة وفاة ) ومنها : موت الزوج في طلاق 
رجعي”''' ( وإن كانت حاملاً » والله أعلم ) لصحة الخبر بذلك”" . 

( ونفقة العدة ) ومؤنها كمؤنة زوجة في جميع مامرء فهي ( مقدرة كزمن 
النكاح ) لأنها من لواحقه » ( وقيل : تجب الكفاية ) بناء علئ أنها للحمل . 
تحقق سبب الوجوب » ولو اعترف ذو العدة بوجوده.. كان كظهوره ؛ عملا 
بإقراره . 

( فإذا ظهر ) الحمل ولو بقول أربع نسوة. . ( وجب ) دفعها لما مضئ من 
وقت العلوق » فتأخذ ما بقي ( يوماً بيوم ) إذ لو تأخرت للوضع. . تضررت . 

( وقبل : حين تضع ) للشك فيه » ويرد : بأن الأصح : أن الحمل يعلم ولو 
قبل ستة أشهر . ( ولا تسقط بمضي الزمان على المذهب ) وإن قلنا : إنها 
للحمل ؛ لأنها المنتفعة بها في مقابلته . 


. انظر رقم (594 ) من الملحق‎ )١( 
عن سيدنا جابر بن عبد الله‎ ) 4٠٠ /0( » والبيهقي في « الكبرئ‎ ) 7١١/4 ( (؟) أخرجه الدارقطني‎ 
. رضي الله عنهما‎ 


>34 


قَصْلٌ : أَعْسَرَ بها ؛ فَإِنْ صَبَرَتْ . لوي 
الأَظْهَرٍ . وَاَلأصَحٌ : أن ل مَسْحَ بمَنْع مُوسِرٍ حَضَرَّأَوْغَابَ ا و 


وك( 
في حكم الإعسار بمؤن الزوجة 
إذا ( أعسر ) الزوج ( بها ) أي : النفقة ؛ حراً كان أو قنآ ( فإن صبرت ) 
الزوجة ولم تمنعه تمتعاً مباحاً. . ( صارت ) كسائر المؤن ما عدا المسكن ؛ لما 
مر أنه إمتاع ( ديناً عليه ) وإن لم يفرضها قاض ؛ لأنها في مقابلة التمكين وقد 
وجد . 
( وإلا ) تصبر ابتداء أو انتهاء ؛ بأن صبرت ثم أرادت الفسخ كما سيعلم من 
كلامه.. ( فلها الفسخ ) بالطريق الاتي ( على الأظهر ) لخبر الدارقطني 
والبيهقي : في الرجل لا يجد شيئاً ينفق علئ زوجته. . يُفرّق بينهما''' » وقضئ به 
عمر ء» ولم يخالفه أحدّ من الصحابة » فكان إجماعاً سكوتياً » عاضداً للحديث 
المذكور وإن أعله ابن القطان » وقد عمل به علي وأبو هريرة”"' ٠‏ وقال ابن 
المسيب : ( إنه من السنة )”" » وهو أولئ من الفسخ بنحو العنة » ولا فسخ 
[بالعجز عن نفقة]”*' ماضية وعن نفقة الخادم إن كان » وتثبت في ذمته . 
5 ا تا 
( والأصح : أن لا فسخ بمنع موسر ) أو متوسط ؛ لما أفهمه قوله الآتي : 
«وإنما... إلى آخره » ( حضر أو غاب ) لتمكنها منه ‏ ولو غاب هو وماله - 


)١(‏ سنن الدارقطني ( 797/7 ) ء السنن الكبرئ ( 114/7 ) عن سعيد بن المسيب رحمه الله تعالئ 
من قوله » وانظر « البدر المنير » (/8/ 7017-7807 ) . 

0( قضاء عمر : أخرجه الشافعي في ١‏ الأم »171/71 )2 وانظر ١‏ التلخيص الحبير » (0/ 7508٠‏ ). 
(؟) سبق فى « سنن الدارقطني © » و« سنن البيهقي الكبرئ »© . 

(1) في نسختينا : ( ولا فسخ بنفقة ) » والمثبت من ١‏ التحفة » (781/8) . 


ايف 


بالحاكم » فإن فرض عجز الحاكم عنه. . فنادر . 

واختار كثيرون في غائب تعذّر تحصيلها منه : الفسخ » وقواه ابن الصلاح 
وقال : ( كتعذرها بالإعسار . والفرق : بأن الإعسار عيب فرق ضعيف ) 
5 20000 

قال ابن كبّن : ( وما قاله ابن الصلاح. . معتمد ) وقد أفت به جماعة من 
متأخري أهل اليمن ؛ منهم : ابن العجيل » ومحمد بن عبد الله الحضرمي مفتى 
زبيد » والقاضي موفق الدين علي بن سالم » ونجم الدين عمر بن علي الشعبي . 

وقال موفق الدين الأزرق : ( ولا بأس بالفتوى به في مواضع الضرورة ) . 

وقال في «الإمداد» : ( نعم ؛ نقل الزركشي عن جمع وأقرهم : أنه إذا 
انقطع خبر الغائب.. فسخت ؛ لأن تعذر النفقة بانقطاع خبره كتعذرها 
بالإفلاس ) . 


0 مال 


( ولو حضر وغاب ماله ) ولم ينفق عليها بنحو استدانة ( فإن كان ) ماله 
( بمسافة القصر ) فأكثر من محله. . ( فلها الفسخ ) ولا يلزمها الصبر للضرورة . 

وفارق هلذا المعسر الاتي : بأن من شأنه القدرة لتيسر اقتراضه فلم يناسبه 
الإمهال » بخلاف المعسر . ولذا بحث الأذرعي : أنه لو قال : أحضره وأمكنه 
في مدة الإمهال الاتية. . أمهل . 

( وإلا ) بأن كان علئ دونها. . ( فلا ) فسخ ؛ لأنه في حكم الحاضر ( ويؤمر 
بالإحضار ) عاجلاً » ولو تعذر الإحضار لخوف.. فقضية كلامهم أيضاً : 


. ) 154 /7 ( فتاوى ابن الصلاح‎ )١( 


الرل 


َو تبَيَعَ رَجُلُ يهَا. :لم يرنه الروك . وَقُدْرَئَهُ عَلَى الْكَسْب كَالمَالٍ ٠‏ وَِنَمَا 
تَفْسَخُ بِعَجْزِهِ عَنْ نَمَقَةْ مُغْسِرٍ . وَالإعْسَارُ ِالْكُسْوَةٍ كَهُوَ القع ٠‏ وَكَذَا بالأذم 
وَآلْمَسْكَنِ فِي آلأصَّحّ ٠.‏ قُلْث : الأَصَحُ : آلْمَنمُ في الأذم ٠‏ و أعْلَم 000 


أنها لا تفسخ ٠»‏ وهو محتمل لندرة ذلك . 
ا 507 
( ولو تبرع رجل ) غير أصل الزوج ( بها ) عنه وسلمها لها. . ( لم يلزمها 
القبول ) ولها الفسخ للمنة » ولذا لو سلمها له وهو سلمها لها. . لزمها القبول ؛ 


لانتفاء المنة . 
أما تبرع الأب أو الجد وهو تحت حجره. . فيلزمها القبول ؛ لدخوله في ملك 
الزوج تقديراً . 


( وإنما تفسخ بعجزه عن نفقة معسر ) لأن الضرورة إنما تتحقق حيتئذ » والبينة 
لا تقوم بدون مد . 

( والإعسار بالكسوة ) أو بعضها الضروري ؛ كقميص وخمار وجبة شتاء » 
لا نحو سراويل ومخدة وفراش. . ( كهو بالنفقة ) لأن البدن لا يبقئ بدونها 
غالبا » ( وكذا ) الإعسار ( بالأدم والمسكن ) وإن لم يعتادوه. . كهو بالنفقة ( فى 
الأصح ) لتعذر الصبر علئ دوام فقدهما . 

( قلت : الأصح : المنع في الأدم ) وإن لم يسغ القوت بدونه , ( والله أعلم ) 
لأنه تابع ويسهل قوام البدن بدونه » خلافاً ل المحرر » وإن كان قوياً من جهة 
المعنة 27 » بخلاف نحو المسكن . 


ير 


وَفي ِغْسَارِه بِألمَهْرِ أَقْوَالُ » أَظْهثمًا : تفسّخ قَبْلَ وَطءِ لا بعْدَُ . ولا فسخ حتى 
هر ينبت عِنْدَ قاض | إعبارة فقسخة يدن لوا'فيه نو 1 ١‏ ماهد فد راف انق" مهل اولاق وام قد ا رن 2 ال 


( وفي إعساره بالمهر ) الدين الواجب الحال ابتداءً » وإنما يجب في المفوضة 
قبل الوطء بالفرض كما مر ( أقوال , أظهرها : تفسخ ) إن لم تقبض منه شيئاً 
( قبل وطء ) للعجز عن تسليم العرض مع بقاء المعرض بحاله » وخيارها حينئذ 
عقب الرفع للقاضي فوري ٠‏ فيسقط بالتأخير بلا عذر كجهل . 

( لا بعده ) لتلف المعوض بالوطء » وصيرورة العوض ديئاً في الذمة » قال 
بعضهم : إلا إن سلّمها الولي وهي صغيرة لغير مصلحة » فتحبس به نفسها بمجرد 
بلوغها. . فلها الفسخ حينئذ ولو بعد الوطء ؛ لأن وجوده هنا كعدمه . 

أما إذا قبضت بعضه. . فلا فسخ لها ؛ كما أفت به ابن الصلاح » واعتمده 
الإسنوي ٠‏ وكذا الزركشي وأطال فيه » وهو المعتمد”" ؛ لأن البضع لا يقبل 
التبعيض . 


(ولا ا ان ومهر ( حتئ ) ترفع أمرها للقاضي أو 
المحكم » و( يثبت يثبت عند قاض ) أو محكم ( إعساره فيفسخه ) أحدهما بنفسه أو 


نائيه”. 

ولا يشترط في المحكم فقد الحاكم . بل تفسخ بالمحكم ولو مع وجوده ؛ 
كما يصرح به كلامهم . 

( أو يأذن لها فيه ) لأنه مجتهد فيه كالعنة » فلا ينفذ منها قبل ذلك ظاهراً 
ولا باطناً » ولا تحسب عدتها إلا من الفسخ . 

فإن فقد قاض أو محكم بمحلها » أو عجزت عن الرفع إليه ؛ كأن قال : 


للق فتاوى ابن الصلاح ( 4717/7 ) » المهمات ( 960/8 ) . 


لكل 


كاي إلا أذ يسم قن 1 اماي 0 نَ آلثَالِتَ وَ عكر ازا .:: 


حك وقيل : تشتانفت . وَلَهَا آلْحُوُوجٌ رَمَنَّ ْمُهَل لتتخصيل أ لتَمْقَةَ » 55 


ام 


لا أفسخ إلا أن تعطيني مالاً. . استقلت بالفسخ للضرورة » وينفذ ظاهراً وكذا 
باطناً ؛ لآن الفسخ : مبني علئ أصل صحيح ٠‏ وهو يستلزم النفوذ باطناً ؛ كما 


جزم به غير واحد . 


( ثم ) بعد تحقق الإعسار ( في قول : ينجز ) بالبناء للفاعل أو المفعول 
( الفسخ ) لتحقق سببه » ( والأظهر : إمهاله ثلاثة أيام ) وإن لم يستمهل ولم يرج 
حصول شيء في المستقبل ؛ لأنه مدة قريبة » يتوقع فيها القدرة بقرض أو غيره . 

( ولها الفسخ صبيحة الرابع ) بنفقته بلا مهلة ؟ لتحقق الإعسار ( إلا أن يسلم 
نفقته ) أي : الرابع » فلا فسخ بما مضئ ؛ لأنه صار ديناً . 

ولو أعسر بعد تسليم نفقة الرابع بنفقة الخامس. . بنت على المدة الماضية » 
ولم تستأنفها . 


معيو 


( ولو مضى يومان بلا نفقة » وأنفق الثالث » وعجحز الرابع. . بنت ) على 
اليومين ؛ لتضررها بالاستئناف ٠‏ فتصبر يوما آخر ثم تفسخ فيما يل 

( وقيل : تستأنف ) الثلاث لزوال العجز الأول » ورهه الإمام : بأنه قد يتخذ 
ذلك عادة فيؤدي إل عظيم ضررها""' . 

( ولها ) ولو غنية ( الخروج زمن المهلة ) نهاراً ( لتحصيل النفقة ) بنحو 
كسب ؛ لأن حبسه لها إنما هو في مقابلة إنفاقه . 


. ) 597١/١6 ( نهاية المطلب‎ )١( 


حرق 


وَعَلَيِهًا آلمُجُوعٌ ليْلاً . وَلوْ رَضِيّتْ بِِعْسَارِءِ أ تَكَحَنْهُ عَالِمَةَ بإِعْسَارِه. . فلهًا الفنخ 


رم 
م 


0 157 ا ل 5 مم اه 2-5 2 2 ة 2 
بَعْدَهُ . وَلوْ رَضِيّتْ بإِعْسَارهِ بِألمَهْر. . فلا . ولا فشخ لِوَلِيٌّ صغيرة وَمَجِنونةٍ 


ِِعْسَارِهِ بِمَهرِ وَتمَقَةٍ . وَلوْ أَعْسَرَ رَوْجُ أَمَةِ بِألنَمَقَةِ. . فَلَهًا ألمَسْخ , 1 


نعم ؟ يتجه منعها لريبة في الخروج إلا مع من يمنعها » فإن اضطرت. . خرج 
هو معها , ( وعليها الرجوع ) لبيته ( ليلاً ) لأنه وقت الإيواء دون العمل . 
وأخذ بعضهم من كلام الشيخين : أنه لا عبرة''' بعقار أو عرض لا يتيسّر 


لمبعة 0 2. 


( ولو رضيت بإعساره ) بالنفقة ابتداء ( أو نكحته عالمة بإعساره ) بذلك . . 
( فلها الفسخ بعده ) لأن ضررها يتجدد كل يوم » ورضاها بذلك وعد لا يلزم . 

نعم ؛ تسقط المطالبة بنفقة يوم الرضا » ويمهل بعده ثلاثة أيام . 

( ولو رضيت بإعساره بالمهر ) أو نكحته عالمة بذلك. . ( فلا ) تفسخ بعده ؛ 
لأن الضرر لا يتجدد . 


م 2 21 


( ولا فسخ لولي ) امرأة ( صغيرة ومجنونة بإعساره بمهر ونفقة ) كالكبيرة ؛ 
لأن الخيار منوط بالشهوة » فلا يفوض لغير مستحقه ٠‏ ونفقتهما في مالهما » ثم 
علئ من تلزمه مؤنتهما قبل النكاح وإن كانت دينئاً على الزوج ٠‏ والسفيهة البالغة 
كالرشيدة هنا » فلها الفسخ بالشرط المار . 


2-00 
اي 


ا د 

( ولو أعسر زوج أمة ).. لم يلزم سيدها كأبيه الحر إعفافه بشرطه المار 
( بالنفقة ) أو نحوها مما يفسخ به هنا. . ( فلها الفسخ ) وإن رضي السيد ؛ لأن 
حق قبضها لها » ويبرأ الزوج بقبضها ؛ لأنها كالمأذونة في تناولها بحكم العرف . 


. )7137/48( الشرواني»‎ ١ أي : في منع الفسخ . انظر « التحفة ؛ مع‎ )١( 
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0 ع 2 2 3 0 5 00 2 سرع عه و - “ كن و". 
فإن رَضيَتْ به. . فلا فسخ [للسّيّدِ] في ألأصّمٌ » وَلهُ أن يُلِجِنَهًا إِلبّْهِ ؛ بألا يُنفى 
0 2 - 7 َي 85 م 7 


ولو سلمها سيدها لها من ماله.. أجبرت ؛ كما نص عليه في ١‏ الأم »2 ؛ 
أي : لأنه لا منة عليها فيه . 

وخرج ب( النفقة ) المهر » فالفسخ به للسيد ؛ لأنه المستحق لقبضه ٠‏ ولا بد 
في المبعضة من موافقتها هي والسيد على الفسخ ؛ كما اعتمده الأذرعي : بأن 
يفسخا معا » أو يوكل أحدهما الآخر . 

( فإن رضيت به. . فلا فسخ [للسيد] في الأصح )'"'؛ لأنه إنما يتلقى النفقة عنهاء 
( وله أن يلجئها ) أي : المكلفة ؛ إذ لا ينفذ الفسخ من غيرها ( إليه ) أي : الفسخ 
( بألا ينفق عليها ) ولا يمونها ( ويقول ) لها : ( افسخي أو جوعي ) دفعاً لتضرره . 

والمتجه : أن المكاتبة كالقنة في ذلك ؛ إلا أن السيد لا يلجئها » ولو أعسر 
سيد مستولدة عن نفقتها. . قال أبو زيد : ( أجبر على عتقها أو تزويجها ) . 

ولو غاب الزوج فأنفقها نحو أبيها مدة غيبته عن الزوج بلا إذن منه. . لم يرجع 
عليه بشيء » ولها تحليف الزوج : أنه أنفق عنه أو تبرعاً عليها » أو بإذن الزوج. . 
لم يرجع المنفق على الزوج بشيء”" » بخلافها لو أنفقت من مالها . 

(١ 
تلزمه ) أي : الفرع الحر » أو المبعض الذكر والأنثئ ( نفقة ) أي : مؤن‎ ( 


)١(‏ الأم788-7707/10). 
)0( ما بين معكوفين زيادة من : المنهاج ©( ص 451 ) » و التحفة »(554/8”“). 
(7) كذا فى نسختينا » وهو ليس في ١‏ التحفة 714/80(6) . 


5١ 


تم 


لْوَالِد وَإِنَْ عَلاَ » وَآَلوَلدِ وَإِنْ سَمْلَ » وَإِنِ أخلف ومهما شط يشان لقو 
بفُاضل عَنْ قوته وَقَوتِ عِيَالهِ 1415000000 21111 


4 


( الوالد ) حتئ دواء وأجرة طبيب المعصوم الحر » ومؤن قنه المحتاج إليه » 
وزوجته إن وجب إعفافه » أو المبعض لبعضه الحر لا المكاتب ( وإن علا ) ولو 
أنثئئ غير وارثة إجماعاً ؛ لقوله تعال : #وَصَاحِبَهُمَا ف ادا مَمْرُويًا4 » وللخبر 
الصحيح : « إن أطيب ما أكل الرجلٌ من كسبه » وولده من كسبه 2376 . 


وه لخن 
إل له 


01 


(و) تلزم الأصل الحرء أو المبعض : الذكر والأنثئ مؤنة ( الولد ) 
المعصوم الحر » أو المبعض بالنسبة لبعضه ( وإن سفل ) ولو أنثئ غير وارثة ؛ 
لقوله تعالل : «وَكلَ الْولُودِلهُ . . . » الآية » وقوله تعالى : # قن أَنصَعَنَ لَك فوشن 
أُجُورَشنَ 4 . وإذا لزمته أجرة الرضاع . . فكفايته ألزم » ولذا أجمعوا في ذلك علئ 
طفل لا مال له وألحق به بالغ عاجز ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لهند : « خذي 
ما يكفيكِ وولدَكِ بالمعروف 6" » ( وإن اختلف دينهما ) بشرط عصمة المنفق 
عليه كما مرء لا نحو مرتد وحربي لإهدارهما . 


ا 0 كد 
عند #الحه 0 


وإنما تجب ( بشرط يسار المنفق ) لأنها مواساة » ويُصدَّق بيمينه في إعساره 
إن لم يكذبه ظاهر حاله » وإلا. . فلا بد من البينة ( بفاضل عن قوته وقوت عياله ) 
زوجته وخادمها وأم ولده » وعن سائر مؤنتهم ٠‏ لا عن دينه كما في ( الفلس ) 
وذلك للخبر الصحيح : ١‏ ابدَأ بنفسك فتصدّق عليها ؛ فإن فضلَ شيء.. 


)١(‏ أخرجه ابن حبان (1470594)ء والحاكم (؟47/1 )ء وأبو داوود (75174)ء والترمذي 
1١04‏ ) » والنسائي ( 74٠/1‏ ) ء وابن ماجه ( 7١4٠‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 
(؟) أخرجه البخاري ( 0774 ) » ومسلم ( ١71١5‏ ) عن سيدتنا عائشة رضي الله عنها . 


545 


فلأهلك ٠‏ فإن فضلّ عن أهلكَ شيءٌ. . فلذي قرابتك »29 . 

( في يومه ) وليلته التالية له غداء وعشاء » ولو لم يكفه الفاضل. . لم يجب 
شنو , 
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( ويباع فيها ) ؛ أي : كفاية القريب ( ما ) فضل عن اليوم والليلة مما ( يباع 
في الدَّين ) من عقار وغيره » ومسكن ومركوب وإن احتاجها ؛ لأنها مقدّمةٌ على 
وفاء الدين . 

وكيفية بيع العقار لهاء وكذا غيره : أنه يستقرض للمؤن إلئْ أن يجتمع 
ويسهل بيعه فيباع ؛ فإن تعذر بيع البعض » ولم يوجد إلا من يشتري الكل . . بيع 
الكل » أما ما لا يباع في دين المفلس . . فلا يباع فيها » بل يترك له ولممونه . 

( ويلزم كسوبا كسبها ) أي : المؤن ‏ ولو لحليلة الأصل - كالأدم والمسكن 
والإخدام إذا وجبت ؛ أي : أقل ما يكفي فيها على الأوجه ( في الأصح ) إن حل 
ولاق به وإن لم تجر عادته به ؛ لأن القدرة على الكسب المذكور كالقدرة بالمال 
في تحريم الزكاة . 

ولو صارت ديناً بفرض قاض . . لم يلزمه الاكتساب لها . ولا يجب لأجلها 
سؤال زكاة ٠»‏ وقبول هبة ٠‏ ووصية وهدية ؛ فإن فعل وفضل منه شىء عما مر. . 


( ولا تحب ) المؤن ( لمالك كفايته » ولا ) لشخص ( مكتسبها ) لاستغنائه » 


)01( أخرجه مسلم ( 4817 ) عن سيدنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . 


5417 


2 420000 7 ع > مك سل هكم رو" .كه 3 بيد 

وَتَجِبُ لفقير غير مُكتسب إن كان رَمناً أؤْ صَغيراً أؤ مَجنوناً » وَإلا. . فأقوَالٌ , 

ا 8 3 رص 5 ء 50 وه 2 ع مس مروع.ة 

أحْسّنهًا : تجبُ » وَالثالث : لِأصّل لا فرع قلث : ألثالث أظهَرُ ٠‏ والله أغلم 
رف ا وه 7 م 

وَهىّ الكفايّة . خوج زج نل الا ا وجا لقا وه ل نولجع ونج ال م 14 ل ”را قا جور من افد و2 


فإن قدر علىل كسب حلال لاتق به وتركه. . كلفه » وإلا. . فلا . 
تيعتون) ) لمعذ نع كقارة نقمي ول لو اظطاق الصقور كما لذلا لانها به ار 
أطاق تعلمه.. جاز للولي حمله عليه » وينفق عليه منه » فإن هرب أو امتنع . . 
لزم الولي إنفاقه . 

( وإلا ) يكن غير المكتسب كذلك. . ( فأقوال » أحسنها : تجب ) للأصل 
والفرع ٠‏ ولا يكلّفان الكسب لحرمتهما 

( والثالث ) : تجب ( لأصل ) فلا يكلف كسباً ( لا فرع ) بل يكلف الكسب » 
ولا تكلف أنء نثىل كأم وبنت تزوجاً ؛ لأن حبس النكاح لا غاية له . 

( قلت : الثالث أظهر » والله أعلم ) لتأكد حرمة الأصل » ولأن تكليفه 
الكسب مع كبر سنه.. ليس من المعاشرة بالمعروف المأمور به ٠‏ وإذا لزم 
المذكورين الاكتساب لمؤن أصله . . فمؤن نفسه المقدمة على أصله أولة 
بالإيجاب . 

( وهي الكفاية ) لخبر الوخليها باك ورلةك بالعير و 0 فعضت 
أن يعطيه كسوة وسكنول تليق بحاله 2 وقوتاً وأدماً يليق بسته كمؤن الرضاع 
حولين » ويليق برغبته وزهادته بحيث يتمكن معه من التردد » ويدفع [عنه]”") ألم 


0 ل ختينا : ( ويدفع له ) » والمثبت من التحفة »748/80 ) . 


1: 


9 
24 # 
0 


وَتَسْقط يِفْوَاتِهًا ٠‏ وَل تَصِيئ دَيناً إلا بمَْض قاض أَوْ إِذْنِه في أَفْتِرَاض لِعْيْبَةِ أو مَنْع . 


الجوع ويشبعه . لا المبالغة في الشبع » ولو قال له : كُلْ معي.. كفئ » وأن 
يخدمه ويداويه إن احتاج ٠‏ وأن يبدل ما تلف بيده . 

( وتسقط ) مؤن القريب التي لم يأذن المنفق لأحد أن يصرفها لقريبه 
( بفواتها ) بمضي الزمن وإن تعدى المنفق بالمنع ؛ لأنها وجبت لدفع الحاجة 
الناجزة وقد زالت ٠»‏ ولا تسقط نفقة الحمل وإن جعلت له بمضي الزمان ؛ لأن 
الحامل هي المنتفعة بها فألحقت بنفقتها . 


56 
0 


( ولا تصير ديناً ) لما ذكر ( إلا بفرض قاض ) بالفاء وإن لم يأذن لمن ينفق 
عليه ؛ كأن قال : فرضت أو قدرت لفلانٍ علئ فلان كل يوم كذا ؛ بشرط : ثبوت 
احتياج الفرع ٠‏ وغنى الأصل عنده ( أو إذنه ) ولو للممون إن تأهل ( في اقتراض ) 
بالقاف وإن تأخر الاقتراض عن الإذن ؟ كما اقتضاه إطلاقهم . 

ولو غاب مال الولد الصغير. . أنفق عليه الأب قرضاً ؛ فيرجع بما أنفقه » 
وإنما تصير ديئاً بأحد هلذين : إن كان ( لغيبة ) للمنفق ( أو منع ) صدر منه » 
وحينئذ تصير دين ؟ لتأكدها بفرضه أو إذنه . 

ولو أنفقت الأم ولو من مالها وغير وصية لفقد القاضي وغيبة المنفق ٠‏ أو 
امتناعه ولا مال للولد.. رجعت عليه : إن أشهدت وقصدت الرجوع » وكل 
منفق لفقد القاضي . . مثلها » نظير هرب الجمال . 


7 00 و 
لح 2 


ل 


( وعليها ) أي : الأم ( إرضاع ولدها اللبأ ) بالهمز والقصر ؛ وهو : ما ينزل 
بعد الولادة 3 ويرجع في مدته لأهل الخبرة ؟ وذلك : لأن الولد لا يعيش بدونه 


"50 


0 


4 


عدم إن لم يُوجَذ إلا ِيَ أو أ+ خنة .وت إزضاقة ووإن وعدن له 
الأم . ٠‏ فَإِنْ رَعْبَتْ وَهِيَ مكوحة أبيهِ له 6 في الأصحٌ . قلث : الأصحٌ 


2 ب ص 7 22 .0 .> 7 مده 2ك ا 6ه 7 

ا ؛ رَصَككة الأكددون » ٠‏ وَلله أغلم . فَإِنِ أثفقا وَطلبَْ أجرّة مثل 

و 31 

أجيّث » لي اق وا اي وار وق كع ا[ وام هه قي ف لي كل أ 7ج دقاف نامرون ناه قاو كي لاون لا جو نوهد اليكا 1 وا يه الا أو :ديق 


غالبا » ومع ذلك لها طلب الأجرة عليه إن كان لمثله أجرة ‏ كإطعام المضطر 
بالبدل . 

( ثم بعده ) أي : إرضاعه اللبأ ( إن لم يوجد إلا هي أو أجنبية. . وجب 
إرضاعه ) علئ من وجدت إبقاءً له » ولها طلب الأجرة ممن تلزمه مؤنته » فهي في 
مال الطفل ثم الأب 0 

( وإن وجدتا. . لم تحر الأم )حل كانت أو في نكاح أبيه وإن لاق بها 
إرضاعه ؛ لقوله تعال : « سَدْرْضِعْ له لم4 . 

( فإن رغبت ) في إرضاعه ولو بأجرة مثل ( وهي منكوحة أبيه ) أي 
الطفل. . ( فله منعها في الأصح ) ليكمل تمتعه بها . 

( قلت : الأصح : ليس له منعها »ء وصححه الأكثرون » والله أعلم ) لأن فيه 
إضراراً بالولد ؛ لمزيد شفقتها وصلاح لبنها » وفوات كمال التمتع لا يشوش 
أصل العشرة . 

أما غير منكوحته ؛ فإن كانت خلية وتبرعت. . مكنت منه قطعأ » وإلا.. 
فكما في قوله : ( فإن اتفقا ) على أن الأم ترضعه ( وطلبت أجرة مثل ) له » وقلنا 
بالأصح : أن للزوج استئجار زوجته لإرضاع ولده ؛ لتضمنه رضاه بترك التمتع. . 
( أجيبت ) وكانت أحق به ؛ لوفور شفقتها . 

وخرج ب( طلبت ) مالو أرضعته ساكتة.. فلا أجرة لها ؛ لأنها متبرعة » 
بخلاف ما إذا طلبت. . فإنها تستحق الأجرة من وقت طلبها وإن لم تجَبِ لما 
طلبته . 


َو فَوْقها :فلا :+ وكذا إن تيْوعَت أخئتة آذ وضعك .أقز فى الأظهر :ومن أسرئ 


١ 


( أو ) طلبت ( فوقها ) أي : أجرة المثل. . ( فلا ) يلزمه الإجابة لتضرره » 
( وكذا ) لا يلزمه الإجابة هنا إلا في الحضانة الثابتة للأم ؛ كما بحثه أبو زرعة 
( إن) رضيت الأم بأجرة المثل أو بأقل و( تبرعت أجنبية أو رضيت بأقل ) مما 
طلبته الأم ( فى الأظهر ) لإضراره ببذل ما طلبته حينئذ . 

وهلذا : إن استمرأ الولد لبن الأجنبية » وإلا.. أجيبت الأم وإن طلبت أجرة 
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( ومن استوئ فرعاه ) قرباً أو بعداً » أو إرثاً أو عدمه. . ( أنفقا ) عليه سواءً 
وإن زاد يسار أحدهما ء ( وإلا ) [يستويا]"'' في ذلك ؛ بأن كان أحدهما أقرب 
والآخر وارثاً. . ( فالأصح : أقربهما ) هو الذي ينفقه ولو أنثئئ غير وارئة ؛ لأن 
الموجب : إنما هو القرابة » فالأقربية أولئ [بالاعتبار من الإرث]”" . 

( فإن استوئ ) قربهما ؛ كبنت ابن وابن بنت. . ( ف )الاعتبار ( بالإرث فى 

( و ) الوجه ( الثاني ) المقابل للأآصح أولا : الاعتبار ( بالإرث ) فينفقه 
الوارث وإن كان غيره أقرب ( ثم القرب ) إن استويا إرثاً . 


1 


3 كك . 
5 0 : 
زحي فرت 


( والوارثان ) المستويان قربا الواجب عليهما التموين ؛ كابن وبنت : هل 


. )780١/8(6 التحفة‎ ١ فى نسختينا : ( يستويان ) » والمثبت من‎ )١( 
. )70١/8( ٠» التحفة‎ ١ والمثبت من‎ ٠ ) فى نسختينا : ( من الاعتبار بالإرث‎ )1( 


/ا5 


7 م 0 مب 2 و2 0 اع م 

يَسْتَوِيَانٍ أَمْ توَرع بِحَسّبهِ ؟ وَجْهَانِ . وَمَنْ له أَبَوَانِ. . فعَلى آلأب » وَقِيل 

عَلَيْهِمَا لَِالِغ . أَؤْ أَجْدَادٌ وَجَدَّاتٌ ؛ إِنْ ذل بَعْضَهُمْ به . . فَاَلأَقْرَتُ ء وَإلا. . 
رعر 2 1 7 م 5 1 3 

فبالقزب ٠‏ وقيل : لون رث 4 وَقيل : بولآية أَلْمَالٍ لل الأ :8 أل صو و و بها اا هن كه افده ا 


( يستويان ) فيه ( أم توزع ) المؤن عليهما ( بحسبه ) أي : الإرث ؟ 

( وجهان ) لم يرجحا منهما شيئك”' » وجزم في ١‏ الأنوار » بالثاني”" » للكن 
منعه الزركشي ورجح الأول » ونقل تصحيحه عن جمع ٠»‏ ورجحه أيضاً ابن 
الم و 

050 

( ومن له أبوان ) أي : أب وإن علا وأم. . ( ف »النفقة ( على الأب ) ولو 
بالغ استصحاباً لما كان في صغره » ولما في خبر هند”*2 . 

( وقيل ) : هي ( عليهما لبالغ ) عاقل ؛ لاستوائهما فيه » دون الصغير 
والمجنون ؟ لتميز الأب بالولاية عليهما 

( أو ) اجتمع ( أجداد وجدات ) لعاجز ( إن أدلئ بعضهم ببعض . . فالأقرب ) 
هو الذي ينفقه لإدلاء الأبعد به » ( وإلا ) يدل بعضهم ببعض . . ( ف )الاعتبار 
( بالقرب ) منهم فينفقه الأقرب منهم 

( وقيل ) : الاعتبار بوصف (الإرث ) لما مر في الفروع ٠»‏ ( وقيل ) : 
الاعتبار ( بولاية المال ) أي : بالجهة التي يفيدها وإن منعها نحو فسق ؛ لأنها 
تشعر بتفويض التربية إليه 


. من الملحق‎ )7١( انظر رقم‎ )١( 
. ) الأنوار ( ؟/لاه”‎ )0( 

() إخلاص الناوي ( 417/7 ) . 
(5) سيق تخريجه ( ص 2137 ) . 


2 


وَمَنْ 5 أَصْلَ وَفرعٌ. ٠‏ قفي آلأصّحٌ : عَلَى المع وَإِنَ بعْدَ . أ مُحَْاجُونَ. . يُقَدُم 
ع عد ما 

زوجته ثم أ قرب ء وَقِيلَ : ألْوَارتَ » وَقِيلٌ ل 

فصل ؛ الحم َه + حِفْطٌ عن لا يستقل وَتَدييُةُ . والإثاث ألْينُ بها ؛ 0 


( ومن له أصل وفرع ) وهو عاجز. . ( ففي الأصح ) : أن مؤنته ( على الفرع 
وإن بعد ) لأن عصوبة الفرع أولئ » وهو أولئ بالقيام بشأن أبيه ؛ لعظم حرمته . 

( أو ) له ( محتاجون ) من أصوله وفروعه أو أحدهما [مع زوجة]"'' » وضاق 
ما يجده عن الكل.. ( يقدم ) نفسه ثم ( زوجته ) وإن تعددت لتأكد نفقتها 
كالدين » ومثلها : خادمها وأم ولده ( ثم ) بعد الزوجة ( الأقرب ) فالأقرب . 

نعم ؛ يقدم ولده الصغير أو المجنون » وكذا الأب المجنون على الأم » والأم 
على الأب ؛ كالجدة على الجد . والأب العاقل على الولد الكبير » ويقدم من 
المستوين قرباً مريض أو ضعيف ؛ كما تقدم بنت ابن على ابن بنت ٠‏ ولا يقدم هنا 
بنحو علم أو صلاح . 

( وقيل ) : يقدم ( الوارث » وقيل ) : يقدم ( الولي ) نظير ما مر . 


في الحضانة 
( العضانة ) يفتح الحاء لغة : من ( البحضن ) بالكسر 4 وهو : الجئب لضم 
الحاضنة الطفل إليه » وشرعاً : ( حفظ من لا يستقل ) بأموره ولا يهتدي 
لمصالحه ؛ لصغر أو جنون ء أو خبل أو قلة تمييز ككبير مجنون ( وتربيته ) 
بتعهده بما يصلحه من نحو : إطعام وغسل ٠»‏ وتنويم وتمشيط ٠‏ ويقيه مما 
يضره . ومرّ تفصيله في ( الإجارة ) . 
( والإناث أليق بها ) لأنهن عليها أصبر وبه أشفق . ومؤنتها : علئ من عليه 


. )787/8( التحفة»‎ ١ هابين معكوفين زيادة من‎ )١( 
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و 
ع لي 0 2 2 5 7 3 2 َ: 2 راس و _-2 رهم براي عمير 
وَأَوْلاهنَ : أمٌّ ثم أَمَّهَاتٌ يُذْلِينَ بإناثِ يُقَدَمُ أَقَرَبْهنَ . وَالجَدِيد : تدم يعدهنّ أمْ 
أب م أَمَهَائّا ألْمُدْلِيَاتُ بإنّاث ءَ أَهُ أَى أب كَذَلكَ » نه أَمُ أَبى جد كَذَلِكَ 
ب ثم أمهاتها المدليّات بإناث ثم أمّ ابي اب كذلك ٠»‏ ثم ام ابي : 
وَالقديم : الأخَوّاث وَالخَالاتٌ عَليْهِنَّ ا 1 


نفقته » ( وأولاهن ) عند التنازع في حر : ( أم ) للخبر الصحيح في مطَلَّقةٍ أراد 
مطلّقها أن ينزع ولده منها : « أنتٍ أحقٌ به مالم تتكحي 276 » ولا حق هنا : 
لمحرم رضاع ولا لمعتق . 

( ثم أمهات ) لها ( يدلين بإناث ) لمشاركتهن الأم إرثاً وولادة ( يقدم 
أقربهن ) فأقربهن لوفور شفقته . 

نعم ؛ يقدم عليهن بنت المحضون », كما يأتي بما فيه . 

( والجديد ) : أنه ( تقدم بعدهن أم أب ) وإن علا » وقَدّمن عليها لقوتهن ؛ 
إذ لا يسقط ميراثهن بالأب ». ( ثم أمهاتها المدليات بإناث ) تقدم القربئ فالقربئ 
أبي جد كذلك ) ثم أمهاتها المدليات بإناث » تقدم القربئ فالقربئ . 

( والقديم ) : أنه يقدّم ( الأخوات والخالات عليهن ) أي : أمهات الأب 
والجد المذكورات ؛ لأن الأخوات أشفق » لاجتماعهن معه في الصلب أو 
البطن ؛ ولأن الخالة بمنزلة الأم » رواه البخاري”" . 
مانأ قرف 

يلي 5 


)١(‏ أخرجه الحاكم (؟/7١1)ء‏ وأبو داوود (17١5؟‏ ) عن سيدنا عبد الله بن عمرو رضي الله 
عنهما . وقال في ١‏ التحفة » 05/8 ) : ( نعم ؛ يُقدّمُ عليها ككل الأقارب زوجة محضون يتأتئ 
وطؤه لها ٠‏ وزوج محضونة تطيق الوطء. . . ) . 

(؟) صحيح البخاري ( 5199 ) عن سيدنا البراء بن عازب رضي الله عنهما . 

0 فى ١‏ التحفة » (64/8") : ( بخلاف هلؤلاء ) . 


0 


وَتَقَدَمُ أختٌ عَلَى خَالَةِ » وَحَالَةٌ على بنْتِ أخ وَأَحْتِ » وَبنْتْ أخ وَأَحْتِ عَلى 
و 


عَمَةِ » وَأَحْتْ مِنْ أَبَوَيْنِ عَلَى أت من أ يمي . وَالأسَعْ : َم أشي بن أب 
و4 يمع دهي مه 
علَْ أت مِنْ أمَ» وَخَالَةِ وَعَعةٍ لأب عَلَيهِمَا لأ . وسقو قو ط جَدَّةِ لا ترثُ , 


دُوَنَ أ نت غَيْرِ مَحْرّم كبنْتٍ حال لتحول بو اسل لطن مالم ام اهل جع ول لأا لم رود روات اف سيق ع م كمالكل وتران 


على بنت أخ و ) بنتٍ ( أخت ) لأنها تدلي بالأم » بخلاف من يأتي . 

( و ) تقدم ( بنت أخ و ) بنت ( أخت علئ عمة ) لتقدم جهة الأخوة عل جهة 
إن اتعويا مره" 6 إلا فالعبرة بالمرتية المتقدمة:. 
( من أحدهما ) لقوة قرابتها . 

( والأصح : تقدم أخت من أب على أخت من أم ) لقوة إرثها : تارة 
بالفرض » والعصوبة أخرئ ٠‏ ( و ) تقدم ( خالة وعمة لأب عليهما لأم ) لقوة 
جهة الأبوة . 

( و ) الأصح : ( سقوط كل جدة لا ترث ) وهي : من تدلي بذكر بين أنثيين 
كأم أب الأم ؛ لأنها أدلت بمن لا حق له في الحضانة » فأشبهت الأجانب ( دون 
نثئ ) قريبة ( غير محرم ) لم ذل بذكر غير وارث ؛ كما علم مما مر ( كبنت 
خالة ) وبنت عمة أو عم لغير أم » فلا تسقط على الأصح . 

أما غير قريبة ]| أدلت بذكر غير وارث ؛ كبنت خال وبنت عم لأم » أو 


)١(‏ مابين معكوفين زيادة من ١‏ التحفة»(1704/8). 
)0( في « التحفة 01/86" ) : ( كمعتقة ) بدل ( ومعتقة ) . 


1506١ 


2 2 


وَتَدْيْثْ لك ذَكَرِمَحْرَم وَاثِ عَل تَرْتِيبٍ الث ٠‏ وَكَذَا عَيْهُ مَحرمٍ كان عَمْ على 
لصّحيح » وَلا لإ مهاه بل إن م ينه فَنَ فد الث وَالْمَخْرَية أو 
الإْثُ. . فلا في آلأَصَمّ . فَإِنِ أَجْتَمَمَ ذكُور وَإِنَاثُ. . الم ثم ع 


بوارث أو بأنثئ والمحضون ذكر يُشتهئ. . فلا حضانة لها27 . 


( وتشت بت ) الحضانة ( لكل ذكر محرم وارث ) كأب وإن علا وأخ وعم ؛ لوفور 
شفقته ( علئ ترتيب الإرث ) كما مر في بابه . 
( وكذا ) وارث قريب كما أفاده السياق » فلا يرد المعتق ( غير محرم كابن عم ) 
وابن عم أب وجد بترتيب الإرث هنا ( على الصحيح ) لقوة قرابته بالإرث . 

( ولا تلم إليه ) أي : غير المحرم ( مشتهاة ) لأنه يحرم عليه نظرها والخلوة 
بها ( بل ) تُسلّم ( إلئ ) امرأة ( ثقة ) كبنته » للكن هو الذي ( يُعيّنها ) لأن 
الحق له في ذلك ٠»‏ وتسلم إليها لا إليه كما تقرر . 


( فإن ققد ) في الذكر ( الإرث والمحرمية ) كابن خال أو خالة أو عمة ( أو 
الإرث ) دون المحرمية ؛ كأبي أم وخال » وابن أخت وابن أخ لأم ٠‏ أو القرابة 
دون الإرث كالمعتق. . ( فلا ) حضانة لهم ( في الأصح ) لضعف قرابتهم بانتفاء 
الإرث والولاية والعقل . ولانتفاء القرابة في الأخيرة . 

( فإن اجتمع ذكور وإناث. . فالأم ) مقدّمة على الكل ؛ للخبر السابق . 
ولأنها زادت على الأب بالولادة المحققة » وبالأنوثة اللائقة بالحضانة ( ثم 


. من الملحق‎ )7/١( انظر رقم‎ )١( 


> 


21 2 2 8 2 2 ا ولس ” م . ما 2 صاءٌ 
أمَهَاتَهَا ثم آلأبُ ء وَقِيلَ : تقَدَمُ عَلَيْهِ ألحَالهُ والأخث مِنّ آلأمٌ . وَيُقَدَمُ الأضل 
يي . الم كر -سض >2 س بي 0-0 2 عسو #وسم 3 
على الحّاشيّة » فإن فقدَ.. فالأصَحٌ : الأقرَبُ. وإلا.. فالأنثئ » وإلا. 
يفرع ولا حضانة لِرَقِيقٍ لياه لجس ع الاتس و و جوع لحخوو إل مادو قب لوم مكيف با اموه 


أمهاتها ) المدليات بإناث وإن علون ؛ لأنهن في معناها ( ثم الأب ) لأنه أشفق 
ممن يأتي » ثم أمهاته وإن علون . 

( وقيل : تُقدَّم عليه الخالة والأخت من الأم ) لأنهما بإدلائهما بالأم 
كأمهاتها ؛ ويرد رخ بضعف هلذا الإدلاء : 


( وقلع الاصل) الذكر وول جا روزن علا اعاى الجائية )تالحرب كاحت 
وعمة ؛ لقوة ة الأصول ٠‏ ( فإن فقد ) الأصل مطلقاً ونّمٌ حواش .. ( فالأصح ) : 
أنه يقدم منهم ( الأقرب ) فالأقرب : الذكر والأنثئ ل كإرث . 

( وإلا ) يوجد أقرب ؛ كأن استوئ جمع ة في القرب كأخ وأخت. الاش 8 
مقدمة ؛ لأنها أصبر وأبصر » ( وإلا ) يكن عن الستريق قريا اتن ؛ كأخوين أو 
أختين. . ( فيُقرع ) بينهما قطعاً للنزاع ٠»‏ والخنثئ هلهنا كالذكر ‏ إلا إن اذَّعى 
الأنوئة وحلف . 

وج وج 

( ولا حضانة ) علئ حر ابتداءً أو دواماً ( لرقيق ) أي : من فيه رقٌّ - وإن قلّ - 
لنقصه وإن أذن سيده ؛ لأنها ولاية » ولا حضانة علئ قن لحر غير سيده » للكن 
ليس له نزعه من أحد أبويه الحر قبل التمييز ؛ لأنهما أشفق منه ٠‏ مع كراهة التفريق 

والمبعض : يستوي مالك بعضه وقريبه على الترتيب السابق في حضانته ؛ فإن 
توافقا عل شي ء. . فذاك » وإلا. . استأجر القاضى له حاضنة عليهما . 


ند 


وَمَجْنونٍ » وَفَاسِتٍ وَكَافِرِ عَلَى مُسْلِمٍ » وَنَكحة غَبْرِ أب لطْفْلٍ إِلأعَمَهُوَآبْنَ عَم 
وَأَبْنَ أَخِيهِ في الأَصَحٌ . وَإِنْ كان رَضِيعاً. قرط أَنْ تُرْضِعَهُ عَلَى ألصّحِيح . 


( ومجنون ) وإن تقطّع جنونه ما لم يقلّ جنونه كيوم في سنة ؛ لنقصه ء 
والحضانة في ذلك اليوم لوليه » ( وفاسق ) لأنها ولاية » وتكفي العدالة الظاهرة 
ولو بقوله حيث لا نزاع ( وكافر علئ مسلم ) لذلك » بخلاف العكس ٠»‏ ويلي 
الكافرٌ الكافرٌ بالترتيب في المسلم : 

( وناكحة غير أبي الطفل ) وإن رضي زوجها ولم يدخل بها ؛ للخبر السابق : 
« أنت أحق به ما لم تنكحي 6''' . وإذا سقط حق الأم بذلك. . انتقل لأمها ؛ ما 
لم يرض الزوج والأب ببقائه مع الأم . 

أما ناكحة أبي الطفل وإن علا . . فحضانتها باقية » أما الأب. . فواضح . وأما 
الجد. . فلأنه ولي تام الشفقة » وقضيته : أن تزوّجها بأب الأم يبطل حقها وهو 
المعتمد . ( إلا ) إن تزوجت من له حق في الحضانة في الجملة ورضي به ؛ كأن 
تزوجت ( عمه وابن عمه وابن أخيم )1 أو دوعت أخته لأمه أخاه لأبيه ( في 
الأصح ) لأن هلؤلاء أصحاب حق في الحضانة » والشفقة تحملهم على رعاية 
الطفل . فيتعاونان على الكفالة » ؛ بخلاف الأجنبي . 


( وإن كان ) المحضون ( رضيعاً. . اشترط ) في استحقاق نحو أمه للحضانة 
إذا كانت ذات لبن ؛ كما ب« أصله 6(" : ( أن ترضعه على الصحيح ) لعسر 
استئجار مرضعة تترك بيتها وتنتقل إلئ بيت الحاضنة . مع الاغتناء عن ذلك بلبن 
الحاضنة الذي هو أمرأ من غيره ؟ لمزيد شفقتها . 


.)56٠ سبق تخريجه ( ص‎ )١( 
. انظر رقم (1/7) من الملحق‎ )( 
. ) 787 المحرر( ص‎ )*( 
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0 
أ‎ ١ ّ 


اك ل ل 


فإن امتنعت من إرضاعه. . سقط حقها . ولها إن أرضعته أجرة الرضاع 
والحضانة » وأما إذا لم يكن لها لبن. . فتستحق الحضانة جزماً . 

ويشترط سلامة الحاضنة من ألم يشغل كالفالج » أو يؤثر في عسر الحركة في 
حق من يباشرها بنفسه » دون من يدبر الأمر ويباشره غيره . 

وكذا السلامة من عمىّ على الأوجه إن احتاجت لمباشرة » ولم تجد من ينوب 
عنها في القيام بمصالحه . وإلا. . فلا » سواء في ذلك الكبير والصغير . 

والسلامة من تغفُّلٍ في غير مميز » ومن سفه [صحبه] حجر فيما يظهر 
ومن جذام وبرص إن خالطته ؛ خشية العدوى . 


0 


( فإن كملت ناقصةً ) كأن عتقت أو أفاقت » أو أسلمت أو رشدت ( أو طلقت 
منكوحة ) ولو رجعيآ. . ( حضنت ) حالاً ولو في العدة إن رضي المطلّق بدخوله 
بيت له ؛ وذلك لزوال المانع » ولذا لو أسقطت الحاضنة حقها. . انتقلت لمن 
يليها . فإذا رجعت . . عاد حقها . 

(وإن غابت الأم أو امتنعت.. ف ) الحضانة ( للجدة ) أم الأم ( على 
الصحيح ) كما لو ماتت أو جنت . 

( هلذا كله في غير مميز ء بالعدر) الدكرو رالا ( إن افترق أبواه ) مع 
أهليتهما ومقامهما ببلد واحد.. خُيّر إن ظهر للقاضي : أنه عارف بأسباب 
الاختيار . 


,. )109/8( ما بين معكوفين زيادة من « التحفة»‎ )١( 


106 


ام ا 7 م.- 2 ور اه اس 0 6 وعم 3 2 و ءَّ 01 ًَ' 17 إلى ًَ 

كان عِند مَن أختارَ منهمًا » فإن كان فى أحدهمًا جنون أو كفرٌ أوْ رف أو فسى أ 

راط 5 2 7 5 7 2 جر ع 2 
.٠‏ ف ٠:‏ حت ا 


وإذا اختار أحدهما. . ( كان عند من اختار منهما ) للخبر الصحيح"'" : أنه 
( خير غلاماً بين أبيه وأمه "2 » والغلام : هو المميز » ومثله الغلامة . 

( فإن كان في أحدهما ) مانع ؛ ومنه : ( جنون أو كفر ء أو رق أو فسق . أو 
نكحت ) من لا حق له فى الحضانة. . ( فالحق للآخر )0 ؛ لانحصار الأمر 

( ويخير ) المميز الذي لا أب له ( بين أم ) وإن علت ( وجد ) وإن علا عند 
فقد جد أقرب منه ء أو قيام مانع به ؛ لوجود الولادة في الكل » ( وكذا) 
الحواشي فهم كالجد . ومنهم : ( أخ وعم ) بجامع العصوبة » ولأنه صلى الله 
عليه وسلم ( خير ابن سبع أو ثمان بين أمه وعمه ) » رواه الشافعي”*؟ . 

( أو أب مع أخت ) شقيقة أو لأم ( أو خالة ) حيث لا أم » فيخير بينهما ( في 
الأصح ) فإن فقد الأب أيضا.. خُيّر بين الأخت أو الخالة وبقية العصبة على 
الأوجه . 

( فإن اختار أحدهما ) أي : الأبوين والملحق بهما ( ثم الآخر. . حول إليه ) 
لأنه قد يبدو له الأمر عل خلاف ما ظن . 


.) التحفة »50/8(6): (الحسن‎ ١ فى‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داوود (1717؟ ٠)‏ والترمذي ( ٠) ١707‏ والنسائي ٠) ١185/5‏ وابن ماجه 
76١ (‏ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(9) قوله فيما إذا نَكَحَتِ الحاضنةٌ : ( فالحقٌ للآخر ) زيادة له . اه« دقائق المنهاج » . 

25 الأم 789/1 ) » وفيه أن المخيّر هو سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وانظر 8 التلخيص 
الحبير ؟( 5095/8 ). : 


5065 


0200 وو 


فإنٍ أختار آلب ذكرٌ. . لم يَمْنعْهُ زِيَارَة أَمّه وَيَمْمْ أنتئ » ولا يَمْنعْها دخولا عَليْهِمَا 
ّْ إلى حخريضيهها؟فإن رركي به 
ن أَخْمَارَهًا ذكت. . فَعِنْدَهَا ليْلا وَعِنْدَ آلأب تهّاراً 


جراء ع 
نعم ؟ إن ظَنْ أن سببه قلة عقله. . فعند الأم وإن بلغ ؟ كما قبل التمييز . 


0 يعو كبحي 
لي ره 


( فإن اختار الأب ذكرٌ. . لم يمنعه زيارة أمه ) أي : لم يجز له ذلك وتكليفها 
الخروج ؛ لأنه يؤدي للعقوق"'' وقطع الرحم ( ويمنع أنثئ ) ومثلها في ذلك » 
وفيما يأتي : خنثئ من زيارة أمها ؛ لتألف الصيانة . 

فإن عذرت الأم عن الخروج لنحو تخدر أو مرض »© أو منع نحو الزوج 
وطلبتها. . لزم إرسالها إليها ما لم يكن في خروجها ريبة قوية أو خلوة محرمة . 

( ولا يمنعها ) أي : الأب الأم ( دخولاً عليهما ) أي : الابن والبنت ( زائرة ) 
إلى بيته ؛ حيث لا خلوة ولا ريبة » نظير عكسه ؛ دفعاً للعقوق . 

( والزيارة مرة في أيام ) على العادة » لا في كل يوم » ولا تطيل المكث . 
بيته ) بالشرط المذكور. . فذاك » ( وإلا. . ففي بيتها ) فهو المخير فى ذلك ؛ إلا 
الولد الذكر والأنثئ من عيادتها . 


ج44 اجنم 2 
له ف 


( وإن اختارها ذكر . . فعندها ) يكون ( ليلاً » وعند الأب ) وإن علا » وكذا 
وصي وقيم ( نهاراً ) وفي نحو الأتوني بالعكس كالقسم . 


. ) في (1) : ( للعقوبة‎ )١( 


/ا16" 


يودي 1 مَك وَحرفةٍ 1 أو أن 1 . . فَعنْدَهًا اتلد َتهَارا » َيَرُورُهَا ألأبُ 
0 آلْعَادَة . وإ تاهما : 0 0007 . لَه ادل َيل : 


و 0 أَرَادَ م دم : . كَانْ أَلوَلدُ لْمْمَيْرُ وَغَيْدهُ مَعَ م لمق م حتى 
00 021 ا ا 0 


( يؤدبه ) وجوباً بتعليمه طهارة النفس من كل رذيلة » وتحليها بكل محمود 
( ويسلمه ) وجوباً ( لمكتب ) بفتح الميم مع فتح أو كسر التاء ؛ وهو : محل 
التعليم ( وحرفة ) أي : ذيهما . 

ولا يجوز لأب شريف تعليم ولده حرفة دنية ؟ لوجوب رعاية حظه » ولا يكله 
إلئْ أمه ؛ لعجز النساء عن مثل ذلك » وأجرة ذلك في مال الولد » ثم على من 


1 


ال ره 
( أو ) اختارها ( أنثئ. . جا هر مكرنبارة ا لالسزب عي 
ا ا ا 1 
ويشترط في دخوله على الأم مانع خلوة من نحو محرم أو امرأة ثقةء 
ولا يطلبها لما ذكر » وعلى الأب تفقد حال الأنث ٠‏ والقيام بتأديبها وتعليمها . 
ولها بعد البلوغ الانفراد عن نحو أبويها إلا لثبوت ريبة وإن ضعفت . 
5 5 
( وإن اختارهما. . أقرع ) بينهما لعدم المرجح » ( وإن لم يختر ) واحداً 
منهما. . ( فالأم أولئ ) لأنها أشفق واستصحاباً لما كان » ( وقيل : يقرع ) 
بينهما ؛ لعدم الأولوية » ويرد : بمنع ذلك . 
2 20 
( ولو أراد أحدهما سفر حاجة ) غير نقلة. . ( كان الولد المميز وغيره مع 
المقيم حتئ يعود ) المسافر ؛ لخطر السفر وإن قصر . 


"64 


لأَبْ أَوْلَئ بسَرْطٍ أَمْن الطريق وَالْبََدٍ الْمَفْصُودِ » وَقِيلَ : وَمَسَاقةٍ 
القصر ‏ وَعََارَمٌ لضع في هنذا كالأب ٠‏ وكذا كز عه لدكر نولا ينطن أت 


د > 


إن رَافقة بنتة. . سُلَُم إِليْهَا . 


25 0 


2 ره - “ل 
أوْ سَفْرَ نقَلَةِ . 5 


ف 


( أو ) أراد أحدهما ( سفر نقلة. . فالآب أولئ ) به وإن كان هو المسافر وإن 
كان جده ببلد الأم ؛ احتياطاً للدسب . ولمصلحة نحو النفقة والصيانة » وسهولة 
الإنفاق . 

وإنما يجوز السفر به ( بشرط أمن الطريق والبلد ) أي : المحل ( المقصود ) 
إليه » فإن كان أحدهما مخوفاً. . امتنع السفر به » وأقر عند المقيم . 

( وقيل : و ) شرط السفر أن يكون قدر ( مسافة القصر ) لأن الانتقال لدونها 
كالإقامة بمحلة أخرئ من بلد متسع ؛ لسهولة مراعاة الولد . 

د: بمنع سهولة رعاية مصالحه حينئذ ١‏ ولو نازعته في قصد النقلة. . 

حلف وجوباً » فإن نكل. . حلفت وأمسكته . 

( ومحارم العصبة ) كالأخ والعم ( في هلذا ) وفي سفر النقلة ( كالأب ) 
فيّقدّمون على الأم احتياطاً للنسب أيضاً » بخلاف محرم لا عصوبة له ؛ كأبي أم 
وخال وأخ لأم ٠‏ ( وكذا ابن عم لذكر ) فيأخذه إن أراد النقلة لما مر . 

( ولا يعطئ أنثئ ) مشتهاة حذراً من الخلوة المحرمة . ( فإن رافقته بنته ) أو 
نحوها المكلفة الثقة. . ( سُلَّم ) المحضون ( إليها ) لانتفاء المحذور حيتئذ . 


وك( 
في مؤن المماليك وتوابعها 
( عليه ) أي 5 المالك ( كفاية رقيقه ) لا مكاتباً ولو كتابة فاسدة 3 ولا مزوجة 
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ا مع نيا ب ا و تي اسلو ا ا ا 1 ار م ما 
نفقة وَكسْوَّة وَإن كان أغمئ زمنئاً وَمُدَبراً وَمُسْتؤلدَة منْ غالب قوت رقيقٍ البَلد 
1 8 ُ ه 2 

وَأدمهم وَكسوتهم . متو في لوج كا مطل أ أ تكب بطي ووم ها سان ماروا م جر صاب وا 


تجب نفقتها على الزوج ( نفقة ) قتا وأدمآ بلا تقدير”'2 ( وكسوة ) وسائر مؤنه ؛ 
كماء طهره في الحضر » لخبر مسلم : ١‏ للمّملوكِ طَعامّه وكسوتّه » ولا يكلّف من 
العمل ما لا يُطيق 74" » وقيس بما في الخبر غيره . 

( وإن كان ) مستحق المنفعة للغير بنحو وصية أو إجارة » أو آبقاً أو ( أعمى 
رَمِنأً ) أكولاً وإن زادت كفايته علئ كفاية مثله » والواجب : أول الشبع والري » 
نظير ما يأتي ( ومدبراً ومستولدة ) ومرهونا ؛ لبقاء ملكه . 

وإنما يجب ( من غالب ) نحو ( قوت ) أو كسوة ( رقيق البلد وأدمهم ) إن 
اختلف نحو قوتهم باختلاف حالهم ويسار ساداتهم » وإلا.. اعتبر غالب قوت 
البلد » وعليه حملوا : ١‏ فَليُطعمه من طعامه » وليُِلِبسْه من لبّاسه 96" » وخبر : 
« أطعموهم مما :+ أو أكل السيد :غتن لاتق بحل أن :زناضة..: لم 


5 


يعيير . 
( و ) من غالب ( كسوتهم ) أي : الأرقاء ؛ لخبر الشافعي : ١‏ للمّملوك تَمَُتَه 
وكدرة بالمعروف 6 » قال : والمعروف عندنا : المغروق لمغلة يليه 3 


. في (1) : ( بلا تبذير)‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم ( ١7577‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(') أخرجه البخاري ( 505٠‏ ) » ومسلم ( 1١٠/١77١‏ )»2 والترمذي ( ١4145‏ ) . واللفظ له » عن 
سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 

(4) أخرجه مسلم ( 1771 ) عن سيدنا أبي ذر رضي الله عنه . 

)0( الأم (7377-71/1 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه ؛ وأصله عند مسلم ( 157 ) . 

)١(‏ الأم(708/50). 


5 


2 1 ع 520 سو في .: ين 5 20 ل و 
ب - 1 م ره 6 ل - 1 : 7 2 م 1 7 ع 
وَتسْقط بِمَضِيٌ ألزْمَانِ . وَيَبِيعْ آلقاضي فيهَا مَالهُ » فإن فقدَ ألمَال. . أَمَرَهُ بيع أو 


( ولا يكفي ستر العورة ) وإن لم يتضرر به ؛ لأن فيه إذلالاً له . 
نعم ؛ إن اعتيد ذلك ولو ببلادنا على الأوجه _. . كفئ ؛ إذ لا تحقير حينئذ . 


م ىَ هرج 
0 ع م 
7 8 حك 


( ويسن ) لمن لم يرد الأفضل من إجلاسه معه للأكل حيث لا ريبة فيه ( أن 
يناوله مما يتنعم به ) ولو فوق اللائق به ( من طعام وأدم ) لا سيما ما عالجه ؛ 
لخبر « الصحيحين » : ١‏ إذا أتئ أحدكم خادمُّه بطعامه ؛ فإن لم يُقعده معه.. 
فليناوله لقمةٌ أو لقمتّين ١‏ أو أكلةً أو أكلتين ؛ فإنَه وَلِيّ حو وعِلاجَه »290 . 

والتعليل بما بعد الفاء : يرشد إلئ حملهم للأمر على الندب » [ويسن] أن 
يكون [ما يتناوله له يسد] مسد" ؛ لا قليلاً يهيج الشهوة . ولا يقضي النهمة 
( و ) من( كسوة ) لأنه من مكارم الأخلاق . 

98 8ع 85 

( وتسقط بمضي الزمان ) ولا تصير ديناً إلا بما مر في نفقة القريب . 

( ويبيع القاضي فيها ماله ) أو يؤجره عند امتناعه منها » ومن إزالة ملكه عنه 
بعد أمر القاضي له بالبيع أو الإيجار » أو عند غيبته نظير ما مر . 

( فإن فقد المال ) بأن لم يكن لمالكه مال ولو ببلد القاضي فقط » والمالك 
حاضر ممتنع من إنفاقه. . ( أمره ) القاضي بإيجاره إن وقَّىْ بمؤنته » أو بإزالة 
ملكه عنه ( ببيعه أو إعتاقه ) ونحوهما ؛ دفعاً للضرر . 


. صحيح البخاري ( 7051 ) » صحيح مسلم ( 1777 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه‎ )١( 
. ) 755/8 » التحفة‎ ١ فى نسختينا : ( وسبق أن يكون فيه مسداً ) » والمثبت من‎ )5( 
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بجر أمََُ عَلَى إرْضَاع وَلَِهًا ركذا عد إِنْ فَضَل عَنْهُ - وَفَطمِه قَبْلَ حَوْلَيْن إن لم 


ته 


يَضْرَهُ » وَإِرْضاعِهِ بَعْدَهُمَا إِنْ لَمْ يَضَْمًا 500 


[فإن] امتنع”" . . باعه أو أجره عليه , فإن لم يجد مشترياً ولا مستأجراً. . 
أنفق عليه من بيت المال قرضاً كاللقيط ٠‏ فإن لم يكن فيه مال ٠‏ أو امتنع ناظره 
تعدّياً. . فعلئ مياسير المسلمين » وما مر في غير المستولدة » أما هي . . فيخليها 
إن لم يزوجها . ولا أجرها لتكسب كفايتها » فإن لم يكن لها كسب حلال لائق 
بها. . ففي بيت المال » ثم على المياسير . 


( ويجبر ) إن شاء ( أمته علئ إرضاع ولدها )”2 ولو من غيره بزناً أو غيره ؛ 
لأنه يملك لبنها ومنافعها بخلاف الزوجة » ولو طلبت إرضاعه. . حرم منعها 
منه ؛ لحرمة التفريق بينهما . 

( وكذا غيره ) أي : غير ولدها » فيجبرها علئْ إرضاعه أيضاً ( إن فضل ) 
ا ل نا لا 
تعال : 8« لَانْضَآنٌَ وَلِدَهُبوَلرِهًا» . 

يي يي 00 
شاء ؛ لأن إرضاع هلذا علئ بعضه أو مالكه . 

( و ) علئ ( فطمه قبل حولين إن لم يضره ) أو يضرها ذلك . ( و) على 
( إرضاعه بعدهما إن لم يضرها ) أو يضره » وليس لها الاستقلال بأحد هلذين ؛ 
إذ لا حق لها في نفسها . 

)١(‏ في نسختينا : ( أو امتنع ) » والمثبت من «التحفة8(6/ا75). 


زفق قوله ا أ مد اربع بارط ايح راح ماس انرا ب را ايالمه لطر 
الثانية . اه ١‏ دقائق المنهاج » . 


517 


وَلِلْحرَةٍ حَقّ ِي آلّربيَةٍ . فَلَيِسَ لِأحَدِهِمًا فَطَمُهُ قبْلَ حَوليْنِ ٠‏ وَلَهُما ِن لمْ يَضْرَهُ » 
ولاحدعكا يثد الخؤلي»: 'وَلَهكا الكناة: ...ولا يكلف ريت إلا خكلا بطنة + 


0 


( وللحرة ) الأم , وكذا غيرها ممن لها الحضانة من أمهاتها وأمهات الأب 
( حق في التربية ) كالأب ( فليس لأحدهما ) أي : الأبوين الحرين » ويظهر : أن 
غيرهما عند فقدهما ممن له حضانة مثلهما في ذلك ( فطمه قبل حولين ) من غير 
رضا الآخر ؛ لأنهما تمام مدة الرضاع . هلذا هو الغالب . 

فلو تنازعا. . أجيب طالب الأصلح للولد ؛ كالفطم عند حملها أو مرضها . 
ولم يوجد غيرها » فيتعين الأصلح . 

( ولهما ) فطمه قبلهما ( إن لم يضره ) ولم يضرها ؛ لانتفاء المحذور 
( ولأحدهما ) فطمه بغير رضا الاخر ( بعد الحولين ) لمضي مدة الرضاع » ولم 
يقيده بانتفاء ضرره ؛ نظراً للأغلب . 

فلو فرض إضرار فطمه لضعف خلقه أو شدة برد أو حر. . لزم الأب أجرة 
الرضاع بعدهما حت يكتفي بالطعام » فإن فقد غيرها. . أجبرت ؛ كما مر . 

( ولهما الزيادة ) على الرضاع في الحولين حيث لا ضرر » وأفتى الحناطي 
يسن تركه إلا لحاجة . 


( ولا يكلف رقيقه ) أو بهيمته ( إلا عملاً يطيقه ) أي : يحرم عليه تكليفه ما لا 
يطيق دوامه ؛ للخبر السابق » بخلاف ما إذا كان يطيقه يومين أو ثلاثة ثم يعجز . 

وعليه وجوباً : إراحته وقت قيلولة الصيف . وفي غير وقت الأشغال باعتبار 
عادة البلد » فإن لم يمتنع من تكليفه ما لا يطيقه. . باعه القاضي عليه . 

( وتجوز مخارجته ) أي : القن ؛ كما ثبت عن جمع من الصحابة رضي الله 
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2 5 0 << 5-1 2 3 س0 مه 5 آ. كاه .فى م 
يشرط رضاهما ء وهي : خَرَاج يُوَّديهِ كلّ يَوْم او أسْبُوع , وَعليّه علف دوَابَهِ 
5000 ا ا 111 12111 


تعالئ عنهم . وصح : أنه صلى الله عليه وسلم ( أعطئ أبا طيبة لما حجمه صاعاً 
أو صاعين من تمر » وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه )230 . 

( بشرط ) كون القن : يصح تصرفه لنفسه لو كان حراً » وقدرته علىْ كسب 
مباح يفضل عن مؤنته إن جعلت فيه » وما فضل. . يتصرف فيه كالحر . 

ويشترط ( رضاهما ) فلا يجبر أحدهما الآخر ؛ لأنها عقد معاوضة كالكتابة » 
ومع ذلك لا تلزم من جهة السيد » بخلاف الكتابة لأنها تؤدي إلى العتق . 

ولو ضرب عليه فوق ما يليق بحاله. . منعه الحاكم » وصريحها : ( خارجتك 
- وما اشتق منه ‏ عل كذا في كل يوم مثلاً ) فيقبل » وكنايتها : ( باذلتك ) 
ونحوه . 


( وهي ) أي : المخارجة ( خراج ) معلوم ؛ أي : ضربه عليه ( يؤديه ) إلى 
سيده من كسبه ( كل يوم أو أسبوع ) أو شهر مثلاً . 

( وعليه ) أي : مالك دواب لم يرد [بيعها]”"" » ولا ذبح ما يحل منها ( علف 
دوابه ) المحترمة ولو طيراً ؛ كدود قز » وما يختص به من نحو كلبه المحترم . 


وخرج ب( المحترم ) الفواسق الخمس وكل حيوان حل قتله » بخلاف الكلب 
المحترم وإن وصلت لحد الزمانة المانعة من الانتفاع بها بوجه . 


(وَسَقيهَا ):ومتاقز عا عقعها و وعلتف ال كونى كبا خط الضف هر : 
الفعل » وبفتحها ؛ وهو : المعلوف » ويكفى إرسالها للرعي إذا ألفته » وإلا. . 
)١(‏ أخرجه البخاري ( 51947 ) » ومسلم ( /الا6١‏ ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه . 


(؟) في نسختينا : ( ذبحها ) » والمثبت من « التحفة 307٠/8»‏ ) . 
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5 8 0 ٌ. ضاء ا و 0 َ. 1ه َ. 2 ٠.‏ 5 0 0 
فإنٍ أمتنع. . أجبرٌ في المَأكولٍ على بَيْع أؤْ علفٍ أؤْ ذبْح » وَفِي غَبْرِهِ على بَبِع أؤ 
8 2 و له 25 2 - 2 

علف . ولا يَخَلبٌ مَا ضر وَلدَهَا ل ل 


كفئ حيث لا مانع ‏ ويلوئة التكيز "كن وعليه أول الشبع والري ؛ كما مر في 
البعض . 

( فإن امتنع ) من علفها وإرسالها . ولا مال له آخر. . أجبر على إزالة ملكه , 
0 5 ع ع 010 9 عه ' ١‏ . زفف 
لوجع للعاعولات أن الإتجار ٠‏ كبوا لي تن القاسر ترز جا ال الا 
الأصلح من ذلك . أو وله مال آخر. . ( أجبر في المأكول على بيع ) ونحوه من 
مزيل الملك إذا لم يمكن إجارته ‏ أو لم يف بمؤنته ( أو علف ) بالسكون كما 
بخطه أيضاً ( أو ذبح . وفي غيره علئ بيع ) بشرطه ( أو علف ) صيانة لها عن 
الهلاك . 

فإن أبئ. . فعل الحاكم الأصلح من ذلك . أو بيع بعضها أو إيجارها ٠‏ وإذا 
تعذر ذلك كله. . أنفق عليها من بيت المال » ثم على المياسير » ويجب سقيها 
بماء طاهر”'' . والعدول إلى التيمم . 


( ولا يحلب ) من البهيمة المأكولة وغيرها ( مااضر ) نفسها ولو لقلة العلف أو 
ضر ( ولدها ) للنهي الصحيح عنه”*' » فإن لم يكفه لبنها. . لزمه التكميل . 

ويسن قص ظفر الحالب » وألاً يستقصي في الحلب » ويجب حلب ما ضرها 
بقاؤه ؟ كجز نحو صوف ؛ ويحرم حلقه : 


)١(‏ عبارة « التحفة » )79/1١/8(‏ : ( هلذا إن لم تألف الرعي ويكفيها . وإلا. . كفئ إرسالها له حيث لا 
مانع » فإن لم يكفها الرعي. . لزمه التكميل) . 

زفة في التحفة 46 )1( فعلى الحاكم ) ٠‏ ومثله في الموضع الآتي . 

(*) الذي في : النهاية » (/1/ 517 ) : ( ويجوز سقيها الماء) . 

دق أخرجه ابن حبان ( 51787 ) عن سيدنا ضرار بن الأزور رضي الله عنه . 


515060 


َمَا لآ رُوحَ لَه كقَنَاةٍ وََارِلاَيَجِبُ يمَارَتَهَا . 

( وما لا روح له ؛ كقناة ودار لا يجب عمارتها ) علئ مالكها الرشيد ؛ لأنها 
من تنمية المال » وهى لا تجب . 

نعم ؛ يكره ترك عمارة الدار إل أن تخرب لغير عذر » كما يكره ترك سقي 
زرع وشجر » دون ترك زراعة الأرض وغرسها . 

أما غير الرشيد.. فيلزم وليه عمارة داره وأرضه » وحفظ ثمره وزرعه ؛ 
كوكيل وناظر وقف » والله عز وجل أعلم . 


عد ع 5 
يخ 27/١‏ خا 


الل 


رح ل ار 


أستغفر الله العظيم , وسبحان الله » والحمد لله » ولا إلله إلا الله » والله 
أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » عدد معلومات الله تعالئ » 
وصلى الله علئْ سيدنا محمد وعلئ آله وصحبه » وإخوانه من النبيين والمرسلين » 
والملائكة المقربين » وسائر الصالحين » وسلم تسليماً » صلاة وسلاماً دائمين 
بدوام رب العالمين . 

قال مؤلفه رحمه الله تعالئ : فرغت من هلذا التسويد عصر الاثنين » آخر يوم 


من صفر أو أول يوم من ربيع » سنة أربعين بعد الألف بعون الله تعالئ » 
وأستغفر الله تعالى الغفور الرحيم » فيما هو به عليم . 


أستغفر الله » وسيحان الله » والحمد لله ء» ولا إلله إلا الله » والله أكبر » ولا 


حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » في كل لمحة ونفس ٠‏ وفي مسموع ومشموم 
عدد كل حرف كتب أو سيكتب من أول الدنيا إلى آخرها . 

اللهم ؛ صل وسلم على سيدنا ومولانا : محمد بن عبد الله النبى الأمى » 
وعلل آله وأصحابه وأزواعه وذريتة"وعارا جسم الأتباء والعرملين:. وآل كلت 
وصحب كل وعلى الملائكة أجمعين » وعلئ أهل طاعتك أجمعين » وعامة أهل 
توحيدك أجمعين » فى كل نفس عدد الأسماء الواقعة على المسميات » وعدد 
أعداد المسميات المؤتلفات والمختلفات . الظاهرات والباطنات من جميع 
الكائنات . وعدد كل شفع ووتر . 


1/ 


والحمد لله رب العالمين عدد معلومات الله تعالئ » وصلى الله على سيدنا 
محمد . وعلئ اله وصحبه وإخوانه من النبيين والمرسلين » والملائكة المقربين » 
وسائر الصالحين وسلّم تسليمآ » صلاة وسلاماً دائمين بدوام رب العالمين. 

قال مؤلفه رحمه الله تعالئ : فرغ من تأليف هذا الربع عصر يوم الاثنين آخر 
يوم من صفر أو أول يوم ربيع سنة أربعين بعد الألف (٠4١٠ه‏ ) . 
جمادى الآخر سنة ( 57 ١٠ه‏ ) » وفرغ من كتب النصف الأول : أحد شهور سنة 
(590١٠٠٠ه).ء‏ وفرع من كتبه الحقير : أحمد بن محمد بن حسين بن إبراهيم 
الفلاحى السخنى البرعى . ليلة الخميس يعد العشاء الأخيرة » خامس وعشرين من 
شهر شوال » سنة ( لاة179١ه‏ ) . 

وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم دائماً أبداً إل يوم الدين » 
والحمد لله رب العالمين . 

ويتلوه ربع الجراح » نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة . 


3د أل 300 
7١‏ 2 6 


ركاش الامش ش الي وبرر تل لسن )1١‏ 


» تحفة‎ ١ . [قوله : ( وبنو الإخوة للأم )] : وبناتهم ذُكرْنَ في بنات الإخوة‎ ١ 
. أصله‎ 
0 الو ا ال‎ 


11 أصل المسألة : من اثنى عشرَ الروك و 0و رق اس‎ ١ 
فالباقي ( 7 ) بين الشقيقة والجدٌ والأخ كلاب ؛ لأنها تعذه : عله وتاخل نه تعد‎ 
المعادَّة » فصارت هي وأخوها والجد (7 ) رؤوس ء ومعهم (7) سهام لا تنقسم‎ 
)ء فللزوجة ربع‎ ٠ ( فتكون‎ ) ١7 ( فتضرب رؤوسُّهم في أصل المسألة‎ ١ عليهم‎ 
وللأم‎ .)١6( الخمسة مضروبة فيما ضربت به المسألة وهو (6 )» فيكون لها‎ 
١ ) 0 ( [السدس] مضروبة به كذلك » فيكون لها عشرة » والباقي لهم ( /ا ) مضروبة في‎ 
وهو ربع وعشر » علئ ما ذكر‎ ) 7١ ( ولها هي وأخوها‎ » ) ١5 ( فتكون ( 5” ) ء للجد‎ 
. الشيخ هنا رحمه الله تعالئ » فتأخذه كله » والأخ محجوبٌ بها‎ 

ا 
0 


5 
3 ١ 


وعدم زيادة الواحدة إلى النصف . والثنتين إلى الثلثين. . يدك علئ أن ذلك 
تعصيبٌ » وإلا. . زيد وأعيل . 

وظاهر : أن هنذا تعصيب بالغير وإن لم يأخذ مثليها ؛ لأنه لعارض ؛ هو اختلافٌ 
جهة الجدودة والأخوة اتحقة »صل 577 


3 2-6 د 
5 قوله : ( ولو تقديراً ) : كأن يقول : ( أوصيت بكذا ) فكأنه قال : ( بعد موتي ) 


«برماوي » 2 


. )79414/560( تحفة المحتاج‎ )١( 
. ) 1١4 /5( فم تحفة المحتاج‎ 


الا 


ه والأصلٌ فيها : قوله تعالئ : 8 هن بَتَدِوَصِيِ بوص يبآ أودَيْن 4 . 
قال ١‏ لمفسرونٌ : قدَّم الوصية ؛ للاهتمام بشأنها . « برماوي » . 


3 فإن كان له غيرُه. . تخيّر بين الثلاثة إن كانت ٠‏ أو الاثنتينٍ . إملاء . 


/ والأوجه : أن المسجد كغيره » خلافاً للزركشى حيث قال : (أما لو أوصئ 
لجيران المسجد. . قالوجه : خملة عل امل سمه “النداءة وقد روى الشافعيٌ في 
الأم » في خبر : « لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد )١(‏ : أن جار المسجد : 
من سمع النداء ) انتهئ » وما في الخبر خاصيٌ بحكم الصلاة بقرينة السياق . 
خرن 06 , 


#[قوله : ( متكلم )] : هو من عرف علم العقائد : 
[وقوله : ( . . . أفضل العلوم )] : لأن الوصيّة مبنيّةٌ على العرف . 


4- لا يجوز عنه من وارثه وأجنبيّ إلا بإيصائه . 
وإنما جعلتٌ الضميرَ ل( الوارث ) علئْ خلاف السياق ؛ لأنَّ محل الخلاف حيث لم 
يأذنٍ الوارث » وإلا. . صمّ قطعاً وإن لم يوص الميتُ . 
ويصمٌ بقاءُ السياق بحاله من عوده للميت ٠‏ ولا يَرِدُ عليه ما ذُكر من القطع ؛ لأن 
إذنَ وارثه أو الوصيٌ أو الحاكم في نحو القاصر قائم م مقامَ إذنه . « تحفة )0©. 
ا 00 


٠‏ قال في « التحفة » : ( وأما إذا علم المالكُ الرشيدٌ بحال الأول أو الثاني. . فلا 
حرمة ولا كراهة في قبولها . 


)١(‏ الأم (8910/8- 8948) عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه » وأخرجه الحاكم 
0 )©).ء والدارقطني ( ٠ /١‏ )عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه . 

(0)) الغرر البهية ( /ا/ 58" ) . 

() تحفة المحتاج ( ١/10‏ ) . 
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والذي يتَّجِهُ فى الأول : الحرمةٌ عليهما إن كان فى ذلك إضاعةٌ مالٍ محرمةٌ » وبقاءً 
الكراهة في غير ظرٌ الخيانة وحرمتّه فيها ؛ أما على المالك. . فلأنه حاملٌ له بالإعطاء 
على الخيانة المحرّمة » وأما على القابل. . فلتسيّه إل وقوع الخيانة الغالبة منه ) انتهئ 
كلامه9؟ . 

اموي لاحي امعان امد توفي ج11 

١‏ قال في شرح الإرشاد » للبكري اع ع وقيل : مضي 

ال قد سس لس به يثيّثُ له » فينتقل لوارثه كالأجرة » ولا 
يسقطٌ لوارثه كالأجرة » ولا يسقط هنذا الحقٌ بالإعراض . 

والثالثة : وإن مات قبل جمع المالٍ ولو بعد انقضاء المدّة. . فلا شيء له ؛ إذ الحى 
إنما بيت بحضور المال ) انتهيا كلامه . 

. وقرّر ابنُ قاسم أنه لا سلب له أيض”'"‎ ١ 

4 كالمضط,ٌ ؛ لا يُباح له إلا ما اضطت إليه » وقد يُوْخَذّ منه : أنه يجب ذكد 
الأخفٌ فالأخفٌ من العيوب » وهلذا أحدٌ أنواع الغيبة الجائزة . « تحفة »(© . 
فائدة : 

يكفي في الغِيبة : التوبةٌ والاستغفارُ إن لم تبلّعْ صاحبّها . وإلا. . فلا بد من تعيينها 
وتعيين حاضرها ٠‏ ثم إن أبرأ منها مطلقا » أو في الدنيا والآخرة » أو في الدنيا فقط. . 
مقطت لذ لفن 

ومحلّه : ما لم تكن كبيرة ؛ بأن كانث في أهل العلم والقرآن » وإلا. . فلا بدّ من 


)01( تحفة المحتاج (/ا/م(؟؟). 
ف 0 ). 
(*') تحفة المحتاج ( 7١7/1‏ ) . 


تفن 


التوبة المعتبرة من الكبائر . انتهل من آخر ( باب الضمان ) من « حاشية القليوبي على 
التحرير ») : 


6-[قوله : ( قطعاً )] : بلا خلاف . 

[وقوله : ( ولغيره )] : إشارة لخلافف فيه . 

كذلك ؛ فالحكم للمجبر وغيره سواء » والفرق في الخلاف وعدمه . إملاء . 

5 قال السيدٌ عمرٌ البصريٌ نقلاً عن « النهاية » : ( إن الأصمحّ : ثلاثةٌ 

ومقتضئ قوله : « ثلاثة » : أنه إذا جاوزها. . انتقلتٍ الولايةٌ للأبعدٍ » فليتأمل . 
ثم الفاضلٌ المحشّي صرح بنقل ذلك عنه » وعبارته : قول المصنف : « أياماً » : 

ما لم تزد علئ ثلاثة » وإلا. . لم تنتظر وانتقلت الولاية للأبعد ) « سيد عمر 2000 . 


أيام 5 


[قوله : ( بنت التابعي )] : من نسب تقدَّم الإسلام عليه ؛ لأنها مسلمةٌ وأبوها 
مسلم . والصحابيٌ هو مسلم وحدة . إملاء . 


يتردَدُ النظرٌ فيما لو كانت الإمرة جائزةً » للكنه بعد التولية ظَلّمَ وتجاوز الحدّ ؛ 
فهل يُلحقُ بمن وَلِيَ ابتداءً ولاية باطلةً ؛ كجباية المكوس » أو لا ؛ نظراً للأصل؟ محل 
تافل : سنن عو 7 

4 [قوله : ( وبيطار )] : وهو الذي يعالج الحميرٌ بكل ما ينفعها ؛ هن 35 
وغيره . إملاء . 

[وقوله : ( والقصّاب )] : هو الذي يبيع المغال يلوّيهنَّ ويشويهنٌّ ويبيعهُنَ . 
إملاء . 


() حاشية السيد عمر البصري ( ١79/7‏ ) . 
() حاشية السيد عمر البصري ( ١59/7‏ )ء وانظر «الشرواني»( 38١/9‏ ) . 


>” 


. وأما باطناً ؛ أي : فيما بينه وبين الله . . فيجبٌ عليه تسليمه . إملاء‎ .٠٠ 


١‏ [قوله : ( كرجوع الموكل )] : أي : إن كان قبل التصرف. . بَطلَّ العقدٌ » وإن 
كان بعده. . فلا يُقَبَلّ قوله . 


م 1 2 


[قوله : ( لا بدّ من إذن السفيه. . . )] : لأن عبارته صحيحةٌ » ولا محجور 
عليه إلا في المال والعبارة صحيحة : 


وع 


7 لأنها دليلٌ في الجلّية » وآية النساء دليلٌ في الحرمة . 


4 فرع : ليس للزوج إجبارٌ الرئقاء على شق الموضع ٠‏ فإن فعلث هي وأمكن 
الوطءٌ. . فلا خيارَ » قال الرافعيٌ : هلكذا أطلقوه » ويمكن أن يأتيَ فيه الخلافٌ 
المذكور فيما إذا اطّلع على العيب بعد زواله » والذي بحثه الرافعيٌ : هو المنقولُ في 
«البحر » و«الحاوي »4 . « دميري 4ء. مثله في « البرماوي » » و« القليوبي على 
القاسمي 2١"‏ . 

وللزوج إجبارُ الرئقاء علئ شّقٌ الموضع » فإن شقَنْه وأمكن الوطءٌ. . فلا خيار » ولا 
تُمكنُ الأمةٌ من الشقّ مطلقا إلا بإذن السيد » وخالف القليوبيئٌ والبرماويٌ فقالا : 
لا كلف ته افراجهه:.. 

هنكذا وجدثّه علئ هامش « تحفة » السيد يوسف بطاح » بخطٌ السيد سليمان بن 
يحي مقبول الأهدل . 


يصر سير 


يم .2 
0 


قوله : ( كرضاع ): كأن أرضعت زوجته الكبيرة زوجته الصغيرة. إملاء . 


5 [قوله : ( لفساد التسمية )] : والتسميةٌ بدم هنا يجب مهرٌ المثل » لا في 


. ) 578 انظر « النجم الوهاج »( ا/‎ )١( 
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الخلع » كما في « التحفة )20 . 


ا 


0" [قوله : ( وصدّقه الول والمرأة )] : أما إذا صِدّقه الوليجٌ وحده. . فلا نكاح 
وب حي اح الحو يبرق رمد 


رن ةا ليان + : هل يعد اك الس أو وقتَ القرض؟ 
فيه نظر » ويِتّجِهُ الأول ؛ لأنه وقثٌ الوجوب . 


مر لظ يتقف [عماء الزلائي نتان : [من الطويل] 

وليمةٌ مُرْسٍ ثم خُسرمنٌ ولادةٍ عقيقةٌ مولودٍ وكيرةٌ ذي بنا 

وَضيمة يد خاتن نقيمةٌ سَمْر والمؤدّبُ لشَّا 

00 : الذي يعمل مأدبة ‏ أي : وليمة ‏ لا لسبب » بل لأجل ثناء الناس 
عليه . 


وزاد بعضهم اثنين : الإملاك : للعقد » والجذاق : لحفظ القرآن ٠‏ [فتصير] الولائةٌ 
شير : 


لودو : لو تزمّج نساءً . ندب أن يُعدّد الوليمة بعددهن كالأولاد » [ويندب] أن 
يُعدّد العَنّ عنهم » للكنه يكفي هنا الوليمةٌ عن الجميع » ولا يكفي في العقيقة . كذا 
رادت بف لزيا 
وفي ١‏ المغني »: ( يُستحبٌ تعدّده عن كلّ واحدة ) » وكذا فى « التحفة »90©. 
ولا تفوت الوليمة بطلاق ولا موتٍ ولا بطول الزمن فيما يظهرُ كالعقيقة » 
الإجابةٌ إليها وإن فعلت في الوقت المفضولٍ كما هو ظاهرٌ . « تحفة © . 


. ) 7814 تحفة المحتاج ( /ا/‎ )١( 
. ) 576 مغني المحتاج ( 777/7 ) » تحفة المحتاج ( /ا/‎ (0,0 
. ) 1514 إفوق تحفة المحتاج ( /ا/‎ 


ةي 


والظاهر : أنها تنتهي بمدّة الزفاف ؛ للبكر سبعاً » وللثيب ثلاثآ » وبعد ذلك تكون 
قضاءً . ١‏ دميري )0( ., 
ا 2 
"١‏ ويملكه بوضعه في فمه على المعتمد . « رملي 4*» ١‏ زيادي "" . 


0 26 4 
4 ٍ 


7 

0 

١ 2 
0 


م قال في ١‏ الإتحاف » : ( إلا لشقاقي » أو لكراهة أحدٍ الزوجين للآخر » لحَلْقٍ 
أو خُلْقِ أو دين » ورغبتها في غيره » [أو] قصدها سفراً » أو خوف تقصيره ه في حقوق 
صاحبه » أو كحلفه بالثلاث من موطوءة علئ فعلي لا بد له من فعله ؛ كأكل أو شرب أو 
صلاة فرض» وأصلُّه مكروةٌ كما مر » وقد يستحتٌ كالطلاق ) . 

© 802 5 

*- قوله : ( ولو مكاتبة ) : المعتمد فيما لو خالعتٍ المكاتبة بدين بغير إذنٍ 
لد : [وجوب] مهر المثل - كما أفاده كلام [العراقي] في « شرح البهجة » - 
مخالفة بين المكاتبة وغيرها إلا في هلذه الصورة . ١‏ مر». 

نا بالعين. . فهي مساوية لمتمحّضة الرقٌ في وجوب مهر المثل”” . 

5 38 

4 قوله : ( لم تطلّن ) : هنذا كما ترئ مفروضٌ عند عدم الإذن » أمّا لو أذن لها 
السيّدُ في الاختلاع بعين . . فالمسّحهُ : أنها تطلّقُ ؛ لأنها مع الإذن يُمكنها تمليكٌه بالعين» 
وإن [لم] تكن مالكة لها » كما لو أذن لها سيدها في بيع العين”*'. 

ه“ قوله : ١(‏ أو قدّر ديناً» في ذمتها ) : قال في « شرح الروض ؛ : ( قال 
الماوردي :“ولا يجؤد لها جد الإذنه في الخلع في الثم اباتخالع على عب ينغا 
لكين 


. ) 791” النجم الوهاج ( /ا/‎ )١( 

(1) نهاية المحتاج (1/ /اا3 ) . 

فر نهاية المحتاج ( 791/1 ) » وانظر « حاشية ابن قاسم » ( 587/1 ) . 
(:) انظر ١‏ الشرواني 157/1002 ) . 

(0) أسنى المطالب ( 3857/7 ) . 


004 


5" قوله : ( وإلا. . فينبغي جوازٌ صرف المال في الخلع ) : « شرح م ر» : 
( للكن يِتّجهُ علئ هلذا : وقوعٌ الطلاقٍ رجعياً ؛ لعدم صحة المقابلة وملكِ الزوج » 
وإنما جاز الدفع ؛ للضرورة ) فليحرر("؟ . 

"ا قوله : ( ولا يُحسبٌ من الثلث. .. ) إلخ : قال في « الروض » : ( فإن 
خالعتة بعبد قيمته مئةٌ ومه مثلها خمسونٌ. . فالمحاياةٌ بنصفه » فإن احتمله الثلث. . 
أخذه ٠‏ وإلا. . فله الخيارٌ بين أن يأخذ النصف وما احتمله الثلثُ من النصف الثاني » 
وبين أن يفسخ [المسمّئ] ويأخذ مهرَ المثل ؛ إلا إن كان دينٌ مستغرقٌ ؛ فيتخيّرُ بين أن 
يأخذ نصف العبد » وبين أن يفسحّ ويُضارب مع الغرماء بمهر المثل. . . ) إلئ ما أطال 
به مما يوضح المقاء”"؟ . 


4“ قوله : ( ويلزمها مهر المثل ) : قال في « شرج البهجة » : ( سواء رَادَ على 
مقدّرها أم نقصّ ) انتهن7” . 


8 ويؤيد ذلك : جعلهم له بنحو الخمر مقتضيا لمهر المثل معها لا معه . 
« إتحاف » . 


ب 


ماتيا ته 
2 لا 


45 قوله : ( ويصح ) : ليس ضميرّه للفظ الخلع ؛ إذ لا معنئ لقولنا : يصح لفظً 
الخلع بكنايات الطلاق » فتعيّنَ أنه للخلع بمعنى الفقة بعوضٍ » للكنّ قولٌ الشارح 
كه الروضة » : ( بناءً عل أنه طلاق ) هل هو راجع للخلع ٠‏ أو للفظ الخلع ؛ لأنه 
الذي ذكر فيه أنه طلاقٌ » أو فسحٌ؟ تأمل©؟ . 


. [قوله : ( وقيل : يكفي اقترانها بأوله )] : وهو المعتمد‎ ١ 


. ) 7917/7 ( حاشية الشبراملسي‎ )١( 
.) 5١ روض الطالب (0؟:/؟‎ )( 

() الغرر البهية ( ١557/48‏ ) . 

(5) انظر ‏ حاشية ابن قاسم ©( 4/4/1 ) . 


"4 


5 - ويظهر أنه لا فرق هنا : بين أن يظلّها أميةٌ وعديه ؛ لأن اللفظ لا ينصرف عن 
حقيقتة الإاعدد التعدر + وجيوةة له آنا أمنة لا رصر تدعنها . « إتحاف . 

؟4- وقد يسمحٌ الإنسانٌ بطلاق الحائل لا الحامل » وقد لا يه له ردُّها » فيتضوّر 
هو والولدٌ . « تحفة )»220 , 


5 ومعناه : أن يقول للزوجة : ( أنتٍ بائن منه بثلاث في الظاهر , ليق الك 
مطاوعّه » ويحرُمٌ عليك الخلوةٌ به ولك أن تطلِّي من الحاكم أن يحكم عليه بالزقة وأن 
تتزوجي بغيره » إلا إذا علمتٍ بعلامات أو قرينةٍ [صدقّه ؛ فيجب] عليكِ مطاوعته ) » 
ويحرُمٌ عليها النشوزٌ » ولا يُجبرُها الحاكمٌ » وعليه النفقةٌ لها. 

ويقولٌ للرجل : ( [لا نمكّئك منها وإن حلَّتْ لك فيما بينك] وبين الله تعال إن كنت 
صادقاً » ولك مراجعتها قبل حكم الحاكم بالفرقة » وفي جوازه بعده وجهان 


[ظاهران] . 
ولا محل لمن غلبٌ على ظنه صدق نكاحها ء وجهين في وجوب الحكم بالتفرقة 
بينهما إذا رآهما مجتمعين”"' . 


5 عبارة 7 التحفة » : ( لبينونتها في الأوّلين » ولعدم وجود طلاقه في الأخيرة » 
فلم يقع طلاق الوكيل ) انتهئئ « تحفة 7" . 
د 
45 فرع : لو قال : ( امرأتي طالقٌ إذا شاء زيد ). . ل بك رط لتر بالاننان.» 


ولو قال : ( إن شعت وشاء فلان. . فأنتٍ طالق ). . شترطً مشيثتها على الفور . 
وفي مشيئة فلان وجهان ؛ أصحهما مقط [الفوة 0 


. )1/8/8( تحفة المحتاج‎ )١( 

)2( انظر « تحفة المحتاج ؟ (8/ 250-85 ) . 
فرغ تحفة المحتاج ( 98/8 ) : 

(4) انظر « روضة الطالبين » ( 6/ 557-577 ) . 


ىو 


4 [قوله : ( وبه فارق : أنت ثلاثا )] : فهو صريحٌ في العدد كناية في الطلاق . 
إملاء . 


[قوله : ( أو خنكن) ]بكرن النافك وهو : تَمَانوَنَ سن + كل سسنة اننا 
وقيل : الحقبٌ الواحدٌ : سبعة [عشر] ألفَ سنةٍ . « تفسير الخازن )2320 . 


4 وصكَحتْ رجعة المحرمة ؛ لإفادتها نوعاً من الحلّ ؛ كالنظر والخلوة . 
لاي 0 

:6 قوله قوفن : لا يقال : هنذا يُخالفٌ ما تقورٌَ : أنه إذا أتتِ 
00 لحقه لحقه » ولا ينتفي عنه إلا بنفيه بشرطه ؟ [لأنّا نمن] المخالفة ؛ 


إذ ذاك فيما إذا سَلَّم أنها أنث به » وما هنا إذا [أنكر] إتيانها به » وهلذا ظاهد ٠»‏ للكنّه قد 
يلتبسسٌ قبل التأقّل . « ابن قاسم » رحمه الله تعالن9؟ . 


6١‏ فائدة : لا ولادة في الجنة » وأمّا ما رواه الترمذي من أن المؤمنّ إذا اشتهى 
الولد في الجنة . . كان وضعٌه وحمله في ساعة كما يشتهي©». . فمحمول عليل أنه لو 
اشتهاه لكان » للكنه لم يشتهه . « مغني 2*7 . 

7 قوله : ا : بفرض حيضها عقب طلاقها » وطهث 
هلذه قبله لا يُحسّتٌ يُحسَبُ إذ لم يَحْتَوشْهُ دمانٍ . « بكري على الإرشاد » . 


. ) "417/5 ( تفسير الخازن‎ )١( 

فرع تحفة المحتاج (8/ ١6١‏ . 

() حاشية ابن قاسم ( ١65١/8‏ ) . 

(4) سنن الترمذي ( 76077 ) عن سيدنا أبي سعيد الخدري رضي الله عنه . 
(5) مغني المحتاج ( "/ 154 ) . 
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0- قال البكري : ( ولو رقيقاً من رقيقة بنصنّ القرآن ) انتهئ كلامه . 


8 7 07 
اث 5 


4 وصوّبه الإسنويٌ في « تصحيحه » وإن ضعّفه في « مهماته » » وتبعه الزركشيٌ 
وغيرُه ؛ فصرّبوا ما قاله الرافعي ؛ أنها تطالبٌ بالفيئة أولاً ثم بالطلاق » وهو ما في 
« الحاوي » كه الشرح الصغير » ؛ لأنَّ نفسه قد لا تطاوعٌه على الوطء » ولأنه لا يُجِبَدُ 
على الاق حا و بعال لاطا عن لوي ررحي لاون زلا كمع ول الما 
لوقوعه في النكاح ؛ ولذا لو استدامه ولو عالماً بتحريمه والطلاق ثلاثٌ. . لم يلزمه حدٌ 
ولا مهرٌ . كن يجبٌ النزعٌ فوراً ؛ لوجود الطلاق حينئل . 

ولو كان الطلاق المعلّقُ كالوطء رجعياً. . وقع به كذلك ٠»‏ فله الرجعة عقب وقوعه ؛ 
لأن وغنأه المذكور يفشي الغنده + والطلاق المقارن للسفة معت للرسجدة كلد يمنعيا:: 

ولو نرّعَ ثم أولج » والطلاق رجعيئٌ . . فوطءٌ شبهة . 

وكذا لو كان بائناً وججهل ؛ فإن علما. . كانا زانيين » وإن أكرهها أو علم فقط. . فلها 
المهرُ وعليه الحدٌ » فإن علمت فقط وقدرت على الدفع. . حُدَّتْ . « إتحاف » . 

ةذ قلت: + وتو حل من هنذا + ندث الوعظ لمن اغرى عن زوتسنه ».وهو ظاهة ؛ 
والله أعلم . « إتحاف »2 . 

5 فرع : قال الناشرئيٌ : ( لو صام للكفارة ناسياً رقبة بملكه. . لم يجزئه » أو وقد 
ورث رقبة ولم يشعر. . أجزأه ) انتهئ . 

والفرق : تقصيرّه في الأول بالنسيان ٠»‏ بخلاف الثاني . انتهئ من ١‏ شرح العباب » 


للشيخ في ( باب التيمم )2320 . 


51 ويقطعه ‏ أي 9 التتابع ‏ عيدٌ النحر ورمضان 3 ولو في تحرّي أسير ع أي 5 ولو 
في صوم أسير تحرّئ فيه فغلط بظهور ما ذكر » كما في الإفطار بالمرض . 


.) 059/3 ( الإيعاب‎ )١( 


1 


ولو كان لها عاد في الطهر تمتدُ شهرين » فشرعت في الصوم في وقت يتخلله 
الحرضن د انقطع التتابع » نقله في ١‏ الروضة » عن المتولي » وف # الشامل ؟:عن 
الأصحاب » كما نقله المصنفٌ تبعاً لنقلهما [عن إطلاق] الجمهور ؛ من أن الحيض 
لا يقطع التتابع محمولٌ علئ غير ذلك . « شرح الروض 220 . 


- قال في « شرح الإرشاد » للبكري : ( ودب تغليظ عل غير زنديق بجمع ) 
)2 
انتهى ١‏ . 


2 


8 بأن لم يكن عدلَ رواية ؛ بأن كان فاسقا أو غيرّه . إملاء . 
٠‏ وإن اذّعاه ؛ لعدم إمكانه . « بكري على الإرشاد » . 


. أي : مدة الأربع السنينَ ؛ لأجل النفقة وغيرها . إملاء‎ ١ 
ع لت‎ 
. أي : سواءٌ كان الحملٌ من الوطء الذي فى العدَّة أو قبلّها . إملاء‎ 


5 
10 


7“ قال المزنيٌ وابنْ شريح وصاحبٌ « التقريب  »‏ هو أبو الفتح سليم بن أيوب 
الرازي - : لا يجب استبراءً البكر والصغيرة ومن لا توطأ ؛ نظراً إلى المعنى الأول ؛ 
وهو البراءة » قال الرُويانٌ : وأنا أميل لهنذا . 

قلت : وهو المختارٌ عندي » وصحٌ فيه الحديث » ونقله البخارئٌ عن ابن عمرَ كما 
بيّنته في « حواشي الروضة » انتهئ : 

نقل من « شرح التنبيه » للجلال السيوطيّ رحمه الله تعالئ”" . 


. ) 7359/7 ( أسنى المطالب‎ )١( 


(؟) انظر « شرح الإرشاد ؛( ص"147 ) . 
(9) شرح التنبيه ( ”/ لا”ا/ا ) . 
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4 امن الطويل] 

وينتشرٌ التحريمٌ من مرضع إل أصولٍ فصولٍ والحواشي من الوَسَط 

وممن له در إلئْ هلذه ومن رضيع إلىئ ما كانّ مِنْ فرعه فَقَط 

واعلم : أن الحرمة تنتشيُ من المرضعة والفحل إلئ أصولهما وفروعهما 
وحواشيهما » ومن الرضيع إلئ فروعه فقط . انتهئ « خ !"2 . 


2 
6 3 


0ن 

6 وقد تثبثُ الأمومةٌ دون الأبوة ؛ كأن د ليكر أو : ثيب لازوج لها أو لها زوج لم 

تلد منه .. لبن فأرشعت نه ولذاً قبل ولأذتها 'قنضية اثه ولا أت لهء انتهى :«الشهات 
ابن قاسم العبادي » . 

7 من قوله : ( ويقال... ) إلخ : كذا في « النهاية » أيضاً » والذي في 

« المغني » : ( ويُرجَمْ في أول مدة يُحدثُ فيها لبن الحمل للقوابل على النصّ » وقيل : 

إن أولَ مدَّته أربعون يوما » وقيل : أربعةٌ أشهر ) انتهئ 00 


0 
1ن 93 5 


7 وعبارة « الإتحاف » : ( وسيَّعلَمٌ مما يأتي في ١‏ الشهادات » : أنَّ شهادة دون 
الأربع لا تَقبَلُ ) انتهئ كلامه . 

كدروة بفاسيق تنا ٠‏ عد لسلس و ولنعان الاش وي را 
ل ( وفي « فتاوى الأشخر » ما لفظة: « وأما تولهم 1 لكل 
فصل ؛ أي «اللضيف كسوة :. وللفتاة كتيرة: . فمرادُهم : حيث كانت العادة جارية 
بذلك ؛ فإن جرث عادتهم أنَّ الكسوة تكون لكل سنةٍ أو أكثرٌ » في كلها أو بعضها. . 
عمل بها » ) انتهئ » ومثله في « حاشية حا لياس عي اود روا عل 1 


.)١58/5 ( الإقناع‎ )١( 
. ) 06١/7 ( نهاية المحتاج ( 179/7 ) » مغني المحتاج‎ )1( 
. )750/8( 6» انظر ه حاشية ابن قاسم‎ )*( 


لتك 


د 


4" والفرقٌ بين موت الزوج في عدَّة الطلاق الرجعيٌ » وبين موته في الطلاق 
البائنٍ : أنَّ المرأة في عدة الطلاقٍ الرجعيٌ تنتقلُ إلئ عدة الوفاة » فكأنّ الفراقٌ لم يقع 
إلا بالموت ٠‏ بخلافها في الطلاق البائن ؛ فإنها لم تنتقل إلى عدة الوفاة » فيستمرٌ 
وجوبٌ النفقة لها إذا كانث حاملاً . كذا وجدته على هامش « تحفة » السيد أحمدَ بن 
محمدٍ مقبول . 


6 رم 0 
00 م 0 
0 ' 2 0 
يي فح 0 


ات وهلذا هو الموضع الثاني في « المنهاج » بلا ترجيح ؛ كما مرّ التنبية عليه 
اال لا لاو لي 5 


ا ام 
١‏ ثم شرّع في القسم الثاني - وهو . محض الذكور « وهم أربعة أصناب 5 محرمٌ 


وارثٌ 2 ووارثٌ غيرُ محرم » ومحرم غير وارث 2 وليس بمحرم ولا وارث - مبتدثاً 
بأولها ؟ فقال : ( وتكيت: .. )إلخ . 


- وإنما يُتصوّرٌ نكاحٌ ابن الأخ : فيما إذا كان المستحقٌّ غير الأم [وأمهاتها] كأن 
ل لاوم ال متم 
ولا يختصنٌ الاستثناء ؛ بمن ذكر في المتن » بل ضابطٌ ذلك : : كل مَنْ له حقٌّ في 
الحضانة ؛ فلو قال : ( إلا لمن له حقّ في الحضانة ورضيّ العمٌ ) ما ذكر » أما من 
اح له ؛ كالجد أبي الأمٌ والخالٍ. قط مقا العراة بدروجها يمعي 401 


0 6 ا 
2 تع كنت 


010( مغني المحتاج ( 095/7 ) . 


"8: 


كتاب الفرائض /ى 
- فصل : في بيان الفروض التي في الكتاب الكريم وذويها مع و ا 1 
فصل : في الحجب ارود 8 مجع لج اوم ور عو قل دوا ا كم لقاو سني ام م 1 
- فصل : في كيفية إرث الأولاد وأولاد الأولاد اجتماعاً وانفراداً 00 
- فصل : في كيفية إرث الأصول ا ل 0 
فصل: في إرث الحواشي سم فم ف ا ف ا و ا ا بو ع ا 
- فصل: في الإرث بالولاء الما تعد اجابواج وه سورع بوط وان يكبي ما 
فصل: في حكم الجد مع اللإخوة 1[ [ز[ز[1[ز[ز[ز[ز[ [ ز[ 1 اا 
فصل : في موانع الإرث وما يذكر معها ويه عدف الفا سن ا ا ا 
تنبيه: في أنه يكفي في وقف القسمة قولها : أنا حامل وماساء جا 4 د 11 
- فصل: في أصول المسائل» وما يعول منهاء وتوابع ذلك أمظ وح او ا ا 1 
فرع: في تصحيح المسائل ونيا لاا اخ نا مات و قد د از لوطا لف نوو ااه 
فرع: في المناسخات ا و ل و انه فلات ل 2 ح وا ‏ اخ تن اه 
كتاب الوصايا 4 
- فصل : في الوصية لغير الوارث» وحكم التبرعات في المرض ا وا ا لا 
فصل: في بيان المرض المخوف والملحق به» المقتضي كل منهما للحجر 
عليه فيما زاد على الثلث اا 1[ 1[ 1 1[ ااا 
فصل : في أحكام لفظية للموصئ به وله طن ارد نطو جا كرو ا عي مش ار 
- فصل : في أحكام معنوية للموصئ به؛ مع بيان ما يفعل عن الميت وما ينفعه . 4 
فصل : في الرجوع عن الوصية لاخكما و اماف ساكه امو اسان تاقواو ل 31 
فصل : في الوريصاء رةه 
كتاب الوديعة 665 
- تنبيه: فيمن يُصدَّق في الرد ومن لا ا ا ا 0 
كتاب قسم الفيء والغنيمة 1 
فصل : في الغنيمة وما يتبعها ال ا ا ا شر 
5106" 


- فصل : في بيان مستند الإعطاء ا لا له 
فصل : في قسمة الزكاة بين الأصناف». ونقلهاء وما يتبعهما ا 


فرع : في مقاتلة المستحق الممتنع من الأخذ ا ا 0 
- فصل : في صدقة التطوع 1 د اخ جا وس بيه وا طم نك باه 


كتاب النكاح 

- فصل : في الخطبة 3خ أ مزق مو ف تدرط فرظ ووم كه لضان وي ل مم م ‏ اماخم وم 
- فصل : في أركان النكاح وتوابعها 00 1 ز[ |[ ز[ز[ [ [ 001101 
- فصل : فيمن يعقد النكاحء وما يتبعه يه ب الام كوك با ا 
- فصل : في موانع ولاية التكاح ف وك اللو الم سا ا متام م وار ف قحم م م ا 
- فرع : في لزوم أهل الشوكة تنصيب قاض ع ونه و اموت ور رو 3 
فصل : في الكفاءة ا 11[ [ز[ز[ز[ز[ز [ ز ز 11001 
- فصل : في تزويج المحجور عليه ا 0 
باب ما يحرم من النكاح مسوم نجع وام لوام اه ينه وجا ووو زم ا وق 
فرع : في ادعاء أمته الرضاع ء وأحكام ذلك 000 
- تنبيه : في أقسام وطء الشبهة 00001 0 
- فصل : في نكاح من فيها رق وتوابعه درس ا ل و ا ا 
- فصل : في نكاح الكافرة وتوابعه ا ا ا 
- تتمة : في بيان حكم قول الزوج لزوجته : يا كافرة لاطا اا ةج وود و 0 
باب نكاح المشرك 000 
- فصل : في أحكام زوجات الكافر إذا أسلم وهن زائدات على العدد الشرعي 0 
فصل : فى مؤنة المسلمة والمرتدة قل ابه جد برع رد وكاو وو اج متو ماني 
باب الخيار في النكاح والإعفاف ونكاح العبد وما ذكر تبعاً لذلك 5000 
فصل : في الإعفاف ا ا 000 
فصل في نكاح الرقيق الو نا نج الى اللو و جا و 0 


كتاب الصداق 


- فصل : في التفويض ايز لي فق و دي كا ف وق 18 اسمقاد ا بو لا ل 1 ا ل اك ا 2 


- فصل : في بيان مهر المثل اق ل ا لخ الحو قا ال ل اج ااي ل اي ل ا موي 0 


- ثنبيه : 


- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 


- فصل 


- فصل 
- فصل 
- فصل 


- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 
- قصل 
- فصل 
- فصل 
- فصل 


- فصل 


العبرة في الشبهة وتعددها بظنها ا 0 


: في تشطر المهر وسقوطه جك كو م ل ا ا ا الي ال ل ا ا له 
: في المتعة سم اي ل ل و اوم سا ات او ا ا ب لل 


: في وليمة العرس مكحو قن او وزو به ان دوسي وكان ا أ انج ره ال 4 الما كن رن ال لمن ا 
: في بعض أحكام النشوز وسوابقه ولواحقه ا 
كتاب الخُلع 
: في الصيغة وما يتعلق بها ا ا 1ذ1111ذأا ا 10 
: في الألفاظ الملزمة للعوض وما يتبعها انو هف بار عدف قل جوف هر قم لس و 1 ال 
: في الاختلاف في الخلع أو عوضه لان وو مدي ا ل ا 
كتاب الطلاق 
: في تفويض طلاقها إليهاء ومثله تفويض عتق القن ا ا 
: في بعض شروط الصيغة بو اوت العف" انوا مو جنا جور سر او 1 1 وسرطد جه ين لني 
الإكراه الشرعى كالحسى اك نا ود ووو الل جل و ون ريا ل و باق ناي يل فل 2 
: في بيان محل الطلاق والولاية عليه 0000 ش11( 
5 في تعدد الطلاق بئية العدد فيه أو ذكره» وما يتعلق بذلك ا 
في إعراب (ثلاثاً) ا م ا ا 
: فى الاستثناء وج شك يا لي م كفرط جطر "وخر يريك مف ااه حرع ومح 1 موا ا لكا كك ا اي 
: في الشك في الطلاق واس موب م ا ا 1 
: في بيان الطلاق السني والبدعي كط 
: في تعليق الطلاق بالأزمنة ونحوها 000011 0000 
: في أنواع من التعليق بالحمل والولادة والحيض وغيرها 0 
: في الإشارة إلى العدد وأنواع من التعليق لد اتوي حو ا ا 
: في أنواع أخرئ من التعليق 1 طن اوت ب بل باط و ده 


: في أحكام من الإيلاء من ضرب مدة وما يتفرع عليها 27110111 
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- فصل : فيما يترتب على الظهار من حرمة نحو وطئه ولزوم كفارة وغير ذلك 
كتاب الكفارة 
كتاب اللعان 


- فصل : في بيان حكم قذف الزوج». ونفي الولد جوازاً أو وجوباً 2 


- فصل : فى كيفية اللعانء وشرطه» وثمراته 


كتاب العدد 


- فصل : في بيان عدة الحامل او ا ل ل ل ا 
فصل : في تداخل العدتين نط تجو وكا وان اك رجو ل ا ا ا 
- فصل : في حكم معاشرة المفارق للمعتدة ران 10 خم البق ا لباو ا يي 


- فصل : في الضرب الثاني من الضربين السابقين أول الباب؛ وهو عدة الوفاة» 


وفى المفقود. وفى اللإحداد عون نت م ف اخ و مجو و وق 2 وري ل وو د أك اطانا 
فصل : في سكنى المعتدة ا ل 1 ا اج ل ا ا 1 


هع وقامد ا وداهد فاو ها عه وقاوا فا قاع م.افا. هاف هس فاع ها هاه هه »ا هد ها ع 6م ماع ويا وى 


كتاب الرضاع 


- فصل : في حكم الرضاع الطارىء على النكاح تحريماً وغرماً 121111100 
- فصل : فى الإقرار» والشهادة بالرضاع. والاختلاف فيه ل ل 0 


كتاب النفقات وما يذكر معها 


- فصل : في موجب المؤن ومسقطاتها مط وو كف افو وأ و ماقا را ل لوم ا 1 
- فصل : في حكم الإعسار بمؤن الزوجة 000 
- فصل : في مؤن الأقارب امي امي ا 
- فصل : في الحضانة ا ام وأ اوج ةامر و ا ب ل سورد 4 و رربت 
- فصل : في مؤن المماليك وتوابعها ا 0000 
ملحق في ذكر الحواشي والهوامش التي وجدت على النسخة (1) ان 
0 ل 
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- فصل : في المقصود الأصلي من اللعان ع وح ا 


